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مشسوار القد ريسس والتَد ريسب 1967 - 1977 
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قنضايا مصريسة 
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قضايا مصر.. والإطار الفكري الجديد للحرب الوطني الديموفراطسي 


مصر 2010 فرصة للتحديث والتطوير الوطني الشامسل 


دعوة للتسأني والمراجعة في خطة مبادلة ملكيسة المؤسسات 
الإقتصادية بالديسسون المستحقة لفيئسة التسأمينسسات 


رسسالة إلى ز سياس السسوزراد أ لض صصص سس سس سم مد 
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0. التحسسول إلى المنظمسسة الإلكترع سي سسسية 
1. برنسامج تطسور الصسناعة المصسرية والمشساركة الأوربيسسة 
2. مصر ومصر التجارة الإلكترونية.. السرص والتحديسسات 
3. المبسادرة المصرية لتطوير العالم العربسي.. بداية الطريق نعو التقدم 
4. تطويمسر إدارة منظو مسسة الخد مسسات الصحيسسة 
5 تطوير المنظومسة الوطنيسة لسسع سي ل سه 
16لا حي كي ع ا ته 2010 
المسلسسف الثاني 
نضايسسسا عربية 
٠1‏ التقسسدم قشي الستسسالسسسم التسريسسسسسي 


2. تضوير مضاهيم وتفئيسسات الإذارة التسمر سم سسسسة 
د. دورالقطاع الخاص في نتقيسق التكا مسل الإقتصسادي العربسي 
4. _الإطرالااستراتيجي لنوجهات التدمية الإدارية الشساملة ني السوطن العربسي 
5. أهمية الاستشارات الإدارية في منظمات الأعمال العربيسسة 
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المساسسف النسسالسسسسث 
نماذج من الفهر الإداري الجديد 
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نمسودج الإدارة الجديسد في عصسر الإتصسالات والمعلومسات 


الطريق الثالث في إدارة التنميسة.. الحل الوسط بسين الإدارة 


تجربة إنجلسرا ني إطلاق المجال للقطاع الضاص ودروسسه المسستفادة 
إدارة الشركات العائلية.. مشاكل وتضايا التصول إلى شسركات عامة 
قياس العائد على الست سار في الشد سسسب 
الجوانب القيادية والإدارية لوظيفة القائسسد الجسا متسسسسي 


خاتمة : فلسفتي في الإدارة 
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بدأت كتابة هذه الخواطر عن رحلة عمري مع "الإدارة" مساء السبت 31 
يناير 2004 وهو يوم وقفة عرفات لعام 1424 هجرية؛ ويعود الفضل في إثارة هذه 
الفكرة لدي - بعد الله سبحانه وتعالى - إلى أحد تلاميذي الابن العزيز/ حسام 
الدين سيد مدير إدارة التطوير التنظيمي في إحدى الشركات بلمملكة العربية 
السعودية. ففي أثناء زياري الأخيرة إلى تلك الشركة بعد مرور عشر سنوات كاملة 
على دراسة تنظيمية شاملة قمت با همء فاجأن حسام بالسؤال 'لماذا لا تكتب 
مذكراتك عن الفترة التي أمضيتها وزيراً للمية الإدارية؟", ورغم أنني لم أشف 
غليله بإجابة قاطعة إلا أن الفكرة ظلت تراودن بعد أن تطورت لتصبح إعداد هذا 
الكتاب ليضم ملامح من مشوار العمر مع " الإدارة " الذي بدأته طالبا في كلية 
التجارة بجامعة الإسكندرية في العام 1952., ثم باحثا في المعهد القومي للإدارة العليا 
في عام 1961 وبعد ذلك دارسا للماجستير والدكتوراه بجامعة إنديانا بالولايات 
المتحدة الأمريكية في الفترة بين 1967-1963. ثم بدأت بعد ذلك مرحلة جديدة من 
المشوار حين عدت من الولايات المتحدة عام 1967[إعام النكسة] والتحقت بالعمل : 
قاوسا بكلية التجارة بجامعة القاهرة ومتدرجا في العمل الجامعي أستاذا مساعدا 0 
أستاذا وعاملاً في حقول التدريب والاستشارات بالطول وبالعرض صباحا ومساءا 
في كل من المركز العربي للبحوث والإدارة " أراك”؟) وجمعية إدارة الأعمال 
العربية. وفي تلك المرحلة عملت أيضاً مستشارا للتنظيم لجامعة القاهرة. 


وتتعمق الصلة بقضايا الإدارة في مصر والعلم العربي تدريسا وتدريبا وتأليفا 
فقد أصدرت عدة كتب كان منها اثنان يحمل كل منهما ترتيب الأول من نوعه في 


1. كان المركز - ولا يزال > يتبع دار المعارف, وكان رئيس مجلس إدارته د. سيد أبو النجا رحمه الل وعمل أ.د. 
عاطف عبيد مستشارا له عددا من السنوات؛, ثم خلفته في منصب مستشار المركر حتى سافرت إلى الكويت في 
4 معارا إلى جامعتها. 
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المكتبة العربية وهما كتاب " مقدمة في العلوم السلوكية" وقد أصدرته قار 
المعارف في عام 1968 ليكون أول كتاب يدرس في أول مقرر للعلوم السلوكية 
بكليات التجارة المصرية ولهذا الموضوع قصة سأتناوهها بإذن الله في فصول الكتاب 
القادمة. والكتاب الثابئ كان بعنوان " بحوث العمليات " وأصدرته أيضا دار 
المعارف في العام 1969 ليكون المرجع الأول في أول مقرر يدرسه طلاب الفرقة 
الرابعة شعبة إدارة الأعمال بكليات التجارة عن "بحوث العمليات في الإدارة". 

وتتوالى المراحل: ففي الفترة بين 1967- عام العودة من الولايات المتحدة 
الأمريكية- وعام 1974 - عام الإعارة إلى جامعة الكويت - كانت لى صولات 
وجولات مع الإدارة تمئلت بالدرجة الأولى في تقدبم أول عملية استشارية لشركة 
© تطبق فيها تقنية جديدة هي المعروفة باسم "المراجعة الإدارية' 
+ألناله 11303967605 وذلك بغرض تقويم الأداء العام للشركة وتبين نقاط 
الضعف والقوة فيهاء وكان ذلك قبل سنوات عديدة من انتشار فكرة تحليل القوة 
والضعف والفرص والمهددات وأوؤلإاجم 511/07 وقبل ظهور تقنية بطاقة 
تقويم الأداء المتوازنة 03/0 8م56 83/3080 . 


قطاع عام 


وقد تمت هذه العملية الاستشارية في العام 1968 وكانت الدراسة وقتها 
معطلة بالجامعات نتيجة مظاهرات الطلاب في يناير من ذلك العام. وكان يرأس 
الشركة في ذلك الوقت اللواء جمال حلمي وقد تعرفت عليه عن طريق شقيقه 
المهندس إبراهيم حلمي وكان يدرس معي مقررا في الإدارة بقسم الخدمة العامة 
بالجامعة الأمريكية ليشغل وقت فراغه حيث كان مصنع الكيماويات الذي يعمل به 
في الإسماعيلية معطلا نتيجة عدوان 1967. وقد استغرقت الدراسة فترة 4 أشهر 
تقريبا من العمل المتصل وفي النهاية حصلت لقاء ذلك على مكافأة 300 جنيها 
مصريا عدا ونقدا. 


1. الشركة العامة للتعجارة والكيماويات. 
نيد 


كما شهدت هذه الفترة إنتاجا غزيرا في شكل مقالات وجدت طريقها 
للدشر في جريدة الأهرام كان مه في أن أجد نفسي مستشاراً للمرحوم 
السيد/ممدوح سلم نائب رئيس مجلس الورراء ووزير الداخلية في ذلك الوقت 
والذي لفعت مقالاي انتباهه وكان رحمه الله قارنا متميزا. كما شهدت تلك الفترة 
تجربة مثيرة شاركت فيها زملاني أ.د. محمد حسن ياسين رحمه الله ود. محمد علي 
خليل وكان منتدباً طول الوقت بكلية التجارة جامعة القاهرة من هيئة قناة السويس 
نتيجة إغلاق القناة بعد عدوان 21967 وكانت التجربة عملية استشارية فريدة من 
نوعها بسبب طبيعة العميل وهو هيئة الإدارة بجهاز المخابرات المصرية - وهي الهيئة 
المعنية بالشئون الإدارية والمالية للجهاز - وخلالها تعرفت إلى شخصية مصرية 
خارقة هو المرحوم اللواء إلحامي سليم وكان كتلة من النشاط والذكاء والوطنية 
الصادقة. وكان له فضل كبير في تطوير إمكانيات الحاسب الآلي بالهيئة [ومصر 
كلها] من خلال الجهد الخارق الذي أشرف عليه ورعاه في مجالات تعريب 
البرمجيات وإنشاء قواعد المعلومات وكانت جميعها أمور غريبة على الأذن وبعيدة 
عن تصورات أغلب العاملين في حقول الإدارة الأكاديمية والتطبيقية في ذلك العهد. 


وقد توطدت في تلك الفترة علاقات الزمالة والصداقة بيني وبين مجموعة 
قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة وهم المرحوم أ.د. حسن توفيق, 
والزملاء أمد الله في أعمارهم ومتعهم بالصحة أ.د. علي عبد اليد عبدم أ.د. 
عاطف محمد عبيد [ رئيس الوزراء الآن70], أ.د. شوقي حسين عبد اللهء وكانوا 
هم عمد القسم حين انضممت إليه في أواخر عام 1967. وكانت تلك المرحلة 
شاهد على نشاط كثيف تعاونت فيه مع المرحوم أ.د. حسن توفيق في تفعيل المنظمة 
العربية للعلوم الإدارية [المنظمة العربية للتنمية الإدارية الآن] وكان قد عين أول 


1. أثناء إعداد هذا الكتاب قدم الدكتور عاطف عبيد استقالته من رئاسة مجلس الوزراء ليحل محله د. مد نظيف 
في شهر يوليو 2004. 
1 


مدير لها بعد إنشائها في 1969 وعملنا معاً فترة طويلة في إقامة صرح هذه المنظمة 
من غرفة ضيقة في مقر جامعة الدول العربية يعاوننا أخ كريم من أفراد الجامعة هو 
السيد/ محمد شعبان جزاه الله كل خير. ثم كان انتقال المنظمة إلى مقر خاص يما في 
عمارة وديع سعد بالزمالك حيث استمرت يما لسنوات طويلة قبل أن تنتقل إلى 
مقار أخرى على عهد مديريها الذين أعقبوا د. حسن توفيق وانتهى يما المطاف الآن 
إلى مقر بمصر الجديدة على أرض قدمتها حكومة مصر هدية للمنظمة أيام كان 
يتولى إدارقا الزميل أ.د. أحمد صقر عاشور. 

وف تلك الفترة أيضا تمتعت بالتعرف إلى أ.د. إبراهيم بدران وكيل الجامعة 
للبحوث والدراسات العليا في ذلك الوق ت[وهو منصب نائب رئيس الجامعة 
الآن]؛ وكان التقائي بالدكتور بدران لأول مرة من خلال مشروع بحني كلفني به 
أ.د. حسن توفيق مدير عام المنظمة العربية للعلوم الإدارية حول 'إدارة المستشفيات ' 
في الدول العربية", وكان قد طلب من أ.د. بدران أن يتولى الجانب الطبي في 
الموضوع وأختص أنا بالجانب الإداري وكانت رحلة شاركت فيها أستاذنا د.بدران 
سافرنا فيها إلى ليبيا وتونس والمغرب والجزائر لزيارة مستشفياهًا وإعداد تقرير 
بنتائج الدراسة. وخلال رحلة استغرقت أسبوعين تقريا توطدت علاقة حب 
واحترام وتقدير لشخص كريم تجمعت فيه صفات الرقة والمودة والإيمان العميق بالله 
والحب اللا محدود لمصر وترابما والعطف الإنسابي البالغ » وكانت عشرة لم تنقطع 
بحمد الله من يومها. 

وحين عدنا من تلك الرحلة كانت إحدى هبادرات د. بدران الرائدة أن جمع 
نخبة من شباب هيئة التدريس بجامعة القاهرة وحتى من جامعة عين مس ليشكل 
منهم تجمعا فكريا أطلق عليه " الأمانة الفنية " لوكيل الجامعة وهي هيئة 
استشارية ومجموعة تفكير 7301 11101 تخنطط لمستقبل الجامعة. وقد كان الدكتور . 
بدران يقول لمن حوله دائما إن من هذه المجموعة رجال سيحكمون مصر في 
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المستقبل؛ وقد تحققت نظرته الاقبة» فكان هو أول من عين من تلك المجموعة وزيرا 
للصحة, ثم تولى أعضاء في المجموعة مناصب وزارية هم أ.د. عبد السلام عبد الغفار 
وزير التربية والتعليم فيما بعدء ومن بعده توليت أنا وزارة التنمية الإدارية. كما 
تولى أ.د. عاطف عبيد الوزارة ثم أصبح 5 لوزراء مصر. كذلك كان من بين 
أعضاء الأمانة الفنية من تولى رئاسة الجامعة ثم عين أمينا عاماً لمجلس التعاون 
الاقتصادي العربي وهو المغفور له أ.د. حلمي: نر رحمه الله. وقد أنتجت هذه 
المجموعة أول وآخخر خطة خمسيه لجامعة القاهرة. 

وكان من الملامح الأساسية لعملي في تلك الفترة هي السفر كل عام 
للتدريس في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم في السودان؛ وكنا نمضي شهرا كاملا 
لعدريس عدد من المقررات والانتهاء منها تهاما نظرا لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس 
الدائمين بفرع كلية التجارة هناك. وكنا نحصل على مكافأة العدريس هناك بالجنيه 
السودان ونحول ما ادخرناه عن طريق البنك المركزي السوداني إلى مصر بمعدل 
5 قرشا مصرياً للجنيه السودانئ! 


وكات عام 4 نقطة فارقه في مشواري مع الإدارة حيث قررت السفر 
معارا إلى كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - كما كانت تسمى وقتغئل- 
بجامعة الكويت. وهذه الإعارة قصة سأرويها وموقف رائع للزميل الراحل أ.د. 
حلمي نمر أستاذ امحاسبة بتجارة القاهرة والذي سبقني إلى الإعارة لمجامعة الكويت 
بسنة أو اثنتين تقريباً. وفي الكويت رقيت إلى درجة أستاذ وتوليت رئاسة قسم 
إدارة الأعمال وباشرت أول مشروع لتطوير الإدارة الجامعية هناك تبناه د. حسن 
الإبراهيم مدير الجامعة آنذاك والزميل السابق لى أيام الدراسة في جامعة إنديانا 
بالولايات المتحدة الأمريكية, وإن كنت أسبق منه في المراحل الدراسية لفارق السن 

وأثناء وجودي بالقاهرة في إجازة صيف 1976 فجعت بوفاة أستاذي 
ومعلمي ورائدي أ.د. أحمد فؤاد شريف وكان قد تولى منصب وزير التدمية 
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الإدارية قبلها بشهور قليلة وكنت أنا وسيلة التعارف بين السيد/ تممدوح سال وبينه 
حيث كان يعمل بالأمم المتحدة في نيويورك وتم استدعانه ليتولى منصبه الوزاري في 
حكومة السيد/ ممدوح سالم التي شكلها أواخر 1975. 


ومن مفارقات القدر أن استدعاني السيد/ تمدوح سالم في ذات الفترة وأبلغني 
أنه من المقرر أن تجرى انتخابات جديدة مجلس الشعب وينتظر أن يعيد هو تشكيل 
الوزارة بعدهاء وطلب مني الاستعداد بالعودة من الكويت للانضمام إلى التشكيل 
الوزاري الجديد. وتمت هذه الخطوة في أكتوبر 7 حين ثم استدعاني 00 
الكويت لانضم إلى وزارة السيد/ ممدوح سالم وزيرا للدولة وهذه القصة جزء مهم 
من خواطري مع الإدارة. 


وتمتد الرحلة من 1977 وحتى استقالتي من الوزارة في 1979 بعد شهور 
قليلة من العمل وزيرا للرقابة والمتابعة ووزير دولة للتنمية الإدارية في الوزارة التي 
شكلها الدكتور مصطفى خليل الذي خلف السيد/ تمدوح سالم بدون سبب واضح 
لنا على الأقل أعضاء الوزارة الذين فوجننا بالرئيس أنور السادات - وهو يلقي 
خطابه في مجلس الشعب يوم 4 أكتوبر 1978- يعلن تكليف د. مصطفى خليل 
بتأليف حكومة جديدة شاء القدر أن انضم إليها لفترة 4 أشهر فقط ثم أستقيل. 

وعلى الرغم من قصر الفترة التي أمضيتها وزيرا بالقياس إلى الأرقام القياسية 
التي حققها وزراء آخرون أمد الله في أعمارهم تجاوزت بالدسبة لكثير منهم . 
العشرين عاما دون كلل أو ملل» فإنني والله شهيد على ما أقول وإن اكتسبت خبرة 
مهمة في العمل العام إلا أنني لم أجد للمنصب الوزاري ذلك البريق الذي يستهوي 
كل عبده مشتاق حسب تعبير أحمد رجبء بل كانت الوزارة بالنسبة لي هم تمكنت 
من الخلاص منه بحمد الله ولذلك قصة سأرويها أيضا في موقعها من هذا الكتاب. 
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وكانت عودن للعمل بجامعة القاهرة كي أدخل مرحلة مثيرة تمئلت في 
تكليفي من أ.د. إبراهيم بدرات بانشاء وإدارة م ركز جديد في إطار المشروع البحني 
بين جامعة القاهرة ومعهد 71171 الأمريكي والممول من هينة المعونة الأمريكية باسم 
"مركرز بحوث التنمية والتخطيط التكنو لوجي ممة داءنوعوعه أمعصسمواعنع0 
[815ط]ءعامع© وماتصصواط أقعأوهاو0مصعع1, وكان أ.د. بدران قد اعتذر عن 
عدم الاستمرار في منصبه وزيرا للصحة في وزارة د. مصطفى خليل وآثر العودة 
كي يتولى رناسة جامعة القاهرة ليقودها في فترة من أزهى مراحل تطورها . وتعتبر 
مرحلة العمل مع د. بدران من أمتع فترات عمري مع الإدازة لما تحقق خلاهها من 
إقامة المركز المشار إليه ونموه واستمراره حتى الآن بجهد زملاء أفاضل تولوا إدارته 
من بعدي, وذلك رغم ما كان من الصراع الذي دار بيني وبين المدير الأمريكي 
لمشروع التعاون البحثي مع 0011 الدكتور /فريد موفزاده اع220مع/ا0! لعمع 
[وهو أمريكي من أصل إيراني ] والذي استمر حتى تركت إدارة المركز بعد أن 
إبراهيم في رئاسة جامعة القاهرة نقلاً من جامعة أسيوط؛ وعين أ.د. بدران رئيسا 
لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلفا للأستاذ الدكتور حسن إسماعيل الذي 
لم يكمل مدته هو الآخر في رئاسة الأكاديعية, فقد كان القرار السياسي أن يترك 
د.بدراك الجامعة. 
ولم تكن له نفس التوجهات ولا الاهتمامات في تطوير الجامعة وإدخاها إلى المعترك 
الدولي كما كان يفعل أستاذنا الدكتور بدرانء» لذا لم يلبث أن دب الخلاف بيني 
وبينه وقرر هو أن يتولى إدارة مركز بحوث التنمية بنفسه. لذا عدت إلى قواعدي في 
كلية التجارة كي يطلب مني عميدها في ذلك الوقت المرحوم أ.د. حسن أحمد 
توفيق أن أتولى إدارة مركز الكلية للبحوث والدراسات التجارية. 
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وقد أتاح لي التحرر من مسئولية إدارة مركز بحوث التنمية والتخطيط 
التكنولوجي أن أوجه جانباً أطول من وقتي للعمل التدريي والاستشاري والانشغال 
بقضايا الإدارة في مصر والعالم العربي. وقد انتشرت جهودي في مجال التدريب أثناء 
تلك الفترة لتشمل معظم الدول العربية وكانت المملكة العربية السعودية من أكثر 
الدول التي عملت بالتدريب يما من خلال مشروع ضخم لتدريب العاملين في 
القطاع الخاص هناك. كان مهندس ذلك المشروع وعماده زميل وصديق ارتبطنا 
5 لسنوات كلها عمل وإخلاص ومحبة إلى أن انتقل إلى رحاب ربه إثر حادث 
أليم»وهو المرحوم العزيز عماد الرشيدي الذي التقيت به من خلال صديق مشترك 
هو الزميل الكبير أ. د. محمد سعيد عبد الفتاح. وكان المرحوم عماد يشغل في ذلك 
الوقت من عام 1982 منصب الأمين العام المساعد مجلس الغرف التجارية الصناعية ٠‏ 
السعودية ومقره الرياض. وستكون للرحلة معه والتي امتدت ما يقرب من عشرين 
عاما نصيب مهم في هذه الخواطر. 


وتمر الأيام حتى يان اليوم ا حزين من شهر يناير 1986 يوم فقدت شريكة 
حياي ورفيقة مشوار عمري المغفور ها بإذن الله زوجتي رحمة الله عليها 
السيدة/نديره شكري تتركني ف فيض من الأحزان والانشغال بأمور أولادي 
الثلاثة طارق:, وليدء ورم وكان عمرها انذاك 11 سنة. 


رئاسة اللجنة الاستشارية العليا للتعمير 

وكانت لفتة من الأخ والصديق المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير 
الذي زاملته في وزارة السيد/ ممدوح سالم في أكتوبر 1977 واستمر هو في موقعه 
حتى ترك الوزارة عند تشكيل حكومة د. كمال الجزوري عام 1996», فقد . 
فوجنت به يصدر قرارا بتعييني رئيس للجنة الاستشارية العليا للتعمير والعهد بما أن 
يرأسها دائما مهندس [ كان رئيس اللجنة الأسبق واحدا من عمالقة المهندسين في 
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مصر وهو المغفور له المهندس سليمان عبد الحي والذي شغل منصب وزير النقل 
قبل هذا], ولكنه أصر على قراره مؤكدا أنه بحاجة إلى وجودي معه في هذا الموقع, 
وقد أمضيت معه فعلا حمس سنوات كانت خصية بالخبرات والاتصال بواقع 
المشروعات الكبرى التي كرس ا المهندس الكفراوي حياته وأعصابه وجهده كله. 


نائب رئيس الجامعة بعد ما كنت وزيرا 

وف تلك الأثناء أيضا تأتيني لفتة أخرى من الأخ الراحل أ.د. حلمي غر 
رئيس جامعة القاهرة في ذلك الوقت إذ أخبرئ أنه يريد أن أعمل انبا له لشئون 
التعليم والطلاب في الموقع الذي خلا بتعيين أ.د. أحمد فتحي سرور وزيرا للتربية 
والتعليم. وعلى عكس ما كان يتوقع الجميع» فقد قبلت العرض دون تردد حيث : 
رأيته فرصة للمشاركة في عمل جليل هو تطوير جامعة القاهرة وتطبيق مفاهيم 
وتقنيات الإدارة الحديثة فيهاء فضلاً عن العمل مع زميل أجله وأحبه بشكل غير 
عادي كانت له دائماً معي مواقف كريمة تدل على الأصالة ونبل الأخلاق 
والشهامة فائقة الحدود.واستمرت رحلتي مع جامعة القاهرة من خلال موقعي نائبا 
لرئيسها ثمان سنوات عملت خلاها مع أربعة رؤساء هم على التوتيب أ.د. حلمي 
غر ثم أ.د. محمود نجيب حسني!4» م أ.د. مأمون محمد سلامة» ثم أ.د. مفيد محمود 
شهاب. 

وكانت فترة عملي نائبا لرئيس الجامعة من وجهة نظري خصيبة ومنعجة, 
فقد تمكنت بفضل من الله وعونه أن أنجز أكبر خطة للإنشاءات الجامعية» وتم إنشاء 
مركز التعليم المفتوح كأول تجربة حقيقية في مجال نظم التعليم الجديدة» ومركز 
تطوير الإدارة الجامعية الذي تولى رناسته عند إنشاءه وحت اليوم الزميل أ.د. محمد 


1. كان أ.د. محمود نجيب حسني أقدم أستاذ ني الجامعات المصرية يوم عين رئيسا جامعة القاهرة وكان أستاذا 
للقانون وعميدا أسبق لكلية الحقوق يما. وقد توفاه الله في شهر أكتوبر 0004 
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علي شهيب, والعديد من المشروعات التعليمية والثقافية والمتصلة برعاية الطلاب 
ليس أقلها شأنا التوسع في ميكنة الأعمال بالجامعة وتشجيع الكليات على ميكنة 
اعفال شئون الطلاب يماء ودعم العديد من مراكز الحاسب اللي بالكليات أهمها 
مركز كلية الصيدلة للحاسب الآلي الذي قام على إنشاءه وإدارته الزميل الفاضل 
أ.د. محمد المليجي . 

وخلال سنوات عملي 5 لرئيس جامعة القاهرة كانت فرصة نادرة محاولة 
إيجاد صيغة جديدة للإدارة الجامعية القائمة أسس من الفكر الإداري المعاصر 
والمستندة إلى رؤية واضحة لدور تقنيات الاتصالات والمعلومات وأهميتها في تطوير 
الأداء الإداري بالجامعة فضلا عن تحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية. ومن ثم 
كانت محاولات مستمرة من جانبي لنشر أجهزة الحاسب الآلي في كافة مواقع العمل 
بإدارة الجامعة» وحفز الكليات ومساندقا في توسيع دائرة استخدامها للحاسبات في 
أعمال الإدارة يما خاصة إدارة شئون الطلاب والدراسات العليا. 


وقد صاحبت في رحلة الإدارة الجامعية زملاء أعزاء شاركون العمل في 
بجلس شنون التعليم والطلاب وهم وكلاء الكليات لشنون التعليم والطلاب» وكنا 
ندر بأن هذا المجلس إغغا هو مصنع للقيادات الجامعية فقد تخرج من أعضاءه عدد 
كبير منهم من تولى عمادة كلياقم ومنهم من ارتقى ليشغل منصب رئيس 
لوو ينا تخرج من بين أعضاءه عدد من المحافظين20, ومنهم من تولى 


مناصب مهمة في أجهزة خارج الجامعة!©. 


1. أ.د. فاروق إسماعيل وأ.د. نجيب الهلالي جوهر. 

2 أ.د. محمد أنس جعفر محافظ بني سويف وأ.د. فتحي سعد محافظ الجيزة الآن. 

3 أ.د. محمد عبد الحليم نور الدين الذي شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, والمرحوم أ.د. محمد 
سعيد سليمان الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للصحة البيطرية. 


20د 


وتنتهي الفترة الثانية .لعملي 5 لرئيس الجامعة في عام 1994 وأعود إلى 
موقع الأستاذية بكلية التجارة لأجد الأمور قد تغيرت والأحوال قد تبدلت» فأقرر 
أن أعطي جهدي للعمل العام من خلال رئاسة الجمعية العربية للإدارة لني كدت قد 
توليت مسنولية إنشائها في أواخر العام 1993: وكذا لأنصرف إلى محاولة تدشيط 
مكتبي الخاص وكنت قد أثملته طوال سنوات انشغالي بعملي الجامعي؛ ثم لأدخل في 
تجربة إنشاء شركة للاستشارات والتدريب الإداري مع فريق من الزملاء الأعزاء. 
ثم تتوقف الشركة لانشغال الشركاء عنهاء وأعود إلى التركيز في محاولة تثبيت 
أركان الجمعية العربية للإدارة. كذلك انشغلت بعد التحرر من أعباء الإدارة 
الجامعية والإحالة إلى التقاعد في مارس 1996 بالتدريس في برامج الدراسات العليا 
بالأكادبمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سواء في مصر أو في المملكة العربية 
السعودية» كما انصرفت إلى تأليف مجموعة من أهم الكتب التي أصدرقا في رحلتي 
مع الإدارة. 
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والسجنوم ... 


أحاول تسجيل ما يزال يسطع في ذاكرن من مواقف وأحداث مرت علي 
وشاركت فيهاء وخبرات ومعارف اكتسبتهاء وأشخاص تعرفت عليهم وتعاملت 
معهم خلال تلك السنوات الطوال والتي زادت بقئيل عن الخمسين عاماً. وليس 
هدفني من هذا التسجيل أن أكتب مذكرات شخصية بقدر ما أريد توضيح مراحل 
تطور الفكر الإداري والممارسة الإدارية في مصر والعالم العربي من خلال اتصالي 
ببعض جوانب تلك التطورات والممارسات؛ وأن أسجل ملامح من تأثير تلك 
التطورات على الخحياة العامة خاصة في مصر وكيف كانت الإدارة تلمع في أحيان 
وتخبو في أحيان أخرى, وكيف كانت الأفكار والتقنيات الإدارية المتجددة تجد 
طريقها للتطبيق السربع في فترات؛ وفي فترات أخرى كانت المفاهيم الإدارية 
الصحيحة والتوجهات الإدارية الموضوعية تتجمد ولا تجد من يصاحبها ويؤازرها. 
ولعلكم تتساءلون وما هي سمة المرحلة الحالية من هذا التجاذب والتراوح في 
الاهتمام بالإدارة الحديثة وتطبيقاتَا على المستوى العام, وأقول لكم العبرة بالنتائج 
وكلنا نشهد ما آلت إليه أمور الاقتصاد وحالة المجتمع ومستوى هيئات ومؤسسات 
الدولة» ولعلكم وجدتم الإجابة!1ذا 

ولقد قسمت رحلة العمر مع الإدارة إلى جزأين» تضمن الجزء الأول خواطر 
عن سنوات الدراسة والتكوين والممارسة التي نظمتها في عدة "محطات", وني كل 
محطة حاولت أن أحدد أهم ما فيها من حيث العلم الإداري والتطبيق الذي شاهدته 
أو شاركت فيه. وما نتج عنها من كتابات أو مؤلفات سطرت فيها ما أفاء الله به 
علي من نعمة العلم والمعرفة» فإن أصبت فيما كتبت فهو من فضل الله وتوفيقه, 


1. راجع الفصل الخاص بالإدارة المصرية 2001 المنشور في كتابي. خواطر في الإدارة المصرية, والصادر عن دار 
غريب للنشر والطباعة, القاهرة. 2001. 
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وان جاوزت الصواب فهو خطأي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فما 
قصدت إلا خيراًء وإنها الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 

أما الجرء الثاني فقد خصصته لعرض ملامح من الفكر الإداري كما رصلدته 
في كتبي التى أصدرقا على مدار خمسة وثلاثين عاماء وكما سجلته في مقالات 
عديدة تناولت فيها قضايا الوطن من منظور إداري. كذلك أفيت الكتاب بحمد الله 
وتوفيقه بمحاولة للسياحة الفكرية في بعض أهم التوجهات في الفكر الإداري للقرن 
1 كما تبدو من استعراض عدد من الكتب والمقالات التي صدرت خلال السنتين 
الأخيرتين. 

وني ختام هذه المقدمة أحمد الله أن هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن 
هداي الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 2 3 علي السلهي 
مد ينه السسا دس من / كدو 0 
ذو ذهبر 20014 
1. 00اة/ 200069 المادؤذاة 


2 


(1) المصطسة الأواسسى 
سسنسوات العتسدذو سن 
2 - 1956 
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بداية المشوار 

لم تكن كلية التجارة هي هدفي حين انتهيت من دراستي بمدرسة الرمل 
الثانوية في هايو من عام 1952؛ بل كانت وجهتي هي الكلية الحربية الي تقدمت 
إليها بطلب في يوم من أيام شهر يونيو في ذلك العام الشهير- عام ثورة يوليو-, 
وقد صحبني إلى القاهرة شقيقي الأكبر المغفور له المستشار حافظ السلمي. وبعد 
تقديم الأوراق أمضيت يوه حافلا بكل أنواع الاختبارات الخاصة باللياقة الصحية 
ثم جلست مع الآخرين في انتظار النتيجة التي ستحدد من يقع عليهم الاختيار 
لاستكمال مراحل الاختبارات الرياضية وبعدها يتوجه الناجحون فيها إلى 
كشف المهيئة [وهي مقابلة شخصية مع مجموعة من كبار الضباط للحكم 
على هيئة المتقدم بشكل عام]. وكانت النتيجة على غير ما أتمنى إذ لم أجتر 
الاختبار الصحي نظراً لوجود تفرطح في القدم غ00 غ13ع. وكان أن عدنا 
أدراجنا مساء نفس اليوم؛ وصبيحة اليوم التاللي كنت أقف أمام مسجل كلية 
التجارة بجامعة الإسكندرية الأستاذ حسين عيسوي أقدم أوراق الالتحاق إذ 
لم يكن مكتب التدسسيق قد وجد بعد. 

وكانت كلية التجارة قد احتلت مكانما الحاليى في محطة الشاطبي بعد أن 
انتقلت من مقرها القديمم بحي محرم بك؛ وإن كانت قد اكتفت في ذلك الوقت 
باحتلال مبنى كان مهيئا ليكون ملجأ للأطفال باسم "ملجأ الحرية". ولا يزال هذا 
المبنى قائماً حتى اليوم ضمن مجموعة هباب الكلية التي اتسعت وتعددت؛ وإن كان 
يشغله الآن فرع للبنك الأهلي المصري. وفي سنوات الدراسة بكلية التجارة تعرفت 
على مجموعة من الزملاء طالت مع بعضهم علاقة الزمالة والصداقة حتى اليوم وهما 
أ.د. محمود مرسي أستاذ الإدارة بجامعة سنترال ميتشجان بالولايات المتحدة 
الأمريكية الآن, وأ.د. حنفي سليمان أستاذ الإدارة المتفر غ بكلية تجارة الزقازيق 
الآن وعميدها الأسبق. واتسعت العلاقات بيني وبين حنفي سليمان حيث صرنا بعد 


ا" 


التخرج بعدة سنوات صهرين حين تروج شتقيقة زوجتي رحمها الله. واتصلت 
العلاقات بيننا حيث انتقلنا بعد التخرج للعمل معا ف إدارة المؤسسات العامة 
الإنتاجية ثم المعهد القومي للإدارة العليا كما سأوضح فيما بعد. 


وأذكر ممن درست على أيديهم في السنة الأولى كان عميد الكلية في ذلك 
الوقت الأستاذ [لم يكن يحمل لقب الدكتور] شفيق حسن وكان يدرس مادة شيقة 
اسمها الموارد الاقتصاديةة, وأ.د. محمد حمدي مظلوم أستاذ الاقتصاد الذي كان 
حريصا على ارتداء الرداء الجامعي في محاضراته لنا وكان يحفزنا على دراسة كتابه 
الشيق "مبادئ التحليل الاقتصادي" بقوله إننا في إجاباتنا عن أسئلة الامتحان ينبغي 
أن نستخدم لغة الدكتور طه حسين ومبادئ اللورد كيير صاحب المدرسة الشهيرة 
في علم الاقتصاد. وفي السنة الأولى أيضا تعرفت على أستاذ اللغة الإنجليزية الرقيق 
أ. أحمد فتحي بميج رحمه الله» والذي التقيت به بعد ذلك بسنوات حين سافرت 
للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وكان هو ملحقا ثقافياً في مكتبنا التعليمي 
بواشنطن يقوم على خدمة الطلاب البعوثين ويقدم هم أجل المساعدات. وكان 
أستاذنا في مادة المحاسبة أ.د. محمد حمدي النشار خير من قدم لنا هذه المادة في 
بساطة ويسرء وكان يتمتع بروح خفيفة وتوجه ديني عميق» وقد أصبح بعد ذلك 
لل حاممة لسروظ قازر اساي 

وقد كان من أساتذيَّ الذين تمتعت وزملاني بالدراسة على يديه والاسشاس 
بكرم خلقه أستاذنا الفاضل أ.د. خيرت ضيف متعه الله بالصحة وأطال في عمره. 
وقد درسنا معه مادة ضرائب التركات وكانت وقتها من أهم الضرائب قبل أن 


1 علمت اليوم 2004/6/6من أ.د. أحمد فرغلي عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن رغبته في إلغاء مادة 
الموارد الاقتصادية من منهج الكلية حيث أصبح طللاب الثانويد العامة يدر سوفا بتفصيل أكثر ثما كنا نخصل 
عليه منذ حمسين عاما أو يزيد» وهذهد سنة '” في خلقد. كل شيء إلى تطور وتبديل. 
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تلغى ويستبقى فقط رسم الأيلولة على التركات. ويتصف أ.د. خيرت بالرقة ' 
الشديدة والرشاقة في الحديث والكتابة التي تنعكس على كتبه فأنت تحس أنك تقرأ 
كتابا أدبيا وليس مادة ضريبية جافة لفرط سلاسة الأسلوب ورقة التعبير. 

كما كانت لي علاقة وطيدة بالمرحوم الأستاذ الدكتور دلاور علي أستاذ 
المالية العامة وكان من سكان حي فيكتوريا الذي انتقلت أسري للإقامة به منذ عام 
8 وكان من أصدقاء والدي رحمه الله. وكان دكتور دلاور شديد الفخر 
والاعتزاز بنجله شريف وكان يقسم به دائما قاذلا في معرض تأكيد حدينه "وحياة 
ابي شريف", وابنه شريف هذا هو الأخ والصديق المهددس شريف دلاور أحد 
رجال الأعمال النايمين على المستوى الوطني والمفكر الاقتصادي والإداري شديد 
التطور والتمرس وأحد مؤسسي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. 


وكان من أساتذتنا الذين تعرفت منهم على بدايات علم الإدارة 
الأستاذ/عبدالغفور يونس وهو من أقدم أساتذة الإدارة إن لم يكن أقدمهم في مصر , 
والعالم العربي» وكان يدرس مادة يستخدم لها مرجعا من تأليفه عنوانه "التنظيم في 
تجارة القطاعي ". وكنا نبذل جهدا غير عادي في محاولة فهم موضوعات الكتاب 
وفك ما كنا نعتبره في ذلك الوقت طلاسم غير مفهومة بالمرة. وكان رحمه الله يتمتع 
بشخصية جذابة مرحة كانت هي التعويض لنا عما لاقيناه من عنت في استظهار 
مادة كتابه الأول الذي درسناه في السنة الأولى» وكتابه الثابي الذي كان علينا 
دراسته في السنة الثانية بالكلية ويحمل عنوان " التنظيم الصناعي" والذي لم يكن 
يقل تعقيدا عن سابقه. لذلك كان غريبا بعد ذلك أن أكون ومجموعة من زملاني 
أول من يلتحق بشعبة إدارة الأعمال التي أنشأت لأول مرة في الكلية ابتداء من 
الفصل الدراسي الثاني عام 1955وذلك رغم أننا عانينا الأمرين من دراسة مادي 
الإدارة مع أستاذ/ عبد الغفور يونس وكذلك مجموعة محاضراته في الفصل الأول 
من السنة الثالثة بالكلية وموضوعها "المخاطر التجارية" وتلك قصة جديرة بأن 


تروى. 
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كذلك درسنا على أيدي أساتذة أفاضل منهم أ.د. عبد المنعم فوزي رحمه الله 
الذي درسنا معه مقرر في " اقتصاديات النقل" وكان له كتيب صغير اعتاد في 
امحاضرة الأخيرة قبل الامتحان النهائي أن يلغي أجزاء كثيرة منه فلا يبقى كمادة 
للامتحان إلا صفحات قليلة كان يزيد عليها بإعطائنا نماذج للأسئلة نجدها أمامنا في 
الامتحان. كما كان للمرحوم أ.د. محمد طه بدوي أستاذ القانون والعلوم السياسية 
فضل تعريفنا بأساسيات القانون وقواعده الرئيسية من خلال مقرر " المدخل إلى 
القانون". ولا أنسى أخيرا أ. سعد برغوث عبقري الإحصاء وكان وقتها معيدا 
يتولى تفسير الطلاسم التي كان يصبها علينا في محاضرة أسبوعية عملاق الإحصاء 
المصري المرحوم أ.د. عبد المنعم ناصر الشافعي والذي كان يحضر من القاهرة 
أسبوعياً ليدرس لنا مادة الإحصاء ونحن في السنة الثالشة بسرعة فائقة وتمكن غريب 
لم يكن لنا من وسيلة لمتابعته وتفقه ما يقول سوى الالتجاء إلى " السكشن" الذي 
يقوده ببراعة أ. سعد برغوث. 


وبدأت رياح التغيير 1 

في خلال السنتين الأولى والثانية من دراستي بالكلية لم تككن مادة الإدارة أبدا 
من المواد المحببة إلى النفس بل كانت نوعا من اهم المتصل وشر لا بد منه. وكان : 
بعض المعيدين في ذلك الوقت يساعدون في. تقديم ما كان يسمى "'إدارة عملية" 
وهي فصول كنا نتلقى منهم فيها معلومات في كيفية صياغة المراسلات التجارية 
وكتابة مختلف أنواع الخطابات المتصلة بتقديم العروض أو الاستفسار عن أسعار 
السلع وغيرها من الأمور التي أصبحت بعد ذلك من موضوعات الدراسة في 
مدارس التجارة الثانوية ومعاهد السكرتارية. 

ومع بداية العام الثابئ من دراستي في كلية التجارة بدأت رياح التغيير قب 
على الكلية ممثلة في جيل جديد من الأساتذة الشباب الذين أتموا دراساتهم العليا في 
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الخارج وعادوا يحملون معهم أفكاراً ومفاهيم جديدة» بل وأطر لعلوم جديدة لم 
نسمع عنها من قبل. وكانت البداية مع وصول أ.د. محمد عبد العزيز عجمية أستاذ 
الاقتصاد الذي درّس لنا مقرر جديد عن اقتصاديات البترول شارحا لنا تفاصيل 
تلك الصناعة وعناصرها الأساسية. ثم كان وصول الأستاذ/ طاهر أمين ليدرس لنا 
مادة محاسبة التكاليف في السنة الثالثة وكانت تمثل رؤية جديدة لادة امحاسبة التي 
خلناها في دراستنا الأولى ها مجرد عمليات حسابية تقليدية. وكانت بداية تعرفنا 
حقيقة على المذاق الجديد لعلوم الإدارة مع وصول أستاذنا الجليل أ.د. عبد العزيز 
الشربيني أمد الله في عمره والذي بدأ يحاضرنا في مادة التسويق بشكل لم نعتده من 
قبل وكان قد عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على الدكتوراه ٠‏ 
في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أيوا 56866 3/ثاما. 


ولما كنا في السنة الثالتة كان معنا زميل دراسة هو الأخ علي شريف الذي 
أخذ يبشرنا بقرب وصول شقيقه الأكبر بعد انتهاء دراسته في الولايات المتحدة 
الأمريكية هو الآخر.ولم يطل انتظارنا فقد وصل إلى الكلية ذات صباح شاب وسيم 
له شارب كنيف كان علامة مميزة له وأنبأنا المستولون أنه سيدرس لنا في الفصل 
الثاني مادة جديدة في إدارة الأعمال. وتحلقنا ورا نريد أن نتعرف على موضوع 
الدراسة؛ ثم استثمرنا صداقتنا لأخيه "علي" كي نصل إليه ونؤكد علاقاتنا به وهو 
أستاذنا ورائدنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد شريف. وكان رحمه الله جريئاً في العلم 
جرأته في الحق» وعلمنا منه أنه حصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو وهي 
واحدة من أهم وأرقى جامعات العالم» وقد بدأ محاضراته في مادة جديدة سمعنا اسمها 
لأول مرة وهي "العلاقات الصناعية". كانت المادة تستعرض موضوعات تتصل . 
بأ*مية العنصر البشري في الصناعة وكيف كانت العلاقات الصناعية تتسم بالصراع 
بين الإدارة ونقابات العمال2» وكيف تدور المفاوضات الجماعية علاناعه1إ0©) 
ومأمأقو:838 بين الإدارة والتقابات العمالية لانتزاع حقوق العاملين» وكيف بدأت 
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ننتشر حركة تسمى العلاقات الإنسانية قدف إلى تطوير العلاقات بين ممثلي الإدارة 
وممثلي العمال وتطبيعها بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين. 

في هذه المادة الجديدة كنت وزملائي نرشف علما جديدا وفكرا متطورا 
ونتطلع بكل التقدير والإكبار الذي وصل حد الانبهار إلى أستاذنا الجليل الذي لم 
يكن يكبرئ بأكثر من ثمان سنوات فهو من مواليد 1928 وأنا مولود في 1936. 
ولما كان حديث عهد بالجامعات المصرية بعد فترة غياب في الولايات المتحدة 
الأمريكية قاربت الخمس سنوات؛ فلم يكن جاهزا بإعداد كتاب ندرس فيه وكان 
يعتمد كلياً على المحاضرات الشيقة التي يقدمها لنا. ولكننا كنا نتطلع إلى كتاب في 
أيدينا نرجع إليهء فلجأ إلى صديق له يمتلك مطبعة كي يجهز لنا كتابه الأول في 
العلاقات الصناعية الذي كنا نتسلمه في شكل ملازم أولا بأول من المطبعة. 


تعلمنا من الاستاذ 

1. أن الإدارة علم نام ومتطور يعتمد على أسس المنهج العلمي ويتقابل مع كثير 
من العلوم الأساسية الأخرى كالاقتصاد والهندسة» ويستمد من علوم النفس 
والاجتماع شئ كثير من المفاهيم والمبادئ المتصلة بالتعامل مع العنصر البشري. 

2 أن ممارسة أعمال ووظائف المديرين تحتاج إلى خبرات ومهارات وقدرات 
تكتسب بالتعليم وتصقل بالتدريب والتوجيه أثناء العمل مع قادة متمرسين 
ذوي خبرة» ومن ثم فليست الإدارة مجرد موهبة توجد لدى البعض ويحرم منها 
آخرون, وإنما هي قدرات تنمى ومهارات تصقل وتستند جميعها إلى حصيلة 
علمية ومعرفية متجددة باستمرار. 

3 أن العالم يتطور بسرعة, وأن العلوم - ومنها علوم الإدارة - يتم تحديثها 
باستمرارء وأن من يريد البقاء في هذا العالم القانم على المنافسة والتجدد 
والتطور عليه أن يلاحق ما يجري على الساحة من متغيرات ويسلح نفسه 
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بالجديد في العلوم والتقنيات. وكان من أقواله رحمه الله التي لا ندساها أبدا ونفيتا 
نتذكرها كلما شاهدنا حركة المتغيرات الحادرة من حولنا في عالم اليوم "علينا أن 
نجبري لكي نظل في أماكنا " 7. 

4. أن أصعب وظائف المديرين هي اتخاذ القرارات وأن أهم مجالات اهتماماقم هي 
العلاقات مع البشر هن العاملين أو المستهلكين أو المنافسين. 

5. أن الإدارة والاقتصاد هما وجهان لنفس العملة, وأن المدير الحديث لا بد وأن 
يتعامل بمنطق اقتصادي يستهدف ترشيد استخدام الموارد المحدودة وتعظيم 
الناتج أو العائد من توظيفها في مجالات نشاط المنظمة. 

6 أن اتخاذ القرارات الإدارية ينبغي أن يتم في إطار من التحليل المنهجي للموقف 
الذي توجد فيه الإدارة» والتقويم الموضوعي للبدائل المتاحة؛ ثم اختيار البديل 
الأفضل [الأمثل] وفق معايير تنبع من غايات المنظمة وأهدافها. ومن ثم لا مجال . 
في الإدارة الحديثة للمديرين الحواة الذين يفتقدون القاعدة العلمية والفكرية 
ومهارات التحليل واتخاذ القرارات. 

7 أن الإدارة يمارسها عادة نوعان من المديرين» شاع النوع الأول منهم في مصر 
لسنوات طويلة وهو نغمط " المدير المالك" ,©3039 01006 الذي يمارس 
الإدارة بحكم كونه يملك المنظمة أو جزءا منهاء وليس بالضرورة لأنه يمتلك 
الخبرة أو المعرفة الإدارية الصحيحة. والنوع الثائئ هو " المدير امحترف" 
13 اقصوأووع2:0 وهو الدسمط الذي قامت عليه النهضة الإدارية 
الأمريكية والتي تفوقت بما على بلاد العالم القدبم حتى بدأت أوروبا واليابان في 
الانطلاق بعد فهاية الحرب العالمية الثانية في محاولة لمحاكاة النمط الأمريكي في 


الإدارة. 


1 لاحظ أن هذا الفهم الناضج لحر كة المتغيرات وتأئيرها على الإدارة والمنظمات كان قبل نحو خفسين سئة مسن 
الأن. 
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8. إن النهضة المصرية في مختلف امجالات كانت في رأي أ.د. فؤاد شريف تتطلب 
تنمية أعداد وفيرة من المديرين المحترفين» ومن هنا كانت عنايته بإنشاء أول 
معهد في مصر والعالم العربي لإعداد وتدمية المديرين27». 

9 أن التطوير الإداري في مؤسسات الدولة وشركات الأعمال هو المدخل 
الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القي كانت إرهاصاهًا قد بدأت مع 
اهتمام حكومة النورة بإعداد أول خطة حمسيه للتنمية الشاملة في مصر في العام 
4 . 


وكانت نفطة التحخول 

أستطيع أن أؤكد أن دراستي على أيدي أستاذي دكتور أحمد فؤاد شريف 
كانت نقطة تحول مهمة في حيانّ إذ اتخذته مثلاً يحتنذى, وكنت دائما أتمدله في كل 
ما أفعل متمنيا أن أواصل دراستي في مجال الإدارة كي أكون مثله في يوم من الأيام. 
وكانت علاقتي ومجموعة من الزملاء الذين أطلق عليهم ' مريدي فؤاد شريف" قد 
توطدت للدرجة التي كنا نمضي معه ساعات طوال في مكتبه الصغير في الدور 
الأول من مبئ المدرجات بالكلية وهو مبنى أضيف للكلية أثناء فترة دراستنا وبسه 
مدرجين للمحاضرات العامة كانا يمثلان طفرة في ذلك الوقت إذ قيل لنا أن كل 
منهما يتسع خوالي ثمانمائة طالب. 

وكانت حجرة "الدكتور فؤاد" كما اعتدنا أن نطلق عليه ونناديه هي الحجرة 
الوحيدة التي أمكن تخصيصها له بجوار حجرة صغيرة يوجد يما عامل الهاتف 
بالكلية» إذ لم يكن المبنى مصمما به مكاتب لأعضاء هيئة التدريسء ولم يكن في مبنى 


1 كان ذلك في العام 1957 حين نولى إنشاء " معهد الإدارة العليا'" الذي كان تابعاً في ذلك الوق ت إلى 
'الموسسة الاقتصادية", ثم تحول تحت رئاسته في العام 1961 إلى كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية عمسمى 
" المعهد القومي للإدارة العليا". 
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إدارة الكلية [ مبنى الملجأ] مكتب شاغر يمكن تخصيصه لهذا المدرس الثائر القادم 
من شيكاغو والذي لا يفتأ يعلن عن آراءه غير الإبجابية حول نظام الدراسة بالكلية 
والقائمين عليها من الحرس القديم. وأصبحت غرفة الدكتور فؤاد مقصدا لطلابه 
البهورين بشخصيته وعلمه. وتضج با يقال فيها من علم وما يتردد بين جنباهًا 
المحدودة من تساؤلات منا نحن الطلاب والطالبات؛: وإجابات مستفيضة من أستاذنا 
يتناول فيها كل شيء من علوم الإدارة إلى نمط الدراسة في جامعات أمريكا 
ومصادر المعلومات التي يمكننا الالتجاء إليهاءوحتى أحاديث حول مستقبلنا بعد 
التخرج من الكلية. 


قصة شحبة إدارة الأعمال أو' شعبة المشاغبين' 

كانت الكلية في ذلك الوقت تتكون من شعبة عامة [شعبة محاسبة] تدرس 
فيها مواد المحاسبة بالدرجة الأولى ومجموعة من المواد تشمل القانون, الاقتصاد, 
الموارد الاقتصادية, اللغة الإنجليزية وبضع مقررات ضعيفة الشأن فيما كان يسمى 
"الإدارة"؛ كما كان يما شعبة للاقتصاد والعلوم السياسية. وذات يوم وكنا في بداية 
العام الرابع من دراستنا فاجأنا الدكتور فؤاد شريف بأنه طرح على الكلية اقتراحا ' 
بإنشاء شعبة تخصص تسمى شعبة إدارة الأعمال تبدأ الدراسة يما من السنة 
الرابعةوأنه اشترط أله يقوم بالتدريس في هذه الشعبة إلا هو فخفيا مع زميله 
وصديقه أستاذنا الجليل أ.د. عبد العزيز الشربيني الأمر الذي يعني أن أ.عبد الغفور 
يونس وصحبه من المعيدين والمدرسين المساعدين ليس لهم مكان فيها. وأخخل 
الدكتور فؤاد يحارب قيادات الكلية من الحرس القديم الذين تكاتفوا لحماية 
صديقهم وزميلهم أ. عبد الغفور يونسء ولكنه تمكن من انتزاع القرار وتم إنشاء 
الشعبة فعلا. 

وكان الاختبار الدقيق والتحدي الصارخ لنا نحن مريدي الدكتور فؤاد من: 
طلبة السنة الرابعة هو اتخاذ القرار بشأن التحويل من شعبة الحاسبة إلى شعبة إدارة 


0 
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الأعمال التي جاء تحمسنا لها نتيجة حماس أستاذنا ورفيقه الدكتور الشربيني . وكان 
الاختيار واضحاً أمامي ولم أجد صعوبة في اتخاذ القرارء فهاهي فرصة العمر التي 
كنت أتطلع إليها قد حانت وأصبح في إمكابن أن أسير على نفس فج أستاذي وأن 
أتخصص في علوم الإدارة التي أحببتها بسببه وتعلقت بها تأثراً به. 


وكان القرار بالالتحاق بالشعبة الجديدة 

كان قراري ومجموعة من الزملاء من مريدي دكتور فؤاد ضمت اثني عشر 
طالباً وطالبة أن نطلب التحويل إلى الشعبة الجديدة؛ أذكر من زملاء الشعبة محمود 
مرسي» حنفي سليمان وعادل بركات من رجال الأعمال المشهودين بالإسكندرية 
الآنء والزميلة د. نبيلة البسيوي الأستاذ بأكادبمية السادات وشقيقتها المرحومة 
أ.د. أميرة البسيوي الأستاذ السابق بنفس الأكاديمية» والزميل محمد سعيد حامد 
والزميلة إحسان سعيد أدهم والرميلة فتحية إبراهيم. ومن هؤلاء لا تزال علاقات 
العمل المشترك والزمالة تربطني بكل من محمود مرسي وحنفي سليمان وعادل 
بركات الذي ألقاه كلما دعتني جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى لقاء. ولكن 
الباقين فقد تفرقت بنا السبل ولم نعد نلتقي وإن كنت أتمنى أن ألقاهم لنستعيد 
ذكريات مرحلة سعيدة من حياتنا. 

وفوجننا بضغوط غير عادية تمارس علينا من عميد الكلية وقتها المرحوم 
أ.د.السيد المغازي أستاذ القانون وثلة من أساتئذة الحاسبة منهم أستاذنا الفاضل 
أ.طاهر أمين رمه الله الذي انحاز في البداية إلى المعسكر التقليدي وأ.علي توفيق 
علي رئيس قسم المحاسبة آنذاك, وكلهم يحاولون إثناءنا عن قرار التحويل إلى شعبة 
إدارة الأعمال باعتبار أنما غير مضمونة المستقبل وليس للخريجين منها مجال للعمل» 
فقد كانوا يتندرون علينا بقوهم "هل بعد التخرج سيتم تعيبنكم مديرين؟" ثم 
يعقدون المقارنة مع مصير خريجي شعبة الخاسبة الذين ينتمون إلى مهنة واضحة 
ومستقرة ومعروفة هي 'لمحاسبة", ويطلق كل منهم على نفسه لقب "امحاسب" 
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بمجرد التخرج وتتهافت لتوظيفهم المصالح الحكومية المهمة مثل مصلحة الضرائب 
ومكتب خبراء وزارة العدل, ناهيك عن البنوك وشركات التأمين وغيرها من 
مؤسسات الأعمال. وكان من وسائل الضغط التي اتبعت معنا لإثنائنا عن قرار 
التحويل إلى شعبة إدارة الأعمال التهديد بسوء المصير وضياع المستقبل إذ أن 
جهات الاستخدام المختلفة تعلم من هو خريج كلية التجارة وتستقبل المنات منهم 
في وظائفها كل عام, بينما تجهل تماماً ما يقال عن أن هناك شعبة في الكلية لتخريج 
المديرين» وكان المعارضون للشعبة يغارون من دكتور فؤاد ويتخوفون من تأثيره 
على الطلاب ويبالغون في توجيه سهام النقد إليه بيدما هو ماض في طريقه غبر عابئ 
بما يقولون. 

وقد أطلق علينا المعارضون لقب "شعبة المشاغبين" وتوعدونا بأشكال من 
التهديد مختلفة كاد بعضنا يضعف أمامهاء ولكني وزملاني صمدنا وواصلنا المسيرة 
مع أستاذينا الدكتور فؤرود1) والدكتور الشربيني حتى أفينا دراستنا وحصلنا على 
بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال في العام 1956 لنكون بذلك أول دفعة من 
خر يجي تلك الشعبة. وكان تعنلقنا بالشعبة الجديدة وإصرارنا على الالتحاق وا 
نابعين من تأثير د. فؤاد علينا بفكره الرائق وحماسه الدافق وعلمه الجديد الذي بدأنا 
نتذوق مفاهيمه ونتعود على منهجيته في العرض والتحليل» وصار الرجل مثلنا 
الأعلى نحاكي أسلوبه في التفكير والعرضء ونتتبع خطاه أينما توجه. 


الرحلة مع الأاستاذ 
كانت متعة حقيقية وتجربة مختلفة تماما أن أحضر محاضرات دكتور فؤاد 
شريف ضمن طلاب السنة الثالغة ونحن حوالي الثلاثمانة طالب وطالبة, وذلك في 


1 أنا استخدم تعبير د. فؤاد أو د. شريف الإشارة إلى أ.د. أحمد فؤاد شريف وذلك كما كنا نطلق عليه أو 
م ع5 


أول لقاء له بطلاب كلية التجارة حين تولى تدريس مقرر في " العلاقات الصناعية". 
ولكن كانت المتعة الأكبر والتجربة الأكثر ثراء هي التعامل معه في مجموعة صغيرة 
لا تنعدى أثنى عشر طالبا وطالبة هم كل شعبة إدارة الأعمال الجديدة ونحن في 
السنة الرابعة بالكلية. كان دكتور فؤاد دائم التأخير في الحضور إلى محاضراته وكنا 
نطلبه هاتفيا في مزّله لنذكره بموعد المحاضرات» وحين يحضر كانت تبدو عليه آثار 
قلة النوم فقد كان رحمه الله يحضي ساعات الليل الطويلة في قراءاته وبحوثه ولا يجد 
إلا ساعات قليلة للنوم. وكان مدخنا شرها ويحدسي عشرات أقداح القهوة يوهي 
ولكنه كان داخل قاعة الدراسة إنسان مختلفا تماما كله يقظة وتحفز وحماسء يتدفق 
العلم منه ونرشف نحن ثما يفيض الله به عليه من خبرة وبصيرة. كنا نتعلم منه ليس 

فقط علم الإدارة» ولكن وبالدرجة الأولى علم الحياة. 

وفي ذكرى مرور عشرين عاما على وفاته وأثناء انعقاد المؤتمر الأول للجمعية 
العربية للإدارة في 1996 تم تكربمه رحمه الله بحضور السيدة الفاضلة أرملته وابنه 
النابغ د. خالد فؤاد شريف الخبير بالباث الدولي؛ ووجدتني أقرأ الصفحات التالية 
من كتيب صغير أصدرته الجمعية يضم نص محاضرتين رائعتين ألقاهما في أحد 

مؤتمرات التدمية الإدارية في أعقاب صدور ميناق العمل الوطني في 1962: 

'' كان الأستاذ الدكتور فؤاد شريف رائدا بكل معنى الريادة . 

٠ء‏ كان راندا ..حين أصر على إنشاء شعبة متخصصة لإدارة الأعمال في كلية 
التجارة جامعة الاسكندرية. 

٠‏ كان رائدا .. حين قام بتدريس أول مقرر في الجامعات المصرية في موضوع 
"العلاقات الصناعية" عارضا أهم الإنجازات والتطورات الفكرية في عصره في 
مجال التعامل مع المورد البشري في منظمات الأعمال. 

٠‏ كان راندا ..حين أدخل هو ورفيق كفاحه وزميل رحلته في جامعة الإسكندرية 
ومن بعدها جامعة القاهرة ثم المعهد القومي للإدارة العليا أ.د. عبد العزيز 
الشربيني - أمد الله في عمره - منهج الدراسات الميدانية كأسلوب لإكساب 
طلاب إدارة الأعمال الخبرة التطبيقية إلى جانب المعرفة النظرية بعلوم الإدارة 
والتسويق. 
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٠‏ كان رائدا ..حين تولى وهو أستاذ الإدارة تدريس مادة متخصصة في علم 
الاقتصاد؛ وهي مادة اقتصاديات النقود؛ وتمكن من عرضها بمنطق واقتدار لم 
يتحققا لكثير غيره من المتخصصين.(1) 

ء كان رائكدأ .. حين أسهم بفكره وعلمه وجهده في إقامة وترسيخ نظام التخطيط 
الاقتصادي في مصر من خلال عمله في " لجنة التخطيط القومي" التي أخرجت 
لمصر أول خطة حمسيه في تاريخها سنة 1954. 

٠‏ كان رائدا .. حين أسهم بفكره وعلمه وجهده في إرساء القواعد الصحيحة 
لإدارة القطاع العام الناشئ في مصر آنذاك [1957] بمشاركته الفاعلة في إقامة 
وتسيير " المؤسسة الاقتصادية" التي كانت أول مبادرة صحيحة في تنسيق 
وتوجيه الشركات التي آلت ملكيتها للدولة كليا أو جزئيا نتيجة لقرارات 
التمصير بعد العدوان الثلاثي, وكانت نمطا رائدا في التوجيه والمتابعة دون 
التدخل في التنفيذ» حيث احتفظت للشركات في تلك الفترة باستقلالها وحرية 
حركتها تماما كما كانت وقت الملكية الخاصة. 

٠‏ كان رائك! .. حين أنشأ معهد الإدارة العليا ثم طوره بعد ذلك ليكون " المعهد 
القومي للإدارة العليا" أول مؤسسة تدريبية متخصصة في تدريب وتنمية 
القيادات الإدارية في العالم العربي. 


الرحلة مع مقرر السياسات الإدارية 

كان مقرر السياسات الإدارية الذي درسه لنا دكتور فؤاد نافذة عريضة 
أطللنا منها على عالم الإدارة الجديد, وتعرفنا عن طريقه على الكثير من المفاهيم 
الإدارية بشأن معنى السياسة رنناوم وعلاقتها بالخطط والأهداف, واستمعنا إلى 
معلومات حول اتجاهات إدارية كانت جديدة في ذلك الوقت مثل الإدارة 


1 أصدر الدكتور فؤاد شريف كتاباً في عام 1955 وهو لا يزال مدرساً بالكلية عنوانه * السياسة النقدية في 
مصر" وقام بتدريسه لنا بعد اعتذار أستاذ المادة عن عدم تدريسها لسبب ْم نعلمه, وكان أن قتطوع د. فؤاد 
هذا العمل. 

2 


بالأهداف والعلاقات الإنسانية ودراسات هوثورن ع30000/0لا التي أنتجت 
منفهوم " الروح المعنوية" وتأثيراتها في الإنتاجية وكانت نقطة تحول في دراسات 
السلوك التنظيمي وبداية رحلة طويلة في موضوع " العلاقات الإنسانية". 

ولا أزال أتذكر كلمات الدكتور فؤاد وهو يشرح لنا معنى الإنتاجية 
نانع لم5 ويبين الوسائل الأربعة الرئيسية لتحسينها. فقد كان يرى الإنتاجية 
على أنهها نسبة المخرجات في أي عمل أو نشاط إلى المدخلات أوالموارد التي 
استخدمت في إنتاجهاء ومن ثم بمكن تحسين الإنتاجية بإحدى وسائل أربعة: 
1.زيادة المخرجات مع نقص أو ثبات المدخسلات؛ 
2 نات المخرجات مع نقص المدخلات» 
3 نقص المخرجسات مع انخفاض المدخلات بنسبة أعلى» 
4. زيادة المدخلات مع زيادة المخرجات ببس بة أعلى. 

وفي حدينه لنا عن مداخل التنمية الاقتصادية كان د. فؤاد شريف دائم 
المقارنة بين مدخل التنمية بتوسيع مجالات الإنتاج وزيادة المخرجات وتحقيق 
مستويات أعلى من الرفاهية تطبيقا لفهوم تحسين الإنتاجية بالطريقة الأولى ويشير 
كمثال على هذا المدخل إلى التجارب التنموية في العالم الغربي. ثم يطرح المدخل 
الثابئن وكان يطلق عليه ' مدخل غاندي" وهو المدخل الذي يعتمد في إحداث 
التدمية على التنازل عن كثير من الاحتياجات والاكتفاء بما يمكن تحقيقه,» وهذا 
المدخل يعتمد فكرة تحسين الإنتاجية [أو التدمية الصافية] من خلال قبول مستويات 
منخفضة من المخرجات وفي نفس الوقت تخفيض المدخلات بنسب أعلى, فهي على 
حد قوله " تنمية الفقر" بالقياس إلى النمط الغربي وما كان يسميه "تدمية الثراء". 

وفي مقرر السياسات الادارية عرفنا من أستاذنا دكتور فوؤاد الكثير عن 
أساطين الصناعة ومفكري الإدارة أمثال هئري فورد.ء شستر بارنارد» فردريك 
تايلورء هنري فايول وغيرهم؛ كما أفاض لنا في بيان مميزات وإنجازات رجال 
مصريين عظماء أمثال طلعت حرب ومحمد فرغلي وأحمد عبود. 
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وكان د. فؤاد رحمه الله مصرياً إلى النخاع ول تمنعه دراسته في الولايات 
المتحدة الأمريكية وإعجابه بالتقدم العلمي والإاداري هناك من أن يستمر في حبه 
وتقديره لإمكانيات مصر وجهود أبنائهاء وكان يبث فينا هذه النغمة الوطنية 
الرشيدة القائمة على التفكير والعقلانية وليس مجرد الإحساس والمشاعر 
والعواطف. كان يطرح لنا في معرض دراسة السياسات الإدارية ألوانا من المفاهيم 
والتجارب الإدارية الرائدة مثل النقلة النوعية التي أحدتها ألفرد سلون 
5و0و5 .5 0ع8156 في إعادة تصميم فلسفة الإدارة بشركة جنرال موتورز 
5 6606)83: وأوضح لنا أهمية التغيير الذي أحدثه في الحيكل التنظيمي 
للشركة وفي أسلوب مواجهتها للمشكلات وكليهما يعتمدان في الأساس على 
تغيير النظرة إلى البشر العاملين وتقدير خبراتم وإمكانياهم وإشراكهم في اتخاذ 
القرارات. وأنا أنقل هنا عن مقال قرأته في ذلك الوقت ما أعطاه لنا دكتور فؤاد 
من قراءات يعود تاريخه إلى عام 1955 وكتبه رئيس الشركة في ذلك الوقت١(1)‏ 
عأط70مأناة عط كقط مقط معغ135 لاللام يقن كقط 5مغ10] أوعرعوعى" 
0قة إللامط 300 لإانلا كاكة أأعنلا بإقلر 056 ,ألاط ....عاوطنا 3 35 لمغأوناكصا 
103631 ولط عط ع3 ل(قام لالم مغ أقطنلا مغ عم كوواءط ولط 
]0 59ألقعط عط ععل0من أأهة؟ طئغام8 .011 0 و5وعععناد ع5 51 5رزمووع] 
ات ولط معطللا .لإلامه0د5ماأطم غأمع77ع39مهم لعرمعغ عط غطوام غهطبل 
300 أغألطوام 1 300 - 19205 براقع معطا مآ 0عغ]3اناحوعه؟ 5قلذلا /إحامهكم|اأام 
معام ,رصقم عه مغ دعم لإاعو:3ا! ممعقانامطم؟ 5غ[ 20 أألعن عط غوطا 
50 5 أ أقط! .لإتأكلالطا مغ ل60ز1امم3 35 علناوأذنا 35لا )1 -.مز موماك .م 
أ15؟ 116 .501057012655 5][ 0 ععصعل]زناء إاع5أا١‏ مأ 5أ عنلاواانا “عوضه]ا 
بع الع نانأ5 | 00301231003 ألا 00 مغ كقط لإلأموكوألام 5أط ]0 أمعمرعاء 


©5ألام 01 ,]80 .075عاأطم6م مغ اع003مم3 ألاه طازبلا لرمعع5 ملع 
“.عاممعم لإط عع1أع3”م مأنا عنام عط لإأمه بأاءة) مز - عاممعم معععومء 


بع انااعنا5 300 لإلأممدوانطم2 صق5ئنأ23 1م03 5ئمغهلا أتععمه0 رعع نات لك بررواءوت 1 

3 “,10]015 أ١3:عمع06‏ 05 لاآللام) 380 أضع17رمماعبعنا ع5 "“ مم6 لعأمارمع 
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قت 


وقد بين لنا دكتور فؤاد الفكرة الأساسية التي توصل إليها 51030 لحل 
مشكلات 611 والخروج بما من مأزق الأزمة المالية في أوائل العشرينيات من القرن 
الماضي, وكذا لعلاج المشكلات الإدارية والوقت الضائع في معالجة مشكلات 
تنفيذية متعددة تستهلك وقت وطاقة كبار المديرين. فقد توصل إلى أن إحداث 
مزيج متناسب ومتناغم من المركزية واللامركزية هو الحل» وكما يقول ع0]]لا في 
شهادته المشار إليها عن هذه الفكرة: 
مع ماعط ععمقاوط ععممم عط دمأذا6ه مغ 35لا زو مده|ك .81 ] وزلز" 


350 صه]23أأة لمعه 0 وعأاماعمقم وولنء امم لإاأمعهمم3. مليط عدوعرح 
عط ما اعقع 0 كاممممعاع أوعط عط مأقغطه مغ ععل2ه مأ ممأأقءأأهتامعءء0 
50 عع6واقط لطا علاعلاعق مغ أقططغ 0علناعصمى عط .مم عةصللطصرمء 
105 0563© ,3]005ع6م0 0 لإأانطلكاع/ م5 لرقووعععم 
2نامع 05 0503095نا0؟ 3 نه لعنؤتاط ناودع عط لأنامتلاد أمع 3030لا 
(1). “مو هوام م30 ع2 امعع06 300 بوأامم 

وتطبيقاً لهذا المبدأ اتجه 50030 إلى تقسيم الشركة العملاقة 610 إلى عدد من 
الوحدات المتكاملة ووضع على قمة كل وحدة أكثر المديرين كفاءة, مع تصميم 
نظام فعال للتدسيق بين هذه الوحدات بحيث تدعم كل منها الأخرى, وبذلك يحقق 
الهدف المردوج بتنسيق فعاليات الوحدات المستقلة في إطار أهداف وسياسات 
الشركة الكبرى فلا ينفرط عققدها وتصبح جزرا منعزلة أو متضاربة: وكذلك يحقق 
الكفاءة والتحسين المستمر في أداء تلك الوحدات من خلال تحميل إدارة الوحدة 
وهكذا كنا في تلك المرحلة من دراستنا - وبفضل الله ثم أستاذنا دكتور 
فؤاد- في موقف متميز من حيث مستوى المعرفة وحداثة المعلومات التي نتلقاها 
منه, وقد أثمرت تلك المعلومات حين ذهبت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية 


.11610 
رن 


بعد نحو سبع سنوات من التخرج لأجد نفسي محيطاً بكل ما كانت المقررات 
الدراسية تتضمنه في أيام الستينيات من القرن الماضيء فلم أجد صعوبة تذكر في 
متابعة تلك المقررات وأداء الاختبارات وإعداد الأوراق البحثية على مستوى 
ضارع بل وفاق- وبحمد الله وتوفيقه - مستوى الطلاب الأمريكيين. 


حديث سريع عن تجربة المحاسية الإدارية 

كان الدكتور فؤاد شريف ناقداً وبقسوة لعلم امحاسبة التقليدي وطريقة 
أساتذة الحاسبة بالكلية في تدريسه. وكان يرى أن ما يقدمه ذلك العلم بالشكل 
الذي كان يدّرس به لا يعدو أن يكون نوعا من البيانات التاريخية التي تخلو من 
التحليل والمعاي والمؤشرات التي تحتاجها الإدارة في اتخاذ القرارات. وكان ينعى 
على اللحاسبين اهتمامهم بقضايا محاسبية صرف دون الالتفات إلى ما هو أهم, فمثلاً ' 
هم يهتمون بإمساك الحسابات وتسجيل العمليات المختلفة في المشروعات والتأكد 
من دقة القيد والتوجيه ا محاسبي وتساوي الأطراف المدينة والدائنة في الحسابات وما 
بسمونه ميزان المراجعة - وهو قائمة بأرصدة الحسابات المختلفة في تاريخ معين 
ينبغي أن يتوازن طرفاه الدائن والمدين- ولكنهم لا يفكرون مثلاً في جدوى الإنفاق 
ومدى ما حققه من عاند», وهل ثمة بدائنل أفضل كان يمكن للإدارة التوجه إليها؟ 
كما أن المحاسبة بت ركيزها على تسجيل وضبط العمليات الماضية في تاريخ سابق؛ لا 
تلعفت إلى المستقبل ومن ثم لا تقدم للإدارة المساندة اللازمة لاستشرافه والاستعداد 
الضروري للتعامل مع متغيراته. 


من أجل ذلك كان الدكتور فؤاد حريصا أن يضمن برنامج الدراسة في شعبة 

إدارة الأعمال فقزرا في " امحاسبة الإدارية" 9و00لامععمْ [1303963 وذلك 

لأول مرة في كليات التجارة المصرية» وهو مجال كان في ذلك الوقت حديث : 

التطور إذ يجمع بين مفاهيم احاسبة التقليدية ويضعها في إطار من المنطق الإداري 

الذي يهدف لمساعدة المدير في اتخاذ القرارات. ولما كانت مفاهيم وتقنيات امحاسبة 
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التقليدية - ولا تزال - قاصرة عن إمداد الإدارة بالمعلومات التحليلية التي تدعم 
انخاذ القرارات بسبب اعتمادها على المعلومات احاسبية التاريخية» لذا فإن تطوير 
النظم المحاسبية بدمج مفاهيم التخطيط وتحديد الأهداف ومعايير الأداء التي تعتمدها 
الإدارة تصبح هي التقنية الأفضل من وجهة نظر المدير. وقد كان من توجيهات 
دكتور فؤاد لنا أن ندرس هذا المقرر باستخدام مرجع أجنبي حيث لم تكن هناك 
مراجع باللغة العربية في مثل هذا الموضوع, وبالتالي رشح لنا كتاب أمريكي 
بعنوان 09 ]5لامععم اذثءمعو1303! تأليف +736 310]|االالا والصادر في سنة 
0 عن دار النشر الأمريكية الا 2/0616 وقمنا جميعا بشراء هذا المرجع وقد 
تكون هي المرة الأولى في تاريخ كليات التجارة المصرية أن تتم الدراسة بالاعتماد 
على مراجع أجنبية وباللغة الإنجليزية. 

وقد تعرضنا في هذه السنة الدراسية المميزة لموضوعات جديدة كان يطرحها 
علينا د. فؤاد لم نكن نعلم بوجودها على ساحة العلم الإداري» ومنها موضوع 
التمويل والاستثمارء وتطبيقات الاحصاء في امجال الإداري واتخاذ القرارات» 
وأسلوب الباريات الإدارية 635065 517655لا8 كطريقة في تدريب المديرين» 
وأسلوب دراسة الحالات 116500 0856 كوسيلة مهمة في مجال التعليم الإداري. 

كذلك علمنا أفكارا مهمة حلت محل ما كنا تلقيناه سابقا حول ما كان 
يسمى مبادئ التنظيم والإدارة وفهمنا من أستاذنا دكتور شريف أن تلك المبادئ 
الجامدة التقليدية لا مكان لها في علوم الإدارة الحديثة» وأن اليكل التنظيمي 
للمؤسسات وغيره من أدوات التنظيم والتدسيق ينبغي أن تكون جميعها مرنة وقابلة 
للعكيف مع تغير الظروف. املد واد يرم ضيح آثر السوق والمناخ الخارجي 
ف تحديد كفاءة الإدارة جنا إلى جنب مع ما تمتلكه الإدارة من مهارات ومعارف 
وموارد مادية. وكان دكتور شريف يمرج المعلومات العلمية التي يعطينا إياها 
بنماذج عملية من واقع الشركات الأمريكية الكبرى التي تعرف عليها أثناء 
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دراسته: ومنها ما حكاه لنا مثلاً عن هنري فورد وكيف أنه كان يستعين بأصحاب 
الخبرة لحل مشكلات الإنتاج بغض النظر عن مستوياقم التنظيمية» فما كان يسعى 
إليه هو الخبرة والكفاءة وليس المظهر. ومنه علمنا كيف أن قضية الكفاءة قد 
عسكين كان ري عه العدل :سابقا م اعفان مبدأ الأقدمية حين اختيار أفراد 
لشغل مناصب الإدارة وأصبح الاختيار للأكفأ وليس الأقدم. ولعلنا تعرفنا من 
دكتور فؤاد لأول مرة على تعبير "الإدارة العليا" 113039067060 م70 للإشارة 
إلى فريق الإدارة المهتم بأمور التخطيط واتخاذ القرارات على مستوى المنظمة ككل. 

وقد أفادنا دكتور فؤاد بكم هائل من خبرته العلمية ونتائج اتصالاته احلية 
بمجالات الأعمال؛ ومنه تعرفنا إلى الإطار العام ميكل الإدارة في مصر والذي 
كانت الإدارة الحكومية تمدل ركيزته الأساسية. ففي تلك الفترة وحتى ما قبل 
7 كان الجهاز الحكومي التقليدي هو القائم بأمور الإدارة في البلاد وفق المبادئ 
التقليدية للإدارة الحكومية البنية على أساس استخدام السلطة والتنظيمات 
البيروقراطية لتنظيم أعمال الخدمات العامة والإشراف على المرافق الرئيسية التي 
كانت تنسق بينها على المستوى المحلي " البلديات ", ولم يكن ما سمي بعد ذلك 
بالادارة المحلية قد ظهر إلى حيز الوجود. كما كانت الإدارة في قطاعات الأعمال 
موكولة بالدرجة الأولى إلى القطاع الخاص الوطني ممثلاً في شركات بنك مصر 
وشركات أحمد عبودءوشركات علي أمين يحي ومحمد فرغلي وغيرهم من كبار 
الرأسماليين الذين قامت على أكتافهم فضة اقتصادية صناعية وتجارية» فضلاً عن 
كبار أصحاب الإقطاعيات الزراعية أمثال البدراوي عاشور وغيرهم . وكان 
للوجود الأجنبي نصيب في تشكيل هيكل الإدارة المصرية ممثلاً في إدارات البنوك 
وشركات التأمين وبعض البيوت التجارية الكبرى مثل شركات هانو؛ صيد ناويء 
عمر أفندي؛ وشيكوريل؛ وكذلك شركات المرافق العامة مثل شركة ليبون التي 
كانت تدير مرفق الكهرباء في القاهرة والإسكندرية» وشركة مصر الجديدة وشركة 
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المعادي التي أقامت كل منهما ضاحية مهمة وقامت على رعايتها وتدسيق شنوفا 
وإدارة مرافقها بالكامل ومنها خط مترو مصر الجديدة. 

وقد صدر في العام 1954 قانون الشركات رقم 26 الذي نظم أوضاع 
الشركات من حيث الإنشاء والإدارة سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أويًا 
نصيب من الملكية العامة. كما صدرت في العام ذاته أول خطة حمسيه للتدمية 
الاقتصادية والاجتماعية لتغطي الفعرة 21958-1954 كذلك كانت بورصتا 
الأوراق المالية في القاهرة والإسكندرية تمارسان نشاطهما بكفاءة تدل على أن 
الاقتصاد الوطني كان لا يزال يعيش حالة طبيعية» وكان مندوب الحكومة في 
بورصة الإسكندرية السيد/ أحمد جابر صديقا للدكتور فؤاد ومنه تعرفنا إلى مفاهيم 
البورصة ومكانتها في هيكل الاقتصاد الوطني. 

وفي تلك الفترة في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي كانت الصناعة 
المصرية متفوقة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات القطنية» وكان القطن سلعة 
التصدير الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني اعتمادا محورياء كذلك كانت 
صادرات المحاصيل الزراعية المهمة كالأرز والبطاطس والبصل”/ تمثل مصدراً مهما 
للدخل القومي في مصر. 

ولعل الحدث الأهم الذي حرك مياه الإدارة المصرية الراكدة هو إنشاء هيئة 
مشروعات السنوات الخمس التي اهتمت بإعداد برنامج وطني شامل للتصنيع كان 
من نتانجه إنشاء شركات الحديد والصلب, القومية للأسمنت» كيماء وشركة أدفينا 
للصناعات الغذانية ثم تلاها بعد ذلك العديد من الشركات الصناعية الكبرى 
بمفاييس ذلك الزمن والتي قامت بدراسة مشاريعها والترويج ها هيئة التصنيع التي 


1 أطلق على جزء مهم من ميناء الاسكندرية اسم " ميناء البصل"' نتيجة أامية صادرات البصل في ذلك الزمان. 
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حلت محل هينة مشروعات السنوات الخمس وتولى إدارقا فترة من الزمن أستاذنا 
الراحل أ. طاهر أمين. كما كان من أعقاب ذلك الحدث إنشاء أول وزارة مستقلة 
للصناعة في مصر عام 1956 والتي شغل منصب وزيرها الأول الدكتور عزيز 
الدكتور الشربيني يسير على نفس الدرب 
كما درسنا مع دكتور الشربيني مقررا تعلمنا منه المعنى الحقيقي للإعلان 
659 هباعتباره وسيلة لترويج المبيعات ضمن سلة من الوسائل الأخرى 
عرفنا من أستاذنا أفها تسمى " المزيج التسويقي" “ذلا و0غ113]1 716 وتضم 
المنتج ذاته بمواصفاته ومميزاته باعتباره الأساس في الترويج, وسعر البيع الذي يجب 
أن يكون متناسبا مع حالة السوق وأوضاع النافسة؛ ومنافذ التوزيع التي يتم عبرها 
توصيل السلعة إلى المستهلكين وكذلك أساليب البيع الشخصي التي تعتمد على 
كفاءة ومهارة رجال البيع. وكان من أبرز وسائل التعليم التي أتبعها معنا دكتور 
الشربيني ما كان يسميه '" التعلم بالأداء" و«أ00 لاط 16370109 إذ كلفنا بإعداد 
دراسة عن الإعلانات الصحفية وكانت هي أهم وسائل الإعلانات وقتها قبل ظهور 
إعلانات الإذاعة والتليفزيون؛ وكان على كل منا أن يعد تحليلاً لعينة من الإعلانات 
ويقارن بينها وبين الأسس العلمية للإعلان التي درسناها ونحاول الوصول إلى تقدير 
لعكلفة الحملات الإعلانية التي قمنا بدراستها. 


بحوث التسويق والتعلم بالممارسة 

كذلك درسنا مع الدكتور الشربيني مقررا في بحوث التسويق مارسنا فيه 
الدراسة الميدانية فعلاً بالتعامل مع مشكلة واقعية حدثت نتيجة قرار اتخذته بلدية 
الإسكندرية في ذلك الوقت باقتطاع جزء من منطقة الميدان الشهيرة من أجل إنشاء 
طريق يصل وسط المدينة بالميناء مباشرة: وتعويضاً للتجار الذين أزيلت متاجرهم 
لإنشاء الطريق» فقد قامت البلدية بإنشاء سوق بديلة لهم في بناية جديدة على . 
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طريق الكورنيش بجوار أثر تاريخي مهم يعرفه أهل الإسكندرية كان يسمى بالمحكمة 
الكلية. وقد تضرر أصحاب تلك الخال من عدم مناسبة الموقع الجديد وعدم اعتياد 
الناس عليه كمكان للعسوق. واستجابة لطلب الغرفة التجارية بالإسكندرية دراسة 
المشكلة واقتراح حل اء قام الأستاذان شريف والشربيني بتشكيل فريق عمل 
عا - نحن طلاب شعبة الادارة - لجمع البيانات عن طبيعة المشكلة ميدانيا. 

وقد مارسنا البحث الميدا وقمنا بتجميع المعلومات باستقصاء التجار 
المتضررين وغيرهم تمن استمروا في موقع السوق القديم, كما استطلعنا آراء عينات 
من المستهلكين المترددين على ذلك السوقء وانتهينا بتوجيه من أستاذينا إلى الحقيقة 
البسيطة التي صنعت المشكلة وهي أن السوق القديم كان ما يزال يلبي رغبات 
المستهلكين الذين اعتادوا التسوق فيه. وأن الجرء الذي تم اقتطاعه منه قد تم 
تعويضه حيث عاد بعض التجار إلى مواقع ابتكروها في فجوات من السوق. 
وتوصلنا من تحليل بيانات الدراسة الميدانية أن تواصل عمليات السوق القديمة 
والتنام ما اقتطع منه - بوسائل تلقائية قام ا فريق من التجار الذين آثروا 
الاستمرار وعدم الانتقال إلى الموقع الجديد- جرّد السوق البديل من أي ميزة 
يستطيع يما أن يجذب العملاء إليه. وكانت توصيتنا بضرورة إخلاء السوق الجديد 
واستخدام الخال القائمة به في أي غرض آخر لا يعتمد على تردد المستهلكين 
العاديين. وأخذت الغرفة التجارية برأي فريق البحث وتم تعديل غرض السوق 
الجديد وحول إلى مقار لشركات النقل الثقيل بالسيارات» وعاد التجار إلى مواقع 
في السوق القديم تم تدبيرها لهم. 
الروج الجديدة 

وقبل أن أغادر محطة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية أورد بعض اللقطات 
السريعة لألوان من الدشاط قمنا يما تعبر عن ملامح شخصياتنا التي تأثرت إلى حد 
بعيد بشخصية دكتور فؤاد. فقد أصدرنا مجلة أسميناها "الروح الجديدة " تبشر بفكر 


- 48 - 


الإدارة الجديدة وتشير صراحة إلى الروح الجديدة التي أخذت تنتشر في الكلية 
بتأثير دكتور فؤاد وزملاءه أ.د. الشربيني وقد انضم إليهم وافد جديد هو المرحوم 
أرد. رمري زكي الذي درسنا الإحصاء على يديه وقت أن كان ددا بالكلية 5 
غادر للحصول على الدكتوراه وعاد ليشارك في غرس وتنمية الروح الجديدة 
بقيادة دكتور فؤاد شريف. وقد أصدرنا عددا وحيدا من جلة "الروح الجديدة" 
وإن كانت فلسفتها قد استمرت معنا حقى 5 انتهاء الدراسة في كلية التجارة, 
فقد كانت تدفعنا في كل المواقع والمواقف النيى مررنا يما تلك "الروح الجديدة" التي 
زرعها د. فؤاد في نفوسنا تحرك فينا الرغبة في المعرفة والسعي إلى التميزء مع إعمال 
العقل والتفكير دائما في جدوى العمل وغاياته. والمقارنة الواعية مع الأنغاط 
والنماذج الأفضل في الدول الأكثر تقدما أو المؤسسات والمنظمات التي حققت 
مراتب عالية ومتصلة من النجاح. كذلك بدأنا في ممارسة ضغوط مضادة واجتهدنا 
في نشر الدعوة بين الطلاب للتعريف بشعبة الإدارة ومزاياها ونجحنا في استقطاب 
أ. طاهر أمين أستاذ المحاسبة والذي أصبح بعد ذلك من أصدقاء الإدارة والعاملين 
في حقوها بعد تركه كلية التجارة وانتقاله إلى القاهرة وتقلده منصباً مهما في وزارة 


الصناعة. 
مواجهة الواقح بعد التخرج 


ولما كان تخرجنا من الكلية - وكنت قد خصلت على تقدير جيد جداً وجاء 
ترتيبي الأول على الدفعة كلها سواء من شعبة الإدارة أو شعبة المحاسبة- فقد التفتنا 
إلى أستاذينا نسأهم الوفاء بما وعدانا به من قافت الشركات علينا لتوظيفنا. وفعلاً 
كانت لمما اتصالات ببعض الشركات في منطقة الإسكندرية وما حولها وجاءت 
عروض من شركة أدفينا للبعض منا. ولكن كل هنا استطاع أن يحصل لنفسه على 
عمل يناسبه بالنظر إلى فرص التوظف الميسرة نتيجة ظروف السوق وقتها وقلة 
أعداد الخريجين واتساع نطاق التوظيف في الحهينات الحكومية بالدسبة لخريجي كليات 
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التجارة وعددها في ذلك الوقت ثلاثة كليات فقط واحدة بكل من الجامعات 
الكبرى القاهرة؛ الإسكندرية؛ عين مس. ومن ثم لم نتقل على أستاذينا بعبء 
البحث عن وظائف لناء ولو أهم حققوا وعدهم لنا بعد ذلك بسنوات قليلة كما 
سأروي في امحطة التالية. 


5 


قخلاصه 

يثير التوقف عند المحطة الأولى مشاعر مهمة إذ تعمثل في تلك المرحلة بدايات 
حركة إدارية لو استمرت على فجها الأول لكانت مصر قد حققت إنجازات رائعة 
على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية. فقد 
تبلورت في تلك المرحلة فلسفة إدارية رئيسة تقوم على انحصار دور الدولة 
والحكومة في التوجيه العام دون التدخل في الأنشطة الاقتصادية وترك حرية العمل 
والأداء لمؤسسات طبيعية لها كياناتقها وخبراتا مثل الجامعات وشركات قطاع 
الأعمال الوطنية بل والأجنبية» واكتفت الدولة [الحكومة] وقتئذ بدور الموجه 
والمرشد باستخدام آليات السوق وحزمة التشريعات التقليدية» ففي تلك المرحلة . 
كانت مؤسسات وهياكل الاقتصاد الوطني الطبيعية قائمة ونشطة تباشر فعالياقا 
دون محاولة الانتقاص منها بوسائل وآليات مصطنعة كالتي تم الالتجاء إليها في 
مراحل تالية» وكانت النظم الإدارية المستحدثة تسير في نفس الاتجاه العام للنظم 
القائمة مثل قيام هينة مشروع السنوات الخمس بإنشاء شركات مساهمة جديدة 
وفق قانون الشركات المساهمة الساري وبطريق الااكتتاب العام عن طريق البنوك 


شأن ما تقوم به أي جهة خاصة حين الترويج لإنشاء شركة جديدة.(2) 


إن السنوات الأولى من عمر ثورة 1952 كانت محاولة لتثبيت أركان الحكم 
الجديد بعد التخلص من الملك فاروق وإسقاط النظام الملكي بإعلان الجمهورية, 
وانشغال قادة الثورة وصراعهم حول فلسفة وتوجه الحكم بين دعاة الديبمقراطية 
والحياة النيابية القائمة على التعددية الحزبية وكان الرئيس محمد نجيب يسانده 


1 اتحمهت الدولة في ذلك الوقت إلى ثمارسة دورها في التوجيه العام من خلال إنشاء " امجلس القومي للإنتاج"' 
و" المجلس القومي للخدمات" ليكونا أداتين في بلورة فكر جديد ودراسة مشروعات التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية, وإتاحة الفرصة للتنسيق بين قطاعات العمل الوطني المختلفة في ككل مسن المجالين الإنتساجي 
والاجتماعي. 
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الصاغ خالد محي الدين يتزعمان هذا الفريق» وبين الساعين إلى تثبيت حكم 
سلطوي يقوم على إلغاء الديمقراطية ويكرس حكم الفرد والتنظيم السياسي الأوحد . 
وكان الرئيس عبد الناصر ممثلا لهذا الاتجاه مع غالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة 
الذين اعتقدوا أن هذا السنمط في الحكم هو الأفضل لمواجهة فلول الرجعية 
[كما كانوا يصفون من يخالفهم الرأي وكل زعساء الأحزاب قبل الثورة أفراد 
الر أسمالية الوطنية وهم بناة الاقتصاد الوطني السابقين] . 

ولم يكن لدى ثوار يوليو 1952 نظرية إدارية واضحة. ولا كانوا قد اقتربوا 
بعد من التعرف على تجارب الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال يقول الأستاذ 
فتحي رضوان الذي عين وزيرا للدولة في حكومة النورة التي شكلها اللواء محمد 
نجيب في 8 سبتنمبر 1952" سبق أن صرحت أن مجلس الوزراء الحالي هو في الواقع 
لجنة عليا من لجان الغورة, وأضيف اليوم إلى ذلك أن الوزارة الحالية لا تعرف لهذا 
السبب التأجيل في نظر أي أمر من الأمور بل إفا تعرف فقط البت بسرعة في كل 
شأن".'4 “وقد انعكست هذه السرعة في إصدار قوانين محورية كان لها تأثيرها البارز 
في تشكيل مسيرة الوطن على كافة انخاررء ومنها حور الإدارة. 

ولعل من أهم وأخطر تلك القوانين هما قانون الإصلاح الزراعي وقانون 
الأحزاب؛ فالأول أنشأ واقعا جديدا في "الإدارة الزراعية" يقوم على الملكيات 
الصغيرة المفتتة» ومن ثم القضاء على فرص تنمية الإنتاج الكبير وتطوير التقنيات 
الزراعية وتطبيق الميكنة وغيرها من أساليب تطوير وتنمية الإنتاج واستحداث 
المحاصيل والمنتجات الزراعية بالوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات اخلية والمساهمة 
في تكوين الصادرات المصرية. 


1 جريدة الأهرام, العدد رقم 24042, 10 سبتمير 1952. 
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أما القانون الثائ فقد قضى بإلغاء الأحزاب القانمة وقتذاك وأصبحت مهمة 
تجديد تنظيمات الأحزاب محكومة بذلك القانون بدلاً من أن تكون مسئولية 
الأحزاب ذاهًا. كما نشأ في ظل ذلك القانون عصر التنظيم السياسي الأوحد ثمثلا 
في هيئة التحرير؛ وما تلاها من صيغ اختلفت في الاسم ول تختلف في المضمون حتى 
وقسنا هذا حيث بعشل , الخرب الوطني الدبمقراطي" الحظي السياسي الذي يسما 
إليه نظام الحكم والذي يحتكر السلطة وهو الامتداد الطبيعي للتنظيمات السياسية 
التى أقامتها الثورة. وكان لهذا التوجه في " الإدارة السياسية" تأثيره الطاغي الذي 
النشاط اجتمعي بصبغة غير دعقراطية أسهمت ف تكرسن غط " الإدارة بالسلطة" 
بديلاً عن " الإدارة بإرادة امحكومين'. 

ولعلي أجد فيما كتبه د. ثروت عكاشه في "مذكران في السياسة والثقافة"17) 
معينا في تأييد وجهة نظري أن الثورة لم يكن ها نظرية إدارية ولا رؤية اقتصادية 
واضحة وإنما كانت قراراهًا الرئيسية انفعالية وقد أدت إلى غير النتائج التي كانت 
تستهدفها حيث كتب د.عكاشة: "غير أنه برغم حرص الثورة على تحقيق تغيير 
اجتماعي وسياسي واقتصادي في بداية عهدهاء إلا أنه قد واكبت تلك اللهفة على 
سرعة التغيير أخطاء لم تظهر جليّة في حينها وإنما نحن ندركها الآن بعد التأمل المتأبي . 
في مسارها". ويعدد د. ثروت عكاشه أمثلة لهذا التباعد بين أهداف الثورة وقراراقا 
الجوهرية وبين النتائج الفعلية السلبية التي ترتبت عليها على النحو التاللي: 

"أما فيما يتصل بالزراعة فقد أصدرت الثورة قانون الإصلاح الزراعي 
مستجيبة إلى مطلب شعبي جارفء إذ كان توزيع الملكية الزراعية قبل الغورة واضح 
الغبن حيث كانت الغالبية العظمى من الشعب تعمل في الزراعة دون أن يكون لما 


1 ثروت عكاشه. مذكرا في السياسة والثقافة, الجزء الثابئ, الهيئة العامة للكتساب, سلسلة أدب المسيرة 
الذانيةع مكتبة الأسرة, القاهرة. 204 ص 885 
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نصيب يذكر في ملكية الأراضي التي تفلحها. غير أن ثمة واقعتين واكبتا "تطبيق" 
قانون الإصلاح الزراعي وكان لكل منهما آثاره السينة المشوهة لهذا القانون الذي - 
قصد به في الأصل وبكل إخلاص تحويل أكبر عدد تمكن من المزارعين إلى مالكين 
الكبرى إلى زمرة من الموظفين الإداريين الذين لا خبرة لهم بالعمل الزراعي ولا 
بإدارة المشروعات الزراعية فأساءوا الإدارة بالاستغلال, فكان أن تدهورت أوضاع 
هذه المزارع الكبرى بدلا من أن تعطور إلى وضع أفضل وأوفر إنتاجية وأقدر على 
الوفاء باحتياجات الناس المتزايدة. ثانيتهما إصدار تشريع تنظيم العلاقة بين المالك 
والمستأجر الذي أسفر عن قلة اهتمام الملآك برعاية أملاكهم بوساطة ما كانوا 
يتملكونه بالفعل من معدات ثمينة متقدمة مواكبة للعصر لقلة ما بات يدرّه عليهم 
من عائد. هكذا أضر سيل القوانين الزراعية حيث أرادت الدولة با أن تنفع, بل . 
عاونت على الفساد الذي استشرى في بعض هينات الإصلاح الزراعي, ثما أسفر 
عن توقف الرقعة الزراعية عن الاتساع برغم وجود السد العالي العظيم. "10) 

" أما عن الاقتصاد الصناعي فقد عنيت الثورة بتوسيع قاعدة التصنيع 
وتشجيعها بحماسة, فكان أن أنشأت [وزارة] لها بعد أن كانت [مصلحة] في 
وزارة للتجارة والصناعة قبل الثورة, وكان الحهدف من إنشائها هو تحؤيل مجتمعنا 
الزراعي إلى مجتمع صناعي بحيث يفتح كل مصنع امجال لتصنيع نوعي آخر يرتبط 
بدوره بعخنطة التنمية الاقتصادية. ونحت الدولة على يد وزير نابه هو المهددس 
الدكتور عزيز صدقي في أن يغدو الإنتاج الصناعي أربعة أضعاف الإنتاج الزراعي؛ 
وكان هدفها من التصنيع محاولة الاستقلال الاقتصادي» وبالتالي استقلال الإرادة 
المصرية وإتاحة فرص العمل لأكثر من مليون عامل نظير أجور تربو على أجور 
العمال الزراعيين. ". وبعد أن استعرض د. عكاشه منجزات الثورة في مجال 


1 المر جع السابق» ص 8866 
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الصناعة من إنشاء مصنع الحديد والصلبء ومجمع الألمونيوم والتوسع في إنتاج 
البترول وبناء السدّ العالي الذي أمد الصناعة بالطاقة الكهربائية اللازمة, إلا أنه 
أوضح بعض أخطاء السياسة الصناعية للثورة بقوله " نعم » لم تسلم سياسة التصنيع 
من أخطاء هنا وهناك شأن أي سياسة, فليس بين البشر من هو معصوم عن الخطأء 
ومن ذلك تركيز صناعة الأسمنت في حلوان تلك الرئة النظيفة لمصرء مما قضى على 
صناعة السياحة الاستشفائية فيها. فضلا عما أصابما بالتلوث الذي نعابي منه الآن 
معاناة مريرة. ومن قبيل الأخطاء أيضاء أها وكلت تنفيذ سياستها في بعض 
الشركات الصناعية إلى من غالت في الثقة يم مطلقة لهم العنان, بينما لم يكونوا في 
قرارة أنفسهم مؤمنين بفكر الثورة, أو غير مدركين لأصول علة الاقتصاد والصناعة 
وإدارة الأعمال إلى غير ذلك من العلوم الحديثة» وذلك تحت شعار شاذ ضار هو 
"الولاء قبل الكفاية" أو "الولاء فوق التخصّص". ثم إن بعض من أنيط مم التطبيق 
كان أصلاً صاحب مصالح في العهد السابق للثورة» فلم يكن منطقيًا التزامه 
ب"التغيير" لحساب الثورة وهو من ضحاياها وضحاياه!10) 

ويقول د. ثروت عكاشة " وفيما يتصل بالسياسة الاقتصادية بعامة» رأت 
الثورة حرصاً على العدالة الاجتماعية أن تسيطر الدولة على مصادر الإنتاج سيطرة 
كاملة, فرجّت بالإدارة الحكومية في مشروعات يتعذر عليها إدارقاء ما فتح الباب 
لاستغلال الموظفين والوسطاء من خلال اللوانح والأوامر الإدارية التي وضعت في 
الأصل لحماية المال العام من السرقة والتبديد: فإذا هي تغدو أداة سهّلت لبعضهم 
استثمار وظائفهم ومناصبهم لصالحهم الخاص. ثم ما لبغت الإدارة الحكومية أن 
تدخّلت يدف السيطرة على الأسعار في قوانين العرض والطلب فيما يجوز وفيما لا 
يحوزء فارتبكت الأسواق ومنها سوق الإسكان وغيره» وشابت الأهداف السامية 
المنشودة أصلاً شائبات الفوضى الإدارية والاقتصادية والرشوة والوساطة مما هوّن 


1 المرجع السابق» ص 037 
5 


فيما بعد - ولا سيما في عهد الانفتاح - على الطبقات الطفيلية والمغامرين 
والتهازين من مصريين وأجانب استخدام أساليب "قنص" المال العام والخاص على 
السواء بعيدأ عن الاستثمار السّويّ في مجالات الصناعة الذي كان الحدف الأول 
والسليم للاستثمار في سياسة حكومة الثورة. ومن المفارقات الغربية التي تدعو إلى 
الدهشة أن بعض الوزراء ورؤساء المؤسسات والشركات وكبار المسؤولين الذي 
نولو ١‏ تطبيق السياسة الاقتصادية الاشتراكية في عهد الرئيس عبد الناصر كانوا هم 
أنفسهم الذي تولوا تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس 
الوه 
بعض طرائف الإدارة المصرية فى سنؤات الشورة الأؤلى 
1. ' الإدارة الثورية. من وحي اللحظة 

من الطرائف الإدارية في تلك الفترة أن بعض المصالح الحكومية المهمة كان 
يشغل المناصب القيادية فيها أجانب؛ ومنها مصلحة الآثار المصرية التي كان يديرها 
أجنبي امه دكتور دريتون؛ وقد صدرت تصريحات7 للدكتور فتتحي رضوان وزير 
الدولة في ذلك الوقت يقول فيها" المفهوم أن الأثربين المصريين شكوا من قبل 
ويشكون الآن مر الشكوى من مسلك مدير مصلحة الآثار المصرية, ولا شك أن 
العهد الحالي الذي يعمل بحزم وعزم على تطهير أداة الحكومة المصرية من الموظفين 
المصريين غير الصالحين والعاجزين عن تأدية واجبهم بما يتفق قاما مع المصلحة 
القومية» لا بمكن بحال من الأحوال أن يغفل شأن موظف أجنبي يشغل منصبا 
خطيرا" ومضى الوزير فقال" لا بد أن بعض التقارير الخاصة بموضوع المسيو 
دريتون في طريقها الآن إلى المختصين لدراستها واتخاذ قرار سريع في شأفا". ويشير 


1 المرجع السابق. ص 888. 
1 جريدة الأهرام, العدد رقم 24042 سبقت الإشارة إليه. 
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هذا المثال إلى أن " الإدارة الغورية"- إن جاز هذا التعبير - كانت تتعامل مع 
المواقف والأزمات نطق اللحظة وتداعياهًا وليس من منطلق خطة واضحة الأبعاد 
وأهداف محددة ينبغي التوصل إليها. كانت معظم قرارات وتوجهات "الإدارة 
الثورية" انفعالية بتأثير اللحظة الحاضرة ولم نلمس في أدبيات تلك الفترة ما يشير إلى 
وضوح الفكر الإستراتيجي والمنظور المستقبلي وطويل المدى . 
2. أول قرار لرئيس جمهورية مصر 
صاحب إعلان الجمهورية في يونيو 1953 بعض الطرائف الإدارية التي تدل 
على نمط التفكير السائد في تلك الفترة, فقد نشر في الصفحة الأولى من جريدة 
الأهرام الصادرة صباح الجمعة 19 يونيو 1953 الخبر التالي: 
" أصدر الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب, رئيس الجمهورية المصرية, 
في الساعة الواحدة من صباح اليوم, أول أمر بترقية الصاغ أركان الحرب عبد 
الحكيم عامرء القائد العام للقوات المسلحة إلى رتبة اللواء. وهذا أول أمر يصدره 
الرئيس بعد إعلان الجمهورية". 
وإذا تأملنا هذا الخبر نكتشف بعض الأمور الخطيرة التي مرت وقتها من دون 
اننباه ولكن كانت لها آثارها الرهيبة على مجمل مسيرة الوطن وتكرست في نكسة 
يونيو 1967: 
- أن أول أمر يصدره رئيس الجمهورية بعد إعلان سقوط أسرة محمد علي 
وإعلان قيام النظام الجمهوري لم يكن يتعلق بترتيب أمور الدولة بعد هذا التغيير 
الجذري في نظام الحكم والتحول من النظام الملكي إلى نظام جمهوري - لم تكن 
قد تحددت طبيعته بعد - وما يتطلبه ذلك من إعادة صياغة مجمل المهياكل 
والأوضاع المؤسسية وامجتمعية في الدولة. ولكن كان القرار الجمهوري الأول 
هو ترقية استشائية لأحد ضباط حركة الجيش تم تسليمه مقدرات القوات 
المسلحة من دون أي اعتبار لقدراته وكفاءته وخبراته, وإنها أسند إليه المنصب 
الخطير بمنطق توزيع الغنائم. ٍ 
- أن وقت صدور القرار في الواحدة صباحا يعكس أسلوب التفكير والعمل غير 
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المرتبط بمنطق النظام والتوقيت؛ وإنما يوضح النمط اللا تنظيمي والذي ميز 
معظم تصرفات حكومات الثورة وكانت لها دائما سلبياها المتمثلة بالأساس في 
التسرع وعدم إحكام الدراسة والتقدير قبل اتخاذ القرارات [ ولعل مأساة 
نكسة 1967 خير شاهد على ذلك النمط الانفعالي في اتخاذ القرارات] . 

- تم تبرير دخول بعض أعضاء مجلس قيادة النورة في التشكيل الوزاري عقب 
إعلان الجمهورية بأن " استلزمت سلامة الوضع دخول بعض أعضاء مجلس 
قيادة الثورة مجلس الوزراءء وتوليتهم بعض السلطات التنفيذية"”0. وترتب 
على دخول هؤلاء الضباط خروج وزراء مدنيين هم المستشار سليمان حافظ 
وزير الداخلية[ ولعله آخر مدي شغل هذا المنصب الذي أصبح بعد ذلك 
حكرا على العسكريين من القوات المسلحة أولاً ثم من ضباط الشرطة بعد 
ذلك] وأ. حسين أبو زيد وزير المواصلات وأ. فؤاد جلال وزير الإرشاد 
الوطني و د. محمد صبري منصور وزير التموين. وقد يكون هذا التغيير بداية 
إعمال مفهوم ' أهل الثقة بديلا عن أهل الخبرة " الذي اعتمدته الثورة أساسا 
في اختيار شاغلي المناصب المختلفة» والذي لا يزال محل احترام وتفعيل حق 
الان. 

- صرح الصاغ صلاح سالم بأن الضباط أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تم 
اختيارهم وزراء " سيعاملون معاملة الوزراء في الامتيازات المقررة لهمء وأن 
مسألة ارتدائهم الملابس المدنية أو العسكرية متروكة همء كما أن تعيينهم 
وزراء لا يسقط عنهم صفتهم كضباط في القوات المسلحة.وأهم سيحتفظون 
بأمكنتهم في الجيش. إذ أها ستظل محفوظة لهم, وعند انتهاء مهمتهم يكون لهم 
أن يعودوا إلى مراكزهم إذا شاءوا".20 وتوضح هذه التصريحات تغلب النظرة 


1 عين البكباشي جمال عبد الناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية, وقائد الجناح عبد اللطيف بفدادي 
وزيرا للحربية, و الصاغ غ صلاحٍ سالم 5 للإرشاد ووزير دولة لشئون السودان. فضلاً عن الصاغ عبد 
الحكيم عامر الذي عين قائدا عاما للقوات المسلحة. 


1 جريدة الأهرام, العده رقم 24321 بتاريخ 19 يونيو 1976. 
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: الشخصية على فكر القائمين بالثورة» فهم يريدون الاحتفاظ بكل مميزاتهم 
كضباط ووزراء في آن. 

- عين المستشار سليمان حافظ مسدشارا قانونيا لرئيس الجمهورية بمرتب قدره 
0 جنيه في السنة [ أي ما يقرب من 167 جنيها شهريا] ! 


معاني هذه الطرائف الإدارية 
تدل هذه العينة من طرائف الإدارة المصرية في بدايات عهد ثورة 1952 على 

أمور مهمة صاحبت مسيرة العمل الوطني خلال سنوات طويلة وح اليوم: 

- افتقاد رؤية إستراتيجية شاملة توجه اتخاذ القرارات في مختلف الأمور 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

- تغلب العلاقات الشخصية والعوامل غير الموضوعية في توجيه الإدارة ونمط 
اتخاذ القرازء وبروز الطابع الانفعالي وردود الأفعال غير المنضبطة في كثير من 
القرارات الإدارية وفي أحلك الظروف [ولعل أبرز مثال لذلك قرار الرئيس 
عبد الناصر التنحي عن السلطة في أعقاب نككسة يونيو 1967 ثم عودته عن 
ذلك القرار] . 

- التباعد عن الفكر الديمقراطي وأساليب الإدارة القائمة على اللامركزية, 
والتوجه نحو تكريس مركزية الحكم والقرار. 
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ملحق تبل مغادرة الحطة 
من كتابات رائد الإدارة المصرية والعربيية 
أ د. أحسد سؤاد سريف 


1. المشكلات الأساسية ني إدارة التنمية 

أود أن استعرض في هذه الحلقة المشكلات الأساسية في إدارة التدمية 
وسأبدأ بالتدقيق في بعض المفاهيم: 
أولة: ما هي طبيعة المشكلة الإدارية في مجتمع نام مثل مجتمعه؟ نبدأ من حقيقة أولية 
وأساسية2» هي أن المشكلة الإدارية بالتعريف في مجتمع نام تتعلق بكيفية تنظيم 
وكيفية إدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة باعتبار أننا جميعا 
شركاء في المسئولية عن تنظيم وإدارة عملية التنمية. وبعبارة أخرى أننا جميعا مديرو 
تنمية 8011015]:86015 00606م0اع/ا06 أي بكوننا قيادات إدارية مسئولة عن 
عمليات تنمية في مختلف قطاعات العمل الوطني. والمشكلة الأساسية هي كما 
سنتصورها هي أننا مستولون عن هذا التنظيم وتلك الإدارة مهما اختلفت 
تخصصاننا الوظيفية والقطاعات التي ننعمي إليها. لذلك؛ كان من الضروري أن 
نوضح مفاهيمناء ونعمق فهمنا لطبيعة عملية النمية الاقتصادية والاجتماعية كذا 
المفهوم الشامل» ونتعرف بدرجة أكبر من التيقن على دورنا فيها. 


ونبدأ ف النظر إن هذه المشكلة وقد رفضنا شعوريا ولا شعوريا المفهوم 
الليرالى التقليدي الذي ما زلنا نجد بعض أثره في الكتابات الغربية» وخاصة 
الكتابات الغربية القديمة التي تفترض أن عملية النمو أو عملية التنمية في أي مجتمع 
1 الجمعية العربية للإدارة, أوراق فكرية رقم 8. القاهرة 1996., من تراث رائد الادارة العرية الحديفة - 


المغفور له الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد شريف. 
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عملية طبيعية تلقانية لا دخل للحكومة فيها إلا بتوفير حد أدى من المستلزمات 
الأساسية, ثم تترك الحكومة بعد ذلك هذه العملية حرية الحدوث بالمجهود الفردي 
والمجهود الخاصء وربما كانت قائمة الحد الأدبئ من هذه المستلزمات قد تزايد في 
خلال المانتي سنة الأخيرة؛ منذ بدات عمليات التنمية في المجتمعات الغربية. ونرى 
مثلاً في سئة 1776 » عندما بدأت الثورة الصناعية, أول الكتابات التي تعبر عن 
سياسة امجتمع الغري في عملية التنمية في كتاب آدم سميث عن ثروة الأمم, فتحدث 
عن الحد الأدبئ لهذه المستلزمات في المجتمع الغربي في ذلك الوقت ممثلاً في مجرد أن 
تمارس الحكومة حد أديئ من الوظائف كحفظ الأمن والنظام داخلياء وكفالة الدفاع 
عن أمن المجتمع خارجيا وإدارة القضاءء وتوفير حد أدئئ من المشروعات العامة 
والمؤسسات العامة التي لا بمكن أن يتوفر الحافز الفردي والدافع الفردي على القيام 
بمهامهاء وبعد ذلك تسبر عملية التدمية بطريقة تلقائية وطبيعية. 

هذه النظرة الليبرالية التقليدية قد رفضناهاء وبدأنا من مفهوم مضاد تماما 
لهذه النظرة؛ هو أن عملية التدمية بالضرورة عملية منظمة ومدارة تخضع لقواعد 
التنظيم وتخضع لمنطق الإدارة وفك آل تعصنورته) غملنة إوارئة بالفهوة القتاقان. 


ولو كنا نتكلم عن العملية الإدارية على مستوى المنظمة الواحدة فإنا نتقصد 
وضع خطة للعمل؛ أي عملية التخطيطء وتنظيم الجهاز القادر على تنفيذ هذه 
الخطة, أي مجموعة عمليات تنظيم: وتكوين فريق من العاملين القادرين على تسيير 
هذا الجهازء أي عملية تكوين القوى العاملة» وعمليات تتصل بتوجيه تنفيذ هذه 
الخطة؛ ومتابعة تنفيذهاء وعمليات تتصل بقياس النتائج وتقييمهاءأي الرقابة على 
عمل الجهاز. فالحديث عن العملية الإدارية على مستوى منظمة واحدة ينصرف إلى 
مجموعة من عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة على النتائج» وبنفس هذا المفهوم 
نتحدث عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعملية منظمة ومدارة» كعملية 
فيها منطق العملية الإدارية على مستوى المنظمة الواحدة. أي أنها عملية مخططة 

5 61 5 


على المستوى القومي, ومنظمة على المستوى القومي, يدخل فيها عمليات تكوين 
فرق العمل كعمليات منظمة ويدخل فيها نفس منطق عملية توجيه التنفيذ ومتابعة 
التنفيذ والرقابة على النتائج. وصحيح أن اختلاف نطاق العملية وحجم المشكلة قد 
يؤدي إلى اختلاف في منطق العملية الإدارية فمنطق العملية الإدارية بهذا المفهوم 
على مستوى المنظمة الواحدة وفي داخل قطاع معين قد يختلف من حيث حجم 
المشكلة» ومن حيث نطاق العمليات عن منطق العملية الإدارية عندما نتصورها 
على مستوى الاقتصاد القومي كوحدة. 

ونحن إذا أمام نظرتين متضادتين متعارضتين تهاما: نظرة تقليدية ليبرالية تنظر 
إلى عملية التنمية كعملية طبيعية تلقائية يمكن أن تحدث ف المجتمع دون أن تكون 
عملية منظمة ومدارة على المستوى القومي من قبل الحكومة؛ بل لا تطالب الحكومة 
في استحداث هذه العملية وفي تنظيمها وفي إدارتها بأكثر من دور الموفر لحد أددئ 
من المستلزمات الأساسية مثل الأمن الداخلي والخارجي والعدالة وتوفير الحد الأدئ 
من الخدمات العامة التي لا يمكن أن يتوفر للحافز الفردي الدافع على توفيرها. 
والنظرة الأخرى المضادة؛» نظرة تتجه إلى أن تجعل عملية التنمية الاقتصادية الشاملة , 
المسئولية الأولى والأساسية» وأحيانا المسنولية الكبرى للحكومة أو الدولة» وتنظر 
إلى هذه العملية باعتبارها عملية مخططة, منظمة2 موجهة؛ هادفة» خاضعة لمنطق 
التوجيه والوقابة من السلطة المركزية أي من الحكومة. 

ونحن ننظر إلى هذه المشكلة من زاوية النظرة الثانية» ونريد أن ننظر من 
خلال هذه الزاوية بحد أدئ من التفكير الأيديولوجي؛ نريد أن ننظر إلى مشكلة 
التنمية كمشكلة تنظيمية باعتبار أننا ملتزمون بالنظرة الثانية فإها لا يمكن أن تكون 
عملية طبيعية تلقائية» ولا بد أن تكون عملية منظمة ومدارة. والذي نريد 
استكشافه هو طبيعة عمليات ومشكلات التنظيم والإدارة التي تتصل بعملية التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية يمذا المفهوم ونركز ليس على الأفضلية مذهبياً لنظام 
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بالقباس إلى نظام آخرء بل ننظر إلى المشاكل التنظيمية والإدارية بوصفها مشاكل 
فنية إلى أقصى حد ممكن ومجردة إلى أبعد حد ممكن من الاعتبارات المذهبية وأننا 
نبحث عن الخحل التنظيمي والإداري الذي يحقق أقصى نتائج للمجتمع بأدئ تكلفة 
وبأددئ أعباء تقع على المجتمع؛ دون أن نناقش الأهداف التي يطلبها امجتمع. فاجتمع 
هو صاحب الحق في تحقيق أهدافه» ودورنا كمنظمين وكقيادات إدارية أن نساهم 
في استنباط الحلول الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق أهداف المجتمع كما حددها 
امجتمع إلى أقصى درجة وبأدئ تكلفة اجتماعية. وهذه التكلفة ليست اجتماعية 
مقيمة فقط بالمعيار النقدي وإنها أيضا بالمعايير الحقيقية. 


ونا فيب 

يبدو فكر د.فؤاد شريف واضحا ماما إذ هو يركز على ا منطق الإداري في 
عملية التنمية ويستبعد التأثيرات ا مذهبية أو العفائدية بإو0/0ع30 » وم نأاسف أن 
حكومات الثورة م تتمسك هذا الفكسر الراقي وخلطت ببسين الاعتبارات 
الإيديولوجية وبين القومات الصحيحة لإدارة التنمية فكان ما كان من قرارات 
تعسفية بتاميم آلاف الوحدات الإنتاجية وما سبقها من استيلاء على اللكيسات 
الزراعية وإصدار ما همي بقانون الإصلاح الزراعيء والقرارات التتالية بتخفيض 
القيمة الإيجاريه للمساكن ما أهدر العائد الاقتصادي لالكيها واضر 1 بالغا 
بفرص واحتمالات الاستثمار العقاري ما نعائ آثاره حتى الآن. 


والآن نعاود القراءة ني تراث د.فؤاد شريف الفكري 
2. مشاكل أساسية ني التنظيم والإصلاح الإداري 
...هناك أساسا أحد مدخلين إلى إعادة التنظيم الحكومي بمفهومها الواسع. 
فإما أن نعيد النظر وندخل التغيير على التنظيمات الرسمية القائمة,أو أن نركز على 
الأفراد على مستويات مختلفة» أو في قطاعات معينة» أو في مراكز معينة.واتجاهي 
شخصيا هو أن المدخل الثابئء هو المدخل الفعال الكفيل بتحقيق نتائج فعالة» وإنتاج 
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آثار حقيقية للتغيير المطلوب, ثم يجب أن نجيب عن السؤال الخاص بكيف نخطط 
ونقود عملية التغيير المطلوبة هذه؟ إذا دخلنا عليها بطريقة باعتبار أنما أساساً ' 
مشكلة أفراد. 

... لذلك أركز اليوم على سؤال.. هو كيف نحرك عملية التدمية الإدارية في 
مختلف القطاعات2 وفي مختلف الأجهزة باعتبارء أولا أن عملية التنمية الإدارية 
بالمفهوم الذي سنوضحه بدقة بعد قليل عملية من عمليات النمو الذابي التي يجب 
أن تنبع من مختلف القطاعات والأجهزة؛ حتى لو وجدت أجهزة مركزية تخدم هذه 
العملية» وتقدم خدمات معينة للأجهزة المختلفة التي تمارسها وإنما المهم هو أن 
فارس عملية التنمية الإدارية داخل كل قطاعء وداخل كل جهاز في كل قطاعء 
وأن تنبع بطريقة ذاتية» وبقوة ذاتية من داخل هذه الوحداتء وباعتبار أيضاً أن 
عملية التنمية الذاتية هي المدخل المباشر لإعادة تنظيم أي جهاز من هذه الأجهزة, 
أو زيادة طاقته أو حيويته, أو قدرته على الآداء الفعلي, وباعتمار أيضا أن القيادات 
الإدارية الممئلة في حضراتكم هي القيادات المسنولة مباشرة عن قيادة هذا النوع من . 
التنمية داخل هذه الأجهزة. ونحن نفرق بين ما نسميه القيادات الإدارية» وبين 
صانعي السياسة» وبين القوة العاملة المنفذة على مختلف المستويات» بما فيها 
الرناسات من مستوى صف التنفيذ الأول إلى أعلى مستوى القيادات الإدارية, 
ونتصور أن القيادات الإدارية التي هي الصف الأول هن الرئاسات التي ترجع 
مباشرة إلى القيادة السياسية والتي تتولى المسنولية الإدارية العليا داخل وحدات 
التنفيذ بالنسبة لتوجيه هذه الأجهزة» نتصور أن هذه القيادات الإدارية هي 
القيادات الإدارية في هذا التعريف, والتي لو حاولنا أن نحصرها عدداء سنجد أن في 
استطاعتنا أن نضيق التعريف وتقصرها على الصف الأول أي الوزارات 
والمؤسسات مثلاً. فيكون مجموع الحصر قد لا يزيد على 200 شخصء أو أن 
نوسع نطاق هذا التعريف؛ ونترل إلى بعض المستويات إلى حد أن ندخل فيهم جميع 
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الأفراد في مختلف مستويات الرئاسة الذين يحتمل أن يصلوا إلى الصف الأول مثلاً 
خلال جمس سنوات قادمة؛ فنحصل على مجتمع أكبر قد يصل إلى ستة آلاف أو 
سبعة آلاف قيادة من هذه القيادات. ظ 

هذه القيادات نحددها أو نحاول أن نحصرها ثم نسلط عليها النظر؛ ونتكلم 
سالا عن تنمية هذه القيادات باعتبار أهها تلعب دورا مزدوجاء وازدواج هذا 
الدور الذي تلعبه ناتج من أهُا تتوسط مسالك التوصيل بين القيادات السياسية؛ 
وبين القوة العاملة المنفذة على مختلف المستويات؛ ومن الممكن إذا سلكت هذه 
القيادات سلوكا معينا أن تحجز تأثير القيادة السياسية على مواقع التنفيذ, وتحجر . 
البيانات عن الواقع والحقائق في مواقع التنفيذ عن القيادات» فتشل هذه القيادات 
ومن الجائز أن تجمد فاعليتهاء وأن تقوم بدور طبقة عازلة بين قوة دفع هذه 
التيارات» وبين النتائج الفعلية. وأعتقد أن الميثاق قد تصور هذه النظرة عن هذه 
القيادات» وسنرى أن الميثاق عندما تكلم عن القيادات تكلم عن الانحرافات وربط 
بين مظاهر معينة من هذه الانحرافات وبين سلوك هذه القيادات» وتخوف من وقوع 
هذه الانحرافات وأبرز أهمية العمل الإيجابي للحد منها أو لتجنبها كلية. 

هذه القيادات الإدارية بحكم موقعها الاستراتيجي في التنظيمات الإدارية في 
مجتمعنا قادرة على أن تقوم بدور فعال في الاتصال بين القيادة السياسية» وبين قوة 
العمل المنفذ, أو قادرة على أن تعطل نظام الاتصال كلية» فتشل القيادات عن 
العمل الفعال لأن الحقائق والبيانات لا تصل إليها. وقد ثبت ذلك حتى في أقدر 
الأجهزة كفاية فقد أثبعت كل الدراسات التي أجريت عن جهاز الحرب النازي» أن 
من أسباب فشله أن القيادات كانت في مختلف المستويات تحجز البيانات الواقعية 
عن القيادة السياسية في القمة» بحيث أصبحت القيادة السياسية تفاجأ طول الوقت 
بمفاجآت؛ وأصبح الموقف موقف مفاجآت, وبدلاً من أن تخططء تواجه المواقف 
بطريقة الطوارئ؛ »وأصبحت تعمل كما تعمل سيارة المطافئ, وبذلك تفقد القيادة 
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السياسية قدرهًا على التوجيه نتيجة تدهور أو افيار نظام الاتصال الفعال بين القمة 
وبين القاعدة» كذلك من الممكن أن نتصور أن هذه القيادات تسلك يلوا هادفا 
إلى حفظ مراكزها أو امحافظة على أوضاعها أو زيادة امتيازاتها أو السلامة أولا 
والأمن م الأقل أماناء وعدم الميل إلى التجديد والتغيير الذي يؤدي إلى نتائج جليلة 
ومطلوبة؛» فمثل هذا السلوك من الممكن أيضا أن يضعف فاعلية القيادة السياسية 
العليا في تحقيق الأهداف المطلوبة. 

ويرّد أحياناً مثل هذا الجمود الذي يوجد في بعض الأجهزة إلى الروتين نفسه. 
أو إلى لوائح وإجراءات سير العمل نفسهاء وندسى أن هذه اللوائح والإجراءات أو 
النظم - في الواقع - هي من خلق القيادات الإدارية في مرحلة معينة. ونحن لا 
نستطيع أن نتكلم عن السلوك الفعلي في أداء العمل بمعزل عن نوع هذه القيادات؛ 
واستعدادات هذه القيادات؛ ونمط السلوك الأساسي الذي يمثله, وقد نوه الميثاق 
هنا أيضا بعدد من الانحرافات - ليس على سبيل الحصر بطبيعة الحال- من الممكن 
أن تؤدي التعقيدات المكتبية فيها إلى شلل عملية التجديد والتطوير المطلوبة لتحقيق 
نتائج معينة» ويمكن أن نستطرد في وصف هذه الانحرافات ربما إلى حد أن ننتهي إلى 
القول؛ مثلاً بديكتاتورية البيروقراطية كما قال " ماكس ويبر" أنه من الممكن أن 
تكبر البيروقراطية في المجتمع الحديث وتتضخم لدرجة أن تصبح حقيقة هي الطبقة 
الحاكمة أو بدلاً من ديكتاتورية البروليتاريا كما نتصور ستحل محلها ديكتاتورية 
البيروقراطية مثلاً أو إلى حد القول بنظرية الطبقة الجديدة كما اكتشف بعض القادة 
البوغسلافيين. ونستطيع أن نحصر مظاهر لا فائية لهذه الانحرافات بخلاف المظاهر 
التي عددها الميثاق على سبيل اللمثال لا على سبيل الحصرء منها مثلاً ما نلاحظه من 
ميل أي جهاز إلى أن يهيئ نفسه من ناحية القدرة والطاقة لحد أدئ من الإنجاز الذي 
بحافظ على مظهرية الأداء, أو يجعله قادرا على مواجهة طوارئ معينة» وليس من 
الضروري أن يوصله هذا إلى قمة الأداء الممكن في ظروف معينة. 
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ومن الممكن أن نتصور أن بعض الأجهزة تميل أو بعوامل نابعة من ذاهَا أو 
بضغوط خارجية أن تتحول إلى مجرد وكالات توظيف فالعملية كلها هي وظائف 
يتكسب منها عدد معين من الأفراد. أو ممكن أن نتصور أن بعض القيادات 
الموجودة على مستويات عالية والتي نتصور أيضا أن طبيعة عملها هو التجديد 
والابتكار واتخاذ القرارات والرقابة والتوجيه لو أننا تأملنا طبيعة عملها اليومي 
نجدها في الواقع تتحول إلى طبقة من الكتبة الممتازين أو العظام» ولكن عملهم 
اليومي لا يختلف عن العمل اليومي الذي بمارسه عمال المكاتب أو الكتبة» ومن 
الممكن أن نتصور عدداً لا نمائياً من هذه الانحرافات: فمن الممككن أن نتصور 
البيروقراطية القديمة التي لا زالت موجودة في بعض الجيوب, مع التغيير الذي شمل 
الجهاز الحكومي. ونلاحظ أحياناً مقاومة منتظمة من البيروقراطية القديمة لتغييرات 
معينة أو تطويرات معينة في التنظيمات الحكومية» ويمكن أيضا أن نتصور مظاهر . 
السلوك المختلفة التي تدشأ عن تنازع السلطات والمقاومات غير الرسمية الموجودة 
داخل الأجهزة لعملية التطوير إلى آخر هذه المظاهر المرضية التي يحاول خبراء 
التنظيم أن يتخصصوا في تشخيصهاء ومحاولة تحليل أسبابها. 

... في مفهومي الشامل أن الرئاسات على مختلف المستويات تندرج في عملية 
التنمية الإدارية وأتصور أن التغيير في سلوك وقدرات هذه القيادات هو زيادة قدرة 
هذه القيادات على بناء منظمات جديدة؛ تمارس اختصاصات جديدة2 وتؤدي 
أعمالاً مطلوبة بطرق جديدة بفاعلية وكفاية» بمعنى أنها تحقق الأهداف المطلوبة وفي 
توقيتهاء وبطريقة اقتصادية أيضاء وهذا يتضمن زيادة في قدرة هذه القيادات 
والدوافع المتوفرة لديها على؛ أولا » استنباط أشكال تنظيمية جديدة: أو تغييرات 
تنظيمية تحسن الأداء المطلوبء فهناك قدرة ابتكاريه مطلوبة» ثم قدرة هذه القيادات 
على أفها تدمي وظائف إدارية جديدة يحب أن تمارس لم تكن تمارس من قبل فمثلاً لا 
مكنا أن ننمي الصادرات دون أن ننمي أجهزة تمارس وظائف جديدة, كبحوث ٠‏ 
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التسويق الدولي مثلاً أو أنه لا بمكننا أن نمول تنفيذ الخطة دون أن نخلق أجهزة فعالة 
ف أداء النقد مثلاً. كذلك تعضمن زيادة قدرة هذه القيادات على تطوير طريقة 
الأداء داخل هذه الأجهزة, لأن هذه القيادات بالضرورة هي المطلعة والمدربة 
للرئاسات على المستويات المختلفة, وهكذا.. فالجهاز الحكومي مثلاً من قبل الثورة 
مارس وظيفة التسعير لعدد من المنعجات التموينية أو ما إليها وقد اتسع اليوم نطاق 
هذه الوظيفة بحيث أصبح مطلوباً من الجهاز الحكومي أن بمارس وظيفة جديدة 
تعمثل في تسعير منات الألوف من النتجات, فإلى أي حد تنمى هذه الوظيفة 
الجديدة, وهي قدرة الجهاز الحكومي على أن يسعر مئات الألوف من المنعجات 
ترا باجعا؟ ويتضمن مفهوم التنمية الإدارية أيضا قدرة هذه القيادات على 
التأثير في سلوك العاملين والمنفذين في هذه الأجهزة, فنحن عندما ننعى على الموظف 
الصغير نمطا معيناً من السلوك فلا نستطيع أن تكلم عنه؛ بمعزل عن الرئاسات 
المباشرة» وقد ثبت فعلا من البحث العلمي أن أهم عامل يحكم سلوك المرؤوس هو 
نمط القدرة لسلوك الرئيس الباشرء فلا نستطيع في الواقع أن نتكلم عن سلوك 
العاملين في الأجهزة الحكومية, وما يعتريها من قصورء أو عيوب أو انحرافات بمعزل 
عن سلوك الرئاسات على المستويات المختلفة, - 

هذا هو مفهومنا إذن عن عملية التنمية الإدارية» وهي أها عملية تغيير في 
قدرات القيادات الإدارية على تحقيق هذه التغييرات الأربعة» ثم أن ديناميكية 
العملية هو تغيير موجه؛ تتولى مسئوليته المباشرة القيادات في مختلف هذه الأجهزة 
وطابع هذه العملية أساضا هو التجديد, هو استنباط أشكال أو أساليب تنظيمية 
جديدة ,» هو تنمية وظائف واختصاصات إدارية جديدة لا بد من تمارستها للوصول : 
إلى النتائج المطلوبة» أو استنباط طرق جديدة لأداء هذه الاختصاصات أو 
الوظائف, هو التأثير الفعال على سلوك العاملين في هذه الأجهزة بما يطابق مستوى 
الأداء المطلوب ومحرك العملية بالضرورة هو القيادات الإدارية القادرة على إحداث 
هذه التجديدات. 
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إن هذه العملية, لا بد بالضرورة أن تولد أنواعاً معينة من الصراعات بين 
قيادات إيجابية متحركة, لديها ميل أكبر لدفع التغيير وبين قيادات سلبية» مهما كان . 
موقع القيادتين من بعضهماء فيصح أن تكون النتائج مختلفة» لو كانت القيادات 
الإيجابية أعلى» فستكون إمكانيات نجاح التغيير أكبر ما لو كان العكس. وهذا ما 
يجعلا نقول2 من أين نبدأ التغيير» هل نبدأ التغيير من القاعدة؟ أو أن نبدأه من 
القمة؟ لا يمكن أن نبدأ عملية التغيير - بحكم قاعدة السلطة إلا من القمة - وبحكم 
فاعلية عملية التغيير» لا بمكن أن يتحقق هذا التطوير؛ مالم تكن الإيجابية متوفرة 
على أعلى مستوى. 


ؤلنا تعقيب 

تبدو ف هذه القتطفات من حاءيث د.فؤاد شريف ملامح فكر إداري متطور 
كان يبدو مختافها تماما عن فكر الإدارة الذي كان سائدا تلك الفترة من بداية 
الستينيات من القرن ا ماضي في مصر. وتتبلور الفاهيم الشكرية ا جديدة التي ساقها 

د. فؤاد في هذا ا حديث فيما يلى: 

1. مفهوم "التنمية الإدارية" غ0©/6/00/16/1/ غ13/396/71©/7/ باعتباره عملية تغيير 
سلوكي وتطوير لقدرات ومهارات القادة الإداريين الفكرية والذهنية» وشحدذ 
توجهاتهم نحو التغيير والابتكار والتجديد» 

2. مفهوم مسئولية كل وحدة إنتاجية عن قضية التنمية الإدارية - حتى في حال 
وجود أجهزة مركزية تساعد أو تباشر دورا في إنجاز التنمية الإدارية على 
ا مستوى الوطني - , 

3. مفهوم " التطوير التنظيمي" باعتباره ليس جرد تغيير في ا هياكل التنظيمية 
للمؤسسات والشركاتء ولكنه ف القام الأول تغيير سلوكي يشمل أفكار 
ا مديرين والعاملين وتوجهاتهم نحو العمل والتنظيم» وإعادة صياغة ثقافة التنظيم 
بالتركيز على الأبعاد الإنسانية والسلوكية, 
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4. مفهوم الا مراف والتباعد بين السلوك الخطط للقادة الإداريين [او ا مستهدف] 
وبين السلوك الشعلي, وهو ما عبرت عنه الكتابات الإدارية ا حديثة فيما بعد 
مرحلة د . فؤاد بتعبير " ا لشكلة السلوكية" والتي تعتب رأسا س كل الشكلات 
ف ا موسسات والشركات وافينات بشكل عام, 

5. مفهوم " التصادم" بين أصحاب الفكر ا جديد ف التنظيمات ا مختلفة الساعين 
إلى التجديد والابتكار وتحسين أوضا ع النظيم بإدخال طرق ومشاهيم متجددة, 
وبين أصحاب ا مصا ح والأفكار النغلقة من القيادات الإدارية التقليدية الدين 
يفاومون التغيير ويرفضون التسليم بضرورته.دفاعا عن مصا حهم ومواقعهم فٍ 
النفلمات» 

6. الإشارة ١‏ إى تصاعد وتضخم البيروقراطية ا حكومية وسيطرقها على مقدرات 
التدمية وتحوها إلى ما أ ماه " ديكتاتورية البيروقراطية' نتيجة التوسع في مد 
ساطانها إإى كافة جالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 

7. إبراز أمية " الاتصالات التنظيمية" وخطورة انسداد قنوات الاتصال بين 
القيادات وبين القائمين بالتنشيذ ف ا مستويات الأدن, وأثمية التواصل السريع . 
بين القمة والقواعد لتقل ا معلومات الصحيحة والفورية عن واقع التنفيذ 
ومشكلاته إلى القيادات الأعلى» وكذا توضيح التوجهات الإستراتيجية 
والقرارات التي تتخذدها القيادات العليا إ إى ا مسئولين التنفيذيين على مختلف 
ا مستويات» 

ولقد نحف ق كل ما كان د. فؤاد يخشاه وينبه إليهء فقد تحول ا جهاز ا حكومي 
إى ديناصور وم تنجح حاولات ضبطه وتحجيمه حتى يومنا ا خاصر. 
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والآن نعاود القراءة في تراث د.فواد شريف الفقري 
3. مقتطفات من كتاب- السياسة النقدية ني مصر. 

أوضح د. فؤاد شريف حقيقة محاولته الكتابة ف موضوع السياسة النقدية 
بتواضع شديد كما جاء في المقدمة: 

' هذه المحاضرة التي ألقيت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية على طلبة السنة 
الثانية في ختام دراستهم لبادئ النقود والبنوك, لا تمثل أكثر من محاولة أولية 
وبسيطة لتطبيق أوليات النظريات النقدية على السياسة النقدية في بلادنا. وأرجو 
ألا يضلل عنوانها الكبير القارئ عن حقيقتها فهي ليست بحثا متقدماً شاملاً عن 
السياسة النقدية في مصر, وإغغا هي ني الحقيقة محاولة لتبسيط هذه المشكلة الكبيرة 
وعرضها في إطار من التحليل النظري المبسط حتى تصل إلى فهم المبتدئين في دراسة 
النقود والبنوك. وفضلا عن ذلك تثل عملاً سريعا سواء من حيث التأليف أو 
الاعداد أو الطباعة." 
الإطار الحديث لتفسير تقلبات قيمة النقد في مصر 

إذا أردنا أن نفسر هذه الظاهرة! » من وجهة نظر النظرية الحديئة كان علينا 
أولاً أن نبحث عن المتغير أو المتغيرات المستقلة أي التي تتغير مستقلة عن الدخل 
الأهلي النقدي. ويؤثر تغيرها على مستوى الدخل الأهلي» وهذه المتغيرات هي 
الصادرات والإنفاق الخكوصي والاستتعار الخاص. وإذا كانت النظرية الحديئة قد 
ميزت الاستثمار وحده كمتغير مستقل فلم يكن ذلك إلا لأنها تصورت مجتمعا 
صناعيا متقدما تكون الأهمية النسبية للاستنمار فيه أكبر من الأهمية النسبية 
للصادرات والإنفاق الحكومي. ولكن في مصر يجب أن نأخذ في الحسبان أن قيمة 


1 الظاهرة المقصودة هي التقلبات الحادة في قيمة النقد المصري [ وكان الدكتور شريف يستخادم تعبير النقد 
المصري للدلالة على ما نطلق نحن عليه الآن ' قيمة الجنية المصري". 
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الصادرات [حوالي 170 مليون مثلاً في السنوات الأخيرة] تزيد عن قيمة الاستثمار 
الصافي [الذي لا يتعدى عادة 50 مليون]» وتكاد تعادل قيمة الإنفاق الحكومي 
كما أن قيمة الصادرات أكثر تقلبا. ولذا نرتب المتغيرات المستقلة من حيث أهميتها 
النسبية كما يلي: الصادراتء الإنفاق الحكومي, الاستثمار الخاص /(1) 

وكل زيادة في قيمة إحدى هذه المتغيرات المستقلة كالاستثمار تؤدي إلى 
زيادة الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة الزيادة في الاستثمار تبعا لحجم " مضاعف 
الاستثمار". كذلك الأمر بالنسبة لكل زيادة في قيمة الصادرات أو قيمة الإنفاق 
الحكومي تؤدي إلى زيادة في الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة الزيادة في 
الصادرات أو الإنفاق الحكومي تبعاً لحجم مضاعف الصادرات أو مضاعف 
الإنفاق. ولا يختلف احتساب المضاعف في كل حالة عن الأخرى اختلافا جوهريا. 
وبالعكس إذا هبطت قيمة الاستثمار أو الصادرات أو الإنفاق الحكومي أدى ذلك 
إلى هبوط في الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة النقص في هذه المتغيرات المستقلة 
تبعا لحجم مضاعف الاستثمار أو الصادرات أو الإنفاق الحكومي. فإذا زاد الدخل 
الأهلي نتيجة لزيادة في قيمة الصادرات أو الإنفاق الحكومي أو الاستثمان؛ أدى 
ذلك إلى زيادة في كل من هذه المتغيرات التابعة ‏ الهاردات, الإيرادات الحكوصية. 
واد خار. 

ذلك أن كل زيادة في الدخل الأهلي تؤدي إلى زيادة في الواردات» وفي 
الإيرادات الحكومية, وفي الادخار. وتستمر الزيادة في الدخل؛ وف المتغيرات التابعة 
للدخل أي التي تتغير تبعا لتغير الدخل حتى يتم التعادل بن الصادرات والواردات» 
بين النفقات الحكوصية ربين الإيرادات . وأيضا بين الادخار والاستئمار. 


1 كان نركيز د. شريف على الصادرات في ذلك الزمن نتيجة الأ١مية‏ التصوى لصادرات القطن والتي كانت 
تعتبر المصدر الأهم للدخل الأهلي حسب تعبيرة. 
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الصادرات [حوالي 170 مليون مثلاً في السنوات الأخيرة] تزيد عن قيمة الاستثمار 
الصافي [الذي لا يتعدى عادة 50 مليون]» وتكاد تعادل قيمة الإنفاق الحكومي 
كما أن قيمة الصادرات أكثر تقلبا. ولذا نرتب المتغيرات المستقلة من حيث أهميتها 
النسبية كما يلي: الصادراتء الإنفاق الحكومي, الاستثمار الخاص /(1) 

وكل زيادة في قيمة إحدى هذه المتغيرات المستقلة كالاستثمار تؤدي إلى 
زيادة الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة الزيادة في الاستثمار تبعا لحجم " مضاعف 
الاستثمار". كذلك الأمر بالنسبة لكل زيادة في قيمة الصادرات أو قيمة الإنفاق 
الحكومي تؤدي إلى زيادة في الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة الزيادة في 
الصادرات أو الإنفاق الحكومي تبعاً لحجم مضاعف الصادرات أو مضاعف 
الإنفاق. ولا يختلف احتساب المضاعف في كل حالة عن الأخرى اختلافا جوهريا. 
وبالعكس إذا هبطت قيمة الاستثمار أو الصادرات أو الإنفاق الحكومي أدى ذلك 
إلى هبوط في الدخل الأهلي بقيمة أكبر من قيمة النقص في هذه المتغيرات المستقلة 
تبعا لحجم مضاعف الاستثمار أو الصادرات أو الإنفاق الحكومي. فإذا زاد الدخل 
الأهلي نتيجة لزيادة في قيمة الصادرات أو الإنفاق الحكومي أو الاستثمان؛ أدى 
ذلك إلى زيادة في كل من هذه المتغيرات التابعة ‏ الهاردات, الإيرادات الحكوصية. 
واد خار. 

ذلك أن كل زيادة في الدخل الأهلي تؤدي إلى زيادة في الواردات» وفي 
الإيرادات الحكومية, وفي الادخار. وتستمر الزيادة في الدخل؛ وف المتغيرات التابعة 
للدخل أي التي تتغير تبعا لتغير الدخل حتى يتم التعادل بن الصادرات والواردات» 
بين النفقات الحكوصية ربين الإيرادات . وأيضا بين الادخار والاستئمار. 


1 كان نركيز د. شريف على الصادرات في ذلك الزمن نتيجة الأ١مية‏ التصوى لصادرات القطن والتي كانت 
تعتبر المصدر الأهم للدخل الأهلي حسب تعبيرة. 
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وبزيادة الدخل الأهلي تبدأ الواردات في الزيادة وتتخلف قليلاً وراء الزيادة في 
الصادرات؛ وتستمر الزيادة في الدخل والواردات حتى يتحقق التوازن في ميزان 
المدفوعات ويستقر الدخل الأهلي عند مستوى مرتفع. وبالعكس تماماً في حالة 
هبوط أسعار القطن. ولو كان لدينا سلسلة زمنية للدخل الأهلي تمتد على فترة 
كافية لكان من امحتمل أن تتبين ارتباطاً واضحا بين التقلبات في سعر القطن وبين 
التقلبات في الدخل الأهلي النقدي. فإذا ارتفع سعر القطن وزادت قيمة الصادرات 
زاد الدخل الأهلي بقيمة أكبر تبعا الحجم المضاعف, وتؤدي الزيادة في الدخل إلى 
زيادة الواردات. ذلك أن الإنفاق على الواردات [المقصود الواردات من السلع 
الاستهلاكية] يتوقف على حجم الدخل من ناحية وعلى الميل الحدي إلى الاستيراد 
من ناحية أخرى. ويتوقف الميل الحدي إلى الاستيراد على مجموعة من العوامل 

أشمها: 

1. مدى تفضيل المستهلكين للمنتجات الأجنبية على المنتجات المخلية البديلة إن 
وجدت2, فكلما زاد هذا التفضيل كلما زاد الميل الحدي إلى الاستيراد 
وبالعكس. ومن المشاهد في مصر أنه كلما ارتفع دخل المستهلك كلما زاد 
تفضيله للمنتجات الأجنبية وزادت نسبة ما ينفقه من الدخل على المنتجات 
الأجنبية. 

2. أسعار الواردات بالنسبة لأسعار المنتجات المحلية البديلة, فكلما ارتفعت أسعار 
المنتجات اخلية البديلة بالنسبة لأسعار الواردات البديلة كلما زاد الميل الحدي 
إلى الاستيراد وبالعكس, وكلما توفرت المنتجات الحلية التي تحل محل الواردات 
كلما زادت مرونة الإحلال بين الواردات والمنتجات الحلية البديلة لما. أما إذا 
م تتوفر هذه المنتجات محليا فإن مرونة الإحلال تكون صغيرة. وكلما كانت 
مرونة الإحلال كبيرة كلما تغير الميل الحدي إلى الاستيراد تبعاً لفروق الأسعار, 
فيزيد كلما ارتفعت أسعار المنتجات المحلية بالنسبة لأسعار الواردات» 


وبالعكس. 
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3. توزيع الدخل الأهلي, قد يتغير توزيع الدخل الأهلي في فترات الرواج وفترات 
الكسادء فيؤدي ارتفاع الأسعار في الحالة الأولى إلى إعادة توزيع الدخل الأهلي 
لصاح الطبقات ذات الدخول الكبيرة والمتغيرة على حساب أصحاب الدخول 
المحدودة والنابتة,وإذا كان المشاهد أن الطبقات ذات الدخول الكبيرة في مصر 
أكثر ميلاً إلى الاستيراد من غيرهاء فإن إعادة توزيع الدخل الأهلي لصاحها 
يزيد من الميل الحدي إلى الاستيراد بوجه عام. ويحدث العكس في أوقات 
الكساد. 

4 كذلك يتأثر الميل الحدي إلى الاستيراد يمدى ارنفاع التعريفة الجمركية. ذلك أن 
ارتفاع الضرائب الجمركية يرفع من أسعار المنتجات المستوردة» فإذا توفرت 
المنتجات المحلية البديلة» تحول الطلب من الواردات إلى المنتجات امحلية فيقل 
لميل الحدي إلى الاستيراد. ولذا قد تؤدي الحماية الجمركية عن طريق رفع 
أسعار المنتجات المستوردة وتشجيع المنتجات امحلية البديلة إلى تقليل الميل , 
الحدي إلى الاستيراد. 

وفي أوقات الرواج ترتفع أسعار المنتجات المحلية البديلة للواردات» فيضعف 
أثر الحماية الجمركية لأن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية يكون بمثابة انخفاض في 
الضرائب الجمركية» كما تزداد حصة أصحاب الدخول العالية والمتغيرة في الدخل 
الأهلي؛ فيزداد الميل الحدي إلى الاستيراد. وتقترن الزيادة في الدخل الأهلي من 
ناحية مع الزيادة في الميل الحدي إلى الاستيراد من ناحية أخرى وتستمر الزيادة في 
الدخل» والزيادة في الواردات حتى يتحقق التوازن بين الواردات والصادرات عن 

طريق التغير في الدخل وبالتالي في الإنفاق على الواردات. 

وكقاعدة عامة؛ تتميز الدول المتخلفة اقتصاديا بعجز طاقتها الإنتاجية, وهذا 
يعني أن العرض الكلي للإنتاج القومي فيها غير مرن في المدة القصيرة, ونادراً ما 
توجد فيها موارد عاطلة2» كما أن عوامل الإنتاج فيها لا تتميز بقابلية كبيرة 
للانتقال. ولذا تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى رفع الأسعار أكثر ثما تؤدي إلى 

زيادة الإنتاج الحقيقي. 
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ولكن أي الأسعار؟ بطبيعة الخال لن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى رفع 
أسعار السلع القابلة للتصدير والتي تتحدد أسعارها بفعل الطلب العالمي بالنسبة 
للعرض العالمي؛ بل تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى رفع أسعار المنتجات امحلية 
البديلة للواردات؛ فتوتفع أسعار هذه المنتجات بالنسبة لأسعار الواردات البديلة؛ 
ثما يؤدي إلى زيادة الميل الحدي إلى الاستيراد بسبب أثر فرق السعر غعع66ع ع8]10؛ 
فإذا أدت سياسة الإنفاق الحكومي إلى رفع أسعار المنتجات اتلية البديلة للواردات 
دون رفع أسعار الصادرات أدى ذلك إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات. 

وقد يمكن تصور إمكان نجاح سياسة زيادة الإنفاق الحكومي في مثل هذه 
الظروف في الخروج بالبلاد من الكساد إذا صحب تخفيض سعر الصرف وتقييد 
الواردات» زيادة في مرونة عرض الإنتاج اللي عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة 
لزيادة الإنتاج 'الصناعي وتنويعه: ولم يكن من فعل المصادفة أن الدعوة إلى التصنيع 
لم تأخذ مجراها الفعال إلا بعد الكساد العالمي ليس فقط في مصر بل وفي كنثير من 
بلاد العالم المتخلفة اقتصاديا. 


ويختتم د. فؤاد شريف بحشه عن السياسة النقدية بالعبارة التالية: 

من هذا الاستعراض المبسط لأسباب التقلبات الاقتصادية في مصرء ومدى 
فاعلية أسلحة السياسة النقدية والمالية في التغلب عليهاء نرى مدى اعتماد الاقتصاد 
القومي على عوامل خارجة عن سلطة صانعي السياسة النقدية» ومدى ضعف 
أسلحة الدفاع التي نملكها للحد من هذه التقلبات؛ إذ لا تملك السلطات النقدية في 
أوقات الكساد أكفر من تخفيض القيمة الخارجية للعملة والحد من الواردات» 
وبالعكس في أوقات التضخم. وليس من الميسور إتباع سياسة نقدية مستقلة بزيادة 
الإنفاق الحكومي وعرض النقود في أوقات الكساد ما لم تؤدي سياسة التصنيع إلى 
تقليل الميل الحدي إلى الاستيراد بدرجة ملموسة. أما في أوقات التضخم فإن 
السلطات النقدية تكون أقدر على الحد من ارتفاع الأسعار بالحد من الإنفاق 
الحكومي ومن الكمية الإجمالية للنقود وبقدر ما ستنجح سياسة التصنيع الواسع 


36 


النطاق وبرامج التنمية الاقتصادية في تنويع الإنتاج القومي وزيادة كفايته بقدر ما 
نتوقع لمصر إمكان إتباع سياسة نقدية مستقلة؛ وزيادة قدرة الاقتصاد القومي على 
مقاومة التقلبات الاقتصادية الوافدة عليه من الخارح. 


إلنا تتعفيدب 

تبدو دقة التحليل وقوة ا منطق ف هذه العبارة الأخيرة لل دكتور فتؤاد شريف 
وكانها تصف ما يجري في الاقتصاد الصري حاليا وبعد ما يقرب من حمسين عاما 
منذ كتبت تلك الدراسة. 

إن مشكلة الاقتصاد الصري عل قد تفاقمت ليس فقط بسبب زيادة اليل 
ا حدي إِبى الاستيراد وضعف الطاقة التصديرية للإنتاج ا حلي» بل أيضا نتيجة قصور 
الاستثمار وضعف ا ميل إلى الادخار لدى ا مصريين, وانجاه السياسة النقدية ‏ إى مويل 
عجز ا موازنة العامة بالاقتراض ا حلي الأمر الذي يزيد في حدة الكساد بسحب 
نسب كبيرة من النقد وتخفيض النقود ا متداولة ما يزيد ف حدة الكساد وهكذا 1١‏ 

ويبدو من كتابات د. فتؤاد أن ا مخرج ال حقيقي حل الشكلة الاقتصادية في 
مصر يتوقف على قدرة ا حكومة ف إقامة التوازن بين ا متغيرات ا مستقلة والتابعة التي 
تشكل هيكل الاقتصاد الوطني» وشهي: 
13. توازن الصادرات والواردات 
2. توازن الاستشس يار والادخار 
3. توازن النفقات والإيرادات ا حكومية 

وا معنى أن ا مشكلة ا حقيقية التي لا تزال تواجهنا في مصر هي مشكلة " إدارة 
افيه" . 


م 


1 [بلغت تكلفة خدمة الدين المحلي في عام 2004 ما يقرب من 53 مليا ر جنيه حسب تصريح وزير المالية د. 
مدحت حسنين المنسوب إليه في جريدة أخبار اليوم العدد رقم 3113 الصادر يوم السبت 3 يوليو 2004 
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شتى سورالازبا 


١7‏ . ان 54غ 0 80 , لاطا /اا 


(2) المحطسة الثانيسة 
ببداية الممارسة والحياة الوظيفية 
6 - 1963 


عقب تخرجي من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية في يونيو 1956 شرعت في 
البحث عن وظيفة تحقق ما كنت أحلم به أيام الدراسة وخاصة فترة تتلمذي على 
يدي أستاذي دكتور فؤاد شريف. وبدأت أتلقى خطابات من هيئات ومؤسسات 
حكومية وشركات أعمال حصلت على قوائم الخريجين من الكلية تدعوي- وغيري : 
من أوائل الخريجين - للتقدم لشغل وظائف فيها ومنها مصلحة الضرائب ومكتب 
خبراء وزارة العدل وشركة شل للبترول قبل أن يجري تمصيرها وتصبح مصر 
للبعرول. 

وي زيارة للقاهرة تقدمت بطلب توظف إلى شركة إسو 25550 للبعرول وتمت 
إجراءات اختباري وتعييني في نفس اليوم ما كان له وقع غريب في نفسي أن أجد 
تطبيقا عمليا لما اخبرنا به أستاذنا دكتور فؤاد عن الإدارة المتقدمة التي تتخطى 
الروتين وتتعامل بأساليب تتسم بالمرونة وعدم تركيز الصلاحيات في المستويات 
العليا فقط. وكان الراتب الذي تقرر لي هو مبلغ ثلاثين جنيها شهريا في وقت كان 
راتب الخريج الجامعي في الحكومة اثني عشر جنيهاً فقط. لم أتردد في القبول رغم 
أن هذا القرار كان يعني أن أنتقل للعيش في القاهرة وليس الإسكندرية حيث تقيم 
أسريَ. ومن غرائب الأمور أن وظيفتي كانت " محاسب ". 
الانتقال إلى البنك الأهلي المصري 

لم استمر في العمل بشركة إسو أكثر من ثلاثة أشهر في الفترة بين أغسطس 
وأكتوبر من عام 1956 حيث كنت أسعى إلى العودة مرة ثانية إلى الإسكندرية. وفي 
تلك الأثناء وصلتني خطابات من جهات مختلفة تدعو للعمل ثما وهي إدارة خبراء 
وزارة العدل وشركة شل لبترول وشركة مصر للتأمين والبيبك الأهلي 
المصري وبنك مصر. وقد كنت متطلعاً إلى العمل في شركة مصر للتأمين وأجريت 
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مقابلة شخصية مع مديرها العام في ذلك الوقت أ.نجيب الحرقابن؛ وكانت الشركة 
في مقرها بشارع سليمان باشا [ طلعت حرب الآن]» ولكنني ترددت في الالتحاق 
يما حيث كان العمل في القاهرة وأنا أريد العودة إلى الإسكندرية. كذلك أجريت 
مقابلة في شركة شل والبنك الأهلي المصري. وكان قراري بقبول وظيفة البنك 
حيث كانت في فرعه بالإسكندرية وهو ما أردته. وفي شهر سبتمبر 1956 بدأت 
عملي هناك لألحق بركب زملاء الدفعة محمود مرسي والذي التحق في وظيفة ببنك 
الإسكندرية [وقد نشأ نتيجة دمج مجموعة بنوك أجنبية في مقدمتها البنك 
البلجيكي]» وحنفي سليمان الذي التحق هو الآخر ببنك مصرء وكلاهما 
بالإسكندرية. 


ورغم قصر الفترة التي أمضيتها في شركة إسوء إلا أنما كانت كافية لأحصل 
على قدر من المعلومات المفيدة عن واقع العمل في شركة كبرى من شركات توزيع 
البترول في مصر وهي تابعة لشركة أمريكية كبرى[ لم تعد قائمة الآن بعد اندماجها 
منذ سنوات قليلة مع شركة إكسون موبيل أا10! 2200 لتصبح أكبر شركة 
بترول في العالم]» إذ وجدت ظروف العمل تتسم بالتنظيم والبساطة في آن واحدء 
ويرتبط العاملون مع رؤسائهم بروابط من الخبة والصداقة أكثر من كوفا علاقات 
رئيس ومرؤوس. 
الرحلة مع البنك الأهلي المصري 

أمضيت السنوات من أواخر العام 1956 حتى منتصف العام 1961 أعمل في 
البنك الأهلي المصري. وبعد فصل عمليات البنك المركزي والتي كان بمارسها 
البنك الأهلي المصري منذ نشأته حتى وهو تحت الإدارة الإنجليزية» تم إنشاء الببك 
المركزي المصري ووجدتني من بين العاملين الذين تقرر انتقالهم إلى البنك الجديد. 
وأود أن أبين هنا محات من طبيعة العمل بالبنوك آنذاك لتوضيح مستوى الفكر 
الإداري السائد في تلك الفترة : 
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1. كان الجانب الأكبر من نشاط البنوك المصرية في ذلك الوقت متجها إلى خدمة 
قطاعات الأعمال 80517655 بالمقارنة بالنمط الحالي الذي يتوجه بنسبة واضحة 
نحو الأعمال المصرفية الاستهلاكية ومكام83 |أق]86. فقد كان الببك الأهلي 
المصري مثلاً مهتما بتمويل صادرات القطن وكانت به إدارة مهمة اسمها "إدارة . 
القطن" كان يرأسها وقت عملي به مصرفي بارع هو أ. مصطفى السقاف» 
وكان الانتقال للعمل بما أحد آمالي الأساسية طوال فترة عملي بالبنك. 

2 لم تكن أنواع المنتجات المصرفية المتعارف عليها الآن موجودة في ذلك الوقت, 
فلم تتعامل البنوك في بطاقات الانتمان أو مختلف الأوعية الادخارية مثل 
شهادات الادخار وشهادات الإيداع بأنواعها. وكان أهم أشكال الخدمة 
المصرفية للأفراد هو الحسابات الجارية وبعض أشكال من حسابات الادخار 
كانت تأخذ شكل دفاتر ادخار ثمائلة لدفتر ادخار البريد. 

3. كانت الببوك وقتذاك تعنى - على الأقل هذا ما عايشته في الببك الأهلي 
المصري - بتكوين قدرة شاملة للعاملين فيهاء لذا كانت فترة الاختبار بعد 
التعيين تخطط بشكل جاد لتعريض الموظف الجديد لمختلف إدارات البنك كي 
يكتسب المعرفة والإلمام بجميع العمليات المصرفية؛ ثم يتم تغبيته في الإدارة أو 
القسم الذي يتفق مع قدراته وميوله. وقد عايشت تلك التجربة عند التحاقي 
بالببك إذ الحقت بإدارة الحسابات العامة | وهي مدرسة مصرفية كاملة], ثم 
انتقلت إلى قسم ' الماكينات" كما كان يسمى إشارة إلى أنه القسم المختص 
بالحسابات الآلية باستخدام آلات حاسبة كبيرة تسجل عليها كافة الحسابات 
بطريقة يدوية» وكانت الآلات التي عملت عليها من صناعة شركة 
5 لا السويسرية وكانت من أشهر شركات إنتاج الآلات الحاسبة في 
العالم. ثم انتقلت إلى قسم " الصرف الأجنبي" أو " الكامبيو"5[ط020 كما 
كان يطلق عليه ويتعامل في العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. وفي هذا 

0 


القسم تعرفت على عمليات مهمة تخص واحدة من أكبر الشركات المصرية في 
ذلك الوقت وهي شوكة " بواخر البوسته الخديوية" وكان يملكها الاقتصادي 
المصري العبقري أحمد عبود باشاء وكانت تلك الشركة تملك بواخر عابرة 
للمحيطات تجوب البحار والمحيطات في العالم تنقل الركاب والبضائع. ومن 
أسف أننا لا غلك هذه الرفاهية الآن. 

. كانت القيادات المصرفية في ذلك الوقت تنبع من بين العاملين المبرزين في 
الببوك, وكانت الخبرة والكفاءة في الأساس هما معايير الاختيار للمنداصب 
القيادية. وكان أول من تعاملت معه من تلك القيادات هو أ. أحمد حدايه وهو 
سليل أسرة عريقة بالإسكندرية؛ وكان رئيسا لقسم الحسابات حين التحقت 
بالعمل بالبنك. كما عملت تحت رئاسة أ. محمد محمود فهمي مدير البدك 
الأهلي فرع طوسون في ذلك الوقت, وقد أصبح بعد ذلك من عمالقة الخبراء 
المصرفيين وتولى منصب العضو المنتدب لبنك الإسكندرية التجاري والبحري 
بعد إنشاءه في أوائل الثمانينيات من القرن الماضيء وأ.راغب حبشي مدير 
الحسابات بالبنك ثم مدير مساعد فوع طوسون , وأ. محمد سيد أحمد رئيس 
قسم الكامبيو؛ والسيد/ باشكانجي وهو أرمني وكان يرأس قسم الماكينات . 

. والطريف أن أغلب هؤلاء القادة الناتمين لم يكونوا من بين خريجي الجامعات» 
بل هم حصلوا على دراساقم الثانوية وشهادات متوسطة. ولكن العبرة لم تكن 
بالشهادات الجامعية في ذلك التاريخ . بل كان الأساس الخبرة والمهارة والقدرة 
على التعلم والتعامل مع الغير وتحقيق الأداء الأمثل. وقد كانوا جميعاً يتصفون 
بتلك المهارات والمميزات؛ وكانوا ينصحوننا عند أول تعامل معهم " أن العمل 
بالببك يختلف عن الدراسة التي حصلنا عليها في الكلية؛ وأننا مطالبون بإعادة 
التعلم حتى نستطيع التلاؤم مع متطلبات العمل المصرفي". 
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6, كان إعداد الخبرات والقيادات المصرفية لا يعتمد فقط على اكتساب الخبرة من 
واقع الممارسة وتوجيهات الرؤساء والمشرفين؛ بل كان " معهد الدراسات 
المصرفية" آلية مهمة في تدريب العاملين وإعداد القيادات إذ كان ترشيح 
الموظف لدورة بالمعهد مؤشرا على قرب ترقيته إلى وظيفة إشرافية. 

7. كان نظام تقويم الأداء كما عايشته في البنك الأهلي المصري يعتمد على 
ملاحظات الرئيس المباشر وتقوبمه لأداء مرؤوسيه؛ ثم تعقد جلسة مناقشة بين 
الرئيس وكل من هؤلاء المرؤوسين على انفراد حيث يطلع الرئيس الموظف 
على تقرير تقويم أداءه ويشرح له الأسس التي تم بناء عليها تقدير كفاءته. 
وكان الموظف يحصل على فرصة حقيقية لمناقشة رئيسه فيما انتهى إليه من 
تقدير لكفاءته ويشرح وجهة نظره. ويكون التقرير النهائي وتقدير الكفاءة 
المنبت به نتيجة للمناقشة والخوار بين الرئيس والمرؤوس. وأتصور أن البنك 
كان سابقاً لكثير من المؤسسات هذا التطبيق المتطور لنظام قياس الكفاءة لم 
تبلغه كثير من منظماتنا حتى الآن. 

8. كانت الشفافية عنصرا مهما في جميع تمارسات الإدارة ذات العلاقة بالموارد 
البشرية. فكما رأينا كانت تقارير تقويم الأداء معلنة لأصحاب العلاقة, 
وقرارات الترقية ومنح العلاوات ومكافآت آخر السنة 801/5 كلها معروفة 
ومعلنة وموضحة الأسباب, بحيث لم يكن هناك مجال للتأويل والاجتهاد في 
البحث عن الأسباب, وبالتالي لم تكن الشائعات والأقاويل معروفة في مناخ 
البنك. 

9. كان البنك يتيح الفرص للنابمين من العاملين به للسفر في بعثات تدريبية قصيرة ' 
في البنوك العالمية التي يرتبط با بعلاقات عمل وثيقة ومنها مثلا بنك ميدلاند 
>ام83 11101300 في انجلترا و بنك درزنر >ام83 «عملو5ع:0 في ألمانياء وكان 
الترشيح والاختيار لتلك البعئات يخضع لضوابط ومعايير موضوعية ومعلنة 


0 


0. كانت أبواب القياذات الإدارية العليا في الببك مفتوحة أمام العاملين» ولم تكن 
هناك الموانع والحواجز المادية أو النفسية أو التنظيمية التي تحول بين العاملين في 
منظمات اليوم وبين قياداتم. وكان من السهل علي مثلا أن أطلب لقاء أ.د. 
نظمي عبد الحميد أستاذ الاقتصاد الكبير ووكيل محافظ الببك الأهلي 
بالإسكندرية لأطلب منه قبول استقالتي من- البنك حين طلب مني أ.د. فؤاد 
شريف أن انتقل للعمل في لجنة التخطيط القومي بالقاهرة في عام 7. وحين 
التقيت بالرجل وعرضت عليه طلبي نصحني أن أتروى في القرار 
ووعدبي.بتدبير بعئة خارجية أذهب فيها للتدريب العملي بأحد البنوك الأجنبية 
الشهيرة وقد تتاح أيضا فرصة للدراسات العليا في الخارج. وقد استمعت إلى 
نصيحته إلا أن فرصة السفر في بعثة من البدك لم تتحقق . 

1 يكن أسلوب القيادات الهابطة من الخارج معروفا في زمن عملي بالببك 
الأهلي كما هو شائع الآنء بل كانت القيادات يتم تصعيدها من داخل هيكل 
العاملين بكل بنك. ولم تحدث هزات في القيادات إلا في حالات محدودة 
مصاحبة لحركة الإدماج بين البنوك أو في أعقاب التأميم. 


مقد مات الانتقال إلى المعهد القومي للإدارة العليا 

طوال فترة عملي بالبنك الأهلي المصري ثم البنك المركزي المصري كنت 
وزملائي خريجي شعبة إدارة الأعمال على اتصال دائم بأستاذينا دكتور فؤاد 
ودكتور الشربيني واللذين كانا قد انتقلا للعمل بكلية التجارة جامعة القاهرة نقلا 
من تجارة الإسكندرية حيث صادفا هناك ألوانا من المقاومة كما علمنا منهما مما 
جعلهما يتركان تلك الكلية. وكان دكتور فؤاد على اتصال بالمسئولين الذين تبينوا 
خبراته وقدراته وبدأ في تقديم المشورة في جهات مهمة منها لجنة التخطيط القومي 
متعاونا مع سكرتيرها العام آنذاك عالم الفلك الكبير أ.د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن . 
وطاقم خبراءها الأوائل د. أحمد المرشدي ود. محمود الشافعي. وقد طلب مني 
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دكتور فؤاد في تلك الفترة أن أترك البنك الأهلي لأنتقل إلى لجنة التخطيط القومي 
إلا أن إجراءات التعيين في اللجنة تعطلت ول يتم هذا النقل. كما كان للدكتور 
فؤاد دور مهم في إنشاء وإدارة " المؤسسة الاقتصادية " في يناير 1957 وظل يقدم 
خبراته ومساندته لرئيسها الأول السيد/ حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الفورة ثم 
الدكتور عبد المنعم القيسوي الذي تولى أمورها بعده. كذلك كان للدكتور فؤاد 
اتصال وثيق بجهاز التعبئة العامة ورئيسه اللواء أمين أنور الشريف وذلك قبل ضم ٠‏ 
مصلحة الإحصاء إليه ليصير الجهاز المركزي للتعبنة العامة والإحصاء فيما بعد. وفي 
تلك الفترة كان الدكتور فؤاد شريف ملا الأسماع والأبصار وبدأ نجمه يلمع في 
أوساط الدولة العليا ومقربا من السيد/ عبد اللطيف البغدادي الذي كان يشغل 
منصب وزير التخطيط وجعل منه مستشارا له. كما اقترب د. فؤاد بعد ذلك من 
السيد/ زكريا محي الدين وشارك في كثير من الأنشطة ذات الطابع الوطني. 
تأميم شركة القناة نحول غيّر مسار الإدارة المصريية 

كان تأميم شركة القناة في 27 يوليو 1956 بداية عهد جديد للإدارة المصرية 
تواجه فيه مباشرة أوضاعا تتسم بالتعقيد التقني فضلاً عن الاضطرار للتعامل في 
محيط عالمي يتسم بالعدوانية والتحفز لإفشال التجربة. فقد صدر قانون تأميم 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية [ شركة مساهمة مصرية] كي يقضي بأن 
تنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات؛: كما تحل . 
جميع الحينات واللجان القائمة على إدارتًا. كذلك نص القانون على تعويض 
المساهمين وحملة حصص التأسيس عما يلكونه من أسهم وحصص. 

وقد نص قانون التأميم على مجموعة من البادئ المهمة التي صارت نمطا 
تقليدياً بعد ذلك حين إنشاء هيئات جديدة خارج نطاق الجهاز الحكومي التقليدي 
والتى تم تقنينها في قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وإن لم يتم تفعيلها في 
أرض الواقع بنفس الزخم والقدرة التي تمت في حالة هيئة قناة السويس. ومن تلك 
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المبادئ النص على أن يكون للهيئة جميع السلطات اللازمة لتمكينها من تحقيق 
أغراضها " دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية" , وأن ' يكون لها ميزانية 
مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول يما في المشروعات التجارية» وذلك دون 
إخلال برقابة ديوان امحاسبة على الحساب الختامي". كذلك تميزت هيئة قناة 
السويس بميكل خاص للرواتب والمكافآت يحدده قرار رئيس الجمهورية الصادر 
بإنشائهاء وبمعنى أها لم تكن مقيدة بميكل الرواتب والمكافآت الحكومية. 


ملاحظة مهمة على نمط انخاذ القرار 

تدل المعلومات المدشورة عن قرار تأميم شركة قناة السويس أن الرئيس جمال 
عبد الناصر لم يشرك الوزراء وقادة الثورة الآخرين في اتخاذ القرارء بل اكتفى كما 
أشارت جريدة الأهراءلة) إلى الاجتماع يمم في الساعة السادسة يوم 27 يوليو 
6 بمترله في الإسكندرية " حيث عرض عليهم مشروع القرار الخاص بتأميم 
شركة قناة السويس". ويبدو أن هذا كان النمط السائد في اتخاذ القرارات حيث 
تركزت كل السلطات في يد الرئيس. 


مجلس إدارة شيئة قناة السويس 
نص القانون على أن يتولى إدارة مرفق المرؤر بقناة السويس هينة مستقلة 
يكون ها الشخصية الاعتبارية» وتلحق بوزارة التجارة0. وتنفيذاً لهذا النص صدر 


قرار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة إدارة قناة السويس على النحو التالي: 


1 جريدة الأهرام, العدد رقم 25437 الصادر في 27 يوليو 1956. 

2 على الرغم من الأهمية التصوى فيئة قناة السويس التي حلت محل شركة القناة المؤئمة» وعلى الرغم مسن 
الاعتبارات السياسية الدولية الخطيرة التي أحاطت بعملية التأميم, إلا أن قانون التأميم ألحق اليية الجديدة 
بوزارة التجارة خلافاً للبدعة التي ظهرت بعد ذلك وتمئلت في إلحاق الكثير من المؤسسات والهيئات بل 
والشركات إلى رئاسة الجمهورية . وقد أصبحت هيئة قناة السويس الآن تابعة مجلس الوزراء وحارب أحد 
رؤسانها السابقين لمنع نقل تبعيتها إلى وزارة النقل البحري والتي أنشأت في السبعينيات من القرن الماضي. 
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لل ا 0 


. م. محمود يونس نائبا للرئيس وعضوا منتدبا للهيئسة 
: بدوي إبراهيم حمودة وكيل مجلس الدولسة 


م.إبراهيم زكي وكيل وزارة الأشغال لشئون الري 


(ابدودن :زا ةا لالتسيسحح حي 


محمد توفيق سكر عميد كلية التجارة جامعة القاهرة 


. برهان سعيد مندوب الحكومة في الشركة 


6 


. مهددس محمد أحمد سليم عضو مجلس الإتاج 


نجحمبد عل سي الغفقل سيت 


0. محمود سامي عضو مجلس النقا البح ري 
1. مصطفى الحفناوي المحجامي 
2. حمود عبد اللاقفل سي العسيري 


ويلاحظ على هذا التشكيل ما يلي: 


1 لم يكن أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية معروفين خارجهاء ولم يكن المجتمع يدرك في ذلك الوقت أهمية 
علوم الإدارة وخبراءها. وكان من اللازم الانتظار لين بروغ نجم أ.د. أ“قد فؤاد شريف حت يتبين اجتمع 
والدولة أهمية هؤلاء الخبراء والعلماء الإداريين. 


أنه يتكون من اثني عشر عضوا بما فيهم الرئيس خلافاً للعرف الشائع أن يكون 


عدد أعضاء أي مجلس فرديا. 


يبدو التوازن في تخصصات الأعضاء فقد ضم مهندسين وقانونيين واقتصاديين 
ومحاسبين. وإن كان تخصص الإدارة غير واضحاً في التشكيل ثما يعكس تخافت 
صوت أصحاب العلم الإداري في ذلك الوقت من أساتذة الجامعات 


1 )4 
وعيرهم. 
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لقد كان تأميم شركة القناة سبباً مباشرا في العدوان الإسرائيلي على مصر في 
شهر أكتوبر 1956 ولكنه في نفس الوقت كان بداية مهمة لتجربة نجحت فيها 
الإدارة المصرية للقناة في وقت كانت جميع المؤشرات تشير باحتمالات الفشل نتيجة 
للظروف الدولية غير امحابية. 


إنشاء المؤسسة الاقتصادية وبدايات القطاع العام 

وف صدد تأميم قناة السويس وما أحدثه من تأثير بالغ» يقول د. ثروت 
عكاشة في مذكراته؟" وإذا كان قصر النظر السياسي لدى الخارجية الأمريكية هو 
الذي أشعل الشرارة التي ترتب عليها أول التأميمات في مصرء فقد كان قصر 
النظر السياسي لدى قادة فرنسا وبريطانيا الذين تواطأوا مع إسرائيل وانطلقوا 
بعدوانهم الثلائي على مصر عام 1956 هو الذي أشعل الشرارة الثانية على نطاق 
أوسع, فأتاح هذا العدوان لعبد الناصر أن يفرض الحراسة على المؤسسات المالية 
لكل من فرنسا وبريطانيا في مصر ثم بيع أصوها ونقل ملكيتها إلى هيئة عامة هي 
المؤوسسة الاقتصادية سنة 21957 وهكذا انتقلت ملكية هذه الأموال عن طريق 
التأميم أو التمصير" 

وقد أعقب انتهاء العدوان الثلائي على مصر وانحساره عن مدن القناة في 
ديسمبر1956 أن فرضت الحراسة على ممتلكات ومصال رعايا الدول المشاركة فيه 
رهي إنجلتراء فرنساء بلجيكا وإسرائيل. ثم بدأت نتيجة لوقوع العدوان حركة 
تمصير الشركات الأجنبية المملوكة لرعايا تلك الدول والأفراد من اليهود المصريين 
عن هم على ما صنعته حكومات بلادهم والأهم هو لحماية الاقتصاد الوطني 
وتحريره من سيطرقم الطاغية حتى ذلك الوقت. وفي إطار دعم الاقتصاد الوطبي 
وتنظيم التعامل مع الشركات وأجزائها التي وضعت تحت الحراسة أو تم تمصيرها 


1 ثروت عكاشة, مذكراق في السياسة والثقافة, دار الشروقء القاهرة. 2004, ص 674 . 
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فقد جرى إنشاء المؤسسة الاقتصادية بموجب القانون رقم 20 لسنة 1957 لتتولى 
إدارة أنصبة الدولة في الشركات التي تم وضعها تحت الحراسة أو تمصيرهاء ومن ثم 
كانت بداية التحول نحو القطاع العام. 

وبالإضافة إلى المؤسسة الاقتصادية»؛ تم إنشاء عدد من المؤسسات العامة يتولى 
كل منها الإشراف على قطاعات إنتاجية وخدمية جرى تمصيرها أو تأميمها ومنها: 
- مؤسسة النصر التي آلت إليها مجموعة الشركات الجديدة التي أنشأت في إطار 

برنامج السنوات الخمس وألحق يما بنك الإسكندرية 
- مؤسسة مصر التي آلت إليها مجموعة شركات بنك مصر فضلاً عن البنك ذاته: 
- المؤسسات العامة للنقل البحري والنقل البري والنقل النهري والصناعات 
الدوائية. 

وقد صدر القانون رقم 60 لسنة 1962 لينظم أمور تلك المؤسسات العامة. 

وكان الموقف الاقتصادي قد يبدأ يتأزم في عام 1959 حيث كانت الدولة 
بصدد البدء في خطة حمسية جديدة من أجل تحقيق التقدّم الذي وعدت به الشعب» 
كما كانت مصر تتعرض لضغوط قوية من الخارج نتيجة توجهها نحو حركة الحياد 
الإيجابي وما بدأت تمثله من معارضة لسياسات أمريكا والغرب عموماً في المنطقة 
العربية, الأمر الذي حدا بعبد الناصر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد قبضة 
الدولة على الاقتصاد الوطبي. 
قيام الجمهورية العربية المتحدة وغياب النسق الإداري المتنافم 

تمت الوحدة بين مصر وسوريا وقامت الجمهورية العربية المتحدة في عام 
98 تلتصنع تحدياً بارزاً لأصحاب الفكر الإداري وممارسي الإدارة حيث كان : 


1 أعلنت نتائج الاستفتاء على الوحدة بين مصر وسوريا صباح الأحد 23 فبرابيير 1958 حيث أعلن 
السيد/زكريا بحي الدين وزير الداخلية أن نتيجة الاستفتاء كانت في مصر 099.99 بينمسا بلفت 
8 في سوريا [ جريدة الأهرام, العدد رقم 26008 الصادر في 23 فبراير 1958]. 


- 91 - 


المطلوب استحداث نموذج متطور من الإدارة يوفق بين معطيات اهوية الوطنية في 
كل من مصر وسورياء في ذات الوقت الذي يسمح بقيام مؤسسات وحدوية 
تخاطب متطلبات الجمهورية المتحدة الجديدة وتتجاوز عن الفروق القطرية. وفي 
تصوري أن الفشل في إيجاد تلك الصيغة الإدارية المبتكرة كان عاملاً مهما في 
الإسراع بفشل التجربة وانفصام الجمهورية العربية المتحدة بوقوع الانفصال في 
الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1961. ومن أسف إن دراسة تجربة الوحدة 
المصرية السورية من منظور إداري لم تعم حتى الآن. فقد انلحصرت الدراسات حوها 
في الاعتبارات السياسية والدوافع القومية التي ميزت فكر الرئيسين المصري عبد 
الناصر والسوري شكري القوتلي آنذاك. 

كما اهتم المخللون في البحث عن أسباب الانفصال بإسنادها في الغالب إلى 
الأضرار الاقتصادية التي وقعت على القطاع الخاص السوري نتيجة تطبيق القوانين 
الاشتراكية المصرية على القطو السوري دون مراعاة الظروف الخاصة هناك» ومن 
ثم توحدت القوى الناوئة لتلك القوانين دفاعا عن مصالحها الاقتصادية وتمكنت من 
تحقيق الانفصال . وكانت قد صدرت في مصر قوانين تأميم بنك مصر والببك 
الأهلي المصري والبنك البلجيكي عام 1960 ثم أعقبها صدور قوانين يوليو 
الاشتراكية عام 1961. 


مصادفة أم توجه إداري؟ 
في صبيحة يوم الوحدة نشرت جريدة الأهرام الخبر التالي في صفحتها الأولى؟©: 
' أول قراريصدره الرئيس تعبين عبد الحكيم عامرقائدا عاما 
للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحلذ وترقيته إلى رتبة المشير: 


1 جريدة الأهرام, العدد رقم 26008 سبقت الاشارة إليه. 
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وجاء في نص الخبر ما يلي " أصدر أمس الرئيس جمال عبد الناصر أول قرار 
جنهوري بوصفه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة بترقية الفريق عبد الحكيم عامر 
إلى رتبة المشيرء وتعيينه قائدا عام للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة". 

والسؤال الذي يفرض نفسه., هل كان ذلك بمحض الصدفة أم أنه تعبير عن 
لعبة توازن القوى وتوزيع الغنائم بين أصحاب ثورة 1952؟ وهل يمكن تفسير ما 
آلت إليه الأمور من اخيار الوحدة بين مصر وسوريا ونكسة القوات المسلحة في 
7 بنمط القيادة وقدراهًا الني كان يتمتع يما المشير؟ 


نمو القطاع العام وتطوره 

لقد كان بزوغ نم القطاع العام نتيجة منطقية لتلك الظروف العامة التي 
سادت مصر والتي شهدت تعالي نغمة حتمية الحل الاشتراكي وتصاعد دور الدولة 
في تسيير الاقتصاد الوطني والسيطرة على كافة وسائل الإنتاج والتوسع في حركة 
التأميم حتى 1964. كانت مصر- وكنا معها - في تلك الفترة الثرية من تاريخها 
الحديث مأخوذة بفكر الاشتراكية وقصص النجاح التي حققتها دول نامية مثل الهند 
ويوغوسلافيا بفضل نظم التخطيط الاقتصادي والإدارة المركزية للاقتصاد الوطني 
وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج. وقد عمت ف تلك الفترة تصورات ترجع 
الانتصار على العدوان الثلاثي إلى قدراتنا الذاتية بالدرجة الأولى» والانبهار بدعاوى 
القومية العربية وخطابات الرئيس عبد الناصر الملتهبة حماسة وقوة, ومشاهد 
العلاقات الَتي تزداد متانة بينه وبين قادة دول الحياد الإيجابي هرو وتيتو وسوكارنوى 
فضلاً عن العلاقات غير العادية التي ربطت بين مصر والاتحاد السوفييتي . 

ونتيجة الأحداث والمؤثرات السابقة؛ كان طبيعياً أن تحدث تلك النقلة غير 
العادية إلى نظام الاقتصاد الموجه مركزيا والتخطيط الشامل والملكية العامة لوسائل 
الإنتاج وإدارة التنمية بالقرارات الإدارية الفوقية بديلاً عن مسار الاقتصاد الحر 
القائم على احترام الملكية الخاصة ومبادرات القطاع الخاص وآليات السوق في 
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إدارة التنمية. وقد كانت هناك مشاركة محدودة من قطاع مختلط [خاص / عام] 
بادئ في الظهور يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة لبعض الشركات التي تم 
فرض الحراسة عليها أو تمصير ممتلكات الأجانب من دول العدوان الثلاثي فيها. 
وكانت قمة المشهد الدرامي في ذلك التحول التاريخي صدور قوانين يوليو 
الاشتراكية في 1961 والتي حولت الاقتصاد الوطني واجتمع المصري والحياة 
المصرية جميعها إلى أسرى للإدارة الحكومية الطاغية والبيروقراطية المستمدة من 
العقلية العسكرية التقليدية. وقد توالت قرارات التأميم بداية بتأميم الصحف ثم 
تأميم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك البلجيكي في عام 1960, ثم جاءت 
قرارات يوليو الشهيرة في 1961 لتنقل الجزء الأكبر من شركات القطاع الخاص 
الصناعية والتجارية والخدمية إلى الملكية العامة ثم استمرت حركة التأميم ولكن 
بزخم أقل حتى عام 4 

إن المتأمل في مسيرة الفورة الاقتصادية يرى قصوراً شديداً في الأسس 
الإدارية التي قامت عليها كنثير من القرارات الاقتصادية الحاسمة ومنها قرارات 
التأميم التي طالت عددا كبيرا من المصريين الذين لم يكن أغلبهم يحمل أي عداء 
للغورة - على حسب قول د. ثروت عكاشة "والفرق الأساسي بين حركت التأميم 
الأولى والثانية أن أولاها قد أملته الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورؤية عبد 
الناصر السديدة؛ وكان المهدف منها إنعاش التنمية وإفاض الجيش تسليحا. ... أما 
التأميمات الثانية التي شملت الحراسات والتي أراد بما عبد الناصر مسايرة المبادئ 
الاشتراكية, فهي فيما أرى كان يقصد يما الحفاظ على التوازن الأمني الداخلي بعد 
انفصال سورياء ومن هنا فهي تأمين للنظام الحاكم ا 


1 وبعد مضي ما يقرب من 30 عاماً بدأت حركة في الاتجاه العكسي بخنصخصة شركات قطاع الأعمال العام, 
ووجدت حركة الخنصخصة من يتحمسون ها كما تحمسوا 10 لسشأة وسطوة القطاع العام. 
2 ثروت عكاشة, مرجع سابق» ص 677-676. 
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قصة " الإدارة العامة للمؤسسات العامة الإنتاجية" 

في أواخر عام 1961 استدعان أستاذي دكتور فؤاد واثنين من زملاء شعبة 
الإدارة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية هما محمود مرسي وحنفي سليمان 
للانتقال إلى القاهرة والعمل معه في ' الإدارة العامة للمؤسسات العامة الإنتاجية" 
وهو جهاز جديد أشرف هو على تكوينه وتطوير أعماله وكان يرأسه اللواء يوسف 
سيدهم من رجال القوات المسلحة ويعاونه اللواء شرطة صادق حلاوة. وتم انتدابنا 
من البنوك التي كنا نعمل بما في الإسكندرية للعمل بتلك الإدارة الجديدة والتي كان 
مقرها في روكسي بمصر الجديدة. وكانت مهمة هذا الجهاز الإشراف على شئون 
المؤسسات العامة التي نشأت كما بينت في موضع سابق وعددها سبع مؤسسات. 

وكنا جميعا في حالة حماس وانفعال بفكرة أننا لأول مرة قد تحقق حلمنا 
بالعمل تحت إشراف أستاذنا د. فؤاد» وأننا في هذا الموقع القربب من السلطة العليا 
في البلاد سيكون لنا فرصة المشاركة من قرب في صياغة القرارات الاقتصادية 
والإدارية المهمة. وأمضينا أياما وأسابيع متناقلة, فلا د. فؤاد ظهر أو التقى بناء ولا 
المسئولين في الإدارة أوضحوا لنا المطلوب مناء ولا أحد معني بأمورنا. وكانت 
سلوانا أن نجتمع مساء كل يوم في بيتي الصغير نشكو همومنا ونحاول أن نسري عن 
أنفسنا في انتظار الفرج. وبدأت أشعر بالندم لتسرعي في نقل أسرن الصغيرة من 
الإسكندرية إلى القاهرة» واكتشفت أن جزءا مهما من راتبي بدأ يستنفذ في تكاليف 
السفر المتكرر إلى الإسكندرية وفي سداد تكلفة المكالمات الماتفية للأهل في 
الإسكندرية من مكتب الحاتف في روكسي أو شارع عدلي بوسط البلد إذ لم يكن 
لدي هاتف خاص حيث استحكمت أزمة الاتصالات في تلك الفترة وطالت فترة 
الانتظار للحصول على خط هاتفي إلى سنوات طويلة بلغت العشرين عاماً في بعض 
المناطق. 


0 


فرارإعادة تنظيم المؤسسات العامة 

وقد تعرفت في الشهور القليلة التي أمضيتها أنا وزملاني في تلك الإدارة على 
نط عجيب من الإدارة بدأ يظهر في المحيط المصري هو ما يمكن تسميته "الإدارة 
العفوية ' التي لا تستند إلى منطق أو سياسات واضحة, وإنما تنطلق إلى إحداث 
أمور دون تدارس آثارها وقد تكون مدمرة. وقد كانت مظاهر وتجليات ' الإدارة 
العفوية " واضحة قاما في قرارات التأميم التي طالت وحدات إنتاجية صغيرة 
وورش بدائية بزعم أفها مصانع اعتماداً على المعلومات الواردة عنها في دليل أرقام 
الهاتف . وقد حكى لي المهندس فؤاد أبو زغله - وزير الصناعة الأسبق - قصة 
ذلك القرار الذي اتسم بالعفوية الشديدة أنه عين مفوضاً على إحدى الشركات 
الصناعية أيام موجة التأميم الكبرىء ولما ذهب لاستلام الشركة ومباشرة مسئولياته 
اكتشف أنهها مجرد ورشة سباكة صغيرة لتصنيع الصفائح التي كانت تستخدم في 
تعبئة السمن وغيره من المنتجات الغذانية زنة 18 كيلو. 

ومثال آخر على تلك الإدارة العفوية ذلك الذي حدث في الموقف الذي 
مررنا به ونحن نعمل في " الإدارة العامة للمؤسسات العامة الإنتاجية". فقد تعرفنا في 
هذه الإدارة على الزميل الكيماوي طاهر بشر والذي أصبح بعد ذلك رئيس مجلس 
إدارة شركة مطابع محرم واستمر فيها عدة سنوات قبل أن يعين رئيسا للشركة 
القابضة للكيماويات حين أعيد تنظيم شركات القطاع العام وفق القانون رقم 203 
لسئة 1991 والذي صدر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة 
الدكتور عاطف صدقي. 

فقد أبلغنا الزميل طاهر بشر صباح أحد الأيام أن السيد اللواء مدير عام 
الإدارة يطلب هنا أن نعد دراسة سريعة حول موضوع تقسيم المؤسسات العامة 
السبع القائمة إلى مؤسسات نوعية متخصصة حيث كان النمط الغالب عليها 
حينذاك هو طابع المؤسسات المختلطة التي تمتلك كل منها شركات متعددة النشاط 
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منها شركات صناعية و وأخرى تجارية وشركات خدمات؛ فضلاً عن أن كلاً منها 
كان يتبعها بنك رئيسي وشركة تأمين. وكان السؤال محددا على النحو التالي " إذا 
رأيت تقسيم المؤسسات المختلطة القائمة الآن إلى مؤسسات نوعية متخصصة, ما 
هي تلك المؤسسات التي تقترحها وما هي الشركات التي توى أن تتبع كل منها؟ ". 
والسؤال كما ترى أشبه بما تعودنا عليه في قاعات الامتحان بالكلية. من جانب 
آخر فقد كان الطلب عاجلاً وملحاً كما أبلغنا الأخ طاهر بشر حيث أن قرارا 
مهما سيتخذ بناء على ما سنصل إليه من إجابات عن هذا السؤال. واجتهدنا في 
اللبحث عن إجابة وكنا نتبارى في زيادة أعداد المؤسسات المقترحة فقد استشعرنا 
أن الأمر هزل ولا يمكن أن يصدر قرار في قضية مهمة كهذه دون دراسة وبغير 
توفر معلومات عن المؤسسات القائمة وأهداف التقسيم النوعي وغاياته. وني فاية 
الاختبار [كما أطلقنا على هذا الموقف] سلمنا إجاباتنا إلى مكتب المدير العام لنفاجاً 
في صبيحة اليوم التالي بالصحف تنشر أخبارا في صدر صفحاتا الأولى عن صدور 
قرارات التقسيم النوعي للمؤسسات التي قفزت ها إلى ما يقرب من 26 مؤسسة 
نوعية يتبعها 321 شركة من شركات القطاع العام. 

ولم بمض وقت طويل بعد ذلك حتى اكتشفنا أننا قد أخطأنا بقبولنا الانتداب 
إلى تلك الإدارة» ولم تقنعنا بتغيير رأينا لا المكاتب الأنيقة التي كنا نجلس إليها ولا 
المبنى المتميز في مدخل روكسي بمصر الجديدة الذي خصص للإدارة المشار إليها. 
وبدأنا نسعى لإلغاء الندب والعودة مرة أخرى إلى مواقعنا الأصلية في البنوك, 
وكان لسان حالنا يقول " إن تقليدية البنوك ورتابة العمل يما أفضل كثيراً من حالة 
اللا عمل التي نحن عليها في تلك الإدارة الحديثة المهمة شكلاً و الفارغة مضمونا". 
والطريف أن تلك الإدارة تم إلغائها بعد ذلك بفترة قصيرة ومع ذلك ظل مقرها 
قائما والعاملون فيها يتواجدون يوميا ويحصلون على رواتبهم وعلاواتهم بانتظام 
ويصدر ها موازنة من الدولة, واستمر ذلك الوضع قائما لعدة سنوات حين انتبه 
إليها السيد/ حلمي السعيد رئيس الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أنشأ في 
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العام 1964 وتقرر إلغائها تماماً وتسريح العاملين فيها بنقلهم إلى أمانة الحكم الحلي 
الني كانت قد أنشأت مع صدور قانون الإدارة امحلية في العام ذاته. 

والدرس المستفاد من تلك القصة أن عمليات التأميم ونشأة القطاع العام 
وتطور هياكله وتنظيماته لم تكن وليدة دراسة مستفيضة وتخطيط إستراتيجي شامل 
بقدر ما كانت قرارات فوقية انفعالية أخذدت شكل ردود الأفعال أكثر من كوفا 
أفعال نتجت من تفكير وتدبير. وتأكيدا لهذا الرأي أنقل عن مذكرات د. ثروت 
عكاشة رأيه هو الآخر فيما جرى"وإذا نظرنا إلى النهاية التي انتهى إليها كل من 
قانون الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية 
والجهاز المصرني المصريء والتي كانت تهدف كلها إلى دفع عجلة التنمية في المجالين 
الزراعي والصناعي؛ نجد أن سوء الإدارة في بعض من هذه المشروعات القومية قد 
ضيّع على مصر الكثير من فرص التقدم. هذا إلى استخدام عوائد هذه المؤسسات 
ليفقد جانب كبير منها عبر منافذ غير مجدية" (1) 
النقطة الفاصلة في رحلتي مح الإدارة 

في الوقت الذي كنت وزملائي نشكو الفراغ في مكاتبنا بالإدارة العامة 
للمؤسسات العامة الإنتاجية والتي فقدت معناها بصدور قرارات تقسيم المؤوسسات 
العامة إلى مؤسسات نوعية متخصصة تابعة للوزارات المختلفة بحسب طبيعة 
الأنشطة التي تقوم يما شركات كل مؤسسة: وفي الوقت الذي كنا نفكر فيه في 
العودة إلى الإسكندرية وإعادة عائلاتنا مرة أخرى إلى قواعدها سالمة» كان أستاذنا 
دكتور فؤاد منشغلاً بقضية مهمة هي تطوير معهد الإدارة العليا الذي أنشئ مع 
بدايات قيام المؤسسة الاقتصادية في العام 1957 وتحويله إلى " المعهد القومي للإدارة 
العليا" الذي صدر قرار تأسيسه في سبتمبر 1961. 


1 ثروت عكاشة, مرجع سابق» ص 21. 
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وكان الغرض من تطوير المعهد أن يتولى مهام إعداد وتدريب القيادات 
الإدارية العليا في شركات القطاع العامء والقيام بالبحوث والدراسات وتقديم 
الاستشارات لمساندة تلك الشركات في تحسين نظمها الإدارية ورفع كفاءقا وذلك 
بعد التوسع الكبير الذي حدث في هيكل القطاع العام وتنوع مجالات النشاط فيه 
وشُموها لكافة نوعيات النشاط الاقتصادي. وجاء قرار إنشاء المعهد القومي لينقذنا 
من متاهة العمل في إدارة فقدت معناهاء وانتقلنا إلى المعهد بقرار من رئيس مجلس 
الإدارة أستاذنا دكتور فؤاد, وتم تعييننا على بند مكافأة شاملة [أي وظائف غير 
دائمة] مقدارها مون جنيها شهريا لعمثل طفرة مهمة في دخلي الشخصي كانت 
تكفي لإعالتي وزوجتي رحنتها الله وابني الأول طارق الذي كنت رزقت به في 
أكتوبر 1960 وجاء معنا إلى القاهرة وقد أتم بالكاد سنته الأولى. 


وفي المعهد القومي للإدارة العليا عشت الفترة من سبتمبر 1961 حت هايو 
3 حين سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثاً في بعئة حكومية من جهة 
م يكن لي بما أي صلة هي ما كان يسمى وقتئذ "المجلس الأعلى للعلوم" وقد تحول 
بعد عدة تغييرات واستقر ليكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا القائمة 
الآن. والغريب أنني في جميع مراحل رحلتي مع الإدارة وقد تحققت لي فيها إيجابيات 
بفضل الله سبحانه وتعالى» إلا أنها كانت دائما تصل إلى عن غير طريق الجهة التي 
أعمل با أو أنتمي إليها. 

وكانت فترة العمل بالمعهد القومي للإدارة العليا فرصة للتعلم والدراسة 
والنهل من مجموعة أساطين العلوم الإدارية أذكر منهم: أ.د. فؤاد شريف, أ.د. عبد 
العزيز الشربيني» أ.د. إبراهيم سعد الدين؛ أ.د. حامد كمال الدين؛ أ.د. نبيل حمد. 
أ.د.صلاح حامد [ وزير الالية ومحافظ البنك المركزي المصري فيما بعد], 
أ.د.رمزي زكي, أ.د. طلعت عبد الملك؛, أ.د. كمال أبو هند, أ.د. نجيب إسكندر, 
أ.د.لويس مليكه؛ أ.د. إكرام يوسف سيدء أ.د.خليل نجيم: أ.د. ملاك جرجس. 
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وقد شملت تخصصات هؤلاء الأساتذة العظام علوم الإدارة والعسويق والتمويل 
والحاسبة والهندسة و العلوم السلوكية. كما كانت فترة المعهد فرصة للتعرف على 
شخصية متميزة هو المرحوم المهندس مير فهمي الذي تولى منصب أمين عام المعهد 
لفترة كان خلالها مثال الأخ الأكبر لنا يساعدنا ويقدم لنا المساندة في كل ما 
نطلب. كذلك سنحت لنا الفرصة أثناء العمل بالمعهد للاتصال من قرب بمجموعة 
الخبراء الأمريكيين الذين كانوا ضمن اتفاقية المعونة التي قدمتها مؤسسة فورد 
الأمريكية لمساندة المعهد في سنواته الأولى. كان هؤلاء الأساتذة الأمريكيين مصدر 
مهم للتعرف على غغمط التفكير العلمي الجديد في مجالات الإدارة وللاقتراب من 
أساليب التعليم والتدريب الحديثة في ذلك الوقت. 
مميزات تجربة العمل ني المعهد القومي للإدارة العليا 
بميز تجربة المعهد القومي للإدارة العليا إبان فترة رئاسة الدكتور أحمد فؤاد 

شريف له أمور محددة تتبلور فيما يلي: 

1. إصرار د. فؤاد على إنشاء المعهد القومي للإدارة العليا خارج نطاق وسيطرة 
الجامعات, وكان بذلك أول من أرسى بناء مؤسسات التنمية الإدارية الجديدة 
بعيدا عن سيطرة الفكر الأكاديمي وبيروقراطية الجامعات. صحيح أن معهد 
إوقارة العامة كان قد أنشى قبل ذلك ببضع سنوات وخارج نطاق الجامعات 
أيضاً. لكنه لم يحصل على الاهتمام ولم يكن له نفس التأثير في مسيرة الإدارة 
المصرية كما كان للمعهد القومي للإدارة العليا. 

2 التركيز بصفة رئيسية ولأول مرة في تاريخ الإدارة المصرية على مفهوم "الإدارة 
العليا " 1303907601 م10 وإبراز المسئوليات الحيوية والدور الجوهري لفئة 
رؤساء مجالس الإدازة” وأعضائها وكبار المديرين في التخصصات الوظيفية 
المختلفة» ومن ثم لفت الأنظار إلى قضايا مهمة في الإدارة الحديثة ليس أقلها 
التخطيط واتخاذ القرارات وتفعيل الرقابة والتقويم الصحيح للأداء على 
المستويات الوحدوية والمؤسسية. 
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. لعب المعهد دورا مهما في إبراز أمية وحيوية تفعيل مجالس الإدارة في شركات 
القطاع العام باعتبارها تجمعات فكرية وتراكمات للخبرة ينبغي توظيفها بفعالية 
في توجيه عمليات الشركات؛ ومن ثم الحث على إسناد الصلاحيات الكاملة 
مجالس الإدارة والتحول إلى اعتبار رئيس المجلس أقرب إلى العضو المنتدب 
المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس أكثر من كونه هو المسيطر والمتصرف في 
أمور الشركة. ظ 
. الأخذ بمنطق تزاوج العلوم والتخصصات اء3م,ممم /30ن[أمأءدال:ع]10 فقد 
ضم المعهد مزيجاً متناغما من الأساتذة الباحثين والخبراء في مجالات علوم الإدارة 
المختلفة؛ وامحاسبة والتمويل؛ والعلوم السلوكية؛ والاقتصاد, والهندسة. 
. الجمع بين الخبرات الأكاديمية لأساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين في علوم 
الإدارة والاقتصاد, وبين الممارسين من رجال الإدارة النايمين والاستعانة بهم 
جميعاً في صياغة فلسفة شاملة توجه أنشطة المعهد في بناء وتدمية القيادات 
الإدارية. 
. الانتباه المبكر إلى أهمية العلوم والدراسات السلوكية في فهم سلوك المديرين 
والعاملين وصياغة إستراتيجيات ونظم تطوير السلوك وتوجيهه بما يحقق أهداف 
الشركات. وليس من قبيل المصادفة أن يجتمع في هيئة أعضاء المعهد في وقت 
واحد أربعة من كبار علماء السلوك ودارسيه. 
. الانفتاح على مصادر العلم الإداري المتجدد في الولايات المتحدة الأمريكية 
وإقامة برامج مشتركة مع جامعات أمريكية شهيرة منها جامعتي نورث ويسترن 
110 وجورجيا 6601913 وغيرهماء وفتح امجال أمام أعضاء المعهد 
من الباحثين للحصول على فرص استكمال دراساتهم العليا في تلك الجامعات 
المتطورة. 
. توليف الفكر الإداري في إطار سياسي وتوجه قومي حيث كان لبعض أعضاء 
المعهد مثل أستاذنا الجليل أ.د. إبراهيم سعد الدين توجهات سياسية واضحة 
1001 


تميل إلى الفكر الاشتراكي انعكست في بمارسات المعهد وبرامجه الموجهة إلى فرق 
الإدارة العليا بشركات القطاع العام. وقد وضحت هذه التوجهات في أنشطة 
المعهد وفعالياته التي كان د.فؤاد شريف يشارك فيها بنفسه في لقاءات مع تمُثلي 
التنظيمات النقابية والعمالية» وكثير من دورات تأهيل ثمثلي العمال والموظفين 
في مجالس إدارات شركات القطاع العام. 

محاولة المرج بين الفكر الإداري المتناسب مع طبيعة المنظمات الحكومية وبين 
مطالب شركات الأعمال بمدف صياغة أسس عملية لإدارة شركات القطاع 
العام ومؤسساته الفوقية وهي كيانات تتسم بعخنصائص بعضها مستمد من غغمط 
الإدارة الحكومية بدواعي الإشراف والرقابة والتخطيط المركزي, وبعضها تمليه 
طبيعة العمل الإنتاجي والتعامل في الأسواق وما تتطلبه من خصوصية ومرونة. 
ولعل عدم استكمال هذه الغاية وعدم بلورة فكر إداري متميز يناسب 
خصائص التكوين الفريد للقطاع العام كان من أسباب المشكلات التي عانت 
منها شركات هذا القطاع وانعكست بالتالي على الأداء العام للاقتصاد الوطني 
كله 


السبق في تطبيق نظم وتقنيات تدريبية حديثة لم يكن لمصر ولا العالم العربي 


إحاطة. يما حتى بدأها المعهد القومي للإدارة العليا. من ذلك مغلا أسلوب 
المباريات الإدارية وتحليل الخالات التطبيقية» واستخدام ورش العمل ط!:م/لا 
5 في بحث قضايا تطبيقية كم المشاركين في برامج المعهد. 


. تكوين فلسفة متكاملة للتنمية الإدارية تجمع بين التدريب المتميز والاستشارات 


الموجهة لتحليل مشكلات الشركات ومساعدقا في علاجهاء وبناء قاعدة 
معلوماتية مهمة عن أوضاع الإدارة المصرية وأوجاعها من خلال البحوث 
الإدارية لفطل 17 


1 لم يكن تعبير " التنمية الإدارية" 067+4نواع/ه0 130306776018 !معروفاً قبل إنشاء المعهد. 
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وكانت أهم الإضافات الفكرية التي حصلت عليها شخصياً من عملي 
بالمعهد واتصالي بأساتذته في التدريب والبحوث والاستشارات أن تحقق لي الاقتراب 
من واقع الإدارة المصرية في مؤسسات وشركات القطاع العام نتيجة المتابعة اليقظة 
لكل ما يدور من مناقشات وحوارات بين أعضاء الدورات التدريبية التي كان 
يعقدها المعهد لرجال الإدارة العليا وما يبدونه من شكاوى ويطرحونه من 
مشكلات تقابلهم في أعماللهم. كما أتيحت لى فرص المشاركة في بحوث تتعلق 
بمشكلات وقضايا القطاع العام واتجاهات تطويره. ومن الفوائد الجليلة التي 
اكتسبتها من عملي بالمعهد التمرس في مسائل التدريب والتنمية الإدارية من خلال 
مباشرة أعمال مساندة للخبراء والأساتذة المصريين والأمريكيين والاقتراب من 
ادوات وتقنيات تدريبية جديدة مفل دراسة الحالات التطبيقية والمباريات الإدارية, 
فضلا عن التعرف على آليات ومضامين إدارة العمل التدريي. 

وكان في التعامل مع مكتبة المعهد ومتابعة ما يرد إليها من كتب وإصدارات 
ما ساعدئ شخصياً على التعرف المتجدد على علوم الإدارة الحديثة وجعل مهمتي 
حين سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة إنديانا مهمة سهلة 
نسبيا0» . كذلك كانت إصدارات المعهد من البحوث والخالات الدراسية وحقائب 
المواد التدريبية لبرامج الإدارة العليا كلها خير زاد لي وزملائي في الاقتراب 
الموضوعي من مجال دراستنا لعلوم الإدارة. كذلك كانت مشاركتنا في نشاط 
البحوث بالمعهد فرصة للتدرب على منهجية البحث العلمي في مجالات الإدارة, 
والتعرف على أساليب البحوث الإدارية سواء الميدانية أو المكتبية وأدوات التحليل 
الإحصائي المناسبة في كل حالة؛ فضلاً عن اكتساب القدرة على إعداد التقارير 
بنتائج البحوث. 1 


1 أستطيع أن اتذكر الآن اسم مسئول المكتبة في ذلك الوقت أ. زهيري ومساعدته الآنسة آمال فرغلي وكانا 
يقومان بمساعدتنا في الحصول على ما نبحث عنه أخذا في الاعتبار غياب وسائل البحث الحديثة المتاحة في 
المكتبات الآن. 
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وكانت اللقاءات والندوات التى نحضرها مع أساتذة المعهد فرصاً تعليمية 
نادرة بالنسبة لنا نتعرف من خلالها على حصيلة علمهم ووجهات نظرهم 
واهتماماتهم البحنية. وقد كان أ.د. إبراهيم سعد الدين من أكثر هؤلاء الأساتذة 
تأثير! في نفسي نظرا لقدرته الرائعة على تجميع خيوط أي موضوع يتحدث فيه 
وبراعته الفانقة في العرض والتلخيص والوصول إلى النتائج والاستنتاجات. وكانت 
أفكاره تعكس لنا ميوله الاشتراكية ومشاركته الفاعلة في صياغة مفاهيم الإدارة 
الجديدة في عهد التأميم والتخطيط المركزي والإدارة الحكومية الشاملة للاقتصاد 
الوطني. ونتيجة لهذا كله تولى بعد ذلك بسنوات مسنولية " المعهد الاشترااككي" 
الذي أسس بغرض تدريب وتنمية الكوادر السياسية للاتحاد الاشتراكي, كما عمل 
أمينا للفكر والدعوة في الاتحاد. 

ولقد تبنى المعهد القومي للإدارة العليا إعداد حالات عملية من واقع 
دراسات ميدانية لشركات ومؤسسات مصرية؛ فكانت بذلك خير بديل عن 
الحالات الدراسية الأمريكية التي لم تكن تطابق طبيعة المواقف في مصرء فنحن كنا 
في مرحلة تحول نحو نظام اشتراكي يقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وإدارة 
الأسواق والعمليات الاقتصادية والإنتاجية بقرارات إدارية وتعطيل آليات السوق. 
بينما تأي الحالات الأمريكية لتعكس توجهات نظام الاقتصاد الرأسمالي والمشروع . 
الحر 5/5617 156م0167ع عممت واحترام آليات السوق وقوى العرض والطلب 
وحرية المنافسة وأهمية إتاحة الفرص للمستهلكين في الاختيار بين البدائل . 

ولا شك أن أكبر وأجل الفوائد التي حصلت عليها من عملي بالمعهد هي 
الاقتراب من فكر الأستاذ والمعلم دكتور فؤاد شريف ومتابعة جهوده من أجل 
تدمية وتطوير الإدارة المصرية وإحداث نقلة حضارية في مصر من خلال تطوير 
الإدارة العامة وإدارة القطاع العام. وكان رحمه الله شديد الحب لمصر وكل ما 
فيها. ومن ثم كان مشروعه الحلم أن يعد كتابا ضخماً عن '" وصف الاقتصاد 
المصري" يرسم صورة واقعية لشيكل الاقتصاد ومنظماته العامة والخاصة ونوعية 
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الفكر الإداري السائك وأسلوب ممارسة الوظائف الإدارية الأساسية» وكان دائم 
الحديث عن هذا المشروع واصفا إياه بأنه كتاب " وصف مصر" الجديد» ولكن 
للأسف لم يتحقق حلمه هذا وإن كان على تلاميذه ومريديه واجب العمل من أجل 
إحياء هذا المشروع. 

ورغم تعاظم مسئوليات دكتور فؤاد سواء داخل المعهد أو خارجه فيما كان 
يطلب منه من بعض القيادات الذين اقترب منهم وخاصة السيد/ عبد اللطيف 
بغدادي والسيد/ زكريا محي الدين وما يكلف به دائما من إعداد دراسات وتقارير 
تستغرق جل وقته, فلم يكن يبخل علينا نحن تلامذته الأوائل بوقته وغالبا ما كان 
يحدد مواعيد لقاءه بنا في أوقات متأخرة تبدأ من الساعة الحادية عشر مساء حين 
يفرغ نسبياً من أعباء أعماله المتعددة. 

وقد انضم إلى أسرة المعهد زملاء آخرين تمن لم يدرسوا على أيدي دكتور 
فؤاد في تجارة الإسكندرية منهم محمد علي شلبي وعبد العليم شرارة وقد أتيا من 
لجنة التخطيط القومي؛ وعادل الأنصاري وعمرو غنايم وأحمد صقر عاشور وفريد 
النجار و صبري الشبراوي ونبيل شعث وكلهم من نجوم الإدارة المصرية والعربية 
الآن بفضل الله ثم ما وفره هم المعهد والقيادة الملهمة للدكتور فؤاد شريف من 
فرص وإمكانيات. وبرغم اهتمام دكتور فؤاد بنا جميعا وحرصه على تنمية قدراتنا 
وتوفير فرص الدراسات العليا لناء إلا أنني أشعر وبحق أننا تلامذته في تجارة 
الإسكندرية كنا نتمتع بعناية خاصة منه وكنا بمزلة أخوته وأصدقاءه. 


بصمة تاريخية للمعهد القومي للإدارة العليا 

لا شك أن المعهد القومي للإدارة العليا كان بمثل مدرسة متميزة في الفكر 
الإداري ومناهج التدريب والتنمية الإدارية تخرج منه الآلاف من قادة شركات 
القطاع العام عبر سنوات طويلة تكونت منهم "جماعة خريجي المعهد القومي 
للإدارة العليا' تضم في عضويتها مئات من أفضل عناصر المديرين المصريين» وتنظم 
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مؤتمرها السنوي بانتظام تحسد عليه منذ خمسة وثلاثين عاما. وتقوم جماعة خريجي 
المعهد القومي للإدارة العليا ببشاط واضح يتجلى سنويا في مؤتمر يعقد بمدينة 
الإاسكندرية ويتناول موضوعا محددا يتصل بمموم الاقتصاد الوطني ومشكلات 
النمو والتدمية. ويجتمع في هذا المؤتمر السنوي أعداد غفيرة من رؤساء وأعضاء 
مجالس إدارة شركات القطاع العام [ قطاع الأعمال العام الآن] والأعضاء المنتدبين 
لتلك الشركات وكثير من المهتمين بقضايا الإدارة في مصر من الأكاديميين 
والممارسين. ورغم أن الجماعة قد غيرت اسمها منذ بضع سنوات إلى "جماعة ' 
الإدارة العليا' دون الإشارة إلى المعهد, إلا أنها لا تزال تتخذ مقرها في مقر المعهد 
القدبم في شارع 26 يوليو بالقاهرة» كما لا يزال يدسق أعمال مؤتمرها السنوي أحد 
أبناء المعهد القومي للإدارة العليا وهو الأخ د. عمرو موسى. 
المعهد بعد ن. فواد شريف 

من أسف أنه بعد أن ترك دكتور فؤاد شريف قبادة المعهد بسبب سفره 
للعمل في الأمم المتحدة غير مشولا عن تطوين الادازة العامة في دول أفريقياء فقد 
طالت المعهد تغييرات أضاعت هويته ومسخت شخصيته. وكانت قمة المسخ 
والتشويه حين أدمج المعهد مع كل من معهد الإدارة العامة ومعهد الإدارة المحلية في 
عام1969 فيما سمي آنذاك " المعهد القومي للتنمية الإدارية" الذي ألغي بعد ذلك 
بسنوات قليلة. وفي تلك الفترة والتي أطلق عليها تعبير " سنوات الغربة" التي ابتعد 
أثنانها الدكتور فؤاد شريف عن المعهد القومي للإدارة العليا وتداول الإشراف عليه . 
وتسيير أموره قوم لم يكونوا من أهله أساساً ولم يتعرفوا على فلسفته وتوجهاته 
الإستراتيجية التي قام عليهاء فقد ساءت أحواله وهجره أغلب أعضاءه الأصليين 
الذين عاصروا فترة النشأة والازدهار أيام رئاسة الدكتور فؤاد شريف له . 

وعندما تولى الدكتور فؤاد شريف منصب وزير التدمية الإدارية في وزارة 
السيد/ تمدوح سالم عام 1975 أعاد المعهد مرة أخرى إلى نشاطه السابق وتم من 
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خلاله أول وأشمل برنامج لتحديث الإدارة في مؤسسات وشركات القطاع العام 
بتطبيق منهجية " الإدارة بالأهداف "1180 وشارك فيه مجموعة أعضاء هيئة المعهد 
في ذلك الوقت ومنهم أ.د. عصمت العايرجي وأ.د. حمدي عفيفي وأ.د. محمد 
حسن ياسين . 

وبوفاة دكتور فؤاد يوم السادس من أغسطس عام 1976 توقف برنامج 
"الإدارة بالأهداف" ولم تسنح فرصة ثاثئلة مرة أخرى لإحيائه رغم الاهتمام 
الشخصي للسيد/ ممدوح سالم ورغبته في اسشنافه لاقتناعه بمزاياه كخطوة مهمة 
على طريق تحرير إدارة القطاع العام وتطوير أداءها. واستمر المعهد على حاله من 
الانكماش وسادت بين أعضاءه الخلافات والمنازعات إلى أن تولى أمره أ.د. عادل 
عز وقام بتحويله إلى ' أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" متضمنة في هيكلها كيانا 
أسموه " المعهد القومي للإدارة العليا" دون أن يكون على المستوى الذي يوحي به 
اسعه. 

ولعلي أضيف اليوم أننا بحاجة ماسة مرة أخرى إلى كيان علمي رصين يمائل 
ما كان عليه المعهد في فترة ازدهاره ليؤدي دوزا مهما لا يزال مطلوباً في تطوير 
وتحديث الإدارة المصرية وإعداد قيادات جديدة ومتجددة تحمل مسئولية البهوض 
بمؤسساتنا الحكومية ومنظمات الأعمال العامة والخاصة وتخليصها من الشوائب 
والمشكلات التي تعاب منها ومصدرها الرئيسي فقر القيادات الإدارية وعجزها عن 
مجاراة المتغيرات المحلية والعالمية في عصر سمته الأساسية التغيير المستمر والمتسارع. 
الاستعداد للسفر إلى أمريكا 

كنت أحاول جهدي الحصول على فرصة للسفر إلى الخارج واستكمال 
دراستي العليا وقد توقفت عن مشروع دراسة الماجستير في كلية التجارة بجامعة 
الإاسكندرية لأسباب رئيسية منها أن غياب دكتور فؤاد عنها بانتقاله إلى جامعة 
القاهرة وكذا دكتور الشربيني أعاد قسم الإدارة وشعبتها إلى الحال القديم فلم يكن 
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هناك مجال للاستمرار على نفس النهج الذي علمانا إياه. ولهذا فقد اتجهت إلى 
تسجيل رسالة للماجستير في المالية العامة تحت إشراف أ.د. دلاور علي واخترت 
موضوع " دور اليزانية العامة للدولة في التنمية الاقتصادية" على أمل أن يتاح لي 
من خلال هذه الدراسة الغوص مرة أخرى إلى مجال الإدارة بالبحث في كيفية إدارة 
التنمية باستخدام آليات التوجيه بالميزانية. 


وفي سبيل إعداد تلك الرسالة كان أول معرفتي عن الأخ والزميل 
أ.د.عاطف عبيد إذ كان وقتها مدرسا في تجارة القاهرة وعلمت أنه سبق وأن أعد 
رسالته للماجستير في موضوع مشابه. فسعيت إلى لقاءه بالكلية ولكن لم يتحقق 
اللقاء إلا بعدها بسنوات حين عدت في 1967 وزاملته في قسم إدارة الأعمال. 
وبسبب ابتعادي عن الإسكندرية وفي ضوء ما عايشته في المعهد من تطورات فكرية 
وإضافات معرفية تبينت أن الاستمرار في إعداد رسالة الماجستير في المالية العامة هي 
نوع من العبث لن يحقق لي ما أصبو إليه من تخصص في علوم الإدارة. 

وكنت أحصل على الوعود المتتالية من الصديق الراحل م. مير فهمي أمين . 
عام المعهد في ذلك الوقت أن فرصة الابتعاث إلى أمريكا قائمة بالدسبة لي وزملاني؛ 
وكذلك كان الصديق/ إبراهيم رفاعي مدير مكتب دكتور فؤاد يكرر على مسامعنا 
تأكيدات د. فؤاد شخصيا عن اهتمامه بقضية دراستنا في الخارج ومحاولاته المتكررة 
تدبير التمويل اللازم حيث لم يكن المعهد من الجهات المستفيدة من خطة الدولة 
للبعثات. 

وكان لا بد لي من طرق كافة الأبواب إلى أن جاء اليوم الذي أعلنت فيه 
الخطة العامة للبعئات متضمنة بعثة إلى أمريكا لدراسة إدارة الأعمال والحصول على 
الدكتوراه مدقا أربع سنوات لصالح " المجلس الأعلى للعلوم" فتقدمت هذه البعئة 
وفزت يما بحمد الله. ومن ثم بدأت الاتصال بالجامعات الأمريكية المختلفة للحصول 
على قبول بإحداها 8000155107 وتحقق الحلم بفضل الله وجاءبي القبول المنتظر من 
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جامعة إنديانا 6أ5]ع0أملا 1001303 وكان أن سافرت إليها في شهر مايو سنة 
3. وكما سأوضح في المحطة التالية فإن علاقتي بالمعهد استمرت خلال فترة 
البعثة وذلك من خلال الاتصال بأستاذنا الدكتور فؤاد وهو في نيويورك وبزملاء 
أعزاء كانوا لا يزالون يعملون بالمعهد. 
قرار السفر وقلق الأهل 

كان قرار السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفاجأة للأهل - خاصة 
الوالد رحمه الله -, ورغم أن أحدا لم يحاول إثنائي عن قراريء إلا أنني كنت أشعر 
بمدى القلق الذي يعانيه الجميع تحسبا من هذا المجهول - أمريكا!!! 
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خلذصهةه 
بمكن استخلاص النتائج التالية عن رحلة الإدارة المصرية خلال فترة التحول 

التي مرت ها أثناء التحاقي بالمعهد القومي للادارة العليا: 

1. أن نشأة القطاع العام وتطور أغاط الإدارة به لم يكن وليد تخطيط وتدبر بقدر 
ما كان محصلة ردود أفعال لمواقف وأحداث سياسية وإرهاصات فكرية غير 
محكمة أنتجت في النهاية كيانات غير متجانسة تفتقد كثيرا من مقومات الفعالية 
والكفاءة. 

2 سادت إدارة القطاع العام في تلك السنوات المهمة في تاريخ الاقتصاد المصري 
أفكار غير مبررة كان للها تأثيرها الواضح في سوء النتائج التي كانت تحققها 
شركات القطاع العام؛ من تلك الأفكار المقولة الشهيرة" أن القطاع العام وجد 
ليبقى" وأنه لا سبيل إلى التفكير في تطويره أو تحدينه؛ ناهيك عن إلغاءه والعودة 
إلى اقتصاد السوق. 

3 كما سيطرت فكرة أن الربح ليس من أهداف شركات القطاع العام التي 
وجدت بالأساس لتقديم خدمات للمواطنين بغض النظر عن اعتبارات الربح 
والخسارة. ومن هذه الفكرة تكرست ممارسات خاطئة ترتب عليها تراكم 
الخسائر في القطاع العام بمعدلات غير مسبوقة لدرجة أن كثيرا من شركاته 
فقدت رؤوس أموالها وأصبحت حقوق الملكية فيها سالبة. كما أدت تلك 
الأفكار إلى اعتبار القطاع العام نوعا من العمل الاجتماعي ومن ثم أطلقت 
عملية التعيين في شركاته من دون ارتباط حقيقي بالاحتياجات الفعلية 
فتضخمت هياكلها الوظيفية وانتشرت ظاهرة البطالة المقنعة. 

4 تسربت أفكار ومفاهيم البيروقراطية والإدارة التقليدية إلى القطاع العام نتيجة 
الاستعانة بأعداد متزايدة من القيادات الحكومية وأعضاء المؤسسة العسكرية في 
مواقع القيادة الإدارية جمؤسسات وشركات القطاع العام. وعلى الرغم من أن 
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الاستعانة بأصحاب الخبرات من العاملين بالحكومة أو القوات المسلحة ليس 
عيباً في ذاته, إلا أن قصور معابير الاختيار والركون إلى فكرة تفضيل أهل الثقة 
عن أهل الخبرة نتج عنها احتلال كثير من غير المؤهلين إداريا وفكرياً لمناصب 
الإدارة العليا في شركات ومؤسسات القطاع العام. 

. تم تعطيل المعايير الاقتصادية والإدارية الصحيحة والنظرة الموضوعية للأمور عند 
اتخاذ كثير من القرارات ذات التأثير في هيكل وإدارة القطاع العام حيث كانت 
الغلبة لما سمي " بالقرار السياسي", وكان القصد من هذا التعبير هو تبرير 
التصرفات غير السوية والقرارات المتسرعة التي أضرت بالاقتصاد الوطني 
وزعزعت أركان شركات ومؤسسات القطاع العام. 

. أن الدولة لم تحاول استثمار ما كان متوفرا بالمعهد القومي للإدارة العليا من 
خبرات رصينة وقدرات علمية متمكنة في محاولاتها المستمرة تحقيق ما أطلق عليه 
تطوير القطاع العام. فقد استهدفت تللك المحاولات الشكل العام والإطار 
الميكلي للقطاع العام دون أن تصل إلى جوهر مشكلاته. كما كان لتوالي تلك 
التجارب غير المدروسة آثارها السالبة على كفاءة شركات القطاع العام 
ومعدلات أداء الاقتصاد الوطني بالتبعية. 

. وتصدق الملاحظة السابقة أيضا على محاولات تطوير الجهاز الحكومي التي 
افتقدت في كثير منها المنطق الإداري الرشيد, وركنت إلى الشعارات الجوفاء 
والاستجابة إلى مطالب أصحاب القرار السياسي ثما وصل بجهاز الدولة إلى ما 
هو عليه الآن من ترهل وتضخم وانخفاض في الكفاءة تعاب منها مؤسسات 
الاقتصاد الوطني وامجتمع كله. 

وم يكن حال ما اي مرة بالإدارة المحلية ومرة بالحكم المحلي بأفضل بثما حاق 
بالقطاعين العام والحكومي. فقد توالت التعديلات على تشريعات ونظم الإدارة 
امحلية بدءا بالقانون الصادر في 1964 وحت الآن حيث لا تزال الشكوى قائمة 
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من ضعف وقصور الأجهزة والمؤسسات الحلية» ولا تزال اللجان الوزارية 
تشكل لتطوير النظام” . 
رصد مشكلات إدارة القطاع العام 
يمكن رصد العديد من المشكلات التي عانت منها شركات القطاع العام 
-ولا تزال آثارها قائمة حتى اليوم -, وذلك نتيجة مط الإدارة الذي حكم تلك 
الشركات وسيطر عليها لسنوات طويلة. وقد شارك في إنجاز تلك المشكلات [ إن 
صح تعبير الإنجاز في هذه الخحالة] جميع هيئات ومستويات إدارة القطاع العام سواء 
ما كان منها على مستوى القيادة الأعلى في الدولة أو الوزراء المخنتصين أو رؤساء 
المؤوسسات والشروكات وغيرهم من صانعي القرارات.. 
وبمكن رصد أهم تلك المشكلات كما حصرقا في كتابي عن ' إدارة القطاع 

العام 2 على النحو التالي: 

1. عدم استقرار التنظيم العام للقطاع العام» فقد تكررت عمليات إعادة التنظيم 
منذ إنشاء المؤسسة الاقتصادية في عام 1957 ثم نشأة المؤسسات العامة المختلطة 
خلال السنوات التالية وحتى بدايات عملية التأميم الشاملء؛ ثم التحول إلى نظام 
المؤسسات العامة النوعية وزيادة أعدادها بالتالي. وقد استمرت حالة عدم ' 
الاستقرار التنظيمي لما بعد الفترة محل البحث الآن حيث شهدت سنوات 
السبعينيات إلغاء المؤسسات العامة النوعية وإنشاء امجالس العليا للقطاعات 
بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 ثم إلغائها وإنشاء ما أطلق عليه هيئات 
القطاع العام وفق القانون رقم 97لسنة 1983 ثم إلغائها هي الأخرى وإصدار 
القانون رقم 203 لسنة 1991 وهو السائد حتى الآن. 


1 أعلن هنذ عدة شهور وقت حكومة د.عاطف عبيد عن تشكيل ججنة وزارية برئاسة وزير التنميةالمحلية 
وعضوية ثلاثة من امحافظين الناجحين مهمتها تطوير قانون الادارة المحلية» ومنذ تشكيل تلك اللجنة 
والإعلان عنها في عام 2002 لم نسمع شيئاً عنها حتى الآن ونحن في شهر مارس 2005, كما ييدو أن 
التغير الوزاري في يوليو 2004 قد أسقط هذه اللجنة فائيا. 

2 علي السلميء إدارة القطاع العام, دار غريب للطباعة؛ القاهرة» 1991, ص 69-.70 
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2. تواضع معدلات النمو في الإنتاج والإنتاجية» فقد أوضحت الدراسة التحليلية 
لنتائج الأداء لشركات القطاع العام في الفترة ما بين 1975 - 1988 أن ما 
يقرب من 195مليار جنيه مصري مستثمرة في هذا القطاع العام لم تغل عائدا 
يتجاوز 02/ في المتوسط0. 

3. انخفاض العائد على رأس الال المستثمر وتحقق الخسائر وتراكمها في أغلب 
شركات القطاعء واستغراق رؤوس أموال كثير من الشركات في تلك 
الخسائر. وقد استمرت تلك المشكلة حتى يومنا الحاللي إذ أوضح أحدث تقرير 
صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات " أن إجمالي أرصدة العجز المرحل 
بشركات القطاع العام والأعمال بلغ نحو 19.8 مليار جنيه في العام 2002 . 
مقابل 14.7 مليار جنيه في عام 2001. وبين التقرير أن" مشكلة الشركات 
الخاسرة تعد إحدى المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال العام واستمرار وجود 
الخسائر في تلك الوحدات وظهور الرصيد التراكمي المجمع لها يؤدي إلى 
الانتقاص من حقوق الملكية ويعوق النمو الاقتصادي ويصبح من الصعب طرح 
هذه الشركات للبيع أو بيعها بأقل من القيمة الحقيقية لأصوها". 

4. الاعتماد التام على الدعم الحكومي والجماية الجمركية وحظر الاستيراد 
وأشكال منع المنافسة حتى فيما بين الشركات احلية. وقد كانت هذه المشكلة 
من أخطر ما واجه إدارة شركات القطاع العام بعد تحريرها وتحويلها إلى ما سمي 
بقطاع الأعمال العام» وما صاحبها من إلغاء أشكال الدعم والحماية 
الجمر كي 


1 المرجع السابق» ص 39. 

2 جريدة الأهرام , العدد رقم 42979الأحد 8 أغسطس 2004 الصفحة رقم 16. 1 

3 ستكون هذه المشكلة من أخطر التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام بعد ممسين عاما [وحقى 
شركات القطاع الخاص] حين تنتهي فترة السماح قبل تفعيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 2005 وقيام 
منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحل '. 'لعاه 2010 
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5. تضخم المياكل التنظيمية للشركات وترهلهاء وما يصاحب ذلك عادة من 
تضخم المهياكل الوظيفية وزيادة أعداد العاملين وظهور مشكلة "العمالة 
الزائدة". 

6, اختلال الممياكل التمويلية للشركات وتزايد اعتمادها على التمويل المصرفي 
قصير الأجل في شكل تسهيلات ائتمانية غير مغطاة وهو ما تعارف الجميع على 
تسميته " السحب على المكشوف" بكل ما يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة المال 
المستخدم في مواجهة الأعباء التشغيلية» فضلاً عن تراكم القروض المحلية 
والخارجية على كثير من الشركات وعجزها عن سداد الأقساط أو الفوائد 
المدينة. 

7. تراكم مشكلات المخزون الراكد والطاقات الإنتاجية المعطلة, وانعكاساهًا 
السلبية على نتائج الأعمال والمراكز المالية للشركات. 

8. تقادم الأصول والتقنيات المستخدمة2» وضعف القدرة على مواكبة التغييرات 
التقنية والنظم الإدارية المتجددة. 

مشكلات الادارة الحكو ميه 

واكبت الإدارة الحكومية إدارة القطاع العام في أنواع المشكلات ومظاهر 
تخلف الأداء وتعقد المياكل التنظيمية وتضخمها وزيادة أعداد العاملين زيادات لا 
تبررها مطالب العمل» ومن ثم شاعت البطالة المقنعة واتضحت مظاهر الاختلال 
وعدم التناسق في توزيع العاملين بين قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة. وقد جرت 
في تلك الفترة محل الدراسة 1956- 1963 محاولات متعددة للإصلاح الإداري 
وتطوير الجهاز الحكومي توضح الدراسة المتأنية لها أنها لم تكن تصدر أبدا عن فلسفة 
واضحة أو توجه إستراتيجي محدد نتيجة للبحث العلمي الرصين والتخطيط 
الحادف؛ بل في أغلب الأحيان كانت جهود التنمية الإدارية انفعالات موقفيه نتيجة 
معاناة الجماهير في تعاملاتها مع الأجهزة الحكومية ومن ثم كانت ترتفع شعارات 
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الإصلاح الإداري وهز الجهاز الحكومي والقضاء على الروتين لامتصاص غضب 
الجماهير ثم لا تلبث تلك الفورات أن قدأ من دون أي إنجاز حقيقي. كما أن تلك 
الجهود انبعذت في الأساس من رغبة في تسكين الأوضاع القائمة ومحاولة تجميلها؛ 
وليس من منطلق إحداث تغيير حاسم وشامل وتطوير جذري فياكل وآليات العمل 
في الجهاز الحكومي 90 

وكان أحد محاورحركة الإصلاح الإداري هو تطوير بعض المصالح الحكومية 
التقليدية إلى غمط جديد هو " الحيئات العامة" بحدف تحريرها من قواعد العمل 
الحكومية وإسناد مسنوليات إدارقًا كاملة إلى مجالس للإدارة لها كل الصلاحيات 
بحسب نص القانون المنظم لتلك المينات(2) ومنها مغلا مصالح السكك الحديد 
والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

إلا أن الواقع كان غير ذلك فقد أفرغ ذلك القانون من مضمونه وتحولت 
تلك الهيئات الجديدة إلى كيانات تقليدية تخضع تهاما لكل القواعد المالية الحكومية 
وتطبق ذات القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة» ومن ثم لم تعحقق فيها 
تغييرات ذات بال من حيث الأداء واقتصاديات النشاطء وظلت كلها تقريبا تحقق 
عجزا في ميزانياقا حتى الآن. وكانت أهم معوقات تطوير الهيئات العامة - وما سعي 
بعد ذلك بالحيئات القومية التي ينظم كل منها قانون خاص - أن الوزير المختص 
بالهيئة يرأس مجلس إدارقًا ومن ثم يشل حرية المجلس في دراسة الموضوعات واتخاذ 
القرارات؛ ويصبح مجلس أداة لتحقيق توجهات الوزير ورغباته. 

من ناحية أخرى, فقد استمر إخضاع اللهيئات العامة والقومية لقوانين الموازنة 
العامة, الخطة العامة» والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» ومن ثم شلت قدرة هذه 
1 راجع بحئنا عن ' التجربة المصرية ني إدارة عمليات التنمية الإدارية" منشور في: 

علي السلمي؛ خواطر في الإدارة المعاصرة» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 2001.ص207 


2 قانون الهيئات العامة رقم 63 لسنة 1961. 
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الميئات في إعداد موازناقا على غير النمط الحكومي كما نص على ذلك قانون 
المينات العامة رقم 63 لسنة 1961 والقوانين الخاصة المنظمة للهيئات القومية. 
كذلك حرمت الميئنات العامة والقومية من حق ترحيل فوانضها المالية لاستخدامها 
في سنوات تالية كما تقول بذلك قوانينها وفرض عليها أن تحول فائض الميزانية إلى 
وزارة المالية في ختام كل سنة مالية. 


ملامح إدارة القطاع العام في تلك الفمرة 

لم تمس محاولات الإصلاح الإداري القطاع العام الأخذ في التوسع والتضخم 
خلال تلك الفترة إلا من حيث اليكلية العامة ونمط المؤسسات المشرفة على 
شركاته, أما هياكل الإدارة على مستوى الشركات وآلياهًا ومدى الصلاحيات 
الممنوحة مجالس إداراتها والمسئولين عنها فقد كانت في تقلص مستمر نتيجة تعر ل 
المؤسسات العامة وسيطرقًا على مقدرات الشركات ومركزية كنثير من القرارات 
على مستوى المؤسسة والوزارة المشرفة على القطاع. 

وقد شهدت تلك الفترة إصدار قوانين لتنظيم القطاع العام كرست انعزاله 
عن قوى السوق الطبيعية وعمقت انفصال إدارته عن الأسس الإدارية والاقتصادية 
السليمة؛ منها مغلا القوانين الخاصة بانتخاب ثمثلين للعمال والموظفين في مجالس 
الإدارة وتشكيل ما أسمي " لجان الإنتاج", والإصزار على فكرة توزيع الأرباح على 
العاملين حتى مع تحقيق الشركات خسائر باهظة؛ وتحميل ميزانيات الشركات مبالغ 
طائلة فيما أطلق عليه الأعباء القومية ومنها دفع رواتب وحوافز المجندين كاملة 
طوال مدد تجنيدهم. 

وفي خلال هذه الفترة تحكم تياران فكريان أساسيان في إدارة القطاع العام في 
تلك الفترة من1961 وحتى بدايات مرحلة الانفتاح والتحول عن النظام الاشتراكي 
والإدارة المركزية للاقتصاد الوطني في أوائل السبعينيات من القرن الماضي: 
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التيسار الأول : فكر المغشدسين 

وبوكز فكر المهندسين على قضايا الإنتاج والجوانب الفنية التقليدية في 
الصناعة, ومن ثم تحمست إدارة الشركات التي تولاها مهندسون لتنمية الطاقفات 
الإنتاجية والاستزادة من التجهيزات الرأسمالية المتمثلة في الآلات والمعدات» وبناء 
المقار الشامخة للشركات. وكان فكر الإنتاج وزيادته كميا هو الشاغل الرئييسي 
لتلك الإدارات؛ وبالتالي تم إهدار جوانب أساسية في العمل الإداري وفي وظائف 
الشركات لعل في مقدمتها وظائف التسويق والمبيعات التي اعتبرها مسئولو تلك 
الفترة من المعطيات 61/615 معتمدين في ذلك على حالة الاحتكار الفعلي وانعدام 
المنافسة نتيجة منع الاستيراد وتقييد تفاعل العرض والطلب من خلال تمارسات 
المؤسسات العامة المشرفة على الشركات. 

كذلك لم تلق وظيفة التمويل والإدارة المالية العناية الواجبة» فقد كانست 
الشركات تحصل على التمويل اللازم لها من وزارة المالية شأن باقي وحدات الجهاز 
الإداري للدولة وظلت على تلك الخال إلى أن تم فصل ميزائيات القطاع العام عن 
الميزانية العامة للدولة مع بدايات عصر الانفتاح. وقد اقتصر نشاط الإدارة المالية في 
تلك الفترة على مجرد عمليات محاسبية تقليدية هدفها تسجيل الدشاط وإظهار 
القوائم المالية التقليدية. 


التيار الثانمي: فكر العسكريين 

أما الفكر العسكري فقد تركز في الاهتمام بقضايا الميكل التنظيمي واللوائح 
ونظم العمل وفرض الضبط والربط في مواقع الغمل؛ وتأكيد التسلسل الإداري 
والانشغال بأمور الأفراد ومسائل الترقيات وغيرها من قضايا التشغيل اليسومي 
للشركات. وبرغم نشأة الفكر الإستراتيجي ومنهجيات بناء الإسستراتيجيات في 
المجال العسكريء إلا أن مديري شركات القطاع العام من ا بين لم يهعموا 
بنقل وتطبيق تلك المنهجيات الإدارية المتطورة في شركاقم. ولعلنسا نستخدم 
التعبيرات العسكرية لوصف حالة إدارة القطاع العام تحت مظلة العسكريين» فهم 
اهتموا بالتكتيك 7300105 وانصرفوا عن الإستراتيجية لاوع]5]0:3: فهم نظروا إلى 
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الوسائل وغابت عنهم الغايات في كثير من الأحيان.وحين اشتبك فكر المهندسين 
مع فكر العسكريين فقد تفاقمت مشكلات إدارة القطاع العام. 
كذلك اتسم الفكر الإداري في شركات القطاع العام في تلك الفترة ببعض 

الملامح السلبية الني ساهمت في تعميق خسائرها وتردي مستويات الأداء ها: 

1. تركز اهتمام إدارة القطاع العام في الأمور الشكلية والمظهرية من دون تمعن في 
قيمتها ومدى تأثيرها في تحسين الأداء. من ذلك الاهتمام المبالغ فيه بالياكل 
التنظيمية والحرص على تضخيمها واستحداث الإدارات والأقسام المتعددة 
والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة من المضمون ولا تضيف سوى حلقات في 
هيكل الشركة لا يتحقق عنها إنجاز يكافئ تكلفتها وأعباءها المالية ومساهمتها 
في تضخيم الجهاز الوظيفي للشركات. 

2 التركيز على قضايا الإنتاج الكمي وإهدار مفاهيم الجودة سواء على مستوى 
العمليات الإنتاجية أو بالنسبة لجحودة المنتجات النهائية. كانت الإدارة معنية 
بالدرجة الأولى بزيادة حجم الإنتاج والتوسع في الطاقات الإنتاجية مسن دون 
اعتبار متناسب مع قضايا الجودة ومتطلباتًا. 

3. النظر إلى العملاء والمستهلكين نظرة دونية تراهم مجبرين على تعاطي ما يقدم 
هم من سلع وخدمات من دون أن يكون لهم حق الاختيار والمفاضلة. ومن ثم لم 
يكن فكر تطوير المنتجات واستحداث خدمات أفضل يرد على بال الكثير من 
مديري شركات القطاع العام. 

4. اتبعت شركات القطاع العام أساليب بيروقراطية جامدة في بيع منتجاقها 
اتنسمت بالاستعلاء والفرض على السوق, وكانت تلك الأساليب أقرب إلى 
عمليات التوزيع الإجباري والتخلص من المنتجات منها إلى فكسر التسويق 
والتعامل مع آليات السوق واحترام رغبات. العملاء. ومن الأساليب التي 
شاعت في تلك الفترة نظام " العمل ' وذلك بأن يفرض على المشتري إن أراد 
الحصول على الساعة التي يبتغيها أن يشتري أيضا قدرا معينا من سلع أخسرى 
راكدة حتى ولو لم يكن به حاجة إليها. 

ناه 


5. انحصرت اهتمامات الإدارة بمشكلات الوقت الحاضر من دون عناية كافية 
بالإعداد للمستقبل ورسم صورة واضحة لما يجب أن تكون عليه الشركات 
بأخذ المتغيرات في الاعتبار. 

6 انحصرت اهتمامات إدارة شركات القطاع العام بالعنصر البشري في تطبيق 
لائحة العاملين والالتزام ببصوص القوانين السائدة في شأن علاقات العمل 
والتأمينات الاجتماعية وغيرها من أمور تتم بما إدارات شثئون العاملين 
التقليدية. ولم يكن هناك اعتبار يذكر لمفاهيم إدارة الموارد البشرية وإطلاق 
طاقات البشر واستثمارها في تحسين الإنتاجية وتطوير الأداء. وعلى الرغم من 
تطبيق نظام مساهمة العاملين في الإدارة وانتخاب كمثلين لهم في مجلس الإدارة 
وتشكيل ما سمي بلجان الإنتاج؛ فقد كانت الممارسة الفعلية بعيدة تماما عن 
المضامين الحقيقية لتلك النظم. 

7 كانت النظرة إلى التصدير غير سليمة حيث اعتبر أنه وسيلة للتخلص من فائض 
الإنتاج الذي لم يعم استيعابه في السوق امحلية. ولم تكن الإدارة في شركات 
القطاع العام تم بدراسة الأسواق الخارجية أو التعرف على احتمالات 
التصديرء بل كان اعتمادها في الأساس على تنفيذ ما شاع في تلك الفترة مسن 
صفقات متكافئة حسب اتفاقات التجارة والدفع التي كانت مصر طرفا فيها مع 
أغلب دول الكتلة الشرقية. وكان تبادل المنتجات وسيلة لسداد الديون أكثر 
منها عمليات تسويق حقيقية. 

8. انحصرت ممارسات الإدارة المالية في شركات القطاع العام في عمليات إعداد 
الموازنات وتدبير الأموال اللازمة بالسحب على المكشوف من البنوك. ولم تكن 
لوظيفة التمويل بالمعنى الحديث اعتبار يذكر» كما لم يكن لمفساهيم الاستثمار 
الحديثة وإدارة الأصول +11303067760 +8556 مجال في التطبيق. 

وقد ساعد على تفشي تلك السمات السلبية وتفاقم آثارها ما لجأت إليه 
الدولة من إحاطة القطاع العام بحماية غير عادية ليس فقط من المنظور الاقتصادي 
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مثل فرض التعريفة الجمر كية المانعة لاستيراد المنتجات البديلة من الخارج و حظر 
استيراد كثير من السلع الأجنبية لحماية الصناعة امحلية, ولكن أيضا فرضت الدولة 
نوعا من الحماية السياسية والفكرية حول القطاع العام واعتبر توجيه التقدأو 
الاعتراض على سياسات وقرارات إدارة مؤسساته وشركاته نوعا من الت 
بالنظام السياسي للدولة وطعنا في ثوابت الفكر الاشتراكي الذي أخذت الدولة 
نفسها به نقلاً عن تجارب الدول الاشتراكية التي كانت سائرة في فلك الاتحاد 
السوفييتي القديم وخاصة يوغوسلافيا في ذلك الوقت. وكانت تلك الحماية في كثير 
من الأحيان تتخذ شكل قديد نفسي وإرهاب فكري وتقييد خحرية التعبير خاصة 
بعد صدور "ميثاق العمل الوطني" في عام 1962 حيث شاع تعبير غريب في تلك 
الفترة أن يكون " النقد في حدود الميثاق". ومن ثم كان على المعترضين على أوضاع 
وسياسات ومعدلات أداء شركات القطاع العام أن يعلنوا عن وجهات نظرهم في 
حدود ما نص عليه الميثاق من أن القطاع العام ركيزة الاقتصاد القومي. وقدتم 
تكريس تلك الحماية السياسية للقطاع العام من خلال ضم كافة قياداته إلى الاتحاد 
الاشتراكي " التنظيم السياسي الوحيد للفورة", ومشاركة العمال والموظفين في 
مجالس إدارة الشركات وتشكيل ما سمي ب" لجان الإنتاج" من بين العمال وتمنلي 
اللجان النقابية والتي أعطيت صلاحيات واسعة في أمور إدارة الإنتقاج وشئون 
الشركات بعامة. وقد أدى هذا الخلط الرهيب بين السياسة ونوازع المشتغلين يكما 
وأهدافهم المختلطة بدرجات من المصالح والأهواء الشخصية» وبين تشكيلات 
وإدارة شركات القطاع العام إلى إهدار القيم والأسس الإدارية السليمة ثما أدى إلى 
ما تحقق في هذا القطاع من خسائر وإهدار للموارد وفساد بدرجات مختلفة قد 
تكون بعض مظاهرها وآثارها ما تزال بادية حتى الآن. 
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ملحق قبل مغادرة الحطة 
التعريف بالمعهد القومي للإدارة العليا 


النشأة والتطورات الأولى 

ه أنشئ المعهد القومي للإدارة العليا في القاهرة في شهر سبتمبر 1961 كمؤسسة 
عامة مستقلة تمارس نشاطا علميا. وعلى مدى أربع سنوات من بداية نشأته 
تكونت به هيئة علمية متفرغة بلغ عددها ثلاثين عضواً من الحاصلين على 
درجة الدكتوراه أو ما يعادها في العلوم الإدارية والاقتصادية والسلواكة. 

٠‏ قدم المعهد في الخمس سنوات الأولى من وجوده أربعين برنايجا تدريبيا لأعضاء 
الإدارة العليا في شركات ومؤسسات الجمهورية العربية المتحدة شارك فيها ما 
يقرب من الألف من المديرين. كما قدم ثلاثة برامج لأعضاء الإدارة العليا من 
كافة أنحاء الوطن العربي . 

ه وقد بدأ مركز الاستشارات الإدارية نشاطه ضمن هيئات المعهد ابتداء من عام 
2 ليقدم خدماته الاستشارية للشركات والمؤسسات في كافة القطاعات 
الاقتصادية. كذلك كان مركز البحوث بلمعهد يقوم على خدمة مجتمع الإدارة 
بإجراء البحوث المادفة إلى تحليل المشكلات واقتراح مداخل الحل المناسبة, 
وكان معظم أعضاء الفريق العلمي للمعهد يشاركون في أعمال المركزين. كما 
كانت نتائج الاستشارات والبحوث تنعكس على المواد التدريبية في البرامج 
والملتقيات التي يعقدها المعهد لإبراز الجوانب التطبيقية المتصلة بالبيئة امحلية إلى 
جانب استخدام الحالات العملية الأجنبية. 

ه في العام 1963 تم تسجيل المعهد في المركز الجامعي لتبادل البحوث بجامعة 
هارفارد الأمريكية, وهو يضم 57 معهدا عاليا أغلبها في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا. كما قبلت عضوية المعهد في الهيئة العالمية للإدارة العلمية 
55 وفي المنظمة الأوروبية للإدارة. كذلك فإن المعهد عضو مؤسس في 
المركز الأفريقي للإدارة الإغانية معام . 
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فلسفةه المعهد 
يرى المعهد أن عملية التدمية الإدارية بوصفها عملية تغيير موجه وشامل يجب 

أن تتكامل في تحقيقها أعمال التعدريب والبحوث والاستشارات. كما يهتم المعهد 

بالبعد العربي انطلاقا من الإيمان بأن تنمية الإدارة يحب أن تتخذ شكل حركة عربية 

شاملة و لا تنحصر في مصر مقر المعهد فقط. 
وكان المعهد يركز أيضا على البعد الدولي في نشاطه وسعى إلى توثيق علاقاته 

بالمؤسسات والمراكز الدولية ذات الاهتمام بقضايا التنمية الإدارية والمشاركة 

الفاعلة في أنشطتها وفعالياتها. 

أهداف المعمد 

استهدفت سياسة المعهد منذ إنشائه تكوين كادر جديد من القيادات الإدارية 
المدربة علميا والمؤهلة مهنيا والملتزمة اجتماعيا. وقد سعى المعهد لتحقيق هذا الحمدف 

من خلال: 

1. توفير فرص التدريب المنظم والتنمية المهنية للقيادات الإدارية باستخدام أحدث 
مفاهيم وطرق وأساليب الإدارة العلمية. 

2. الإعداد المهني للمديرين بما يجعلهم قادرين على مواكبة التطور المهني للوظيفة 
الإدارية ويسهم في تحويلها إلى " مهنة نظامية" بمارسها المؤهلون لها على أساس 
من الجحدارة المهنية. 

3 توسيع مفهوم المديرين ببيئة المجتمع الجديد وشحل حساسيتهم لاتجاهاته وقيمه 
وتدمية دوافعهم على الالتزام بأهدافه وتقوية قبوهم على التوحد مع أصحاب 
المصلحة الحقيقية فيه. 

4. تدشيط إنتاج وإصدار الكتابات الإدارية من حصيلة برامج البحوث 
والاستشارات والملتقيات الفكرية» وإثراء المكتبة العربية بالحالات العملية التي 
يقوم أعضاؤه بإعدادها من واقع الاتصال بشركات ومؤسسات فعلية. 
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البرامج العربية سبيل العمل الوحدوي الإيجابي!!) 

"سيظل برنامج الإدارة العليا السابع علامة بارزة على طريق التنمية الإداريسة 
في الدول العربية. فهو يسهم في تطوير نظرة امجتمع إلى أفراد الإدارة العليا من 
مختلف الدول العربية» وهو أول خطوة يخطوها المعهد القومي للإدارة العليا لتطويع 

إمكانياته لخدمة المدير العربي في كل مكان.والمعهد القومي للإدارة العليا شديد . 

الشعور بالتزامه ومستوليته نحو المدير العربي المعاصرء إعانا واعتقادا بأنه قد بلا 

يستكشف دوره في خدمة تنمية المجتمع العري» وأنه ما من فئة قيادية في مجتمعنا 

العربي المعاصر أمامها دور أكبر وأحسم من دور القيادات الإدارية." 
"ولذاء استهدف المعهد القومي للإدارة العليا وضع مخطط للعمل العربي في هذا 

الميدان يقوم على مبادئ واضحة: 

٠‏ إن العمل العربي الواحد - في مختلف ميادين التنمية - هو جوهر العمل العربي 
الوحدوي, وهدفه النهائي تطوير امجتمع العربي ودفع تقدمه. 

ه إن هذا العمل العربي الواحد يجب أن ينبع من اعتقاد واضح بأن تكتيل 
إمكانيات أجزاء الوطن العربي كافية لمواجهة احتياجاته وحل مشاكله. 

٠‏ إن كل جزء من الوطن العربي - أحرز تقدما في ميدان من الميادين - ملعزم 
بإتاحة خبرته للأجزاء الأخرى التي لم تحرز هذا التقدم بعد, باعتبار أن لها حقا 
أصيلاً في ثمرة هذا التقدم. 

إن العمل العربي الواحد, الذي ينبع من هذا الدافع» ويستهدف هذا الهدف هو 
الجهد البناء الذي يخدم مصلحة جميع الأجزاء النامية في الوطن العربي» بطريقة 
تبادلية» وفي نفس الوقت, فلا يضار منه جزء ويفيد جزى.ء وإنما تفيد منه كافة 
الأجزاء. 


1 من مقدمة أ.د. أ“مد فؤاد شريف لبرنامج الادارة العليا السابع 
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ء إن مجالات العمل العربي الواحد لا حد لحاء إلا قدرتنا على الابتكارء والتصور 
المغمر, والتفكبر المنتج الخلاق» والشعور الحقيقي بالمسئولية نحو هدف أساسي 
الخرهر وميناحتي الترع, 
إن العمل الوحدوي الإيجابي» ليس مهمة القيادات السياسية والعسكرية 

وحدهاء وإغغا هو مهمة الفنات القيادية كافة. وقد تصدت القيادات الإدارية العربية 

لمسئوليتها نحو استكشاف العمل العربي الواحد الذي يجب أن يبدأ في مجال عملهاء 
كما بدأت القيادات المهنية والعلمية والنقابية تتحرك في مجالاتها. والعمل العربي 

الواحد هو حصيلة هذه الجهود على أعرض جبهة.. هي جبهة التقدم في السوطن . 

العربي كوحدة نامية." 
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(3) المضصطسة الشسالئسة 
رحله الماجستير والدكتوراه 
3 - 1967/7 


ليست ى 
و 


كان السفر إلى أمريكا للدراسة حلم كبير تمنيت على الله دائما أن يحققه لي 
وقد استجاب المولى عز وجل ووجدت نفسي أرتب أوراقي وأجمع حاجان وعائلتي 
الصغيرة المكونة من الزوجة رحمها الله وابني البكر محمد طارق رعاه الله وبارك فيه 
وأخوته وأبناءهم جميعا. وقد مر بي وبعائلي حدث جسيم قبل الموعد المحدد للسفر 
بأيام قليلة» إذ سقط ابني طارق من شرفة الشقة التي كنا نسكنها في شارع علي 
الروني في حي روكسي وهو يلوح لي حيث رآن قادماً من أول الطريق وكنت 
عائدا لتوي من شركة مصر الجديدة حيث أفيت الإجراءات الخاصة برفع عداد 
الكهرباء قبل إخلاء الشقة بغرض السفر, فإذا بي أجده يهوي أمامي على إفريز 
الطريق تحت الشرفة. وبحمد الله وفضله فقد هيا لنا من قام بالجراحة اللازمة في 
مستشفى هليوبوليس على أعلى مستوى من الكفاءة» ومن الله عليه بالشفاء ووافق 
الأطباء على سفره بعد أن كنت قد صرفت النظر عن موضوع السفر. وغادرنا 
القاهرة وهو معصوب الرأس بعد عملية التربنة التي أجريت له. 

ووصلنا إلى نيويورك بعد رحلة على طائرة مصر للطيران حتى لندن ومنها 
بطائوة صغيرة إلى أمستردام حيث أمضينا ليلة لنغادرها في اليوم التاللي على متن 
طائرة الخطوط الجوية الهولندية 111كا التي قطعت المسافة إلى نيويورك في حوالي 
إحدى عشر ساعة. وأمضينا ليلة ثانية في نيويورك ثم واصلنا الرحلة إلى واشنطن 
حيث كان علينا أن نذهب إلى المكتب التعليمي المصري حيث استقبلنا أخ كريم هو 
المسثول عن شتون البعوثين أذكر أن اسمه الأول أ.سلامة» وقد هيئ لنا الرجل 
مكاناً نستريح فيه لحين إفهاء الإجراءات المالية واستلام الشيك الأول لنا وكان 
عبارة عن مبلغ 85280 دولار راتب شهر للمبعوث المتزوج ويعول طفلا وكذلك 
مبلغ تماثل منحة شراء الكتب وكانت تصرف مرة واحدة سنوياء وهكذا وجدت 
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نفسي أمتلك حمسمائة وستين دولارا أمريكياً بالإضافة إلى الثمانين دولار التي 
كنت من تجميعها قبل سفري من مصر.”!) وهي ما يعادل ما تبقى من مكافأة فهاية 
الخدمة التي صرفها لي البنك المركزي بعد استقالتي منه حيث كنت في حكم المعار 
طوال فترة العمل بالمعهد القومي للإدارة العلبيا. 
وأمضينا ليلتنا في واشنطن بفندق يقع في منطقة يسكنها الأمريكان السود 
"الزنوج" ول نغادر الغرفة من وقت دخوها حتى اليوم التاللي حين جاء أ. سلامة 
ليقلنا بسيارته الفولكس المتواضعة إلى المطار لدستقل طائرة مروحية صغيرة أقلتنا إلى 
بلومنجتوكن 800050179100 المدينة التي تقع ما جامعة إنديانا. وكان أ. سلامة قد 
زودنا بأسماء وأرقام هواتف الطلاب المصريين بالجامعة وقد استقبلونا أفضل استقبال 
وهيئوا لنا مناخا لم نشعر معه بالغربة عن مصر. ولا أزال أذكر هؤلاء الأخوة 
الأعزاء وهم: 
- حبيب شنوده؛ عمدة المصريين في بلومنجتون وطالب الدكتوراه المخضرم في 
كلية التربية. 
- وصفي إسكندر, نائب عمدة المصريين في الجامعة وطالب الدكتوراه في 
الاقتصاد. 
- مصطفى شعبان, وكان يدرس للدكتوراه في الاقتصاد. 
- عزيزة الدميري» وكانت تدرس أيضا الاقتصاد مع مصطفى شعبان ثم تزوجا 
بعد ذلك. 
- موريس جرجسء وكان يدرس الاقتصاد أيضا بالجامعة. 
أردت من ذكر الأسماء ومجال الدراسة أن أبين أنني كنت أول 
مصري بلتحق بجامعة إنديانا لدراسة الإدارة في كلية الدراسات العليا للأعمال بما 


1 كان الدولار الأمريكي يساوي وقتها أقل من ثلاثين قرش مصرياً أي أن الجنيه المصري كان يفوق قيمة 3 
دولارات أمريكية وسبحات الله ال معز المذل. 
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5 0 (5600 613010436 ومن ثم بدت لي التجربة مخيفة إذ لم يكن من 
الأخوة المصريين من يستطيع تزويدي بأي معلومات عن نظام الدراسة وموضوعاقا 
والأساتذة وغير ذلك من المعلومات المهمة التي يذشوق الطالب المستجد أن يتعرف 
عليها. كذلك أردت أن أبين كيف يتعامل المصريون في الغربة إذ تجمعهم صداقة 
تلقائية وأخوة فطرية تساعد على اجتياز الصعاب ومواجهة التحديات. 


وصادف يوم وصولنا إلى بلومنجتون يوم إجازة عيد ذكرى شهداء الحرب 
لإ03 ا3أز:وممع11 وهو يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو وتعطل فيه الجامعة, لذا 
لم يكن مكنا إفاء إجراءات الحصول على سكن في مساكن الطلاب, فأخلى لنا 
الأخ وصفي إسكندر شقته - وكان غير متزوج - لنبيت فيها وأمضى هو ليلته مع 
حبيب شنوده. وعندما أرشدنا إلى شقته وكانت تقع في الميدان 3/6لا50 في وسط 
المدينة 0010/0101 وجدناه قد أعد لنا وجبة شهية من الدجاج والبطاطس على 
الطريقة المصرية. 

ودون الدخول في تفاصيل الجانب الاجتماعي من هذه المرحلة في رحلتي مع 
الإدارة» أقول إن تجربة الدراسات العليا في الجامغات الأمريكية تعتبر بكل المقاييس 
تجربة عمر في ذاهَا يصقل فيها الطالب صقلا وتنمى مهاراته ومعارفه تنمية متكاملة, 
وقياً أمامه الفرص للإبداع والإنجاز طلما كان مدفوعا برغبة حقيقية في التعلم 
والتفوق. وقد كنا نحن الطلاب المصريين بحمد الله من المتفوقين إلى الحد الذي دعا 
إحدى الصحف الحلية أن تاجم إدارة الجامعة متهمة إياها بمجاملتنا نظراً لأننا ندفع 
رسوماً دراسية أعلى من الرسوم المفروضة على الطلاب الأمريكيين أو المقيمين0. 


1 تفرض الجامعات الأهريكية نوفا دراسية أقل على الطلاب المقيمين في ذات الولاية التي توجد با الجامعة 
6515 من مواطنين أو تمن هم حق الإقامذ الدائسة, بينما يدفع غير المقيمين من الطلاب الأجانب 
وغيرهم 10165105 رسوما أعلى حتى لو كانوا أمريكيين ولكن من ولايات أخرى. 


لا 


ركلية الماجستير 


بدأت الدراسة في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال مع بدايات يونيو 
3 وذلك في الفصل الصيفي 56551007 51017761 ويستغرق عادة ثمانية أسابيع. 
وقد أفيت المتطلبات للحصول على الدرجة بدراسة ما يعادل 36 ساعة معتمدة أي 


اثنى عشر مقررا في الموضوعات التالية: 


الإدارة ع 0/1330 
. مسحي و سق وملغأع!:3 ا 
2 مشج كي حستكي كت حلاتيلة 


- تحايل مناخ الأعمسا ؤوؤلإاقمه 5مه000160© ددع 7أولا8 
د 'إؤازة اسبح اوت 13639001 أعمصوومعم 
إدارةالأعمالالدوية ع1 2ت 
اقتصاديات العصمللطسل 65 1360 

وكان النظام يتطلب إشاء هذه المقررات بنجاح ثم اجتياز اختبار شامل 
0 ع"أواع(اع1م001 على مرحلتين, الأولى اختبار تحريري يغطي الموضوعات 
التي تمت دراستها في جميع المقررات؛, والثانية تحليل حالة شاملة /إ0ل56 0356 
تستغرق يوما كاملا . 

وبحمد الله فقد أهيت هذه المتطلبات وتسلمت غقطانا من عميد الكلية 
جورج بينل ااعممام عورمع6 مؤرخا 0 هايو 1964 يخطري فيه بنجاحي في 
الاختبار بمرحلتيه والذي كان تاريخه 16 مايو 1964. أي أن الأمر استغرق 
أسبوعين فقط كي تنتهي كافة إجراءات تصحيح الاختبار وإعلان النتيجة 
وإخخطاري بما.. وكان وصول مثل هذا الخطاب يوم عيد في كل مرة يخبري فيها 
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العميد أو رئيس القسم المختص بنتيجة ما أديت من اختبارات أو قبول مشروع 
رسالة الدكتوراه ا28000058 أو إفاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية. وقد 
يكون من المفيد أن استعرض جانبا من الموضوعات والمفاهيم والأفكار التي 
اكتسبتها من هذه الدراسة في واحدة من أكبر عشر كليات أعمال في الولايات 
المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وواحدة من أحسن تلك الكليات في العالم حق 
اليوم. 


التسويق.. أول مقرر في البرنامج 

كانت مادة العسويق أول احتكاك لي بنظام الدراسة في برنامج الماجستير في 
إدارة الأعمال» وقد درست أول مقرر في التسويق مع أستاذ يدعى كيللي .01م 
لإااع»| وكان تركيزه في لقاءاته معنا أن يبرز المعاني الحقيقية لفكرة التسويق باعتبارها 
تواصل بين منظمة الأعمال وعملاءها. وقد وضحت لى في هذه الدراسة السمات 
المميزة لعلم التسويق الحديث الذي يبدأ من دراسة السوق والتعرف على 
احتياجات العملاء ورصد حالات المنافسة وتحليل عناصر الطرح التسويقي الذي 
يتقدم به المنافسون إلى السوق. وشملت الدراسة مفاهيم كثيرة مستمدة من العلوم 
السلوكية التي كانت تقرع الأبواب آنذاك كملهم للإدارة في تفهم مشكلات 
السلوك الإنسانن واستثمار مفاهيمها في توجيه سلوك العاملين والمستهلكين. 
وأوضحت الدراسة أهمية بحجوث السوق وخاصة ما يتصل منها بدراسة دوافع 
الشراء لدى المستهلكين وهي التي عرفت باسم " بحوث الدوافع" 1060103600 
ع . 

ولى يكن هناك مرجع محدد نستخدمه في دراستناء بل كان البروفيسور 
كيللي يطرح موضوعات للمناقشة ويرفق با قوائم بالقراءات المقعرحة 
5 56071760060 ]0 أنا علينا أن نبحث عنها في المكتبة ونطلع 
عليها ونعد منها ما نشاء من مذكرات وغيرها بحسب طريقة كل شخص في القراءة 
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والتلخيص”. كذلك كان استخدام أسلوب دراسة الحالات شائعاً خاصة مع 
البروفيسور كيللي حيث أنه من خريجي كلية الأعمال بجامعة هارفارد الشهيرة هذا 
الأسلوب56001 810510655 130/300!] » وكان من أساليب تدريبنا على دراسة 
الحالات وتحليلها هو تكوين مجموعات 5م6700 تتولى كل منها دراسة الحالة 
وإعداد تقرير بنتائج التحليل وتبين المقترحات لحل ما تم رصده من مشكلات. 
وكانت مجموعات دراسة الحالات تجتمع بشكل منظم خارج ساعات الدراسة 
بالكلية وتتم مناقشة الحالة وإبداء الآراء في جو من الحماس والتحفزء حيث كانت 
تقارير المجموعات تطرح للنقاش في وقت محدد باشراف البروفيسور كيللي؛ ويحصل 
كل عضو في مجموعة على التقدير الذي حققه تقريرها. كذلك كان يطبق ذات 
الأسلوب في التعامل مع " مباريات الأعمال" 630065 517655لا8 حيث كانت كل 
مجموعة تمل شركة محددة وتمارس أنشطة الإدارة با انطلاقا من معلومات مبدثية 
متاحة طاء ثم عليها استقراء الأوضاع والمؤشرات من خلال متابعة المعلومات 
الإضافية التي يفاجئنا جما أستاذ المادة. 


إدارة الأفراد والدراسة في استديو تليفزيوني 

0 درست مقررا في إدارة الأفراد غ1م113039606 اعمه5معم حسب ما 
كان يسمى في ذلك الوقت» وقد تطور الاسم فأصبح يشار إلى هذا الميدان من 
الدراسة باسم "إدارة الموارد البشرية"572039600606 د5ععانامدع8 0080نالا ثم 
تطور جديا ليصبح "إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية" 0030لال! 2أوع]5]/3 
+73030601611 5ع650101. وكان يدرس لنا هذه المادة أستاذ يدعى 300!||ذلانا 


520» وقد كان بميل إلى المدرسة التقليدية في تدريس هذه المادة حيث يركز على 


1 ل تكن رفاهية البحث في شبكة الانترنت معروفة وقتهاء لذا كان الأمر يتطلب قضاء ساعات طويلة في مكتبة 
الكلية. 
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مجموعة الوظائف التي تباشرها إدارة الأفراد في منظمات الأعمال من حيث تخطيط 
الاحتياجات من الأفراد 5135100 010©7م1130: والبحث والاستقطاب للحصول 
على العناصر المناسبة من الأفراد ذوي المهارات والقدرات المتوافقة مع متطلبات 
الوظائف 28610616 وبعدها تبدا عمليات المفاضلة بين المتقدمين وإعمال 
أشكال الاختبار والتقويم المختلفة حتى يتم اختيار الفرد أو الأفراد الأفضل لشغل 
الوظيفة 00]ع56|6. 


وكسانت موضوعات المقرر تولي عناية بقضايا توصيف الوظائف 
6510 100 وتقويم الوظائف 3600ل|5/3 05 وتحديد هيكل الرواتب 
والمزايا المالية والعينية المناسبة. كذلك اهتم المقرر بعرض بدايات ما يسمى بفرص 
التوظيف المتساوية 0001017169 00031 وكانت قد بدأت في الظهور والمقصود 
ما إجراءات تضمن المساواة بين العاملين وعدم التمييز بينهم بسبب الجدس أو 
اللون أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكنا نستخدم مراجع مختلفة من أشهرها في 
ذلك الوقت كتاب إدوين فليو عن " مبادئ إدارة الأفراد"”1) الذي صدرت 
طبعته الأولى في عام 1961 متضمنا سبعة وعشرين فصلاً تقع في 585 صفحة 
تتناول موضوعات كانت تناسب مستوى التقدم الإداري في ذلك الوقت. وبطبيعة 
الحال فقد كان لا يخلو أي من مراجع إدارة الأفراد هناك من فصل أو أكثر يتناول 
مشكلات العلاقات الصناعية والخلافات بين الادارة ونقابات العمال وتحديات 
المساومة الجماعية 8319310109 علاناءه!01) والتي كنت قد تعرفت عليها من 
أستاذي دكتور فؤاد شريف فقد كانت أول ما درس لنا في مقرر " العلاقات 
الصناعية" في الفصل الدراسي الثابئ من السنة الثالثة بكلية التجارة جامعة ٠‏ 


اانا« روروءع1ا :.لا.لا رامعطمع30مقم أعمممودع5 أه دعام عمامط برممملك .8 مابلالع 1 
.1361 
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الإسكندرية في عام 21955/1954 ولذلك كنت أشعر بسعادة غامرة أن أبدي 
للدكتور سكوت معرفتيٍ يمذه المواضيع بينما كان كثير من الطلاب الأمريكيين تمن 
معنا غير ملمين يما. 

كذلك كان من بين الوسائل التعليمية التي تعرضت ها في هذا المقرر, تحليل 
الحالات الدراسية والاشتراك في مباراة إدارية حيث انقسم طلاب المقرر إلى 
مجموعات صغيرة كل واحدة تضم أربعة أو حمسة أشخاصء وكنا نجتمع أسبوعيا 
لتدارس موقف الشركة التي غثلها في المباراة ونتخدذ قرارات في ضوء المعلومات 
الواردة لنا من دكتور سكوت عبر مساعده. ونرسل هذه القرارات على قوائم إلى 
مركز الحاسب الآلي بالجامعة ليصير تحليلها وإظهار آثارها على المركز الالي 
للشركة وفي فهاية المقرر تطوح نتائج المجموعات المختلفة ويتم تحليل القرارات التي 
اتخذناها وبيان مدى اتفاقها مع المبادئ العلمية التي درسناها. وتحصل كل مجموعة 
على درجة وفق أداءها تحتسب ضمن الدرجة النهائية لكل منا . وإن كان هذا 
الأسلوب من ميزة فهي التدريب على العمل الجماعي والمناقشة وممارسة عملية 
اتخاذ القرارات. 


وكنا ندرس هذا المقرر مع بروفيسور سكوت في استديو التليفزيون بالجامعة . 
حيث كان طلاب آخرون يتابعون عبر دائرة تليفزيونية مغلقة نفس امحاضرات في 
مقر الجامعة بعاصمة الولاية مدينة إنديانا بوليس 10013030015 وتبعد حوالي مانة 
ميل عن مقر كليتنا في بلومنجتون ؛ وكان هذا أول احتكاك لي بتجربة الدراسة من 
بعد من خلال التليفزيون وهو أسلوب انتشر بسرعة في الجامعات الأمريكية في 
تلك الفترة. وكانت امحاضرات تسير بسلاسة شديدة ويتبادل الطلاب في إنديانا 
بوليس الحديث مع الأستاذ يسألونه وهو يجيب ويشركهم في المناقشات كأفم معنا 
في ذات القاعة دون أن يصدر منهم ولا منا أي تشويش أو مداخلات لا معنى ها. 
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وفنشلت التجربة ني جامعة القاهرة 

بالمقارنة ى عاصرته في جامعة إنديانا» فقد جربت كلية التجارة بجامعة 
القاهرة أسلوب الدائرة التليقزيونية المغلقة لنقل امحاضرات من المدرج الذي به 
الأستاذ إلى مدرج مقابل له تماما في ذات البنى ليس به أستاذ وذلك حلاً لمشكلة 
زيادة الأعداد في الملدرج الواحد.لقد فشلت التجربة فشلاً ذريعا بسبب ما كان 
بجري في المدر ج الخالى من الأستاذ من هرج ومرج وكأنه سوق فلا يستفيد الطللاب 
شيئاً ولا يسمعون شيئاًء فضلاً عن انعدام خاصية التفاعل بينهم وبين الأستاذ في 
المدرج الآخر. وكان أن قررت الكلية إفاء التجربة وخلع أجهزة التليفزيون 
ومستلزماقًا ووضعها في المخازن؛ وعلى ما أذكر كانت هذه الواقعة محل تحقيقات 
تبادل فيها المسئولون الاقهامات. ومن أسف أنه مع تزايد أعداد الطلاب في كليات 
التجارة بشكل خاص ل تجد تقنيات التعليم الحديثة طريقها إلى كلياتنا الجامعية؛ ولا 
يزال الأسلوب الساند هو حشد هؤلاء الطلاب في مدرجات تقليدية تستخدم فيها 
وسيلة تعليمية وحيدة هي صوت الأستاذ من خلال مكبر للصوت وجهاز عرض 
رأسي ماع50 01/6/1630 لا يرى الشرائح التي يعرضها سوى قلة من الطلااب 
يتزا”قون في الصفوف الأولى. وبرغم ما حققته تقنيات المعلومات والاتصالات في 
مصر من تقدم وتوفر البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكات المعلومات والاتصاللات 
الضرورية لتطبيقات التعلم من بعد والتعلم الإلكترونسي 63/01(9ا-ع فإن 
جامعاتنا لا تزال بعيدة تماماً عن هذه التطورات ولا يزال التعليم فيها يعتمد على 
أساليب تقليدية حتى في حالات النجموعات الدراسية الصغيرة وبرامج الدراسات 
العلا1), 


1يتضمن البرنامج القومي لتطوير التعليم الجامعي والعالي خمسة وعشرين مشروعا لتطوير وتحديث جوانب 
مختلغة من هيكل الجامعات منها مشروع لتعميق استخدا'م تقنيات المعلومات والاتصالات لتطوير العملية 
التعليمية نأمل أن يتحقق. 
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الرحلة مح دراسة السلوك التنظيسي 
العنظيمي" مع البروفيسور لي. كمنجز 010701795 ...ا وقد أصبح المشرف على 
رسالتي للدكتوراه فيما بعد. وكان ذلك المقرر هو أول اقتراب لي من موضوعات 
العلوم السلوكية ومفاهيمها في التطبيق الإداري والتي بدأت في إثارة اهتمام 
الأكاديميين ورجال الإدارة في آن واحد منل بدايات الستينيات من القرن الماضي. 
ورغم التاريخ الطويل لعلوم اعتنت بدراسات السلوك الإنساي مثل علم النفس 
وعلم الاجتماع وتنويعاقماء إلا أن استفادة العلم الإداري منهما كانت محسدودة 
حتى ما قبل تطور ما أطلق عليه " علوم السلوك"وعع0مك5 |8:مألاقاع86 . 

وقد كانت أهم تطبيقات علم النفس مثلاً في امجالات الإدارية هي تطوير 
جموعات من الاختبارات 716565 للمساعدة في اختيار الأفراد المتقدمين لشغل 
الوظائف في المنظمات» وكان أغلب تلك الاختبارات يركز على جوانب الشخصية 
15 /أذاةم5650 أو بعض السمات الإنسانية مثل الذكاء ععمعونااع]10. 

ومع بدايات الستينيات من القرن الماضي بدأ أساتذة الإدارة - والمتخصصين 
منهم في إدارة الأفراد بوجه خاص- البحث عن مصادر علمية جديدة تساعدهم في 
تكوين مفاهيم أوضح لمظاهر السلوك الإنسان في العمل 8668210106 1/011 والتي 
تسبب إزعاجا شديدا للإدارات المعنية بالأداء وتحقيق النتائج. وكان هذا التحول 
مؤشرا على تطور أهم في اهتمامات علم إدارة الأفراد ذاته, فلم يعد قاصرا على 
طرح قضايا البحث عن الأفراد وتوظيفهم حسب متطلبات الإدارات المختلفة 
بالمنظمات من موقف السكون 5686 » بل بدأ يتجه لمناقشة قضايا تشغيل الأفراد 
واستثمار مهاراتم في الأداء من موقف الحركة والتغير 610100306 3101مل/ا0 
.ولعل هذا التحول يتضح من عنوان الكتاب الذي أعرض له الآن لأبين 
الموضوعات التي تناوها المقررء وهو كتاب أصدره كمنجز بالاشتراك مع سكوت 
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الذي درست معه مادة إدارة الأفراد, والكتاب بعنوان " قراءات في السلوك 

التنظيمي والأداء الإنسائ" 1 حيث يشير الجزء الثابي من عنوانه إلى قضية الأداء 

ع وهو ما أصبح محل الاهتمام الأساسي في دراسة السلوك التنظيمي. 

وقد احتوى الكتاب على مجموعة مقالات تعرض: 

1. تطور المعرفة في مجالات السلوك التنظيمي والأداء الإنساني تبرز أثر العوامل 
المناحية |010/1001718ع [الحضارية] في دراسة السلوك التنظيمي؛ وأصول 
نظرية التنظيم 7501 05930123600 باعتبارها المصدر الأساس للتعرف 
على محددات السلوك في المنظمات» وأثر تصميم العمل 065197 100[ على 
سلوك أفراد التنظيم؛ 

2 دراسات تجريبية تعرضت لقضايا إثارة السلوك ا58لا8:0 وتفعيله والمتمثلة في 
التعلم 30159ع| والدافعية 0106010/3]600 والنظريات المختلفة ف تفسير 
التعلم 

3. دراسة الاتجاهات 86160065 وعلاقتها بالدوافع: 

4 دراسات تفسر العمليات الفكريةوعووععم50 ع0(]زمو0 والإدراكية 
اقناأمعع562 وتأثيراقا في تشكيل السلوك التنظيمي. 

وف معرض تقديمهما للكتاب ذكر المؤلفان أن الغرض منه هو مساعدة 
دارسي السلوك التنظيمي في فهم سلوك الأفراد والجماعات في المنظمات الساعية 
إلى تحقيق أهداف 0190301230005 ومكاعء6031-5: وأن طريقتهما في تحقيق هذا 
الغرض هو تجميع الأدلة من الدراسات التجريبية وبيان ارتباطها بالمشكلات التي 
تواجهها الإدارة في المنظمات. وقد حاول المؤلفان طرح تصور متكامل لقضايا 


40 إوالاقطع8 |01030123]1003 مأ 58301595 .1( أأامع5. ع.لالا 300 595 1لطتدنات اا 1 
6 ,لاط .0 لاقطعنة"ا رؤأهم !!!1 ,0ل0متعمول تمع متصمماعم روهمنك 
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السلوك التنظيمي من خلال المقالات التي عرضاها وذلك بإبراز العوامل 
السيكولوجية اقعأووا0 علوم والسوسيولوجيه اوعأوها5000 المؤثرة فى 
السلوك. ثم يطرح المؤلفان عددا من مظاهر السلوك التي تعتمد عليها الإدارة في 
تقويم أداء العاملين مثل الإنتاجية, الابتكار والإبداع, الولاء للمنظمة؛ الغياب 
والرضاء عن العمل. 

ويعتبر المؤلفان تلك المظاهر متغيرات سلوكية تابعة 0606060 تتحدد 
بفعل عدد من المتغيرات المستقلة +10060600610 [مثيرات السلوك] ومن خلال 
عدد من العمليات الفكرية والذهنية منها الإدراك وتكوين الاتجاهات والتعلم 
والدافعية. ويؤكد الكتاب على حقيقة أن السلوك التنظيمي ظاهرة متعددة الأبعاد 
تسم بالديناميكية,» وحسب تعبير المؤلفان 
عط لصضة /تااأأقصضمأكمعم ‏ ألغاناصه عط مه لعع36ام ١5‏ دأكقطمصع صم“ 

(5)”ومو نج أمووبو مأ عوألاقطعط ع0 عاناأقه عأممقصرك 

وبطرح الكتاب مجموعة من الاستراتيجيات التي بمكن للإدارة إتباعها للتأثير 
في السلوك التنظيمي؛ ومنها استثمار امخيط المادي للعمل» وطريقة تصميم واجبات 
ومهام العمل وطريقة تصميم نظام المكافآت والجزاءات بؤاومع5 0م3 ل0موبيعه 
ع5 ؟. ثم بمضي المؤلفان في استعراض أثر الجماعات الصغيرة على سلوك 
الأفراد في التنظيم: وأئر نظم الرقابة والمتابعة التي تلجأ إليها الإدارة في تغيير سلوك 
الأفراد. 

ولم تكن طريقة بروفيسور كمنجز في تدريس هذا المقرر تختلف عن غيره من 
الأساتذة الذين تعاملت معهم عبر رحلة الماجستير ثم الدكتوراه, فهو يطرح القضايا 
ويثير الحوار بين طلابه ويرشد إلى القراءات والمصادر المساعدة للحصول على مزيد 


أأأ .م ,1010 1 
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من المعلومات» 5 يكلفنا بإعداد أوراق بحنية قصيرة 5,عم03 م2ع1. وقد كان 
للمقرر وأستاذه تأثير كبير في نفسي جعلني أهوى هذا المجال وأرغب في التخصص 
فيه, فلما كانت مرحلة الدكتوراه 1 يكن غرييا أن يكون مجال تخصصي ,130 هو 
السلوك التنظيمي وموضوع رسالتي هو " دوافع المديرين" وتلك لها قصة ستأي بعد 
قليل. 

وني مجال العلوم السلوكية التي كانت بداياتًا آخذة في الوضوح كان كتاب . 
" علم النفس الاجتماعي للمنظمات" أحد ملامح الطريق وقد صدر عن دار النشر 
لإع|الالا في عام 1966 لمؤلفيه كاتر وكان مرجم 300 32 وكليهما من جامعة 
ميتشجان التي ينتمي إليها رنسيس ليكرت 67ظ1نا 860515 وهو من الرواد 
الأوائل في طرق محال الدراسات السلوكية وتطويع مناهج البحث الاجتماعي 
لمعاللجة قضايا التنظيم والإدارة والعلاقات بين العاملين في المنظمات. 

فقد كانت البدايات الأولى لحركة تطبيق. العلوم السلوكية في الإدارة التي 
شهدفا أعوام الستينيات من القرن الماضي ترجع إلى سنوات الأربعينيات من ذلك 
القرن حيث بدأ +©انا مشروعه البحني في مركز البحوث المسحية في جامعة 
ميتشجاكت ]0ع أع]3ع565 لإع/الاك 116 واهعسم فيه بدراسة موضوعات 
تمس النواحي السلوكية منها الخالة المعنوية للعاملين 7108 » الدافعية 
0 0» الإنتاجية 50010 » الفعالية. ووعمع/0]عع]2, 
علاقات القوة والرقابة في التنظيم وأغاط القيادة وتأثيرها في سلوك التنظيم؛ فضلاً ' 
عن مسائل إدارة التغيير التنظيمي. 

وجاء كتاب اقكا لمق 632 امتدادا لأفكار معنا وتأكيدا لهاء ويوضح 
المؤلفان أنهما في هذا الكتاب قد بدءا في التحول عن الاعتماد على المفاهيم 


:الا ,070321231005 06 /إو0اودعلاوط أ3أءع50 ع1 ,رقصطةكا .ا شعطهظ 300 جأاق>ا ا0301 1 
.106 ركمه5 8 برإعاالاا معطمل 
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التقليدية المستمدة من علم النفس الفردي /إو0ا0(اءع/اوط |150110/10103 إلى استخدام 
مفاهيم تعتمد منطق النظام المفتوح 5156607 0060 والتي وجدا أنها أقرب إلى 
التعبير عن حقيقة السلوك بين الأفراد والجماعات في التنظيم. ولعل هذا التحول 
يعتبر في الخقيقة البداية الصحيحة لتكوين مفهوم متكامل عن السلوك التنظيمي 
ومحدداته وأغاطه من موقع الحركة والتغيير3001ل/إ0 بعكس النماذج السابقة 
المعتمدة على فكر نظريات التنظيم التقليدية التي رأت التنظيم نظام مغلقا لا يتعامل 
مع البيئة امحيطة» كما اهتمت بالسلوك الفردي الموجه وفق التعليمات واللوانح 
وتصميم العمل دون أن تأخذ في الاعتبار المحددات النفسية والاجتماعية هذا 
السلوك. 
وقد أوضح المؤلفان أ*مية مفهوم النظام المفنتوح في فهم التنظيم وما يجري فيه 
على النحو التالي +17 
011510 5 0932612310955 مغ ١اع103مم3‏ لأعأولاو-معم0 ع1" 
؟3الام0م أمعع36 مغ 0ترع1 تاعاطلا ردعداع103مم3 عومع5-نزهماصوم انلا 
0 300 كع(عم0:م 093012303١‏ أأكقط 35 5عم/امع)ع]5 300 5ع(رولا 
5 01 9003|5 56 ]0 كقطلعغ] دمأ 0930123100 30 0 056مالام عط لامعلا 
.30615»ع) 300 5مزع0نا0] 
لاط 55أوعط رلصضقط ععطغه عط ذره ,راعقم!مم3 مرأعأولو-معم0 116 
بكألامماً 04 ودعأاعلاتء 0ع6قمعمع: عط ورأمم3 300 وصأن لغ معل! 
عط عوانصطمء تاعاطلا أنامما لعلثاعمع: 300 ,ألنامأناهم ,00130 ]5م63 
65م 01031001236005 مغ أع03امم3 كلط1 .تمعغ36قم أقمه00317123 
ممل/ا لإط دع501606 أقعأو5لطام 56 300 لإووامطط مأ عاءمللا 01 3600]م303 عطاا 
,07615 30 لإأترةأقامع8 
ع/اقط 5تاعأولا5 (ا6م0 01 6355 (3أ66©م5 3 35 003012361055 
مز ك5ع(عم0م +علغأ0 عنقطد لإع5اغ ألاط ,لاللاه اأعطغ 06 و5علنمعممم 
+0 3015] مصلا عط علباعما عكع115 .دمرعئأولاد معم0 أ تابثا لملتاصرم 
05 3251013105 01 ألناملأوناماط عط بأمع ضضم لامع عط صمع] لإوععمء 


15 لأعلطلالا ططعه؟ غعا00م ©5072 ماما لإواعمضء لعئغلمممأ علا 
عط مغصا غأعنال0:م أقط 0 وننائممعاء عتاة ,معأولزو عط اه علأو عمق قط 


1 120, 8 
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مآ 5ع1لا50 017] للعأولاد عا ]0 وتاأاعع0 أومعع؟ عدا 30 باأمعصصامم نامع 
071 لامع عط 

70301 ]0 5ع أأوامع]اع3 قط عط عقطد و5ا3 5لرععأولاد معم0 
”.لإأأاقضا أنا0ع 350 ,300 أمع م011 ,5ا7010605]35آ بكاع63لعع] ,لإممنامء 


ويستمر الكتاب في طرح مفاهيم جديدة تفسر السلوك التنظيمي مثل مفهوم 
الدورعامه؛ المعايير8/07505,: والقيم 2|065/ا وتأثيرها في تخفيض الفروق 
والاختلافات بين أغماط السلوك الإنسابي وقيئة السبيل للتقارب بينها في إطار 
التنظيم الاجتماعي. ثم مضي الكتاب ليداقش الخصانص المميزة للسظيم باعتباره 
نظام اجتماعي» أغاط التنظيم» مفهوم الكفاءة التنظيمية, علاقات السلطة والقوة في 
التنظيم؛ الاتصالات وسبل تدفق المعلومات؛: تكوين السياسات واتخاذ القرارات» 
القيادة والتغيير التنظيمي. ولا شك أن هذا الكتاب وغيره من كتب الستينات قد 
أرسى دعائم علم السلوك التنظيمي الذي تطور ليصبح جالاً خصبا للدراسات 
التنظيمية ويتحول من تجرد مقرر وحيد في برنامج للماجستير إلى مجال رحب 
للتخصص تنح فيه درجات ال اجستير والدكتوراه. كما تمت في نفس الفترة أيضا 
سلسلة الدراسات الشهيرة عن القيادة في جامعة أوهايو. 


نجربة التنبؤ بالأحوال الاقتصادية 

واخترت هقررا في مجموعة العلوم الاقتصادية المساعدة للإدارة كان يسمى 
"تحليل ظروف الأعمال " وأدلإ|ةمة 000181005© 0517655ا8. وكان يدرس هذا 
المقرر أستاذ مشهور امه روبرت تيرنر /100176 ووقتها كان من أعضاء مجلس 
المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي كنيدي عألممممعع 6ه ملام 
75 وكان هذا المقرر يطرح مرة واحدة في السنة الدراسية ويعتبر من 
المقررات الإجبارية في برنامج الماجستير 010156 0ع]1لا5©0 وبالتالي كانت أعداد 
كبيرة من الطلاب تحتشد في مدرج 60]1017أ0ناة وصل عددهم في الفصل 
الدراسي الذي درست فيه هذا المقرر إلى ما يربو على الثلاثمائة وهو رقم كبير جدا 
بالنسبة للحجم المعتاد لأي مقرر حيث لا يزيد العدد عادة عن العشرين أو الثلاثين 

12ت 


على الأكثر. والسبب في هذه الزيادة يرجع كما قلت إلى أن المقرر كان يعرض مرة 
واحدة في السنة فضلاً عن الخبرة العالية والتمكن الواضح للبروفيسور تيرنر ثما كان 
يجعل الطلاب يفضلونه دائماً على غيره من الأساتذة الذين يقدمون نفس المقرر. 

ويقوم المقرر في أساسه على طرح مجموعة العوامل الاقتصادية العامة ذات 
التأثير على حركة الأعمال ومعدلات نوها ومستوى الدشاط الاقتصادي العام. 
وكان بروفيسور تبرئر يشرح العوامل العامة امخددة للطلب على السلع والخدمات 
ومنها مثلاً حجم النقود وميزانية الدولة ومستوى الإنفاق العام للحكومة الفيدرالية 
ومدى تأثير ذلك على خلق فرص التوظف وزيادة دخول العاملين ني الصناعات 
المستفيدة من هذا الإنفاق كصاعة التشييد والبناء. من زاوية أخرى؛ كان يشرح 
تحددات العرض من السلع والخدمات فكيرا بالدرجة الأولى إلى خطط مشروعات 
الأعمال للإنفاق الاستثماري في إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع وتطوير 
المشروعات والطاقات الإنتاجية القائمة. ويوضح المقرر الآليات التي تتبع عادة في 
بناء هذه الخطط الاستثمارية ومنها مغلا استطلاع نوايا الشراء لدى عينات من 
المستهلكين في شرائح الدخل المختلفة للتعرف على نواياهم لشراء سلع معمرة مثل 
السيارات أو البيوت وغيرها ثما يستدل به المخططون في الشركات على حجم 
الإنفاق الاستهلاكي المتوقع, ومن ثم يبنون خططهم الاستثمارية في ضوءها. وكان 
اجتياز المقرر يتطلب أمرين: 

الأولس, أداء الاختبار التحريري في فاية الفصل الدراسي, 

الثاني: إعداد تقرير للتنبؤ بحالة الاقتصاد الأمريكي للعام التاليى وفق 
الأسلوب والمنهجية التي تقدم شرحها. 

وكنا نحاول الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد هذا التنبؤ من مصادر 
مختلفة منها وزارة التجارة الأمريكية +م31+6م06 م005006:2© والتقارير 
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الاقتصاد الوطني تنشرها مؤسسات مهمة مثل البنوك الكبرى وبنك الاحتياطي 
الفدرالي 83016 عبلرعوع5 اق)ع0ع[ البنك المركزي] وغيرها من المؤسسات ذات 
العلاقة مثل مراكز البحوث التابعة للمجلات المتخصصة. وتعتبر تجربة إعداد تقرير 
للتنبؤ بحالة الاقتصاد الأمريكي لسنة قادمة من أصعب المهام الدراسية التي تعرضت 
لما في برنامج الماجستيرء وهي في ذات الوقت من التجارب الممتعة التي أضافت لي 
الكثير من الخبرة بمصادر المعلومات وكيفية الاستفادة منها في بناء نموذج يوضح 
علاقات التفاعل بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنئية ذات 
التأثبر على مستوي النشاط الاقتصادي وتوقعاهًا في فترة قادمة. 
اللقاء مع شيخ أساتذة الإدارة فى إنديانا 

كان علي أن أدرس مقرراً متقدما في الإدارة وأوصاي المشرف الأكاديمي وأنا 
في خيمة" تسجيل المقررات للفصل الدراسي قبل الأخير في برنامج الماجستير بأن 
أسجل في مقرر "سيمنار متقدم في الإدارة" م1 6ومالمء5 غع]63003 
1303061711 مع البروفيسور جون ف. هي 168 .1 3010 » وشدد على 
ضرورة أن انتهي من هذا التسجيل قبل أي شيء آخر حيث أن العدد الذي يسمح 
له بالتسجيل محدود كما أن البروفيسور ©0816 هو الآخر يقدم هذا السميئار مرة 
واحدة كل عام. وتم التسجيل ووجدت نفسي أجلس ضمن مجموعة لا تزيد عن 
عشرة طلاب في غرفة مكتب البروفيسور 1216 وقد بدأ بالتعرف إلينا والسؤال عن 


1 كانت عملية تسجيل المقررات ني بداية كل فصل دراسي وسداد الرسوم وشراء الكتب والمراجع التي 
يوصي ها الأسائذة تتم في خيمة كبيرة تقام في أرض الإستاد الرياضي للجامعة وذلك قبل بناء المبنى الحديث 
لنكلية الذي شهدت مراحل بناءه ولكني أفيت دراستي قبل أن يفتح. وكانت عملية التسجيل هذه أشبه 
بمهرجان جيل يستمر طوال اليوم حيث ترى الطلاب يتشاورون حول المقررات التي ينوي كل منهم 
التسجيل فيهاء والسباق بينهم للفوز بمكان في المقرر الذي يرغبه مع الأستاذ المفضل لديه قبل أن يعلن قفل 
باب التسجيل فيه نظرا لاكتمال العدد امحدد. 
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خلفية كل هنا العلمية والعملية. ثم بدأ يوضح لنا دوره في هذا المقرر وما يجب علينا 
عمله. كان الرجل في أوائل الستينات من العمر آنذاك أشيب شعر الرأس دمث 
الأخلاق طيب المعشر تشعر لأول وهلة حين تراه أنك تعرفه منذ فترة طويلة ويثير 
لديك الشعور بحميمية الوالد تجاه أولاده. 

كان البروفيسور ع716 من أقدم أساتذة الإدارة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. حصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة ميامي 13001/! 
/أأداعلاأملا ثم الماجستير من جامعة مين 113106 وحصل على درجة دكتوراه 
الفلسفة من جامعة ولاية أوهايو 512:6 0510. وفضلاً عن كونه أستاذا أكاديميا 
شهيراًء فقد كانت له مساهمات كبيرة في الجمعيات. والمحافل العلمية والمهنية. كان 
الرجل أستاذا كامل الأستاذية كما يقولون في الجامعات الأمريكية الع 
023065501 وفي الوقت الذي درست معه في عام 1963 كان عدد طلاب 
الماجستير الذين تتلمذوا عليه حتى ذلك التاريخ يربو عن الألف طالب»؛ بينما حصل 
حمسون طالبا على درجة الدكتوراه في الإدارة تحت إشرافه. 

وكان بروفيسور 12" يتناول في مقرره تطور الفكر الإداري”7” ويبين 
العوامل المؤثرة في هذا التطور والمفاهيم والأفكار الناشئة في كل مرحلة. وتتعمثل 
مساشمة بروفيسور ©16/ في إثراء المكتبة الإدارية في كتيب من القطع الصغير لا 
تزيد صفحاته عن المائة: ولكنه يعتبر مرجعا نفيسا لما احتواه من تأصيل لحركة 
الفكر الإداري وبلورة لمفاهيم الإدارة ونظرياق. ومن أجل الاستعداد للاختبار 
في مقرر بروفيسور ع16/ كان الذهاب إلى مكبة الكلية وقضاء الساعات الطوال 
أمرا عاديا وكنا نلجأ إلى استعارة الكتب التي يشتد عليها الطلب بنظام الاستعارة 


1 أرفق في فاية هذه المحطة غوذجا للمادة العلمية التي حصلنا عليها من دراسة هذا المقرر حول تطور الفكر 
الإداري. 


كالول بلعلا :.ل/ا.لاا بلإلمممععط عأمقصلاما 3 مآ اأطوبامط7! أمعممعو3مقا"ا رعع1لا .م واو 2 
63 رووعرط لطازورع/املا 
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الليلية 016019114 بمعنى أنه يجب إعادة الكتاب مرة أخرى في الصباح التالي 
مباشرة وقبل أن تفتح المكتبة أبوابما وذلك بوضعه في فتحة خاصة في باب المكتبة 
الرئيسي2 وفي حالة التأخير عن إعادة الكتاب في الموعد المحدد يتحمل الطالب 
غرامة مالية كما يتعرض لاحتمال منعه من الاستعارة الخارجية للكتب. 


ملامح من كتاب عع11 .1 201111 

ألقى البروفيسور 1166 ثلاث محاضرات بكلية التجارة والمحاسبة والتمويل 
بجامعة نيويورك في عام 1962 مدعوا ضمن برنامج للمحاضرات كانت تقوم على 
تمويله في ذلك الوقت مؤسسة فورد 003800ناه0؟ 50:0 275 وقد تناول في هذه 
المحاضرات تطور الفكر الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية استجابة لحركة 
الاقتصاد الديناميكي في تلك البلاد. وقد بدأ بملاحظة أنه رغم ثراء أدبيات الإدارة 
في القرن العشرين إلا أن تسجيل تطور الفكر تاريخيا |128و0500010 لم يجد 
اهتماما 0 بين الباحنين. وقد بين ع©81 الأسباب التي هيأت "الإدارة" أن تصبح 
مجالاً متفرداً للبحث والتطبيق, وأن تكون عاملاً ثميزا أدى إلى تفوق الاقتصاد 
الأمريكي بالقياس إلى الاقتصاد في الدول الأوروبية» وأحد أهم الأسباب التي 
وفرت للمجتمع الأمريكي مستوى حياي أفضل مما هو متاح في باقي أنحاء العالم. 

وينقل 116 في محاضرته عن أستاذ الما أمضى فترة في جامعة إنديانا يدرس 
طبيعة الاقتصاد الأمريكي قوله 17) 
لعلنلمطد طعاطللا 363 عمه وؤقللا معط أمع3مم3 5ق/لا ]1 " 


.مانا لضقة 51365 0عذأأمنا عط معععخطعط د5ععمععع 1ل أصوء أ أمواد 
:6م0م عط 35 العننا 35 لإحامه50ه1أظام 5غ :غأمع 2325306270 5أ 3م30 أقط ل 
“.015 معان 5]|ا 01 2310أاجء؛ 


1 1210. 2.4 
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ويضيف أن الإدارة وليست رأس امال أو التقنية كانت أكبر عقبة في سبيل 
النمو الاقتصادي في أوروبا في ذلك الوقت. ولعل هذا يذكرنا بمقولة نيكيتا 
خروشوف الشهيرة حين قال أنه لو أعطي النظام السياسي في الاتحاد السوفييتي مع 
فلسفة وتقنيات الإدارة الأمريكية سيتمكن الاتحاد السوفييتي من التفوق على 
أمريكا. 


مفهوم ووظيفة الإدارة 

أوضح البروفيسور ع©1! أن الاهتمام بتكوين مفهوم فكري عن الإدارة بدأ 
في القرن العشرين» وهو يرى أن تطور الفكر الإداري يرجع دائماً للمساهمات 
الفكرية لبعض البدعين الذين يكتشفون مفاهيم تتصل بالإدارة ويقيمون بينها 
علاقات تكوّن إطارا فكرياً "فلسفة" متكاملة. ويضيف أن الإدارة هي طريقة تفكير 
ومكاصاط 6ه لقنا 3 5آ أمعمع23030: وهذا بالضبط ما علمنا إياه أستاذنا 
دكتور فؤاد شريف. ويشير 116 آن تطور مفاهيم الإدارة جاء في أعقاب تطور 
الفكر الاقتصادي. ويطرح ع1 بعض الأمثلة على مفاهيم إدارية كان ها تأثيرها 
ف تشكيل فلسفة الإدارة ومناهجهاء, مثا مفهوم " الإدارة العلمية" 506066 
أاع 281303060 أو مفهوم " الإدارة بالحوافز والمبادرة" لإط 13039600604 
101130 300 5ع اتأمعع10» و مفهوم " الإدارة بالأهداف" 8 01303960604 
5©/]ء06(6. وهو يعتقد بأن كل مفهوم له تأثبر مختلف على الممارسة الإدارية في 
الواقع» ومن ثم فإن فلسفة المديرين سوف تكون واحدا من أهم المحددات لكفاءة 
منظمائم ومدى استجابة العاملين لتوجهاهم. 

وعرض ع©16/ ما يعتبره التعريف الأصيل للإدارة فنا في ذلك إلى فلسفة 
فردريك تايلور:مالاج1 .لالا.عا أبو الإدارة العلمية كما يسمونه في الولايات المتحدة 
الأمريكية: 
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9مأعع5 معط 300 ,00 مغ ممعم أغأمقللا ناملا أخطيلا لإلاعقاء وماأخام م" 
17 برها أدعمقعطء لمق غوعط عط مزغأ هل لإعمط غوطط 
وحسب تعبير ©1716 فأن الإدارة - عملية + هدف+ مجهود بشري [مباشرا 


وغير مباشر] 
أع18أ0لص1] 300 غمعراما] مااع مقصسط +ع ن/اتاععءز00 جووععمم8 دارع ممع0/13039 


فالإدارة هي عملية تحقيق الأهداف المرغوبة باستخدام الجهد البشري 
والموارد المساعدة. 


تطور الفكر التنظيمي ني رأي ع 11 
في تلخيصه لتاريخ تطور الفكر الإداري حصر 1168 هذا التطور على النحو 
التالى: 


لاط لععقعنالأضا 360 ل0ع:3ناما 35لا ألأوناماا أمع(مع83080 .1 
عطغ ضما و5عع:م؟ أوعأو0|امصضطعع 0ض ,أقعن]نامم ,أةأع50 ,عأممممعهة 
6ن لامع 

مق أقطا د5ع5]30 ع/اأود5ع66ناد ذأ لعمم0إع/مع0 أتاوناهط أمعلرمع513030 .2 
0ق لع لامعل عم 

اتأمعاء5 0قق أقعتأطمه50هالأطام عط 0عاعع1/ع؛ أطاوبامط أمعمرمع13039 .3 
5 لطعناك 5ع( [اأماأء5أل لعطوأاطقاد5ع لإاأؤنامالاع:م 05 كلمأ نط امم 
عط م3 ,ركع أ3قطاع5]أ53 ,وصماقععمأومة ,ركع ألزمممعء ,لإحامهدم|اأطم 
5ع2 عع أ0:3أن/اولاع0 

عط مأ 0ع53أو01 أأونامط أضعلمع30تاقم ,ر5عغ]53 لع]أمنا عط م1 .4 
ما عط غ3 0ع73أو0:1 غ١‏ رعمميع مأ بكارملا ع7أتعم0 01 ع3 
عطقم أه اعناعا عنانات داطصا م30 

015 560197 0 55ع066م 3 0 عانمللاع م53 اقنأمع06م0 © .5 
/لإ203 لأعأطللا 5نمأأع(انا؟ طباد 01 كغأمعمرعاء ]0 5أوأددم» أمعلمع30530ما 
عطغ طتاأانللا ع0306معع36 طأ معصأطصم ل0صق لعآ نامعل عم 
30 0055ةناأتأدما لإط لعز5ع0 د5عناأق/ا /0 ©6ا563 300 كأمعممع!ألامع! 
رب 3(30/انأ0ما ,019031121050 روصقتضصضقام .مع الإصمممعع عط©ا مز كمعمقه| 
المأ لم3 ول اام امم 
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تطور مفهوم المدير المصترف 

يري 1166 أن تطور مفهوم المدير امخترف يعتبر نقلة مهمة في تاريخ الإدارة 
الحديثة حيث عاصر المجتمع الحديث أنواعا أربعة من المديرين: 
نابر المج ضير اسهد لحك 1353 ععميون 
- المدبرالمفغامسر 10010599 ©1106 01 55أ3]م3) 
- المدببرالملالي +1303 لقأعصقمم 
- المديرالمح ترف 26عو1303! أوممأووعممم 

ويعتبر المديرون امحترفون الدعامة الحقيقية لنظام الإدارة الحديث في العالم 
كله. وهم الذين يتخذون الإدارة حرفة 00أووع28]0 يتخصصون فيها ويتعلمون 
أسسها وبمارسوفا وفق تقنيات وأسس متعارف عليها. 

والمدير امحترف لا يسعى عادة لأن يمتلك جانباً مؤثرا من المشروع الذي 
يتولى إدارته [ وإن كانت نظم تمليك جانب من الآسهم للمديرين في الشركات 
المساهمة أصبحت شانعة الآن 5م3اط 00غم0 عاءعمغ5], وعلى أيديهم تتم أكبر 
الإنجازات في المنظمات العملاقة.وقد صاحب تطور كفاءات وزيادة أعداد هؤلاء 
المديرين امحترفين التوسع الحاتل في التحول من المشروعات الصغيرة المملوكة لأفراد 
إلى شركات الأموال المساهمة الضخمة التي تقوم على اكتتاب آلاف بل ملايين 
المساهمين في بعض الأحيان, ويتولى المديرون امحترفون إدارقًا لحساب هؤلاء الملاك 
الذين لا يتدخلون في الإدارة تطبيقا لمفهوم " فصل الملكية عن الإدارة". 

وقد ترتب على الاعتراف بالأ*مية امخورية للمديرين امحترفين في إدارة 
المنظمات المختلفة سواء في قطاع الأعمال أو غيره من مجالات العمل الإنسابي؛ أن 
زاد الاهتمام بقضايا إعداد وتدريب هؤلاء المديرين وتوسعت الجامعات في برامج 
التعليم الإداري وتوفير فرص التدريب والننمية المستمرة هم من خلال برامج 
التنمية الإدارية أمعممم0ا0©0/6 علاأأعع»اع وتطوير تقنيات وآليات مختلفة لنمية 
كفاءات المديرين وزيادة قدراهم في اتخاذ القرارات وقيادة المنظمات. ولعل غياب 
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تلك الفنة من المديرين امحترفين هو من أهم أسباب تخلف الإدارة المصرية والعربية 
بشكل عام. ومن المهم التأكيد على أن صفة الاحتراف لا تتحقق للمدير إلا إذا 
توفرت فيه صفات أساسية أخرى هي: 


1. تعلم الإدارة على أسسها النظرية وتقنياتا التطبيقية وفق برامج تعليمية 
وتدريبية مقننة. 

2 ممارسة الإدارة في مجالاقها المختلفة ومستوياقًا المتعددة تحت إشراف رؤساء 
وقادة إداريين متمرسين لفترة كافية تسمح للمدير بتكوين قدرة إدارية واضحة 
تتمثل في مهارات فكرية وقيادية بمكن قياسها. 

3. الانتماء إلى مؤسسات تنظم شنون الاحتراف في الإدارة مثل الجمعيات المهنية 
والووابط والاتحادات النوعية ذات العلاقة بمجالات العمل الإداري. 


مفهوم العملية الأداريه ددع2:06 11111 311390 

يبين 116 أن مفهوم العملية الإدارية أصبح الإطار الفكري الشانع في 
تلك المرحلة [ أوائل الستينيات من القرن العشرين], والذي طرحه على الوجه 
العالى! 6 


وأ/اعاع3 320 وملأع5 0 ووععم2م عط ١5‏ أمرعمع30م813" 
05 عفدنا عط لإط غألمعلصصم لامع مق ما 5أألاوع: 0عأأوع0 06 و5عن/اتاعءزطه0 
.“وع0ا50ع 8050 ذاأع3؟ 300 عاممعم 


فالإدارة وفق هذا المفهوم هي عملية تحديد وتحقيق الأهداف أو النتائج 
المرغوبة باستخدام البشر وغيرهم من الموارد المساعدة في إطار مناخ محدد. وتنقسم 
العملية الإدارية إلى سلسلة من العمليات الفرعية هى: 


- عملية ا تخاذاللقرارات 5 لأا 3< موأواءع0 ع1 
- عملية تث تشكيا التَتناسشنات 5 305أناطائ0]-لإءأاوم ع1 
54 .1610 1 
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- عمسليةالتحخطلسسط 5 وطلاأصصضقام عط 1 


0. 


- عملي ةةالتنظيم 5 0103012100 156 
- عملية التحفيز أو التوجيه ووععم2م وملاععء أل غه ومنأة/النأمم عط 
- عملية الرقابة أو قياس الأداء 5 00 أناكقعم1 06 وم ذا امم عط 
- عمليةاتعجديد و الإبداع 595 50 أاة/امصصطاأ 156 


وتركز فكرة عملية الإدارة على أن الربح هو القوة امحركة للمديرين» وأن 
خدمة العملاء هو هدف أساسي للمدير امخترف يصل من خلاله إلى تحقيق الأرباح 
المستهدفة, كما أن المديرين امحترفين يتحملون مسئوليات اجتماعية نحو امجتمع. 
ويتوافق هذا الطرح مع الأفكار التي تلقيناها عن أستاذنا دكتور فؤاد قبل ذلك 
بعدة سنوات حيث كان يؤكد " أن الربح هدف لمنظمات الأعمال كتعويض 
لأصحاب رأس المال عن المخاطرة برؤوس أموالهم, وهو في ذات الوقت مقياس 
لكفاءة الإدارة". 


توجهات مستقبلية للفكر الإداري 

ينهي البروفيسور 1166 محاضراته التي احتواها كتابه بمجموعة من التصورات 
حول التطورات المستقبلية للفكر الإداري كما كان يراها في 1962. فقد كان 
يتوقع أن يزيد الاهتمام بتعليم الإدارة 3600ع/ا0© 2113039677606 وأن تتطور 
آليات تساعد المديرين في مواجهة وحل مجموعة من المشكلات رآها قادمة منها 
مشكلة استثمار نتائج التطورات العلمية والتقنية» ومشكلة ازدياد حدة المنافسة 
الأجنبية وما ينتظر من تغيرات نتيجة فكرة السوق الأوروبية المشتركة التي كانت 
بداياقا آخذة في الوضوح في تلك الفترة؛ ومشكلة حفز الموارد البشرية لأداء أكثر 
العزاما بأسس الجودة» وضبط التكلفة وتئمية الإنتاج وضغط الوقت. كذلك طرح 
© مشكلة كيفية إقناع المستثمرين في ذلك الوقت لوضع أموالهم في رعاية 
المديرين امحترفين والتحول عن نحط المدير المالك. وكان ع©01 يرى في تحديات 
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السوق الآخذ في الاتساع وضغوط المافسة المتزايدة عوامل مهمة سيكون لا 
تأثيرها على تطور فكر الإدارة وأساليبها. وكان سباقا إلى اكتشاف أهمية الوقت 
©7110 والتي ستصبح بعد ذلك بسنوات من أهم التحديات التي تواجه الإدارة 
المعاصرة, فقد كشن يقول: 

527051 ع5 مغ 372615 300 5عاع065]3 عط وتأقصأماع 01 ممعاطمم عط" 

عط! .5030307 لاعلا 10 الألمما 5 ع0 05 عذنا علالأععلآع 0مة أمعءلمء 
بع6]606م 187017 رع306مقوزا اعلطلةا مأ ممأةننأد 3 لاط 00700 اناد 5أ لمعأ0مم 


عاطقكارهنا م .أؤوالاع 3]00 ]ونام 300 ,لإواقطاعا| ,لإعمع لقعم ,لامأ ععءمن 
5 وواللا !53530 /إ30 ,10 8/0005 00 اق أمع(اع030قم أ0 لامكو |أام 


)”وروم ومأكار0نةا كأط نمم نانع نا0مام ععأمعرو ع2زامع؛ 0 

حالة الفكر الإداري ني الستينات 

من مجمل القراءات التي قمت بما في تلك المرحلة من الرحلة تمكنت من 
إعداد تصور لحالة العلم الإداري في تلك الفترة من الستينات؛ (2) 
دراسات القيادة والعلافات ال#انسانسه ٍ 

احتلت الدراسات حول موضوعي القيادة والعلاقات الإنسانية اهتماما كبيرا 
من مراكز البحث العلمي بالجامعات الأمريكية في تلك الفترة, وفي المقدمة كانت 
جامعة ميتشجان أأداع/أملا مووأطء!1!! وجامعة أوهايو/ط51]ع0أملا 0110 تقودان 
حركة بحثية مهمة أنتجت فيضا من الدراسات حول هذين الموضوعين. 
دراسات جامعه ميتشجان 

ففي جامعة 71110930 كان رنسيس ليكرت وفريق من الباحثين عركز 
البحوث المسحية يقومون بمشروع بحثني كبير امتد لعدة سنوات حول " العلاقات 
الإنسانية". وكان من نتائج ذلك المشروع البحثي الكتاب الرائع الذي أصدره 


11010. 9 

2 الاشارة هنا إلى حالة العلم الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية كما عاصرت جانبا منها وأنا أدرس في 

جامعة إندياناء ولا شك أن الحالة في مصر وقتها كانت مختلفة كما أشرت في امحطة السابقة وكما سيابي 
توضيحه في الخحطة القادمة حين عدت للعمل بجامعة القاهرة في عام 1967. 
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ليكرت في عام 1961 بعنوان " أغاط جديدة من الادارة"10) وجاء في مقدمته تحديد 
للغرض هنه بأنه موجه للأفراد المهتمين بتنظيم الموارد البشرية وتفعيل أنشطتهم في 
المنظمات. ويطرح الكتاب نظرية جديدة للتنظيم استندت إلى مبادئ الإدارة 
وممارسات المديرين الذين حققوا أفضل النتائج في الشركات والأجهزة الحكومية 
الأمريكية, كما استفادت من نتائج البحوث والدراسات التي جرت في عدد من 
المنظمات التطوعية. 

ويشير الكتاب أن الاختبارات القليلة التي تمت تؤكد إمكانية تحقيق تحسينات 
كبيرة في فعالية المنظمات وإنتاجيتها حال تطبيق أسس النظرية الجديدة, فضلاً عن 
الارتفاع الملحوظ في رضاء العاملين بتلك المنظمات. ويبين الكتاب أن البحوث التي 
استند إليها بدأت منذ عام 1947 بمساعدة واضحة من باحثين في العلوم الاجتماعية. 
ويوضح ليكرت أهم الأسباب الداعية إلى الاهتمام بقضايا فعالية وإنتاجية المنظمات 
وتطوير نظام أفضل لإدارة وتفعيل الموارد البشرية» ويضع في قمتها المنافسة الآخذة في 
الزيادة من الدول الصناعية المتقدمة في العالم في ذلك الوقت. 

كذلك يبين ليكرت أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية في امجتمع 
الأمريكي أسهمت في تدعيم الاتجاه لدى العمال والموظفين بشكل عام في رفض 
ألوان الضغوط والرقابة اللصيقة 7/15100اعملا5 0056 التي كانت سائدة في 
المنظمات الأمريكية نتيجة سنوات طويلة من التركيز على الجوانب المادية والتقنية 
في الإنتاج وإهمال الجوانب الإنسانية بتأثير نظريات التنظيم التقليدية وفي مقدمتها 
"نظرية الإدارة العلمية" ونظريات البيروقراطية على اختلاف غماذجها. 

ويرى الكاتب أن ارتفاع المستوى التعليمي للقوى العاملة من أهم أسباب 
التفات الإدارة إلى بحوث الإنتاجية وتحسين العلاقات الإنسانية في المنظمات. كل 
ذلك بالإضافة إلى التطورات السريعة التي بدأت الصناعة الأمريكية تشهدها في 
سنوات الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي ما جعل قضية تطوير 
نظرية حديثة للتنظيم تأخذ معطيات العصر في الاعتبار أمرا محوريا. 


.م1 .0 8001 الأنا-الة ع1 :.لا.لةا رامع تع 0قمقم أ0 كماع ]نظ يزعلا راءعكانا وأومع8 1 
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موجز أفكار ليكرت عن التنظيم 

تتلشخص أهم أفكار ليكرت فيما يلي: 

1. أن التنظيم في الأساس نظام متكامل ومتنوازن يتشكل من مجموعة من النظم 
الفرعية تتعامل مع مجالات النشاط المختلفة بتناسق وتناغم. 

2. أن الحيكل التنظيمي وفق مفهوم النظم يتحول من الإطار المهرمي التقليدي الذي 
روجت له النظريات التقليدية إلى نمط يقوم على تشكيلات متحركة من 
جماعات العمل المتداخلة01931236100 04 10117 010100 579أمم017:13 يربط بينها 
أعضاء مشتركون بحيث تكون الجماعات كلها متفامة وعلى وضوح من حيث 
الأهداف والغايات ومتناسقة من حيث الأنشطة التي تقوم با. 

3. تتمتع جماعات العمل في التنظيم الفعال حسب نظرية ليكرت بكوفا عالية 
الكفاءة وتتمتع بصفات الترابط 06510/67655) والتوازن الذابي. 

4. تلعب القيادة دورا محوريا في تحقيق فعالية وإنتاجية وكفاءة التنظيم وفق نظرية 
ليكرت» وعارس القادة سلوكا إيجابيا لدعم علاقات العمل وتنمية التعاون 
والتفاعل بين جماعات التنظيم. 

5. يتسم مناخ التنظيم الفعال بالإيجابية والمساندة, وتتاح فيه درجات عالية من 
المشاركة لأعضاء التنظيم في بحث مشكلات العمل واقتراح حلول لها وتحمل 

ويشرح ليكرت هذه السمة بقوله: (1) 

ر105أ36]0051أع؟ /01]1ممناد5 0 عاماعممم عط لإا لعالأععم5 35 نمننعنن؟ 10" 

0 06 رعع7م36]705 59ألأأناط-690 ,رع ]:ممملاد 3 5ع0ألا0م 063012300 علا 

أولتا 300 ععقع10مم طأعاطلالا ذا 300 لعأععموع؟ 300 لعنأق/ امع عاممعم طعاطننا 


-00© لقطغا م356 ولأعمقطمع-00وع لاط 0ع72763]6عم 15 عع م3605 156 .لم01 
“.عاممعم 60ة/لام] لاعأل/ا ]0 65أ0م ولأمع امعط 300 وداغأواقء0 


6 إن اكتمال عناصر التنظيم الفعال تكون باختيار الأفراد ذوي الكفاءة 


11210. 38 
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والتوجهات الإيجابية» وبالإضافة إلى المهارات والقدرات المطلوبة عادة» فإهم 
يجب أن يتمتعوا بقدرات خاصة ومهارات مميزة في التفاعل الاجتماعي والعمل 
في جماعات» وحساسية لمشاعر الآخرين ومهارات قيادية واضحة 
515 55ع1066م-م01001 350 [5013عم116. 

7 التركيز على أثمية التدفق السلس والمستمر للمعلومات بين جماعات التنظيم 


باعتباره أحد أهم مقومات اتخاذ القرارات والتآثير في سلوك وأداء أعضاء 


8 أهمية تنمية دوافع العاملين واستخدام أغاط الحوافز المناسبة اعتمادا على مبدأ 
العلاقات المساندة للأداء 5مأاومم360اع ع0غ)مممناكوذلك على الحو 
العالى: 


.62615 5]أ لإ6ط 660 3اطلاع ع/3 و5عل/الأعع[00 019030123005 156 - 
5 ه75 ع6 أو 5ع/الأع06(6 م7565 أمعلمعامددا مغ 5ملاقعلمع لاعوع 
0عماعط كقط عط أدقعا غ3 أنقم طأ ,تاعاطلا دعلاتاععزط0 35 ممعطط 
0 06 لاق 01 لقعط] 0ععرعنااأما كقطا عط أقطا عنقلكاق 5ز علط .عأهع0 
.06515 300 756605 لزه كلط أععا)عء دعلاتاععزطه عدعط] أقطا 300 

5 ,5علالأءعع[ط0 5ئ]أ عازا ,0030123101 عط ]0 (لاأععأولاد 3:0لااع) عط - 
10 .عع علصا 300 ممعم عام 0 و5وعع10م 3 كأونامئاط 0عرأاؤ5أأطههادء 
لعممأع/ع0 5أ 05 قلاع لم]أ3اع؟ 300 أتأعطقمة ]0 لمعأولاد 3 لإقللا كلطعغ 
عاطهأناوع 35 لعلاعأنا وماعط (3) :01 /ؤااأطقطم:م طولط 3 كقط طعاطبلا 
علاناعع/ع لإاطواط لأأناط مغ وواماعط (ط) ركع3:6م لعغأوع2عامأ أأج لاط 
عطغا وماعط لطعاطن ممالاقطعط وواألن3لتاع () 3250 زوصمنم0 
.00315 5]أ علاعألاعة 23100أم0903 

عط لإأعأ3ناوء30 عم عطا أقطغا دع 2 أضومعع؛ ععطلاعم طعوع ‏ 
م أنعالاء عط ذأ معأوعر0و عط بأعم ع3 د5عل/اناعع[0 0030123105 
عط صضذا 5ااناكدعء كأطا .لعااآأن؟ ع3 كعرأوعل 370 00315 دلثزه كتلط طعاطبب 
مق و5علاأعدترعط] 5606 900315 ععصضتم ممعم طولط ووالخغع5 كععطمرعمم 
05 5ا9008 عط 6ه معام 701/3003 أاأنط ع1طآ .مناممو عأزميلر عأعطا 
أمع5عم 5أ 5ملا010 عباتاعع؟]ع لإأطاواط 


لقد كانت كتابات 76ع1.| مصدرا مهما لكثير من الباحثين والممارسين الذين 
نجحوا في بناء نظرية جديدة للإدارة وتطبيقها في منظمات حقيقية حققت نتائج 
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أفضل ومستويات أعلى من الإنتاجية؛ وفي ذات الوقت أوجدت فرصا أفضل لتنمية 
طاقات وإبداعات العاملين ورضاءهم عن أعمالهم وعن المنظمات التي يعملون با. 
واحتلت " القيادة" الإدارية «أحاد/ع0هع امكانا محوريا في نظرية الإدارة الجديدة ثما 
كان له أثره الواضح في انفجار الاهتمام بتنمية القيادة وتطوير أساليب التدريب 
لإعداد وصقل القيادات الإدارية وبناء خطط الإحلال 55150وعع6ل5 بين القادة. 
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بدايات جديدة ني العلم الإداري 


كان من الواضح أثناء دراستي بجامعة إنديانا في فترة 1967-1963 أن 


تطورات جديدة في علوم الإدارة آخذة في التبلور والانتشارء وأن بدايات اتجاهات 
فكرية في الإدارة تطرح نفسها بقوة على الساحة الأكاديمية تمثلة في برامج ومناهج 
ومقررات جديدة في فروع مستحدنة من الإدارة وكذا في سيل من الكتب يطرح 
في الأسواق. كما أن حركة النقل من المجال الفكري الأكاديمي إلى مجالات التطبيق 
العملي في المنظمات الفعلية كانت تتم بسرعة متزايدة. وقد وضحت في تلك الفترة 
بدايات مهمة للاتجاهات التالية: 


.1 


الاتجاه السلوكي في الإدارة [السلوك التنظيمي] -/93012800031/ه0 156 
0 قاع والذي وجد بداياته في نتائج دراسات هوثورن 
© ]| الشهيرة وما أحدثته حركة العلاقات الإنسانية من تأثير في فكر 
الإدارة مع بدايات الثلاثينات من القرن الماضي. ولكن مع مبالغة أصحاب 
فكرة العلاقات الإنسانية في تأكيد أهمية المشاعر ودورها في تحديد الإنتاجية 
انتقل التوكيز إلى دائرة البحث في محددات السلوك التنظيمي باستخدام مفاهيم 
من علوم النفس والاجتماع ودراسة الأجناس. 

انهاه اتغاذ القرارات ‏ اع03:مم3 و(5أكاةم505-5أ5أء06 156 والذي اعتمد 
على مفاهيم من علم الاقتصاد وطرق الاختيار الرشيد من بين البدائل. وقد 
كانت كتابات 5157001 غزعطعهلا من أهم المساهمات الفكرية في هذا الدقيى 17) 
وقد عبر سيمون عن انفعاله بأ*مية اتخاذ القرارات وسبقه في الإشارة إليها حيث 
قال في مقدمة طبعة 1957 من كتابه ' السلوك الإداري" : 


0 15و عغعلام0ام ]0 501 عتره5 لرأقاء أاوتلم 1 غ13 ع05مملاد 1 “ 
لإالأمع تنه عط )ه عععط عاأأطبد لصة غ81 عط©ا مأ لعأقممعمعما ووأناخط 


وكا ا-لموأواعه2 07 لإللطد لم - أمالاقطع8 ع/أاأت ]وام ألم ,ممماد .م لمعطعك 1 
بله7 3م0027 0قااأصطعقلا عط :.لاالا ,رمم عوج أامقو 0 ع/ناق وام ألم مز وعووععممط 


1957. 
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-مولاواع06 ”نو الأقطعط" - ععمعاءو أوأعه5 وأ 5لزملةا عاطقصوطاطدة؟ أدمممر 
“.23 أمقوم "“ لمة "رومأكاهمه 
5. الاتجاه الكمسي ني الادارة ذأكلااةم0076-3غ30]18نان 06 أقعةلمعطغأقمط عط[ 


01 وما صاحبه من انتشار تعبير " علم الإدارة 303067606 
عهومعك50" والذي روج له خبراء بحوث العمليات ه165 6])261005م0 
وهي أدوات كمية تستخدم لتخويل المشكلات الإدارية إلى مجموعة مسن 
المعادلات الرياضية يصير حلها بأساليب مثل البرمجة الخطية +06©3أا 
ومأطادوق:وممم أو البرمجة غير الخطية ومأممق:وم؛م 0١/00-|150636‏ وطريقة 
النقل 5766000 38500:8]10] 156 أو طريقة السمبلكس <«عام5100 76 
00م. وقد ساعد على انتشار هذا الاتجاه التطورات الكبيرة في طرق 
معالجة البيانات آليا في ذلك الوقت . 


تلك كانت ملامح العصر الإداري وقت دراستي في إندياناء وكانت 
تصاحبها بالطبع العلامات المميزة للنهضة الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهي تغلغل الفكر التسويقي في كل ما تفعله الإدارة؛ والقدرة على تحويل أي نشاط 
إنتاجي أو خدمي إلى صناعة 1701056197 تعتمد فلسفة السوق وآلياته الحركية. وقد 
نج عن هذه التطورات أن أصبحت كلمة 133001 هي التعبير الواحد عن 
مفهوم الإدارة واختفت كلمة 8001015688070 من الاستعمال سواء في أدبيات 
الإدارة أو في تطبيقاها العملية. 


قصتي مع مصنع 18 أو تعلم الإدارة بالمعايشة 

تقع جامعة إنديانا في مدينة صغيرة تسمى بلومنجتون 8/0000010291007 بولاية 
إنديانا في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وتمثل الجامعة النشاط الرئيسي 
بالمدينة فهي كما يقولون 'مدينة جامعة ' 0لام] /5أ5]ع07أ0نا 8 تعيش تماما على 
تواجد آلاف الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعة وعائلاقهم. وفي 
الصيف وفترات الإجازات الجامعية تكاد تخلو المدينة من سكانها وتصبح أشبه 


157 


بالمككان المهجور. ومع ذلك كان يما مصنع أو اثنين أحدهما مصنع لتجميع أجهزة 
التليفزيون تابع لشركة [871©/18 06 0:3800م007 508]83015 كما كان 
يوجد بما محطة تليفزيون محلية تبث برامجها لبضع ساعات يوميا وتندمج مع أحد 
الشبكات القومية 0166000115 11380031 في أوقات إذاعة الأخبار. ولما كنت قد 
أفيت دراسة الاجستير وبضع مقررات في برنامج الدكتوراه؛ فقد تيسر بعض 
الوقت أردت استثماره في اكتساب خبرة عملية بالإضافة إلى بضع مئات من 
الدولارات؛: وكان أن قررت العمل بمصنع 508 مع غيري من طلاب الجامعة بصفة 
مؤقتة مع -مرجط. 

وكانت طبيعة العمل هي ضبط ألوان جهاز التليفزيون أثناء مروره على 
خط الإنتاج؛ وهي عملية تبدو سهلة ولكن الصعوبة فيها هي سرعة الأداء وانتظامه 
بشكل يتناسب مع سرعة حركة خط الإنتاج وعدم حجز الجهاز إلا للوقت امحدد 
لإفاء عملية الضبطء وإلا يتعطل الخط وتتراكم الأجهزة في بدايته بينما يقف 
العمال في مراحل العمل الأخرى معطلين. 


فوائد العصل في شركة .8 2] 

1. التعرف على الواقع الصناعي الذي قرأت عنه في كتب ومجلات الإدارة, 
ومعاناة صعوبة الأداء المتكرر الذي يولد الضجر والملل رغم سهولته؛ ومن ثم 
الاقتراب من فهم أسباب ثورة العمال على أفكار " الإدارة العلمية" التي روّج 
ها فردريك تايلور في أوائل القرن الماضي, والاقتناع بأفكار " مدرسة العلاقات 
الإنسانية" التي ظهرت لتخفف من آثار " الإدارة العلمية". 

2 المعايشة الفعلية لظروف العمل الصناعي والتعامل مع ضغوط الآلية وقسوة خط 
الإنتاج المتحرك 176! 500006100 الذي اعتبرته الدراسات المختلفة أساس 
النبهضة الصناعية. 
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. فهم معان الإشراف وأغاطه من خلال دراسة أساليب المشرفين المختلفين الذي 
تعاملت معهم وكيف كان بعضهم أكثر براعة وحنكة في كسب ثقة العاملين 
ومن ثم تتحسن إنتاجيتهم؛ والبعض الآخر كان محل غضب العمال وكراهيتهم 
التي تنعكس على أداءهم وإنتاجيتهم. 

. الدراسة الواقعية لأغغاط السلوك التنظيمي عوأ/اقطاع8 |07030123]1002 من خلال 
التفاعل مع نوعيات مختلفة من العاملين أثناء ساعات العمل وخلال فترات الراحة 
عطعم المصنع حيث كنا نتناول وجبات خفيفة تحضرها معنا في الصباح. 

: معايشة الشعور بالإنجاز حين يتم العمل المكلف به الفرد على الوجه الصحيح, 
وكذلك الإحساس بمشاعر القلق والتوتر حين التعرض لمشكلات في الأداء 
يترتب عليها قصور الإنجاز. 

. محارسة مقارنة العلم بواقع التطبيق وإتاحة فرص اختبار الأفكار والمفاهيم التي 
نتلقاها في الدراسة الأكاديمية مع ثمارسة العمل فعلا في منظمة حقيقية وليست 
واحدة من المنظمات الوهمية التي طلما تعاملنها معها ني الحالات الدراسية 
والمباريات الإدارية في فصول الدراسة. 


قصة بحث الدكتوراه 


م يمنعني العمل في مصنع 808 من بذل الجهد لإفاء المقررات اللازمة في 
برنامج الدكتوراه؛ وقد تمكنت بفضل الله من اجتياز جميع المقررات في الميادين 
الخمس التي درستها وهي الإدارة 11303967©71, إدارة الأفراد والسلوك 


التنظيمي86/31105 321230 300 أعممووععء6» التسويق وماأغأعا,113, 
اقتصاديات العمل 560101715 13001ءوالتحليل الاقتصادي التطبيقي 1©0اممم 
5أ5لإاقصم عأممممءط 


وكان نظام الدراسة يقضي باجتياز المقررات ثم أداء اختبار عام في كل 
ميدان, يعقبه اختبار شفهي في جميع موضوعات البرنامج. وقد اجتزت بحمد الله 


الاختبارات المتخصصة في الميادين الخمسة في الفترة من سبتمبر 1965 وحتى فبراير 
06. 
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وعقد الاختبار الشفهي بعد ظهر يوم الأربعاء 11 مايو 1966 بحضور لجنة 
من سبعة أشخاص منهم اثنين بمثلون جنة برنامج الدكتوراه, ومسة يمثل كل منهم 
احد ميادين الدراسة التي اخترقا. 


وكما جاء في خطاب الدعوة إلى الاختبار الشفهي كان الغرض منه كما يلي: 


6 غوعغ مغ لعضرولاكع0 5 صضمعغأةماصقلاء أهقروه أقعورع0 ع5[ 
دقط عط 5لاع5 عط ع0 كأقمعاهم عط عغوروعاما مغ بزطتاتطج 5وأعغقل1لمق 
05 056م"لام ع5 106 5أقائاع]513 0030126 مغ /8أالطة دولط أوعغ مغ ,لغمعاء 


ماأعاانلا اصع 7مولناز 01 الاقم عط عأقء ألما مغ 300 ,وماق معوع/م أوزه 
كقط علا 

وبناء على اجتيازي للاختبار الشفهي العام أصبحت مطالباً بتقديم مشروع 
لبحث الدكتوراه» وكنت قد اخترت موضوع ' دوافع المديرين في مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية- دراسة مقارنة", وكان اختيار الموضوع بعد مناقشة مع أستاذي 
دكتور أحمد فؤاد شريف الذي كان مقيماً وقتها في نيويورك بسبب عمله في هيئة 
الأمم المتحدة» حيث أثنى على الموضوع ووعدن بأن يساعدي المعهد القومي 
للإدارة العليا في عملية جمع المعلومات اللازمة من عينة المديرين المصريين الذين 
سنعتمد عليهم في الدراسة. وقد تعرضت في هذه المرحلة إلى مشكلتين: 
المشكلة الأولى 

كانت المشكلة الأولى هي رفض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 
مصر إجراء الدراسة» وذلك وفق نص الخطاب الذي وصلني من أ.د. أحمد كمال 
أبو المجد مدير المكتب الثقافي المصري في واشنطن في ذلك الوقت بتاريخ 30 يناير 
7 أي بعد أكثر من ستة أشهر من المكاتبات والمراسلات ومحاولات الأخوة في 
المعهد بالقاهرة الحصول على تصريح من الجهاز بإجراء الدراسة؛ وفيما يلي نص 
الخطاب: 
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السيد/ الزميل علي حمد السلمي 
اا بر 
فبالإشارة إلى كتابك المرفق به الاستفتاء المطلوب توزيعه على مديري 
الشركات والمؤوسسات للبحث عن حوافز العمل لدى المديرين المصريين. 
أحيطك علما بأننا تلقينا كتابا من الإدارة العامة للبعئات يفيد أنه بعرض 
الأمر على مكتب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد بعدم موافقته على 


إجراء الاستفتاء سالف الذكر ووقف توزيع أي صور منه على أي فرد أو جهة. 
رجاء الإحاطة بما ورد بعاليه. 
مع قبول نحيااق» 


امجد بيجيو 
دكتور/ أحتمد كمال أبو امجد 
200111067 





وكانت صدمة إذ أن أحد أسباب اهتمام أعضاء لجنة الدكتوراه بالجامعة 
بالموضوع هو طرقه مجال غريب عنهم وهو الدراسة المصرية ثم مقارنتها بالوضع 
بالنسبة للمديرين الأمريكيين» وقد كانت الجامعات الأمريكية في تلك الفترة مهتمة 
بالانفتاح على الجانب الدولي وتشجيع الدراسات الدولية المقارنة للكشف عن 
الفروق الناتجة عن اختلاف الثقافات والظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الدول 
المختلفة.'4) وقد اضطررت بناء على هذا الرفض أن أغير موضوع البحث ليكون 
دراسة دوافع المديرين مع الاعتماد على عينة من المديرين الأمريكيين فقط. 


1[شهدت هذه الفترة من ستيئيات القرن الماضي تنافسا شديداً بين الجامعات الأمريكية في اكتساب خحبرة دولية 
00 وذلك من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين من دول مختلفة: أو 
استخدام أعضاء هيئة تدريس من جنسيات متعددة تمثل مناطق العالم التي تم با كل جامعة؛ فضلا عن افتتاح 
الفروع والدحول في برامج مشتركة مع جامعات وطنية ف دول العام المختلفة خاصة العام النامي [ الدالث]. 


310 


المشكلة الثانية 

ثم كانت المشكلة الثانية وهي عدم وجود مشرف أكاديمي لديه وقت 
للإشراف على رسالتي؛ واستمر هذا الموقف متجمداً منذ أفيت الاختبار الشفهي في 
مايو 1966 وحتى شهر يوليو من نفس السنة . حين أضطر البروفيسور بول 
جوردان رئيس قسم الإدارة في ذلك الوقت أن يوجه خطابا بتاريخ 13يوليو 
6إإل زميله ستان ستوكتونك 5600100 5680 رئيس قسم إدارة الإنتاج يلفت 
فيه نظره إلى أن عمليات إعادة تنظيم أقسام الكلية قد ترتب عليها مشكلة لطلاب 
الدكتوراه الذين تقع موضوعاقم في منتصف الطريق بين تخصصات أكثر من قسم 
كما هي الخال بالنسبة لي حيث أعتبر موضوع رسالتي قريبا من قسم الإدارة وقسم 
إدارة الأفراد والسلوك التنظيمي في ذات الوقت , الأمر الذي جعل كل منهما 
يلقي مسئولية تدبير الإشراف عليها إلى القسم الآخر. وفي فاية الأمر اتفق القسمان 
على أن موضوعي أقرب إلى اهتمامات قسم إدارة الأفراد والسلوك التنظيمي؛ ومن 
ثم أسند الإشراف على الرسالة إلى البروفيسور 010101995ا0.ا.ا والذي سبق لي 
أن درست معه أول مقرر في السلوك التنظيمي. 


رسالة الدكتوراه 

بعد رفض إجراء الدراسة في مصر قمت بتعديل خطة البحث لتقتصر على 
عينة من المديرين الأمريكيين واستبعاد الدراسة المقارنة مع الواقع المصريء وبذلك 
أصبح موضوعها " دوافع المديرين» دراسة أثر بعض العوامل التنظيمية والشخصية' 


010301230031 501506 ]0 أع3مل12 عط1 - ممغق/انأ10ا اأتمعودمةلا 
325ل بطأأهدمودمعط لم3 


ووافق المشرف الأكاديمي وبدأت بعون الله في التحضير للبحث. 


فكرة الموضوع 
كان اللهدف من الرسالة التعرف على دور الدوافع في تحديد 
سلوك المديرين ف العممل. وقد اعتمد البحث على بناء غوذج أمعيته ١‏ غوذج 
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الفحوة" اع100١!‏ ب356مع 0150 6 آيستخدم لقياس مدى شعور أعضاء 

العينة من المديرين بحاجات معينة ودرجة رضائهم عن مستوى الإشباع الفعلي 

مقارنة بمستوى الإشباع المأمول أو المستهدف, وكذا تقديرهم لاحتمال تحقق 
الإشباع المرغوب. ومن خلال تحليل العلاقة بين المستويات الفعلية للإشباع 
والمستويات المستهدفة؛ يمكن تحديد "الفجوة" وهي النسبة أو القدر من الحاجات 

غير المشبعة التي تمثل'حسب نظرية ماسلو ب«اواو100/2 الدافع للعمل . 

أهداف الدراسة 

تحددت للدراسة أربعة أهداف هي: 

1. فحص العلاقات بين المتغيرات التابعة وهي بعسض مقاييس إدراك المديرين 
للحاجات ومدى إشباعهاء وبين المتغيرات المستقلة وهي بعض المستغيرات 
التنظيمية وخصائص العمل. 

2 فحص التفاعل والتداخل بين المتغيرات المستقلة في تأثيرها على المتغيرات 
التابعة. 

3. دراسة أثر اختلاف الخصائص الشخصية للمديرين موضع البحث في تعديل 
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة» أي هل يؤدي اختلاف شخصيات 
المديرين في تعديل أثر العوامل التنظيمية وخصائص العمل على إدراكهم 
للحاجات ومدى إشباعها؟ 

4. اختبار صلاحية نظرية هرزبرج عن الدافعية ومدى عموميتها في تفسسير 
سلوك المديرين. 


1954 ,مم83 :./ا.لأ ,بط أألقدممووامع2 300 11001300 ,/لا5!0ة11 .م 1 
عمللا ع1 ,وأط0 ,رلمقاعناعءا ,رمقلا )0 عمنبغقلة عطغ لمق عارملذا روعماجةلاع 2 
.0 0رأؤأاطنم 
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واحتوت الدراسة على عرض تفصيلي لأدبيات نظرية الدافعية وتحليل 
للدراسات السابقة التي تداولت موضوع دوافع المديرين. كمااشتملت على 
توضيح للمنهجية التي اتبعت في البحث والنموذج الأساسي الذي تم الاعتماد عليه 
من دراسات بورتر السابقة +ع+رمم (1) 
مقدمة الرساله 

بدأت الرسالة بالمقدمة التي نوهت عن أشهمية دور المديرين في المنظمات 
المعاصرة؛ ثم أشارت إلى مقولة 0070 "أن الأداء محصلة التفاعل بين القدرة 
والدافعية"0 مبينة أن دراسات الدوافع قليلة في أدبيات الإدارة ثما يجعلها موضوعا 
مهما يجب أن تتطرق إليه أبحاث السلوك التنظيمي. كما بينت أن جانب المهارة في 
تشكيل العمل الإداري أقل تأثيرا ثما هو عليه بالنسبة للأعمال غير الإدارية» بما 
يخعل عنصر الدافعية هو العامل الأهم في تحديد وتوجيه سلوك المديرين. 
واسترشدت المقدمة بعبارة لاثئين من الكتاب لاع3||3لالا © و3 تقول "أن 
عملية اتخاذ القرارات وغيرها من العمليات الفكرية تسيطر عليها العوامل المتصلة 
بالدافعية". 

وكانت أدبيات الإدارة وقت إعداد الرسالة تموج بكتابات تروج لنظرية هرم 
الحاجات لمع لاع,73ع1ط 0660 ع75 التي قدمها إبرا هام ماسلو 8 
واستندت إليها دراسات ليماك بورترمع0م 05 عن اتجاهات المديرين وإدراكهم 
للخصائص السيكولوجية للأعمال التي يقومون ما اقنأأوماماعلاوم عم 


300 لقامغاوط لأ وضوناع513 53 0م56 لعلاأعععم 06 لإلنن56 مق ,ععمم5 ,لأا نقلالنا 1 
1-0 ,45 ,1961 ,لإووامطعلازوه5 لع أاممم 04 أ03؟ناه10 .065ز أمع ومع وقمقم ع1لل0أمم 

203 ,1964 ,برعا نالا .الا رممكة 10 لمق عانولالا ,لروممم/ ./ا 2 

6503م 300 لو أأمومء دأ لإلبنك م :ومكاة 1 كاونظ ,رطعدأاقلالا. 1 0م3 ,م3و0»ا.لا 3 
1 .م ,1964 ,رلمأكم اللا عه بتقطدعنه امك :.لا.لنم 

.م0 ,بلاه|135] .م 4 

©2001 3060 مطامط لزأ قم1غأع538513 5660 لم/أعع0عم ]0 لإللذأ5 له ,ععو5./لا.ا 5 
.1-10 ,45 ,1961 ,لزوهامطعلاوظ لغ أأممم 06 ١أ3مانا0[‏ .065( أمعلاع 513039 
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25 “أعط 06 5ع نؤ5أزع 03:3 وذلك من خلال دراسة العلاقة بين بعض 
خصائص العمل من ناحية» وبين إدراك المديرين للحاجات ومدى إشباعها من ناحية 
أخرى. لذلك جاء تصميم البحث أقرب من حيث المنهجية إلى دراسات بورتر 
كما استخدم مفهوم الحاجة غير المشبعة باعتباره دافعا كما جاء في نظرية ماسلو 
دون الالتزام بمنطق الهرمية والتدرج الذي تبنته تلك النظرية. 


المتغيرات موضح الدراسة 
واشتملت الدراسة على مجموعات المتغيرات التالية: 
ا متضيرات العالته . 
1. إدراك أهميةالحاجة عو وارممما لمعم لع زمعرهم 


. إدراك مدى إشباع الحاجة غمعص ااقائ6 لمعم لع زمعرمم 


. إدراك احتمال تحقيق الإشباع المطلوب ممعم |الآارة مععم 6ه /طزاتطأو05م 0علااععمعم 
إدراك المتغيرات الماخية المؤثرة في إشباع الحاجات كمصادر للإشباع أو عدم الإشباع. 


5660 وتتاعع 36‏ و5عاطوهءةلا اوخامعمصمم لامع عط 06 مملنامععمعمم 
1 :0 (و1نء53]15]3 ]0 5عع]نا50 35 أمعصر|اكان) 


2 
3. إدراك النقص في إشباع الحاجسة/ع 06/10 0601|اانة لمهم لعبأمعرعم 
4 
5 


امتضيرات ا مسعفاة . 2 
1. المستوى الوظيفي اعلا | [3أ/ 303096 
2. حجم الوحدة التنظيمية 5126 |1الامانا5 |010312381003) ويشير إلى حجم 
التجمع من أعضاء العنظيم الذي يوجد به المدير ويستبعد باقي أعضاء العنظيم. 
3. تنوع مجموعة الدور للمدير /6أ017/5 5016-56 ويشير هذا المتغير إلى عدد 
علاقات العمل المختلفة التي توجد بين المدير.وغيره من الناس داخل وخارج 
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4 تدفق المعلومات ذات الصلة بالعمل 101010038100 0ع]3اع١-200‏ 06 /ناماع. 

5. الطبيعة المكانية لعمل المدير 10281100 019030123]10031» ويشير هذا المتغير إلى 
ثلاثة أنواع أساسية من الطبيعة المكانية للعملء إما عمل مكتبي بالأساسء أو 
عمل هيدان بالأساس, أو عمل يختلط فيه الطبيعة المككتبية والميدانية. 


ا متضييرات الوؤوسيطة. 
الي سس حبك 
اتج لصحيه 
3. الرغبة في العمل 
4. أقدمية العمل بالشركة 
وقد تم اختيار العينة من بين المديرين الأمريكيين الذين حضروا برامج التنمية 
الإدارية التي انعقدت خلال السنوات 1966-1952 ني كل من معهد إنديانا 
للإدارة عألاأ105 1130396704 1001303 وبرنامج الإدارة السنفيذية 1701303 


ممقءووءط علاأأانععلاع وكليهما تابعان لجامعة إنديانا. 


فروض الدراسة. 

1. تختلف دوافع المديرين حسب اختلاف بعض العوامل التنظيمية. 

2. تميل بعض الخصائص الشخصية للمديرين إلى تعديل وقع واتجاه العلاقات بين 
دوافع المديرين والمتغيرات التنظيمية. 

3. تميل المتغيرات التنظيمية المؤثرة على دوافع المديرين إلى الترابط. 

4. المتغيرات التي تؤدي إلى الرضا عن العمل ليست مستقلة ولا منعزلة عن 
المتغيرات المسببة لعدم الرضا. 

عرض الأادبيات 

انتقلت الرسالة في الفصل الأول إلى استعراض الأدبيات المتاحة حول 
موضوع دوافع المديرين» وانتهت إلى الخلاصة التالية: 
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.1 
.2 


لا توجد حتى ذلك الوقت نظرية متكاملة ومحددة عن دوافع المديرين. 

كانت الأفكار السائدة في وقت إجراء الدراسة عن دوافع المديرين يسيطر 
عليها تياران فكريان أساسيان: 

القيا رالاول: نظرية العاملين هر زبرج /1560 530107 1110 2116 والتي 
ترى أن هناك مجموعة من العوامل المتصلة بالعمل وطبيعته ومحتواه 06[ 
0001601 هي التي تؤدي إلى الرضا في العمل " الدوافع 7100/3105" . وتمة 
مجموعة أخرى من العوامل ذات الصلة بمناخ العمل «6©016 08[ هي التي 
تؤدي إلى عدم الرضا في العمل201553]158800 ويطلق عليها " العوامل 
الوقائية عرمعأولإ4ةا ". 

القيا رالفسانسي: غاذج دراسة الدوافع بناء على فكرة هرم الحاجات 706 
لإداع63 1لا 0ععااوفي مقدمتها دراسات بورتر والمبنية على نظرية ماسلو في 
الدافعية. 


. يحتل مفهوم "الحاجة" ١/660‏ موقعا مهما في كلا التيارين» فبينما يروّج هرزبرج 


لفكرة الحاجة المزدوجة لتجنب الألم 317010300 6210 من ناحية وتحقيق النمو 
النفسي 910101 |5/60109163م من ناحية أخرى, نرى بورتر يستخدم هرم 
الحاجات لماسلو مع استبعاد الحاحات الفسيو لوجية التي حاءوت ف قاعدة الهرم 


. يركز التياران على مفهوم الحاجات 05عع7 باعتبارها محددة بعوامل نفسية 


واجتماعية [ أي يستبعدان الحاجات البيولوجية] في تفسير دوافع المديرين. 


. يلعب المناخ الخيط 00176016 أ/ااع دورا مهما في تشكيل ظاهرة دوافع 


المديرين. 


تمغل فكر ة " تحقيق الذات 1123]000دلاء3©اع5" عنصر ١‏ مهما في كل من 


التيارين» ففي نظرية ماسلو تأ الحاجة لتحقيق الذات في قمة هرم الحاجات 
ومن ثم تطرح مفهوم الدافع للنمو 010608600 ط]/نا6,0 بالمقارنة بمفاهيم 
516275 


65 (لوأعنالء ع6/ارم. كذلك يهتم هرزبرج في نظريته بالدور الذي 
تلعبه الدوافع المؤدية للرضا في العمل من إشباع الرغبات في النمو النفسي 
للانسان. 
وقد استعرضت الرسالة ثلاثة وثلاثين دراسة سابقة أجراها باحئون هم ثقلهم 
في مجال الدراسات السلوكية» وعرضت أهم الإجراءات البحثية التي استخدموها 
والنتائج الأساسية التي توصلوا إليه). 


تمودج الفجوة لنفسير دوافج المديريين 

كان من أهم إنجازات الدراسة تطوير نموذج " الفجوة" لتفسير ظاهرة دوافع 
المديرين وذلك بتوفيق مفهوم " الفجوة" الذي اقترحه (1949) ططه/]20© شارحا 
من خلاله الأثر المترتب على اختلاف مستوى الإشباع الفعلي كما يدركه الفرد 
عن توقعاته» فكلما كان إدراك الواقع أعلى من المتوقع يشعر الفرد بالرضا 
[السعادة]ء وحين ينقص إدراك الواقع عن المتوقع يتحقق عدم الرضا أو الحزن؛ 
وحين يتساوى الواقع والمتوقع لا يستنار الفرد ويكون في حالة تعادل. 

كذلك اعتمد نموذج ' الفجوة" على الفكرة التي قدمها ماسلو في نظريته عن 
كون الحاجة غير المشبعة هي الدافع؛ وأن إشباع الحاجة إلى الحد الذي يتوقعه الفرد 
ينهي تاثيرها كدافع. 
ويقوم نموذج ' الفجوة ' على المفاهيم التالية: 
1. يشعر الإنسان بحاجات سيكولوجية رئيسية يسعى إلى إشباعها [أهداف متعددة 

بريد تحقيقها]. 


0 أ0930123]008 50506 01 أعقممرأ عط ,رمواعغخة/انأ80 أقارع 9م13 ,أمادواتع 1١‏ الم 1 
04 امعطء5 630036 ,رضه63ة0155 ا3ئمغء00 لعاؤذأاطنامةننا ,5ماء13؟ /5ذ|ة5011عم 
.7 ,157013053 ,لمغأوم أمو!8 ,لاتورع/ لملا 1501303 ركدعلأدنا8 

, لالامعط |960109163إ025اناع5 ثم : 1والاقطع8 01 1236100م0:903 ع5 , .0.0 ,لطاعلا 2 
9 5م50 يغ برعا ذلالا :ل.ل 
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. يكوّن الفرد مستوى من التوقعات بالنسبة لمدى الإشباع المأمول من كل حاجة 
في مواقف الإشباع المختلفة. 

. وحين يتعامل الفرد مع المناخ امخيط: يدرك المستوى الفعلي للإشباع الذي نحقق 
فعلا من كل حاجة من حاجاته التي يستشعر أثميتها. 

. إذا كان مستوى الإشباع الفعلي [المدرك] يقل عن المستوى المتوقع [المأمول] 
تنشأ " فجوة" (300مع0150 وهي تمثل الحاجة غير المشبعة أي القوة الدافعة 
حسب نظرية ماسلو. كذلك تنشأ الفجوة إذا زاد الإشباع الفعلي عن 
المستهدف وإن كان تأثيرها على الدافعية سيكون في اتجاه تخالف عن تأثير فجوة 
نقص الإشباع. 

. تتحدد حالة الفرد من حيث الرضا أو عدم الرضا بحسب حجم الفجوة» فكلما 
كانت الفجوة كبيرة قل الرضا أو ازداد عدم الرضاء وبالعكس يزيد الرضا أو 
يقل عدم الرضا حين تكون الفجوة ضيقة. 

. يتفاعل مع حجم الفجوة في توليد حالة الرضا أو عدم الرضا عاملان آخران؛ 
هما إدراك الفرد لأهمية الحاجةع0]800م152 0/660 وإدراكه لاحتمال 
/أذاأط 28:06 تحقق المستوى المأمول من الإشباع. فيزيد الرضا إذا كانت الحاجة 
مهمة واحتمال تحقق المستوى المأمول كبير وحين تكون الفجوة صغيرة 
وبالعكس يزيد عدم الرضا في حالة كبر حجم الفجوة مع كون الحاجة مهمة 
واحتمال تحقق المستوى المأمول ضعيف. 


وبذلك /احتؤى الفنهصوذج على خمسة منضيرات رئيسية قسي. 


1. الحاجات الاساسيسة 06605 8351 أي الأهداف والنتائج النفسية والاجتماعية 


التي يسعى الفرد لتحقيقهاء 


2. التوقتعسسات 2068005 أي الآمال في تحقق مستوى معين من إشباع 


الحاجة في موقف معين,» 
3. الفجسسوة (031ع00150] وهي الفارق بين مستوى الإشباع المأمول [المتوقع] 
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4. أضصيية الفا+جحة ١/60 ١120:1202‏ وهي إدراك الفرد لمدى أهمية الحاجة 
عنده. 
5. اضتصال نفقش الإسباع 06ع7ااآان؟ لع56 06 /ذاأطةطم5 وهي إدراك الفرد 
لإمكانية تحقق ما يرغبه من إشباع لحاجاته في موقف معين. 
وتتبلور فكرة النموذج في أن قوة الدافع هي محصلة التفاعل بين تلك 
المتغيرات الخمسء وأن أي تغير يحدث في أي منها ينعكس على المتغيرات الأخرى, 
ومن ثم يؤئر على المستوى العام للدافعية عند الفرد. ويبدو واضحا أن مفتاح تلك 
المتغيرات ومحركها هو ' الإدراك" 050]معع060 حيث يلعب الدور الأساس في 
تحديد الشعور بحاجة معينة, وتحديد المستوى المستهدف؛ وكذا تحديد الإحساس 
بالإشباع الفعلي والأهمية النسبية للحاجة., واحتمال الوصول إلى المستوى 
المستهدف من الإشباع. ويصور الشكل التالي عناصر النموذج كما جاء في 
الرسالة: 


إدراك الإشباع ١‏ 


إدراك احتمال الفمعلسي 
تحقق الإشباع 
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نتائج الدراسة 

لقد نبعت هذه الدراسة عن اقتناع بأمية دور المديرين في إدارة وتسيير 
المنظمات الكبرى والمعقدة في مجالات الأعمال وغيرها من مجالات النشاط الإنسابي. 
كذلك نشأت الدراسة عن رغبة في تفهم ظاهرة الدافعية لدى المديرين بأمل 
التوصل إلى استنتاجات تساعد في توجيه سلوكهم وتطويره بما يفيد المنظمات التي 
يديروهًا. واستندت الدراسة إلى مفاهيم علمية نتجت من دراسات سابقة أهمها 
أفكار ليمان بورتر:206 737لا وبدرجة محدودة فكرة ماسلو1351010] عن كون 
الحاجة غير المشبعة دافعاً للسلوك؛ وذلك دون تبني كامل نظريته حيث أن عليها 
اعتراضات ولم تثبت صحتها في دراسات كثيرة أجريت للتحقق منها. 

وقد كان الفرض الأساسي للدراسة أن المتغيرات الخمس المتصلة بقضية 
الدافعية عند المديرين وهي الحاجات, إدراك المستوى المأمول من الإشباع؛ إدراك 
المستوى الفعلي من الإشباع؛ أهمية الحاجة, وإدراك احتمال تحقق المستوى المأمول 
من الإشباع تتغير بتغير العوامل التنظيمية التي يتعامل معها المديرون. وقد أثبتت 
نتائج التحليل الإحصائي صحة هذا الفرض حيث تبين أن بعض اللمتغيرات التنظيمية 
لها علاقة أقوى بمتغيرات الدافعية عن بعضها الآخر. 

فقد أوضحت النتائج أن المعلومات ذات الصلة بالعمل» مستوى الوظيفة في 
التنظيم , وتنوع مجموعة الدور للمدير لها أقوى علاقة مع المتغيرات التابعة المعبرة 
عن دافعية المدير. أي أنه مثلاً كلما زادت المعلومات المتصلة بالعمل الواصلة إلى 
المدير كلما كان إحساسه بالرضا أعلى نتيجة حصوله على قدر من إشباع حاجته 
إلى المعرفة بدسبة تكاد تعادل المستوى الذي يتوقعه ويطمح إليه وهكذا. 

كذلك أكدت نتائج الدراسة صحة الفرض الثائ حيث أوضحت أن 
المنغيرات التنظيمية تتفاعل معا في تأثيرها على دافعية المديرين» ومن ثم فلم يعد 
مقبولاً النظر إلى علاقة أي من هذه المتغيرات التنظيمية وتأثيره على الدافعية منعزلاً 
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أو مستقلاً عن باقي العوامل التنظيمية ذات العلاقة. كذلك أوضحت الدراسة 
اختلاف تأثير المتغيرات التنظيمية على دافعية المديرين باختلاف خصائصهم 
الشخصية خاصة العمرء الأقدمية, التعليم» ودرجة الاهتمام بالعمل. أي أن تأثر 
دافعية المدير بالمتغيرات التنظيمية مغل مستوى الوظيفة أو حجم المنظمة أو غيرها 
سيختلف بحسب السن ومستوى التعليم ونوعه, ومن ثم لا يتصور أن ينفعل جميع 
المديرين بالمتغيرات التنظيمية بنفس الدرجة:, الأمر الذي يثير أهمية تصنيف المديرين 
إلى مجموعات متناسقة بقدر الإمكان من حيث خصائصهم الشخصية وذلك حتى 
يصير تصميم المتغيرات التنظيمية المناسبة لهم وتحقيق مستوى مناسب من الدافعية. 


ومن ناحية أخرى أوضحت نتائج الدراسة عدم صحة نظرية هرزبرج التي 
افترضت أن العوامل المؤدية إلى الرضا في العمل تختلف نوعياً عن العوامل التي 
تسبب عدم الرضاء فقد بينت الدراسة أن نفس العوامل قد تسبب الرضا أو عدم 
الرضا بحسب طبيعة الموقف ونوعية المديرين المعنيين. 


وقد تم تلخيض تناج الدراسة على الخو التتالسى. 

ع0نا02» لاقع لزقثللا ولأنثلا0|ا0؟ عطغا صضآا 595ألطصا؟ 5اأ 173:12100ال5 

0ق ,رنملأع53]5]3 5660 05ع7562 أ0 5نمأأمعع2عم “73030615 الإلناأد كأطا 

قعمم3 5315131005 5660 ولأعوع نالصا كعاطوعةنا أهغامع لمم نامع عط 

ا 0030123103 لأقائعه مه 0511005م “2303015 عط لاط 0عغمع36 عط 0غ 

مغ لمع 5ع1اط3ة/ا 090301236003١‏ ,لصقط «عطغأه عط م0 .ك5عاطداءتل 

عط ععنامع:110 .كمم0أأمع62م '15ع30مقد مغ عأقاع لإعطا 35 أعترعاما 

50 5عأاط3:13/ا 003012360031 عط 0 علره5 وععلتاعط كمأطكصهقاع؟ 

,306 '1503630615 لاط 0ع]50068 ع3 ]امم أدأاع7573039 300 
6 لأ أدع عأ 300 ,نه أأقعنالع ,لأأرمأامع5 


ا مشاقئسة ومضح الدرجة 

أتممت إعداد الرسالة وكنت أكتبها على الآلة الكاتبة بنفسي [لم يكن 
الحاسب الشخصي 60 ولا الحاسب المحمول 30600] قد وجلدا طريقهما 
للاستعمال الواسع النطاق بعد]؛ وكان البروفيسور 0100171705 المشرف علسى 


4-172 


الرسالة يقرأ لي الفصول أولاً بأول ويبدي ملاحظاته فأقوم بالتعديل» وحين يجيز 
الفصل بعد التعديل أدفع به إلى سكرتيرة عجوز متقاعدة تعمل من مسكنها في 
كتابة الرسائل الجامعية كي تضعها في الإطار الصحيح حسب الأصول الجامعية. 


وقد انتهيت من الرسالة في شهر مايو 1967 وقدمتها للقسم الذي شكل 
لجنة للفحص والمناقشة ضمت إلى جانب المشرف بروفيسور ويليام سكوت 
,3 غأمء5 .ع 310ا|االالا الذي درست معه في مرحلة الماجستير أول مقرر لي في 
إدارة الأفراد كما كانت تسمى آنذاكء والبروفيسور رتشارد فارمر .ا 813,0 
3" أستاذ إدارة الأعمال الدولية وقد حضرت معه أحد المقررات في هذا 
الميدان وكاد أن يصبح المشرف على الرسالة وقت أن كانت مصممة على أساس 
أن العينة ستكون من المديرين المصريين مع المقارنة مع عينة أمريكية» ولكن بعد 
رفض الجهاز الم كزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء الدراسة في مصرء واضطراري 
لتعديل خطة البحث, فقد أصبح موضوعها أقرب إلى تخصص السلوك التنظيمي منه 
إلى إدارة الأعمال الدولية وعهد بالإشراف إلى بروفيسور 015151095ا6. 


وتمت المناقشة بعد ظهر أحد أيام مايو 1967 وقد انعقدت اللجنة في غرفة 
صغيرة بمبنى الكلية ولم يحضر المناقشة سوى أعضاء اللجنة, فليس معروفا هناك 
دعوة الأهل والأصدقاء لحضور مناقشة الرسائل الجامعية كما وجدته يحدث في 
جامعاتنا بعد العودة إلى مصر واستلام عملي بجامعة القاهرة. وأخطرت المكتب 
الثقافي بانتهائي من الدراسة ورغبتي في العودة إلى مصر بعد الانتهاء من مراسم منح 
الدرجة رسميا والتي تستغرق عادة فترة معقولة من الوقت؛ ولكن بسبب حلول 
فصل الصيف بعد انتهاني من المناقشة؛ كان علي أن انتظر حق شهر سبتمبر حين 
تسلمت الشهادة الرسمية الدالة على حصولي على درجة الدكتوراه في إدارة 
الأعمال 088 والموقعة يوم الخامس من سبعمبر 1967. 
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وقد كان إعجاب الدكتور 01010771705 بالرسالة كبيرا الأمر الذي دعاه أن 
يطلب مني إعداد مقالة عن بعض جوانب من نتسائج الرسالة للدنشر في مجلة 
متخصصة باسمينا نحن الاثنين» وهو عرف شائع في الجامعات الأمريكية أن يتم نشر 
أجزاء من الرسائل العلمية في المجلات المتخصصة باسم الباحث والأستاذ المشرف. 
وقد تم نشر مقال عن جانب من الرسالة في مجلة " علم نفس الأفراد" |©5006معم 
46 
لبإ 010اء/!25 . 


ونى ضترة الانتظار حدثت النكسة 

ْ كان المفروض أن استمتع وأسرب بفترة الانتظار لحين منح الدرجة واستلام 
الشهادة بعد طول معاناة امعدت لأربع سنوات؛ ولكن كانت التكسة 
يومكيونيو1967 ضربة لآمالنا وصدمة نفسية أضاعت كل مشاعر الفرح بالحصول 
على الدكتوراه. وبتنا نشاهد التليفزيون الأمريكي يعرض مظاهر المهزيمة والاندحار 
والانسحاب غير المخطط للقوات المصرية وآلاف الضباط والجنود يقادون معصوبي 
الأعين أسرى لدى الصهايئة» وني ذات الوقت نسمع إذاعة صوت العرب تشدو 
بأنباء الانتصارات الوهمية والهزائم القاسية التي الحقناها بإسرائيل. وكانت الصدمة 
أكبر من أن تحتمل؛ وزاد في قسوقّا البعد عن السوطن والتماس الأخبار مسن 
التليفزيون الأمريكي وكله تعاطف مع الموقف الإسرائيلي؛ بينما نحاول عبفا 
الوصول إلى ماع الإذاعة المصرية عبر الموجة القصيرة. وكان أضعف الإيمان أن 
قررنا نحن مجموعة الطلاب المصريين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية أن 
نتبررع بمرتب شهر من كل منا للمجهود الحربي؛ وفعلا أرسلت شيكا بقيمة رانب 
شهر إلى المكتب الثقافي وإن كنا لا نعلم ماذا كان مصير تلك التبرعات! 


لمع56 380 06805 05 كضهأمعععم 5اع1143039 ,كو انا سانا 0م3 المادواع.11.م 1 


,ك330|6ل/ا [010835123]1083 370570 83611005]أرأ 06 ]ال 3 35 00 
.68 رلتعامالاا ,4 تعطصنلة ,21 عناملا ,لإوهامعبلزوط إعمموومعم 
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وجاء يوم التاسع من يونيو لتتضح لنا حقيقة الموقف وهول المزيمة والانكسار 
حين شاهدنا الرئيس عبد الناصر يعلن تنحيه عن كافة مناصبه الرسمية, والمظاهرات 
التي نظمت نه على التراجع ثم تراجعه عن قرار التنحي. في تلك الفترة كان بعض 
الزملاء الدارسين معي في إنديانا ينعون علي قراري بالعودة إلى مصر ويلحون في 
إغرائي بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على عمل في الجامعة أو 
غيرها من الجامعات وكانت فرص التوظف وقتها ميسرة في وظائف أعضاء هينة 
التدريس» وكان معظم زملاني الحاصلين على درجة الدكتوراه في نفس الوقت معي 
قد تم ترشيحهم بالفعل في وظائف جامعية في جامعات مختلفة» ولكني رفضت 
-وأيدتني في ذلك زوجت نديره رحمها الله - , وأكملنا خططنا استعداداً للعودة, 
وتم ذلك بفضل الله حيث غادرنا الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الأخير 
من شهر أغسطس 1967من هيناء نيويورك مستقلين الباخرة الشهيرة في ذلك 
الوقت " الدستور" 000560100 والتي أوصلتنا إلى نابولي في إيطاليا بعد حوالي 
أحد عشر يوماء ومنها استقلينا باخرة أصغر استغرقت رحلتها إلى الإسكندرية ثلاثة 
أيام لنصلها يوم 3 سبتمبر 1967 وكنا قد تلقينا ونحن على متن الباخرة في طريقنا 
إلى الإسكندرية نبأ انتحار المشير عبد الحكيم عامر. 


هزيمة عسكرية أم فشل إداري؟ 

عدت إلى مصر يوم انتحار المشير عبد الحكيم عامر» ووجدت نفسي أتساءل 
هل ما حدث يوم 5 يونيو هو كما تردد وسائل الإعلام الحكومية " نكسة وخسارة 
معركة وليس هزعة في حرب" , أم هناك تفسير آخر لتلك الواقعة التي هزت مصر 
هزا وحطمت كل ما كان يحلم به المصريون ويتفاخرون به؟ كما ساءلت نفسي هل 
ما حدث في 5 يونيو كان نتيجة الظروف والعوامل امحيطة في تلك الفترة من أيام 
مايو 1967 والأزمة التي نشأت نتيجة قرار عبد الناصر أن يطلب من سكرتير عام 
الأمم المتحدة أن تدسحب قوات الطوارئ الدولية من حدودنا الشرقية وموقف 
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يوثانت رفض الانسحاب الجزئي لتلك القوات مشترطا إما بقاءها في أماكنها أو 

سحبها كلها من الخدود الشرقية ومن غزة وشرم الشيخ, أم أن الهزيمة تمت قبل 

ذلك بسئوات طويلة وكان 5 يونيو هو يوم إعلاها؟ 

إنني باستقراء ما حدث وإعادة قراءة نتائج ما حققته حكومات ما بعد يوليو 

2 أجدي أميل إلى تقرير الصورة التالية التي وقرت في نفسي يوم وص ول إلى 

ميناء الإسكندرية في ذلك اليوم من شهر سبتمبر 1967 بعد ثلائة شهور من 

الدكسة: 

1. إن هزيمة حرب الخامس من يونيو 1967 هي بالدرجة الأولى هزيمة إدارية قبل 
أن تكون نكسة عسكرية: فقد خالفت القيادة المصرية كل الأسس والمبادئ 
الإدارية السليمة في إدارها لتلك الحرب. يقول د. ثروت عكاشة في 
مذكراته20» "إن القيادتين السياسية والعسكرية في مصر وجدتا فرصة في أنباء 
جاءت من سوريا يوم 13 مايو أن هناك حشودا إسرائيلية على حدودها لتطلبا 
سحب قوات الطوارئ الدولية - وعلى الرغم من أن رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة المصرية قد نفى وجود هذه الحشود وكان قد أوفد إلى دمشق 
ليتحقق من هذه الأنباء والتي أكدها أيضاً الاتحاد السوفيتي- وذلك لكي تخلصا 
من لوم بعض الدول العربية التي كانت تعاير مصر بأن قوات دولية ترابط على 
حدودها". 

2 لم تكن القوات المسلحة المصرية مستعدة لتلك الحرب؛ فلم تكن في وضع 
هجومي يسمح لها أن تبادر بتوجيه الضربة الأولى؛: كما لم تكن في موقف 
استكملت فيه تجهيزاها الدفاعية ولا كانت في مواقع دفاعية حصينة. 


1 ثروت عكاشة؛ مرجع سابق,» ص 900 وما بعدها 
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3. كان الخلاف بين أعضاء القيادة العسكرية واضحاً والصراع على أشده بين 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامرء وكانت القوات المسلحة موزعة الولاء بينهما. 

4. أهدرت القيادة المصرية التهديدات الإسرائيلية المعلنة من أن إغلاق خليج 
العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية معناه الحرب؛, وأقدمت على قرار الإغلاق 
غير مقدرة العواقب ومن دون استعداد عسكري متناسب مع خطورة القرار. 

5 في الوقت الذي لجأت فيه القيادة العسكرية والسياسية المصرية إلى اتغفاذ 
قرارات تؤدي إلى المواجهة العسكرية بناء على معلومات غير دقيقة, وانصياعا 
لدعاوى ومؤثرات عاطفية أو انفعالية» ومن دون تخطيط وتقدير لعواقب 
القرارات» ومن دون تنظيم وتدسيق واستكمال للتجهيزات اللازمة للحرب 
هجومية كانت أم دفاعية: نجد العدو الإسرائيلي يوفد قبل الحرب بفترة عددا 
من كبار القادة العسكريين على رأسهم موسى ديان إلى جامعة هارفارد 
ليدرسوا في كلية الأعمال با برناجا للماجستير في إدارة الأعمال ويهتعمون 
بتقنيات التخطيط الإستراتيجي وبحوث العمليات. 

6, كما يمكن القول أن الهزيمة كانت قد بدأت مع قرارات التأميم وفرض الحراسة 
على المصريين ومصادرة أمواهم وإلغاء الدبمقراطية في موقعة مارس 1954) 
والتحول إلى نمط الحكم الفردي واستحواذ الرئيس عبد الناصر على جميسع 
السلطات وإهدار مبدأ الشورى, وإقامة التنظيم السياسي الواحد الذي يزين 
للقائد أعماله ويروّج لنظامه بالحق وبغيره. 

7. كما أن الهزيمة كانت قد صنعت فعلاً في اليمن التي كانت استازافا عسكريًا 
واقتصاديًا وأمنيًا لمصرء وكان لها كما يقول ثروت عكاشة " آثر كبير في المزيمة 
التي لحقت بنا في عام 10.01967) 
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هكذا رأيت مصر يوم عودن في النالث عشر من سبتمبر 1967: أجواء 
المزيمة تخيم على سماءهاء وآثار النكسة غالبة على أقوال الناس وأفعالهمء 
والإحساس بالضياع يسود ويطغى على أحاديثهم؛ ويغلف نظرقم إلى المستقبل 
كثير من التشاؤم وعدم الاطمئنان. وفي هذا الجو كان على أن أبدأ مرحلة جديدة 
من رحلتي مع الإدارة. ووجدتني في تناقض غريب, الإدارة التي تعلمتها في 
الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب 1 في تقدمها الاقتصادي والعسكري 

شدي سورامارييت 

والسياسي؛ وعنها تنقل أوروبا ور أن كاريها في تقدمها الإداري» وكذلك 
اليابان تصارع من أجل تغبيت أركان اقتصادها وتحقيق طفرة صناعية تأخحذها إلى 
مقدمة الدول في العالم بتطوير منهجية إدارية متميزة وإن كانت تحاكي كثيراً مسن 
أسس وآفكار الإدارة الأمريكية بعد أن تطوعها لتتوافق مع القيم والثقافة اليابانية. 
وعلى الجانب الآخر, أجد الإدارة في بلدي مهينة وعاجزة عن أن تحقق للناس ما 
وعدقم به القيادة السياسية من عزة وكرامة؛ بل وتفشل في أن تحافظ على تسراب 
مصر و تاريخها. 

ومع ذلك كان على أن أبدأ المرحلة الجديدة متوكلاً على الله وآملاً في 
المستقبل . 
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ملحق قبل مغادرة الحطة 
اللقاء الأخير 
مح دكتور فؤاد شريف 

حين قررت العودة إلى مصر أخطرنا المكتب الثقافي في واشنطن أن العودة 
تكون بالباخرة لتخفيف تكلفة شحن ما يحمله العاندون معهم من أمتعة وكتب 
وتراكمات إقامة متصلة خارج البلاد, ومن أهم ما كان يحمله المبعوثون العائدون 
لمصر في تلك الأيام السيارة الخاصة حيث كانت الحكومة قد قررت منح المبعوث 
العائد إعفاء من الرسوم الجمركية على السيارة والأمتعة الشخصية في حدود مبلغ 
ثمانغائة جنيه [ وكان هذا المبلغ يمثل ثروة هائلة في ذلك الوقت]. وتم إقرار هذا 
الإعفاء في أحد مؤتمرات الطلبة الدارسين في الخارج والتي كانت تنظم سنويا قبل . 
عام النكسة ويحضرها مندوبون من الطلاب المصريين الدارسين في مختلف أنحاء 
العالم. 

ولما ل نكن قد زرنا نيويورك من قبل طوال السنوات الأربع التي أمضيناها في 
الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف تلك الليلة الوحيدة التي وصلنا فيها أول مرة في 
أحد أيام شهر مايو 21963 فقد بدأت البحث عمن يكون لنا مرشدا في تلك المدينة 
الرهيبة» وكانت النجدة ممثلة في الزميل العزيز. رفيق رحلة شعبة إدارة الأعمال 
والعمل في إدارة المؤسسات العامة الإنتاجية والمعهد القومي للإدارة العليا الأخ 
محمود مرسي حيث كان يدرس في جامعة نيويورك ويقيم ها منذ وصوله قبل ثلاث 
سنوات. وتم الاتصال بيننا وأعد لنا الرجل كل التوتيبات لحجز مكان على الباخرة 
وكذلك حجز مكان لإقامتنا ليلة أن نصل من إنديانا. وحين قابلني في الفندق 
بادري بسؤال لم أتردد لحظة واحدة في الإجابة عنه " نعم" وكان السؤال " هل 
تريد زيارة د كتور فؤاد؟". 
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وذهبت مع محمود إلى أستاذنا العظيم رحمه الله في منزله وأمضينا معه وقتا 
نسترجع ذكريات المعهد وأيام كلية التجارة بجامعة الإسكندرية» وكان رحمه الله 
حريصا على أن يؤكد ضرورة أن أعود للعمل بالمعهد رغم أنني مبعوث من "مجلس 
الأعلى للعلوم" والذي كان يرأسه في ذلك الوقت المرحوم صلاح هدايت وكانت 
تربطه علاقة صداقة بالدكتور فؤاد, فحرر له خطاباً شرح فيه علاقت بالمعهد منذ 
إنشاءه ورجاه في الاستجابة لطلبي العودة للعمل بالمعهد. وغادرنا منزل د. فؤاد 
وكانت ليلة عاصفة تمطرة متجهين إلى الفندق وأنا أساءل نفسي يا ترى سيكون لي 
حظ العمل مرة أخرى في المعهد القومي للإدارة العليا ومع د.فؤاد الذي عبر عن 
شوقه للعودة إلى مصر واستئناف ما بدأه في مسيرة التنمية الإدارية. 


وكان هذا اللقاء الأخير في تلك الليلة من أيام أغسطس الأخيرة عام 1967 
حيث لم نلتق بعد ذلك شخصيا وإن كنت تبادلت معه خطابات لأخبره عما تم في 
موضوع عملي بالمعهد, وكذا لأعرفه بما دار بيني وبين السيد/ ممدوح سالم حين 


أخبرته بتاريخ دكتور فؤاد وإنجازاته حيث قرر الرجل استدعاءه ليكون وزيرا 
للسمية الإدارية في عام 1975. 
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(4) المخصطسة المرااستسة 


مشوار التدريس والشد ريب 
7 - 19/74 


ف :ا سسا الطادنن هه 
معددرمىئ 


عدت إلى مصر وكلي شوق للذهاب إلى القاهرة لاتخاذ ترتيبات الانتقال إلى 
المعهد القومي للإدارة العليا كما أوصابيٍ أستاذي دكتور فؤاد. وما هي إلا أيام 
قليلة أمضيتها مع العائلة في الإسكندرية حتى كنت في القاهرة أطرق باب المعهد 
وألتقي برئيسه في ذلك الوقت أ.د. إكرام يوسف سيد وهو من الخبراء الذين 
استعان يحم دكتور فؤاد لتطعيم هينة المعهد بعناصر من الممارسين. وكان الرجل 
واضحاً وكربماً في إظهار أمرين, الأول إبداء الترحيب بعوديّ إلى المعهد إذا نجحت 
في إفاء الموضوع مع المجلس الأعلى للعلوم الذي أوفدت في بعنة تخصه. والأمر 
الثابي أن أمور المعهد قد تغيرت بعد مغادرة دكتور فؤاد وأنني يجب أن أتقبل 
أوضاعا لم تكن قائمة وقت أن عملت بالمعهد قبل ست سنوات. 

وغادرت مكتبه شاكرا وقد اتخذت قراري بأن المعهد لم يعد هو المكان 
المناسب طلما أن فلسفة وتوجهات دكتور فؤاد لم تعد هي السائدة فيه. وذهبت إلى 
مقر مجلس الأعلى للعلوم؛ وكان يشغل مبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
الآن في شارع قصر العيني» واستقبلني لدقائق معدودة أمين عام المجلس وقتها 
أ.عادل ثابت - على ما أذكر - الذي أهدان مفاجأة لم أكن أتوقعهاء إذ فور علمه 
بأنني مبعوث عائد من الولايات المتحدة الأمريكية,» ودون أن يستمع إلى باقي 
القصة أخبربي بأن علي أن أتوجه إلى الإدارة العامة للبعئات حيث أن المجلس ليس 
في حاجة إلى تخصصي في إدارة الأعمال, وقد أخطرت الإدارة العامة للبعئات بذلك 
كي تتصرف معي . 

وفي مقر الإدارة العامة للبعثات التقيت بالأخ فاروق القوصي - على ما 
أذكر- والذي كان قد باشر كل الإجراءات الخاصة بسفري إلى البعثة» وكان لديه 
المفاجأة الثانية لي في يوم واحد, إذ أخبريي أنه بناء على تنازل المجلس الأعلى للعلوم 
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عن بعثتي؛ ولما جاءهم إخطار من المكتب الثقافي المصري في واشنطن بانتهائي من 
الدراسة وقرب عودني إلى مصرء فقد تم إبلاغ كليات التجارة بالجامعات المختلفة 
بذلك, وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة هي الأسبق في إبداء رغبتها في نقلي 
إليها. 
اللقاء الأول مح أ.د. حسن توفيق 

اتجهت من فوري إلى كلية التجارة بجامعة القاهرة حيث التقيت ولأول مرة 
مع المرحوم أ.د. حسن أحمد توفيق أستاذ الإذارة ورئيس قسم إدارة الأعمال 
وقتها. وكان اللقاء دافنا وحميما فقد كان الرجل رحمه الله غاية في البساطة 
والتواضع يشعرك بأنك تعرفه منذ سنوات. وكان أن هنأب بالعودة إلى الوطن؛ 
وبعد دردشة عادية للسؤال عن الأهل والأحوال كعادة المصريين الجميلة دائما 
حتى لا تشعر بالغربة» فاجأني بالسؤال " إيه يا أبو علوه [كما صار يناديني بذلك 
باستمرار]» وتعلمت إيه بقى في أمريكا؟" ظننت في بادئ الأمر أنها نوع من 
الدعابة» ولكنه كان جادا في سؤاله يريد أن يعرف ما هي الموضوعات الجديدة التي 
درستها في تلك السنوات التي أمضيتها في أمريكا وكان هو قد عاد من دراسته 
هناك في جامعة إلينوي 1|117015 قبل ذلك بما يقرب من عشر سنوات. وكانت 
إجابتي أنني تخصصت في السلوك التنظيمي وعرضت عليه ملامح من موضوع 
رسالتي للدكتوراه؛ ولفت نظره تعبير "العلوم السلوكية" فإذا به يطلب مني إعداد 
تصور لمقرر جديد في العلوم السلوكية ليتم تدريسه في الكلية. 


وبعد اللقاء مع أ.د. حسن توفيق التقيت بعميد الكلية وقتها المرحوم 
أ.د.حسن أحمد الشريف أستاذ احاسبة والذي صار بعدها بسنوات قليلة نائباً 
لرنيس الجامعة ثم أول وزير للتأمينات عند إنشاء هذه الوزارة لأول مرة في عام 
34,. ثم ذهبت لقابلة أ.د. علي عبد امجيد أستاذ الإدارة ووكيل الكلية لشئون 
التعليم والطلاب في ذلك الوقت. 
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أعضاء قسم إدارة الأعمال 
بعد استلام العمل بالكلية بدأت في التعرف على مجريات الأمور فيهاء 
وكانت البداية التعرف على أعضاء قسم إدارة الأعمال الذي عينت عضوا به 
وكانوا التاليين: 
1. أ.د. حسن أحمد توفيق رلينين لقنم 
2 أ.د. على عبد اججد 
أ.د. عاطف محمد عبيد 
4 أ.د. شوقي حسين عبد الله 
وأصبحت خامس الأعضاءء ثم انضم للقسم بعد فترة أ.د. محمود بازرعه 
نقهلاً من كلية التجارة جامعة أسيوط. ومع توالي الأيام ازداد عدد أعضاء القسم 
وبلغ عددهم الأان ما يقرب من السبعين عضوا. وفي تلك الأيام من أواخر عام 
7 كان توزيع الدروس قد تم على أعضاء القسم قبل عودي؛ ومن ثم عهد إلي 
بتدريس بعض موضوعات في الدراسات العليا لطلاب الدبلومات والماجستير. وقد 
أصبح عدد من طلابي في الماجستير في ذلك الوقت أعضاء هيئة تدريس الآن بنفس 
الكلية وغيرها من كليات التجارة بالجامعات الأخرى. 


تجربة أول كتاب ٍ 
في منتصف شهر نوفمبر 1967 تقريبا وكان العام الجامعي قد بدأء تقرر 
إعارة أ.د. عاطف عبيد إلى جامعة بيروت العربية» ومن ثم تقرر أن أحل محله في 
تدريس مقرر " إدارة الأفراد" لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية. كذلك تقرر أن يتولى 
الزميل أ.د. محمود بازرعه تدريس جانب من نفس المقرر تحت عنون " العلاقات 
الإنسانية". وفي سبيل ذلك أعددت مذكرة في الموضوع أصدرقا بعد ذلك في أول 
كتاب لي بعنوان " إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجية" صدر عن دار المعارف في 
عام 21970 وقد صدرت عدة طبعات تالية من الكتاب بعد تغيير عنوانه إلى 
"إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية". 
10 


وقد كان التركيز في الكتاب هو طرح التصور الجديد لإدارة الأفراد 
باعتبارها وظيفة مهمة في تحريك الطاقات الإنتاجية والمساهمة في تحسين الأداء 
باستثمار قدرات ومهارات المورد البشري بشكل أفضل. ويمثل هذا التركيز تحولا 
في الفكر عما كانت عليه النظرة إلى إدارة الأفراد سابقاً من حيث اعتبارها مجرد 
أداة لتنفيذ متطلبات قانونية وإجرائية تتعلق بتوظيف القوى العاملة والقيام ببعض 
الأعمال الروتينية فيما يخص أمور مثل إمساك سجلات وملفات العاملين» وقضايا 
الإجازات والرعاية الصحية وغيرها ثما كان يطلق عليه " شثون العاملين". 
وتوضيحاً لهذه الفكرة كتبت في مقدمة الكتاب ما يلي: 217 "إن أهمية الإدارة تنبع 
من كوفها قادرة على تجميع موارد امجتمع والتدسيق بين جهود جماعات العاملين, 
الأمر الذي يرفع من كفاءة تلك الموارد والجهود ويزيد من مساهمتها في تحقيق 
الأهداف". 


الأفكار الرئيسية ني الكتاب 
أوضحت في تلك المقدمة مجموعة المفاهيم الجديدة - وقتها - التي أردت 

إبرازها لتوضيح صورة الفكر الجديد في مجال إدارة الأفراد: 

1. أن إدارة الأفراد هي ذلك الدنشاط الإداري المتعلق بتوفير احتياجات المشروع 
من القوى العاملة وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد البشرية لتحقية 
الأهداف الإنتاجية. 

2 تزيد أ*مية إدارة الأفراد في معركة الإنتاج لكوفا تتصل بالعنصر البشري في 
العملية الإنتاجية وهو أكثر عناصر الإنتاج تقلبا وتغييراء وأصعبها في التنبو 
بسلوكه المستقبل أو في فهم محددات هذا السلوك. 


1 علي السلمي؛ إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزييع. القاهرة, 21985 
ص9. 
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3. أن إدارة الأفراد في هذا المعنى لا تنحصر في ذلك الجهاز التنظيمي الذي يقوم 
على تنفيذ وظائف إدارة الأفراد التقليدية [إدارة المستخدمين أو إدارة شئون 
العاملين وما إلى ذلك من مسميات], ولكنها تتعداها لتصبح وظيفة كل مدير 
في المشروع وكل مشرف وكل رئيس مجموعة من الأفراد. 

4. إن الإدارة هي العمل من خلال الأفراد لتحقيق أهداف المشروع وبالتالي تصبح 
إدارة الأفراد الوظيفة الحقيقية لكل مدير؛ إذ بدوفا لا يمكنه تحقيق أهدافه. 


واستنادا إلى أهمية تلك الأفكار الجديدة عن إدارة الأفراد عالج الكتاب 
- إلى جانب الوظائف التقليدية لإدارة الأفراد - موضوعات أخرى أساسية تتعلق 
بكيفية خلق الجو الصالح الذي يمكن الأفراد من المساهمة بطريقة فعالة - عن رغبة 
واقتناع- في تحقيق أهداف المشروع ورفع الكفاءة الإنتاجية. بمعنى آخرء كانت 
الإشارة إلى أهمية خلق جو من العلاقات الإنسانية السليمة التي تنمي روح التعاون 
والفهم المشترك بين الأفراد العاملين وبين الإدارة في سبيل تحقيق الأهداف 
لمشت كة"10), 

وفي الفصل الأول من الكتاب تعرضت لموضوع تعريف إدارة الأفراد من 
وجهة النظر التقليدية والتعريف الحديث لما مبينا أهميتها في المنظمات الحديثة 
وأسباب الاهتمام يما كوظيفة أساسية ومحورية في تنمية قدرات العاملين وتوجيه 
الأداء بما يحقق تحسين الكفاءة والفعالية. وفي هذا النطاق حددت أهداف إدارة 
الأفراد الحديثة فيما يلي: 22 
1. تكوين قوة عمل منتجة ومستقرة وفهالة, 
2 تنمية القوى العاملة وتحسين كفاءها الإنتاجية, 
3. صيانة القوى العاملة والمحافظة على سلامتها ومستوى مهارقا في الأداء. 


1 المرجع السابق» ص10. 
2 لمر جع السابق» ص 19. 
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4. تعويض أفراد القوى العاملة عن جهودهم ماديا ومعنويا وخلق درجة كافية 
لديهم من الرضا والإقبال على العمل 
5 المحافظة على القوى العاملة المدربة ذات الكفاءة وتأمين مساهمتها المستمرة في 
إنجاح أهداف المشرو ع. 

وكان هدفي واضحا في التفريق بين كون الموارد البشرية " منعجة غمع8]80: 
أي أفا تؤدي الأعمال الموكولة إليها بكفاءة من حيث الكم والكيف: وبين كوفا 
"فعالة" ع0ناعع66ع أي أنهها تؤدي الأعمال الصحيحة الواجب عليها القيام يما 
وبكفاءة أيضا. وفرق بين مجرد الإنتاجية أو الكفاءة لإمع67ع والفعالية 
5ع ؛: حيث كانت المدارس الفكرية القديمة في إدارة الأفراد هَتم 
بقضية الإنتاجية من منظور الكفاءة, بينما اتجهت إدارة الموارد البشرية الحديئة - في 
ذلك الوقت - للتركيز على معنى الفعالية ومصادرها وآليات تكريسها. 
معنى الكفاءة الانتاجية 

أوضحت معنى '" الكفاءة الإنتاجية" والعوامل المحددة لها وأساليب ومداخل 
تحسينها -معتمدا في ذلك على ما تعلمته من أستاذي دكتور فؤاد شريف - حيث 
ذكرت الاحتمالات التالية لتحسين الإنتاجية: ظ 
1. زيادة قيمة المنعج النهائي مع بقاء قيمة الموارد المستخدمة ثابتسسة, 
2 زيادة قيمة المنتج النهائي مع زيادة قيمة المزارة المستخدمة بنسبة أقل» 
3. بقاء قيمة المنتج النهائي ابتة وانخفاض قيمة الموارد المستخدمة؛ 
4. انخفاض قيمة المنتج النهائي مع انخفاض قيمة الموارد المستخدمة بنسبة أكبر. 

وما أكدت عليه في الكتاب ويعتبر من المبادرات المهمة التنبيه إلى أهمية 
الجودة 167هلا0 باعتبارها الشق الثاني المهم في برامج تحسين الإنتاجية بالإضافة إلى 
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الزيادة الكمية في الإنتاج, حيث أوضحت " وفي تعريفنا للكفاءة الإنتاجية ينبغي أن 
نشير إلى حقيقة أساسية كثيراً ما يغفلها الكتاب في هذا الموضوع, ألا وهي أن 
للإنتاجية شقان؛ شق كمي, بمعنى كمية الإنتاج الذي نحصل عليه باستخدام موارد 
محددة, وشق كيفي, يتعلق بالجودة والإتقان في الإنتاج. وتعود أهمية إبراز تلك 
الحقيقة إلى أن الإدارة في سعيها لزيادة الكفاءة الإنتاجية كثيرا ما تضحي باعتبارات 
الجودة في سبيل الكمية؛ وبالتالى فإن مفهوم الكفاءة الإنتاجية لدى الكثيرين يقتصر 
على الناحية الكمية من استغلال الموارد "1) 


وقد أبرز الكتاب مفهوما خديدا لإدارة الأفراد بتصويرها في شكل عملية 
معكاملة في ذاهها ومترابطة مع باقي العمليات والأنشطة في المنظمة وفق منهج النظم 
ع03:مم3 (رعئأدلز5 716 وأفا ليست عملية منعزلة أو متباعدة كما كانت 
تصورها النظرة التقليدية. وكان الحدف من التأكيد على تكامل إدارة الأفراد أن ما 
تقوم به من أنشطة لا تتحقق فوائده إلا من خلال هذا التكاملء مثلاً فإن كفاءة 
وفعالية نشاط التدريب يتوقفان على دقة وموضوعية قياس الأداء وتحليل أسباب 
اغخفاض مستواه عن العايير أو المعدلات المستهدفة, كما أن كفاءة الاختيار تتحدد 
إلى درجة بعيدة بالدقة والكفاءة في تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية, 
وهكذا. من جانب آخرء فإن إدارة الأفراد في مفهوم النظم لا تعمل في معزل عن 
باقي إدارات المنظمة» بل هي عنصر أساسي يتكامل مع تلك الإدارات والتقسيمات 
التنظيمية المختلفة من أجل تحقيق أهداف المنظمة. 


فضلا عن ذلك فقد استعرضت في الكتاب بعض أهم الاتجاهات الحديثة في 
إدارة الأفراد والتي أجملتها في الاتجاهات التالية؛ (2) 


[المرجع السابق» ص24. 
2المر جع السابق, ص65-57. 
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استخدام المنهج العدصي في إدارة الأفراد 

فقد بدأ اهتمام إدارة الأفراد في تطبيق منهجية البحث العلمي في محاولاهَا 
لتحليل مشكلات الأداء والتعرف على أسبابهًا ورصد محددات إنتاجية الأفراد 
وبيان أثر القدرات والمهارات ذاالكاد .8 د5عءمع]ءممم© أو الرغبات والميول 
والاتجاهات 860065 8 14001065 ؛ ومحاولة التوصل من كل ذلك إلى قوانين 
عامة وهبادئ علمية أساسية تساعد المدير في ممارسة وظائف إدارة الأفراد من دون 
الالتجاء إلى أسلوب التجربة والخطأ +مممع 300 (13 الذي كان شائعا ف 
الممارسات التقليدية. 


الاستناد إلى مفاشيم العلوم السلوكيية 

والتي كانت قد بدأت تطبيقاهًا الإدارية في الوضوح والانتشار مع بدايات 
الستينيات من القرن الماضي. وقد ساعدت تلك العلوم السلوكية تمارسي إدارة 
الأفراد في مواجهة مشكلات التعامل مع العنصر البشري على أسس أكثر وضوحا 
وتكاملاً من حيث محددات السلوك في العمل وأكثر الأساليب تناسباً في محاولة 
توجيه السلوك با يتفق وأهداف المنظمة. 


الاهتمام بالمشكلات والدراسات التنظيمية 

ذلك أن إدارة الأفراد الحديئة بدأت في الاهتمام بمحددات الأداء وكيفية 
قيئة الظروف التنظيمية لإتاحة الفرص أمام العاملين لإطلاق طاقاهَم وتوظيف 
قدراقم فيما يحقق أهداف المنظمة. ومن ثم كان الاهتمام بالمشكلات التنظيمية التي 
تعوق تدفق الأداء البشري وتخلق القيود التي تحد من كفاءة وفعالية الأداء. وقد 
أدركت إدارة الأفراد الحديئة ضرورة أن تشارك في فحص وتحليل الواقع التنظيمي 
ومدى تناسب الحمياكل التنظيمية وتوزيع المهام بين أفراد وجماعات ومستويات 
التنظيم المختلفة, وكذلك تحليل نظم وإجراءات العمل من أجل تبسيط الإجراءات 
وتحقيق المرونة والتناسق في علاقات العاملين بما يحقق مزيدا من الكفاءة والإنتاجية. 
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ولعل هذا الاهتمام كان فغيز! عن بدايات حركة قوية نشأت بعد ذلك بعدة 
سنوات هي تقنية " إعادة الهندسة" 566091766109 والتي لفتت الأنظار إلى أهمية 
تطوير وتبسيط العمليات 60065565 من أجل تحسين مستوى الأداء, كما تعتبر 
الأساس لنهضة أسلوب " إدارة الأداء" و" الإدارة بالأهداف" وغيرهما من 
الأساليب التي اهتمت بتحقيق النتائج وليس مجرد استخدام البشر. 
تصميم وتفعيل نظم معلومات الأفراد 

وذلك انسجاما مع التطورات التي بدأت تتراكم في مجال استخدام الحاسبات 
الآلية وتعدد تطبيقاهًا في إعداد قواعد البيانات 88565 0868 والتي كانت من 
المجالات الأولى التي استفادت منها هي إدارات الأفراد في المنظمات المتطورة. وقد 
يسرت تقنية المعلومات الناشئة في تلك الفترة ابتكار كثير من النظم المهمة في 
مجالات تطوير سجلات العاملين وتحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية, 
وسرعة البحث في قواعد المعلومات واستخراج المعلومات عن القوة البشرية العاملة 
وكافة ما يميزها من خصائص؛ وسرعة تسجيل الوقت واحتساب الأجور والمكافآت 
وغير”ما من حقوق العاملين. 
قصة أول مقرر في العلوم السلوكيية 

كان لقائي الأول مع أ.د. حسن توفيق مشجعاء وكان الرجل متحمسا 
لتطوير الدراسة في قسم إدارة الأعمال, ومن هنا كان حماسه لموضوع العلوم 
السلوكية. وبناء على طلبه أعددت إطار مقرر للعلوم السلوكية وكان في ظني أن 
يتم تدريسه لطلاب الفرقة الرابعة بعد أن يكونوا قد تعرضوا لموضوعات الإدارة 
وإدارة الموارد البشرية وطبيعة المشكلات التنظيمية الناشئة عن تصرفات البشر في 
التنظيم» ومن ثم يكون استيعايمم لمفاهيم العلوم السلوكية أسرع وتوظيفهم لما في 
فهم المشكلات الإدارية أكفا. 
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ولكن فوجنت ذات يوم بالدكتور حسن توفيق يخبري أنه تمت الموافقة على 
إضافة مقر في العلوم السلوكية في برنامج الفرقة الأولى. ولم يكن هناك مجال للتراجع 
فقد تم إقرار تعديل لائحة الكلية وأضيفت هذه المادة وكذا مادة أخرى في الحاسبة حقق 
يستمر التوازن بين مقررات القسمين العلميين المتنافسين دائما. وأصدرت أول كتاب 
باللغة العربية في موضوع العلوم السلوكية لطلاب كليات التجارة بعنوان " مقدمة في 
العلوم السلوكية" وكان الناشر دار المعارف وقمت بتدريسه اعتبارا من العام الجامعي 
8 1969 . وعلى هدى السنوات التالية تم إصدار طبعات من هذا الكتاب مع 
إدخال تعديلات ف المحتوى والتوجه وكذلك العنوان على النحو التالي: 
1. مقدمة في العلوم السلوكية: دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 1968, 1969. 
2. العلوم السلوكية في التطبي قالاداري: دار المعارف بمصرء القاهرة» 1971. 
السلوك الإنساني في الإدارة: دار المعارف بمصرء القاهرة, 1973. 
تحايل النظم السلوكية: مكتبة غسريب؛ القاهرة 1978. 
السلوك التنظيمي: مكتبة غغريبء القاهرة 1993, 
السلوك الإنساني في منظمات الأعمال: مكتبة غريب؛ القاهرة, 1994. 
إدارة السل وك الإنساني: مكتبة غريب, القاهرة, 1997. 
إدارة السلوك التنظيمي: مكتبة غريب؛ القاهرة: 2004. 


من تمشيد كناب ' مقدمة في العلوم السلوكية ٠‏ (1) 

' إن تفهم السلوك الإنسائ إذن من الواجبات الأساسية التي يتوقف عليها 
إمكانية توجيه الأفراد في مجالات العمل إلى النواحي المفيدة المجدية. وإذا كان تفسير 
السلوك الإنساي بصفة عامة أمرا هاما يون فإنه في يجال إدارة الأعمال مت 
أخطر وأهم الواجبات. إن مهمة الإدارة في أي مشروع تتحدد ني استغلال الموارد 


سن لأ عن اح با مح 


1 علي السلمي؛ مقدمة في العلوم السلوكية, دار المعارفء القاهرةء 1968 [ الطبعة الأولىي] ص8-7. 
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والطاقات الانتاجية المتاحة بأقصى كفاءة تمكنة للتوصل إلى تحقيق أهداف معينة. وكما 
سبق القول فإنه بمكن للإدارة أن تتحكم بسهولة ويسر في اللواحي المادية للإنتاج؛ 
فالمواد الخام يسهل تشكيلها وتطويعها بالصورة المطلوبة» والآلات يمكن تشغيلها بأي 
طريقة كما أنه يمكن تعديلها للقيام بأعمال مختلفة. ولكن الوضع يختلف بالنسسبة 
للإنسان. إن العامل مهما اختلف مستواه الإداري هو إنسان قبل أي شيء". 

واستمرت مقدمة الكتاب في توضيح طبيعة السلوك الإنساني وأن الإنسان 
يتصرف بطرق مختلفة ويسلك سلوكا متباينا وتتوقف نتائج الأعمال على نوع تلك 
التصرفات وهذا السلوك الإنساي. وبيّنت المقدمة أن ثما يزيد في صعوبة الموقف أن 
الإنسان - على عكس الآلة أو المادة الخام - له عقل يفكر» وبصيرة تدرك وتحدد 
للفرد كيف يتصرفء وبالتالي يصعب أن يعامل الإنسان معاملة الآلة. لذلك بدأ 
الاهتمام بدراسة السلوك الإنسائي يبمدف تحقيق النتائج التالية: 
1. تفسير السلوك الإنسائن وفهم العوامل المؤثرة عليه 
2 التنبؤ بالسلوك الإنسا المحتمل أو المتوقع في المستقبل؛ 
3. التحكم في هذا السلوك وتوجيهه في ناحية معينة دون الأخرى. 

ويركز الكتاب على توضيح أن هدف الإدارة في أي مشروع اقتصادي في 
تحقيق مستويات عالية من الإنتاج يتوقف في النهاية على أمرين: 
1. هدى توفر الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على أداء الأعمال المختلفة بالمشروع 
2 هدى توفر الرغبة لدى هؤلاء الأفراد للقيام بتلك الأعمال. 

ومن ثم تتحدد العوامل المؤثرة على الأداء الإنساي للعمل في عنصري القدرة 
على الأداء أي المهارات والمعارف والتقنيات اللازمة لأداء العمل بكفاءة تتناسب 
وتطلعات الإدارة؛ ورغبة الفرد في تنفيذ المهام الموكولة إليه بالشروط والمواصفات 
التي تريدها الإدارة. ومن هنا قدم الكتاب المعادلة التالية لتأكيد هذه الحقيقة: 


الأداء - المفسسدرة يه أ عر مسسسسة 
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فإذا أرادت الإدارة التأثير في مستوى الأداء يكون أمامها أحد سبيلين أو كليهماء إما 


محاولة تحسين قدرات الأفراد ومهاراهم بالتعليم والتدريب والتوجيه والقيادة, أو حفزهم 
للعمل واستثارة رغبتهم في الأداء وحماسهم له. كما تستطيع الإدارة استخدام السسبيلين 
بحسب طبيعة الأفراد والأعمال المسندة إليهم وظروف الأداء. 


التوجهات الأساسية في مقرر العلوم السلوكية 


كان توجهي الأساسي في عرض موضوع العلوم السلوكية لطلاب الفرقة 


الأولى بكلية التجارة يتركز حول المضامين المحورية التالية: 


1 


شرح مفهوم التنظيم 019301236100 باعتباره الوعاء الأساسي الذي يحوي 
الموارد البشرية مع غيرها من المواردء وتتم فيه تفاعلات تتبلور في أشكال 
مختلفة من السلوك الإنسابي. 

بيان أ*مية الدور الذي يلعبه العنصر البشري في التنظيم» ومن ثم تأكيد أهمية السلوك 
البشري في تحديد كفاءة التنظيم وتأثيره على تحقيق أهداف التنظيم سلبا وإيجابا. 


. طرح مفهوم السلوك الإنسان في تنظيمات العمل باعتباره يشمل كافة أشكال 


التصرفات والأفعال والمشاعر الظاهرة والخافية التي تصدر عن الأفراد العاملين 
بالتنظيم على مختلف مستوياتهم؛ وبيان أن نجاح التنظيم أو فشله إنما يعود في 
الأساس إلى نمط واتجاه سلوك العاملين به [ أعضاء التنظيم الداخليين] في 
تفاعلاهم الذاتية وتعاملاتهم مع المناخ احيط. 1 

تحليل خصائص السلوك الإنسائ للفرد العادي وبيان أن الإنسان يهدف دائما من وراء 
سلوكه إلى تحقيق أهداف ونتائج يرغبها هو لإشباع حاجات يحسها ويهتم بماء فإذا 
توفرت الظروف المساعدة على إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه كان سلوكه إيجاياء 
وبالعكس يمارس الفرد ألوانا من السلوك السلبي في حالة عجزه عن إشباع حاجاته 
بسبب عدم توفر الظروف التنظيمية الملائمة من وجهة نظره. 

كذلك كان التركيز على ظاهرة تغير السلوك الانسائ وتقلبه وتبدل أغاطه مع تغير 
الظروف اغيطة أو تغير الإنسان ذاته وطبيعة حاجاته وأهدافه. وكانت هده النقطة 
تستثمر في بيان إمكانية تعديل السلوك الإنساي ليتوافق مع أهداف الإدارة في التنظيم. 
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6. تأكيد تفاعل أكثر من عامل في تشكيل السلوك الإنسابي» وتداخل المؤثرات 
النفسية [ الفردية المتعلقة بخصائص الفرد في ذاته], والمؤثرات الاجتماعية 
الصادرة من المناخ الخيط وما يجري فيه من متغيرات وأوضاع تمس حياة الفرد 
وبيان أنواع السلوك المقبولة اجتماعيا وتلك غير المقبولة. 

7. كما تضم تلك المؤثرات الاجتماعية تأثيرات الجماعات المختلفة التي يتفاعل 
معها الفرد أثناء العمل وخارجه سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء وكيف أفها 
تساعد الفرد في اكتساب حاجات والتطلع إلى أهداف وتعلم ألوان من السلوك 
قد لا يفكر فيها حال كونه منعزلاً عن تأثير تلك الجماعات. ويضاف إلى تلك 
القائمة تأثير الحضارة العامة [ الثقافة] والقيم والتقاليد والأعراف السائدة في 
المجتمع والمتوارثة عبر أجيال عديدة. 

8. بيان أن السلوك الإنسابي يعشكل نتيجة مجموعة من العمليات الذهنية تحركها 
المؤثرات الآتية للفرد من المناخ المخحيط [ ومن ذاته أيضا], وأن تلك العمليات 
تبدأ دائما بالإدراك «متامععءه5 أي استقبال المثيرات وفهمها واستخراج 
معان معينة منهاء وتكوين الاتجاشات 811065 وهي المواقف ووجهات النظر 
الإيجابية أو السلبية التي يتخذها الفرد حيال أفراد أو أشياء أو أفكار ومفاهيم 
معينة سواء بالقبول والتأييد أو الرفض واللمعارضة؛ والتعلم 3010| أي 
اكتساب أنماط جديدة من السلوك ونبذ أشكال وأنواع سلوكية أخرى بحسب 
جدواها للفرد وما تعد به الأغغاط السلوكية الجديدة من فوائد ومميزات؛ وما 
يتهدد الفرد من مشكلات أو عواقب سلبية حال استمراره على سلوكه 
القدبم. كذلك يتشكل السلوك نتيجة الدوافع 71081065 التي يكوّفا الفرد 
ويسعى إلى إشباعها من خلال ألوان السلوك التي يراها مناسبة لدوافعه؛ وآخيرا 
يلجأ الفرد إلى اتخاذ قرار 57أ5اع©06 بشأن ما تجمع لديه من مدركات وما 
يعتمل في نفسه من دوافع واتجاهات وما اكتسبه من خبرات. 

9 أن السلوك في النهاية هو تعبير عما انتهت إليه عملية اتخاذ القرارات القائمة 
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على المفاضلة والاختيار بين البدائل في ضوء المدركات والاتجاهات والدوافع 
والخبرات الناتجة من التعلم. 


. أن أكثر ما يواجه الإدارة من مشكلات في التنظيمات المختلفة هي " المشكلات 


السلوكية" والتي تشير إلى تنافر السلوك الفعلي لأفراد أو جماعات من العاملين وانحرافه 
عن السلوك المستهدف من الإدارة الذي يحقق ها ما تريده من انضباط وانصياع من 
العاملين لقراراتها وسياساتنا والالترام بنظم وقواعد العمل التي تحددها. 


.أن الإدارة حين تتعامل مع المورد البشري تحاول تطويع سلوكه في العمل 


31101ع8 0]1/لا بما يتوافق والأهداف التي تسعى إليها وطبيعة الأنشطة التي 
تباشرها المنظمة والأوضاع الادية والتنظيمية والإمكانيات الادية المتاحة 
والظروف الخارجية امحيطة. ولكن تتوقف قدرة الإدارة في التعامل الفعال مع 
السلوك الإنسان على مدى فهم المديرين محددات هذا السلوك ودوافعه 
والأهداف التي يرمي إليهاء وكذلك تحتاج الإدارة إلى التنبؤ أو التوقع لما يمكن 
أن يصدر عن الأفراد من سلوك في حال اتخاذها قرارات أو تصرفات معينة. 


.وفي ضوء الفهم والتنبؤ تستطيع الإدارة بقدر معقول من الدقة أن توجه 


السلوك وتنجح في تعديله بما يتداسب وأهدافها. 


أن الإدارة تحتااج إلى أشي علمية ومبادئ تستند إليها لفهم السلوك التنظيمي 


[سلوك الأفراد والجماعات في المنظمة] والتنبؤ بحالاته المختلفة» ومن ثم 
السيطرة عليه والنجاح في تطويعه. وقد توفرت تلك الأسس والمبادئ بفضل 
البحوث والدراسات التي تراكمت نتائجها عبر سنوات من تاريخ العلوم 
السلوكية وتطوراتها. ومن ثم يجب أن ينأى المديرون عن الركون إلى تحيزاهم 
الشخصية أو تجاريهم الذاتية في الحكم على السلوك التنظيمي ومحاولة إخضاعه 
لتصوراتهم» بل ينبغي أن يتبعوا سبيل العلم والمنطق الموضوعي. 

تصوير عملية تشكل السلوك الإنسائ في شكل معالجة معلوماتية 
79أو5عع20 1510036100 للمثيرات الواردة إلى الإنسان. 
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مفهوم النظم ودراسة السلوك الإنساني 

وقد تم استخدام مدخل النظم (ع0103م8 5/5607 776 لشرح ديناميكية 
تشكل السلوك الإنساني في التنظيم حيث تكون المدخلات 5ألام10 إلى النظام 
السلوكي هي كافة المثيرات الخارجية والذاتية التي يصير استقبالها والتعامل معها من 
خلال مجموعة عمليات النظام وعووع200 ؛ ثم تكون المخرجات 5ألام]00 هي 
السلوك النهائي الذي يعبر عن اختيارات الإنسان وتفضيلاته. كل ذلك في إطار 
المتغيرات والظروف البيئية الخيطة به» وذلك حسب الشكل التالي: 





وقد ثبعت فعالية استخدام منطق النظام المفتوح 5[/5]6/0 006/0 في شرح 
حركية تشكيل السلوك الإنساي حيث أنه ساعد على توضيح العلاقة الأساسية بين 
المدخلات والعمليات وصولا إلى المخرجات, وقد كنت أركز في طرحي لهذا 
المفهوم على أنه يفيد الإدارة المهتمة بتعديل السلوك أو السيطرة عليه بتوضيح ما 

يلي : 

1. أن البدء بتحديد السلوك المستهدف [ المخرجات في نظام السلوك الإنساني ] 
هو الخطوة المنطقية الأولى الواجب على الإدارة أن تبدأ يما. وذلك يعني أن على 
الإدارة توصيف السلوك الذي تعتبره محققا لأهدافها. 

2. من خلال مفهوم النظام يتضح للإدارة أنها لكي تجعل السلوك المستهدف مقبولا 
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من الأفراد عليها أن تمارس عدداً من العمليات [ الإجراءات؛ الأنشطة..] 
لشرح السلوك المستهدف للعاملين والتعرف على مدى قبوهم له أو احتمال 
رفضهم الالترام به. وهنا عليها أن تباشر عمليات أخرى مهمة لتحليل إدراك 
الأفراد للسلوك المطلوب منهم ودوافعهم لقبوله أر رفضه. وهل تتوفر هم 
الاتجاهات المؤيدة لهذا السلوك أم هم تجارب وخبرات سابقة قد تجعلهم 
يعرضون عنه. كذلك يجب على الإدارة أن تتعرف على قدرات الأفراد 
ومهاراقم وهل تمكنهم من مباشرة السلوك المستهدف على النمط الذي تريده 
الإدارة. 

3. إن قيام الإدارة بتلك العمليات يساعدها في تفهم نوايا الأفراد وتفسير 
سلوكهم الفعلي حال اختلافه عن السلوك المستهدف, ومن ثم بمكنها تصميم 
الآليات والوسائل المناسبة للمساعدة في تعديل السلوك الفعلي وجعله يقترب 
من أو يتساوى مع السلوك المستهدف؛ وذلك من خلال التدريب والتوعية 
[إذا كان سبب الانحراف عن السلوك المستهدف هو نقص المقدرة]» أو بتقديم 
الحوافز والمغريات [ إذا كان سبب الانحراف عن السلوك المستهدف هو نقص 
الرغبة]. 

4. وفي النهاية تتمكن الإدارة من تحديد أنواع المدخلات اللازمة لإحداث التأثير 
المطلوب في السلوك الفعلي للأفراد من حيث المعلومات والمثيرات المختلفة القي 
تتناسب مع وسائل التأثير التي تم تحديدها وتصميمها. 

5. كذلك يسمح مفهوم النظام المفتوح للإدارة بالتعرف على أثر البيئة امخيطة في 
تحديد سلوك العاملين. 

وباستخدام منطق النظام المفتوح, كنت أوضح لطلابي أن الإدارة تملك 
مداخل متعددة للتأثير في سلوك العاملين تتوافق مع أجزاء النظام» إذ تستطيع تغيير 

أو تعديل السلوك باستخدام واحد أو أكثر من المداخل التالية: 
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1. من خلال تغيير المعلومات والمثيرات 56101011 الموجهة إلى الفرد] المدخلات في 
النظام السلوكي], 

2. من خلال محاولة تغيير أو تعديل الأنشطة السلوكية الخمس بتوضيح معان 
المدخلات وبيان المميزات التي يحصل عليها الفرد إذا استجاب للإدارة وباشر 
العمل وفق النمط الذي تريده, والتحذير من الأخطار حال تمسكه بسلوك 
يخالف ما تستهدفه الإدارة [ الإدراك, التعلمء تكوين الاتجاهات» الدافعية, 
واتخاذ القرارات]) 

3. من خلال تغيير المناخ المخيط وذلك سواء تغيير المناخ بتحسين أو تطوير عناصره 
ذات التأثير على سلوك الأفراد, أو بالانتقال إلى مناخ مختلف يتماشى مع أنواع 
السلوك التي تريدها الإدارة. 

موضوعات مهمة تناولها مفرر العلوم السلوكية 

لقد صادف تدريس هذا المقرر هوى لدى الطلاب 1( إذ كنت دائما أحرص 
على ضرب الأمثلة من واقع الحياة ومن مواقف معتادة يمر يما الناس جميعاء ومن تم 
كان من اليسير على الطللاب تفهم المعاي المقصودة واستيعاب المفاهيم العلمية 
وتطبيقاتها في الواقع التنظيمي. كما اشتمل المقرر على موضوعات مهمة أزعم أفا 

كانت تدّرس للمرة الأولى ومنها الموضوعات التالية: 

1. توضيح أهمية دراسة السلوك الإنساب للإدارة المصرية وكيف يمكن استثمار 
مفاهيم العلوم السلوكية للتعامل مع المشكلات الرئيسية الناشئة عن أغاط 
السلوك السلبية لكثير من العاملين في المنظمات المصرية خاصة الصناعية منها. 


1 كان البعض من الطلاب الظرفاء يستخدمون تعبير " العلوم الملوخية" بديلاً عن " العلوم السلوكية", كما 
كان الكثير من خريجي القسم العلمي بالثانوية العامة يخشون هذا المقرر باعتبار أن زملائهم من خريجي 
القسم الأدبي أقدر منهم على التعامل معه, وإن كانت التجربة توضح هم دائما أن لا مبرر هذا التخوف. 
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بيان أمية العلاقات الإنسانية في العمل» وتوضيح المدخل الحديث لإدارة 


'العلاقات الإنسانية المستند إلى مفاهيم العلوم السلوكية بالمقارنة بالمدخل 


3:1 
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التقليدي القائم على أفكار الرعاية والمعاملة الطيبة للعاملين كنوع من الشفقة 
أو التعويض عما كانوا يتعرضون له من إ*مال وإهدار لحقوقهم. 
التعريف بالعلوم السلوكية وبيان المساهمات التي أسهم ما علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم دراسة الأجناس في تكوين البناء الفكري لمجموعة العلوم 
السلوكية» فضلاً عن المفاهيم المستوردة من علوم الإدارة والاقتصاد والعلوم 
السياسية وغيرها من العلوم الإنسانية أو الاجتماعية. 
وقد ركز المقرر على تأكيد السمات المميزة لمجموعة العلوم السلوكية في كوفا 
قتعم بالأساس بدراسة السلوك الإنساني باعتباره موضوع بحثها الرئيسي 
والمحوري» وأها تعتمد منهجية البحث العلمي القائمة على تحديد الظاهرة 
المطلوب بحثهاء ووضع الفروض لتفسيرهاء ثم تجميع المعلومات لاختبار صحة 
الفروض وصولاً إلى التفسير الأقرب للصحة للظاهرة موضع البحث. 
تركيز الإطار العام لدراسة السلوك الإنساي في ثلاثة مجموعات من العوامل أو 
المحددات أو المثيرات وهي: 
العوامل السيكولوجية الأساسية وتشمل التفكير والإدراك الدوافع 
خصائص الشخصية, الاتجاهات» 
العوامل الاجتماعية وتضم تأثير الجماعات المتعددة التي يتعامل معها 
الفرد, فضلا عن الأفكار والقيم والعادات التي يكتسبها من تفاعله مع 
تلك الجماعات») 
العوامل الحضارية والتي تعبر عن تأثير الثقافة العامة على الإنسان والدور 
الذي تلعبه التقاليد والأعراف والعادات الموروثة في توجيه سلوك 
الإنسان. 
تحليل بعض الأغاط السلوكية الشائعة وتفسير محدداقاء ومنها السلوك 
الاستهلاكي والسلوك الإداري والسلوك الجماعي. 
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قصة أول مرجح في بحوث العمليات ٍ 

كعادته استقبلني أ.د. حسن توفيق ذات صباح بابتسامته المعهودة طالبا مني 
ان اعد إطار مقرر في بحوث العمليات (26563:0 006130005 التي كنت قد 
أخبرته أنما أحد الموضوعات الجديدة في الدراسات الإدارية بالجامعات الأمريكية. 
وأخبري يومها أنه سيتقدم بهذا الاقتراح لتكون مادة جديدة في برنامج شعبة إدارة 
الأعمال. وكان فعلاً أن قبل الاقتراح وتم استحداث هذه المادة بعنوان " بحوث 
العمليات في الإدارة" وكذلك أضيفت مادة مشاية في شعبة الحاسبة بعنوان مشابه 
وهو " بحوث العمليات في المحاسبة". وأذكر أن الزميل أ.د. سمير بباوي فهمي هو 
الذي كُلف من قسم المحاسبة بإعداد المقرر الخاص بيمم. وقد عكفت على دراسة 
مراجعي في الموضوع واستعادة ما درسته في جامعة إنديانا لأعد مقررا يقدم هذا 
الأسلوب في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات في إطار يتناسب واهتمامات طلاب 
تخصص إدارة الأعمال بالكلية وهم في الفرقة الرابعة. 

وجاء في مقدمة الكتاب الثابي(!) الذي أخرجته في الموضوع وكان بعنوان 
"الأساليب الكمية في الإدارة"(2) ' يهدف هذا الكتاب إلى عرض بعض الأساليب 
الكمية التي شاع استخدامها في الإدارة الحديثة كوسيلة للوصول إلى القرارات 
المنلى. ومن أهم هذه الأساليب, البرمجة الخطية 50912001309 0©86نا وتحليل 
شبكات الأعمال ؤأؤلاة80 0/600/0:1. وفي سبيل عرض هذين الأسلوبين, فإنه لا 
بد من التعرض لمشكلة اتخاذ القرارات الإدارية باعتبارها الحدث الذي يفرض 
الاحتياج إلى استخدام هذه الأساليب. كذلك فإن التمهيد لعرض أسلويي البرمجة 


1 صدر الكتاب الأول بعنوان ' بحوث العمليات" عن دار المعارف بالقاهرة في العام 1971 وللأسف لا توجد 
لدي نسخة منه. 


2 علي السلميء الأساليب الكمية في الإدارة» دار المعارف بمصرء القاهرةء 1973, ص 7. 
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الخطية وتحليل شبكات الأعمال يتطلب شرح فكرة تخليل النظم 775ع]ولا5 
115 ونظم المعلومات الإدارية 005ع56ل/ا5 10101136011 أمع17ع13030!. 
وقد بينت أن بحوث العمليات تعبير أطلق على مجموعة من الأساليب 
الرياضية المستخدمة في تحليل المشكلات والبحث عن الخلول المثلى لما. كما عرّفها 
البعض بأنهما استخدام الطريقة العلمية في تحليل المشكلات الإدارية» ومن ثم فإِها 
تمثل أداة مهمة من الأدوات التي تسهم في توفير المعلومات والحقائق للإدارة بحيث 
تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة فيما يعترضها من مشكلات. وعلى الرغم من 
أن بداية تطبيقات بحوث العمليات كانت في دراسة وتحليل مشكلات عسكرية 
واجهت القوات المسلحة البريطانية أثناء الحرب العالية الثانية, إلا أن تطبيقاها في 
مجالات الأعمال انتشرت بسرعة وفاقت في أهميتها وآثارها ما تحقق من إنجازات في 
المجال العسكري. ومن أهم المجالات التي استفادت من تطبيقات بحوث العمليات ما 

يلي: 

1. مشكلات المخزونف 75»ا5,06 17010600 وهي تتعلق بتقدير الكميات 
المثلى للشراء أو الإنتاج؛ وتحديد الوقت المناسب لذلك. ويشير تعبير المخزون 
إلى الطاقات أو الموارد المعطلة سواء كانت مواد وبضائعء أو أفراد أو آللات 
وموارد مادية متنوعة. وتعمل بحوث العمليات على حل مشكلة الموازنة بين 
نفقات الاحتفاظ بمخزون من مواد أو بضائع مع نفقات إعادة الطلب» ونفقات 
التأخير أو العجز عن الوفاء بالطلبات في موعدهاء ونفقات تغيير مستوى 
الإنتاج أو الشراء. 

2 مشكلات الانتظار 80016175 3161079-1106//ا وتضم عمليات وصول وحدات 
[أو عميل] تحتاج إلى خدمة في محطة أو أكثر من محطات الخدمة ععا/مع5 
0 حيث يتطلب الإسراع في تقديم الخدمة وخفض وقت الانتظار ضرورة 
زيادة عدد محطات الخدمة وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة» وعلى الجانب 
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الآخرء فإن الرغبة في ضغط النفقات وتقليل عدد مراكز الخدمة يتوتب عليه 
طول فترات الانتظار وما يدشأ عنها من تضرر العملاء أو ارتفاع تكلفة الفرصة 
البديلة [ أي ما كان يمكن تحقيقه من منافع إذا استخدم وقت الانتظار في عمل 
آخو] . 

. مشكلات الإحلال 5عاطمء غ7060عع3امع وقتم بعملية استبدال المعدات 
وإحلال غيرها محلها. سواء كان الاستبدال بسبب التلف أو التقادم. وتكون 
المشكلة الحقيقية في هذا الموقف هو توقيت قرار الإحلال بشكل يجعل إجمالي 
تكلفة التجديد والاحلال أقل ما يمكن. 

. مشكلات المنافسة 005عا5/00 ع10]أ©م000) وهي تتعلق بكيفية اتخاذ 
القرارات في مواقف التنافس حيث يكون للقرار آثاره في شكل ردود فعل من 
جانب المنافسين» والقضية هي تقدير ردود الأفعال وأخذها في الاعتبار حين 
اتخاذ القرار حتى تكون فرص نجاحه في التغلب على المنافسة أكبر ما يمكن. 


التدريب الإداري.. نشاط متصل 


إلى جانب العمل المتصل في التدريس بالكلية لمقررات متعددة على مستوى 
البكالوريوس وبرامج الدبلومات والماجستيرء فقد كان لي نشاط مكثف في يجال 
التدريب الإداري من خلال المشاركة في تخطيط وتصميم وإعداد مثات البرامج 
التدريبية التي كان يقدمها المركز العربي للإدارة والبحوث " آراك" والذي كان - 
ولا يزال - يتبع مؤسسة دار المعارف. وكانت برامج المركز تقدم صباحا ومساء 
ويدور أغلبها على مدى يومين أو ثلاثة أيام يطرح فيها موضوعات موجهة 


بالأساس إلى فئة الإدارة الوسطى والأخصائيين في أمور التسويق, التمويل» إدارة 
الموارد البشرية [ إدارة الأفراد كما كانت تسمى آنذاك], وغيرها من الموضوعات 


التي كنا نستشعر احتياج الممارسين في شركات القطاع العام وأجهزة الدولة إليها. 
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وكان تمثيل القطاع الخاص في تلك الدورات التدريبية محدودا حيث كان 
القطاع العام هو الغالب في تشكيل معظم مجالات الإنتاج والخدمات. وقد توليت 
منصب مستشار المركز خلفاً للأستاذ الدكتور عاطف عبيد(», واستمرت علاقتي 
بالمركز عدة سنوات حتى غادرت مصر في العام 1974معاراً إلى جامعة الكويت. 
وقد تعاونت في تلك الفترة مع أستاذ جليل هو المرحوم د. سيد أبو النجا وكان 
يرأس مجلس إدارة دار المعارف في ذلك الوقت. ويعتبر الدكتور سيد أبو النجا من 
العلامات البارزة في مجال العلم والتطبيق الإداري النابه في مصرء فهو من القلائل 
الذين برعوا في توظيف مبادئ الإدارة في التطبيق العملي سواء في مجال إدارته لدار 
المعارف أو في مؤسسة أخبار اليوم حيث تولى لسنوات طويلة مسئولية الشئون 
الإدارية بُا. 

ويعتبر الدكتور أبو النجا من رواد فكرة " وحدات الإدارة الإستراتيجية" 
[لا58] كأأدانا 7655أولا8 عأوع]5]3 حيث اتمه إلى تقسيم دار المعارف إلى 
قطاعات مستقلة تكون كل منها بمثابة شركة قائمة بذاهًا لها مواردها وتحاسب على 
كيفية استثمارها. فقد قسمت الدار وقتئذ إلى قطاعات المطابع» الدشرء التوزيع, 
والإدارة العامة. وكان لكل قطاع حساباته المستقلة وميزانيته التي تبين نتائج 
أعماله, كما كانت المعاملات تتم بين تلك القطاعات على أسس تجارية وكأها 
شركات مستقلة. بذلك كانت فكرة الإدارة بالمسئولية والنتائج +13039600260 
5أانا5ع8 لإا أساس مهم في ارتقاء تلك المؤسسة ونجاحها لتكون رائدة في مجالها في 
تلك الفترة من سبعينيات القرن الماضي. 


1 كان للأستاذ الدكتور عاطف عبيد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - فضل تقديمي إلى هذا المركز وكذا جمعية 
إدارة الأعمال العربية التي كان يشرف أيضا على نشاطها. وكان عملي في هذين المركزين فاتحة خير كبير 
على المستوى الشخصي أدين بالفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى الأخ الكريم أ.د. عاطف عبيد. 
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كذلك أسهمت في العديد من البرامج التدريبية التي كانت تطرحها " جمعية 
إدارة الأعمال العربية" وكان أ.د. عاطف عبيد أيضا مستشار لها وفتح لي ولزملاء 
كثيرين مجال التعاون معها في تصميم وتقديم برامج تتوجه إلى المديرين في القطاع 
العام والإدارة الحكومية. وكان يرأس مجلس إدارة الجمعية لفترة مهمة في تاريخها 
المرحوم أ. محمد عبد الفتاح إبراهيم الذي شغل بعد ذلك منصب وزير الالية ثم 
منصب محافظ البنك المركزري. 


محاور التدريب الإداري مع مطلح السبعينيات 

ولعلي أقف هنا لحظات لتقديم صورة عن مناخ التدريب الإداري الذي ساد 
في تلك السنوات التي شهدت سيطرة القطاع العام على مختلف مجالات النشاط 
الاقتصادي في البلاد, كما كان نغمط التوجيه الإداري والتخطيط المركزي هما أسس 
التعامل في الأسواق بديلاً عن قوى السوق الطبيعية. كذلك شهدت تلك الفترة 
حالة من الركود التنظيمي العام إذ استقرت أوضاع القطاع العام على النمط الذي 
بدأت به الفترة من سيطرة المؤسسات العامة على شركات القطاع وسيطرة 
الوزارات المختصة على المؤسسات. وهكذا بات القطاع العام أسير سلسلة من 
القيود والتدخلات الفوقية: في الوقت الذي لم تشهد الإدارة الحكومية تطورات 
ذات بال. 

لقد كان التركيز على الجوانب الإنتاجية هو الطابع المسيطر على فكر 
الإدارة المصرية في تلك السنواتء فالأسواق مغلقة في وجه الواردات الأجنبية: 
والمنافسة منعدمة بين الشركات اخلية إذ يعمل الجميع في إطار توجيهات عليا من 
المؤسسات العامة والوزارات المشرفة عليهاء ويسود المناخ الاقتصادي العام معايير 
سياسية واجتماعية قللت من أهمية الأسس والقواعد الإدارية الصحيحة في اتخاذ 
القرارات وتقويم النتائج. ولذلك كانت البرامج والأنشطة التدريبية تعالح بالأساس 
موضوعات إدارة الإنتاج ومسائل الكفاءة الإنتاجية ومشكلات التعامل مع الموارد 
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البشرية داخل المنظمات باعتبارها هي الاهتمامات الأولى برعاية المديرين في 
شركات القطاع العام» ومن ثم لم يكن ثمة اهتمام واضح بموضوعات مثل دراسات 
السوق. وأساليب العسويق الحديثة» والإستراتبجيات التنافسية ومحاولات إرضاء 
العملاء . 

وحيث ساد استخدام أفراد من القوات المسلحة لتولى مناصب الإدارة العليا 
في كثير من شركات القطاع العام ومؤسساته. فقد بدت الحاجة إلى تقديم برامج 
من نوع " المحاسبة لغير المحاسبين", و" الإدارة لغير المتخصصين" وذلك في محاولة 
لترويد هؤلاء المديرين بالجرعات اللازمة لمساعدقم على تفهم الأمور المالية 
وامحاسبية وقضايا التخطيط وغيرها ما يقع في دائرة مسنولياقم ولم يكونوا مؤهلين 
نها. 

ولما كانت نظم القطاع العام وقتها قد كرست مفهوم " المشاركة في الإدارة" 
من خلال تعيين مثلين للعمال والموظفين في مجالس إدارات الشركات, وكذا من 
خلال تشكيل ما يمي وقتها " لجان الإنتاج" التي أسند إليها اختصاصات مهمة في 
إدارة العمليات الإنتاجية بالشركات,» فقد بدت. الحاجة واضحة إلى تنظيم العديد 
من الدورات والبرامج التدريبية المخصصة لتأهيل وتدريب أعضاء مجالس الإدارة 
من تمثلي العمال والموظفين. 

وبرغم زخخحم النشاط التدريي في تلك السنوات من سبعينيات القرن الماضي, 
فلم نتجه كثير من المؤسسات العامة إلى إنشاء مراكز تدريب خاصة بجماء أو 
الاستثمار في تكوين وتنمية المدربين المتخصصين وإعداد الموارد التدريبية المناسبة 
لاحتياجاتهاء بل ظلت تعتمد في استيفاء احتياجاقها التدريبية على مراكز التدريب ٠‏ 
الخاصة مثل آراك وجمعية إدارة الأعمال العربية. واستشناء من ذلك فقد كان لقطاع 
البترول مبادرة مهمة تمثلت في إنشاء مركز تدريب متخصص مي ' منار مصر 
للبترول" والذي كان له دور بارز في تطوير العمل التدريي بالقطاع. كذلك كان 
معهد الدراسات المصرفية يوفر التدريب والتأهيل التخصصي في أعمال البنوك 
للعاملين يما وكان يخنضع لإشراف البنك المركزي. 
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وكما ذكرت في محطة سابقة, تم إنشاء المعهد القومي للإدارة العليا ليتولى 
إعداد وتدريب القيادات الإدارية العليا في شركات القطاع العام في ذات الوقت 
اهتم معهد الإدارة العامة بجانب إعداد وتأهيل وتدريب موظفي القطاع الحكومي, 
ثم أضيف إليهما معهد الإدارة امحلية الذي أنشئ كدف إعداد وتدريب العاملين في 
وحدات الحكم الحلي. وقد شاركت خلال الفترة الأولى لعملي بكلية التجارة بين 
1974-7 في كثير من برامج معهد الإدارة العامة ومعهد الإدارة المحلية حيث 
تعرفت على زملاء أفاضل منهم الدكتور كمال الجتروري وكان كثير التردد على 
معهد الإدارة امحلية» وأ. لبيب زمزم المسئول عن أمانة الحكم المحلي لسنوات طويلة 
ومحافظ البحيرة بعد ذلك. 


إثارة الاشتمام العام بقضايا الإدارة 

كانت الفترة بعد نكسة 1967 مشحونة بكثير من التفاعلات والمشاعر 
المختلطة والآراء المتباينة في محاولة رصد أسباب النكسة وتأثيراتها. وكان الأمر 
المتيقن أن تجربة ثورة 1952 التنموية - سواء على الصعيد الاقتصادي أو 
الاجتماعي, فضلاً عن السياسي - قد أصيبت بضربة قاضية. وكانت مناقشة كثير 
من القضايا العامة قبل النكسة تكاد تكون ممنوعة بتأثير الزخم السياسي والشحن 
العاطفي المستمر من جانب الزعامة التاريخية للرئيس جمال عبد الناصر من ناحية, 
وتأثير التنظيم السياسي الرمي [ الاتحاد الاشتراكي] والتنظيم غير الرحمي [التنظيم 
الطليعي] في تقييد الآراء وربطها بالخط السياسي الرسمي, كل ذلك فضلاً عن 
الاتهام المعلق فوق الرؤوس دائما وهو خيانة مبادئ الثورة والتعاطف مع الرجعية 
البائدة والإقطاع وغير ذلك من فئات امجتمع التي ناصبتها الثورة العداء؛ ومن ثم 
كسبت عداوقا بالتاليي . ولكن ظروف النكسة أدت إلى فتح أبواب النقاش والحوار 
في محاولة لتبين أسبابما وتجاوز تأثيراتها. ومن هنا غمى لدي الاهتمام بقضايا الإدارة في 
مصر من خلال عملي بكلية التجارة ونتيجة اتصالي المستمر بشرائح متعددة من 
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حول كثير من القرارات والتوجهات المؤثرة في كفاءة الإدارة سواء في القطاع العام 
أو الجهاز الإداري للدولة» وطرح أفكاري حول سبل تطوير الإدارة في مصر. 
ولذلك بدأت في كتابة مقالات قصيرة كنت أبعث يما إلى جريدة الأهرام وكان 
نشرها بسرعة من أسباب سعاديّ حقيقة. وقد تعرفت على عدد من العاملين 
بالأهرام منهم الكاتبة أمينة شفيق» والكاتبة إنجي رشديء والكاتب كمال السيد 
الذي قدمني إلى أ. محمد سيد أحمد. 

وكنت أعرض دائماً في تلك المقالات إلى قضايا عامة تنشأ من ضعف الأداء 
الإداري وتخلف أجهزة الإدارة في الحكومة والقطاع العام. وكنت دائماً أتابع 
الأحداث وأرصدها وأعبر عن الرأي بشأها في تلك المقالات؛ ثما استرعى انتباه 
المسثولين ومنهم أ.د. عبد العزيز حجازي وكان وزير الخزانة وقتهاء وكذلك 
السيد/ ممدوح سال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. 

وتناولت في كثير من تلك المقالات بالنقد قرارات وسياسات حكومية طارحا 
في نفس الوقت أفكارا واقتراحات لتعديلها وتطويرها انطلاقا من مبادئ العلم 
الإداري الصحيح. وخلال سنوات قليلة نشر لي العديد من المقالات وتم نشر 
بعضها في كتاب أصدرته بعد ذلك بسنوات بعنوان ' الإدارة المصرية- رؤية 
ديد )1ش 

وأورد في هذه المحطة بعضا من تلك المقالات التي كانت تعبر عن واقع الحال 
الإداري في مصر خلال تلك الفترة من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من 
القرن الماضيء والتي أظنها لا تزال معبرة بأمانة عن الواقع المصري حتى يومنا 
هذا!!! ولعل النماذج التالية تؤ كد هذه الحقيقة: 


1 على السلميء الادارة المصرية- رؤية جديدة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 1979. 
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1. العدوان الإسرائيدي وإستراتيجية التخطيط الإداري7!) 

بمثل العدوان الإسرائيلي على مصنع أبي زعبل بداية لمرحلة جديدة في تصعيد 
المعركة بيننا وبين الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وليس من شك أننا في هذه 
المعركة المصيرية لابد وأن نتوقع من العدو أنواعا من العدوان تتسم بالغدر. وما 
يهمنا الإشارة إليه هو أن العدوان على أبي زعبل لا يمعل عملاً عسكرياً عاديا وإ 
هو يشير إلى مخطط يرمي إلى تحقيق هدفين أساسيين هما النيل من معنويات أفراد 
الشعب بضرب تجمعات من المدنيين العزل من السلاح : ومحاولة تحطيم القاعدة 
الاقتصادية للبلاد بقصف مواقع الإنتاج الرئيسية . 

وليس من شك في أن هذه الإستراتيجية الإسرائيلية يحب أن تقابل 
بإستراتيجية مصرية مدروسة وموقوتة بشكل لا يجعلنا ننزلق إلى معركة لم نستعد لها 
بعد ولم نحدد موعدها بأنفسنا. ولكن ما يعنيني الآن أن هذه الإستراتيجية العسكرية 
الإسرائيلية تنذر بخطر جسيم هو الاحتمال القائم في أي لحظة من اللحظسات 
بالعدوان والقصف لوحدات أخرى من وحلداتنا الإنتاجية الرئيسية. من ناحية 
أخرى فإن التنبؤ بالأهداف المستقبلة للعدوان الإسرائيلي ليس من الصعب فحيث 
اتضحت لنا الأهداف السياسية للعدو, فإننا نستطيع تحديد الوحدات الإنتاجية التي 
يمكن أن يصيبها العدوان في أي لحظة ونحن نعتقد أن هذه الوحدات المعرضة 
للعدوان تعصف بصفتين أساسيتين هما : 
- وجود تجمع عمالي كبير بحيث تتعاظم الخسائر في الأرواح ومن ثم يتحقق هدف 

الحرب النفسية. 
- قيام الوحدة الإنتاجية بدشاط صناعي رئيسي تعتمد عليه صناعات أخرى أو 
يسهم في سد احتياجات أساسية للبلاد. 


1 مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7 مارس 1970 
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وإذا كانت تلك هي الاحتمالات القائمة؛ فالسؤال الأهم الآن هو ما هي 
الواجبات الأساسية التي يتحتم على الإدارة المصرية في مواقع الإنتاج أن تبادر 
بالقيام بما؟ . في اعتقادي أن المهمة العاجلة هي الإاسراع بتغيير إسستراتيجية 
التخطيط واستخدام مفاهيم جديدة وفروض مختلفة. إن عملية التخطسيط الإداري 
تنصرف حاليا إلى تحقيق هدفين هما وضع خطط وبرامج التشغيل الجاري» ورسم 
برامج التوسع والاستثمارات طويلة الأجل وتقوم تلك الخطط والبرامج في اعتقادي 
على أساس فرض رئيسي هو أن المعركة محصورة في جبهة القناة وأن العدوان لن 
يمتد إلى قاعدة الصناعة الوطنية. 

إن ما أدعو إليه هو ضرورة مبادرة إدارة كل وحدة إنتاجية بوضع خطة 
متكاملة تحدد ما يجب عمله حال إصابة الوحدة, على أن يتم تدسيق هذه الخطط في 
خطة شاملة للصناعة الوطنية. وتنصب تلك الخطط على تحديد ما يلي: 
- في حالة إصابة جزء من المصنع؛ كيف يمكن الحصول على بديل لإنتاجه ؟ 
- ماهي الخطوات والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل كل جسزء مسن أجزاء 

المصنع؟ 

- ماهي المواد والمعدات اللازمة لإعادة البناء والتشغيل وهل هي متوفرة أم لا ؟ 
- في حالة تعطل الإنتاج لفترة محدودة كيف يمكن تغذية الصناعات التي تعتمد 


على هذا الإنتاج ؟ 
- في حالة التعطل الكامل للإنتاج لفترات طويلة قيفي ما هي الموارد البديلة 
للحصول على السلع التي توقف إنتاجها ؟ 


- في حالة إصابة الوحدة الإنتاجية ما هي خطط تشغيل العمال والإفادة يم؟ 
- ماهي المعدات والمواد الاحتياطية التي يلزم إعدادها لإمكان إعادة تشغيل 
الوحدة الإنتاجية وكيف بمكن تدبير تلك المعدات ؟ 
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- ماهي المصادر الخارجية التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على الساع 
والمنتجات الرئيسية والحيوية في حالة توقف إنتاجها نتيجة لعدوان مفاجئ ؟ 

إن الادارة العليا لوحداتنا الإنتاجية مطالبة ببحث كل البدائل المختلفة 
للعشغيل والإنتاج في مختلف الاحتمالات. إننا ندعو إلى تجنب أسلوب العمل بوحي 
الساعة وتحت ضغط الظروف الطارثئة» والالتجاء إلى أسلوب التخطيط العلمسي 
القائم على التنبؤ الدقيق بالأحداث الحتملة. 

ظن كثير من ا مصريين أن حرب رمضان / أكتوبر 1973 هي آخر ا حروب 
مع العدو الإسرائيلي وأنهم سينعمون بالسلام والرخاء ويتفرغون لبناء بلادهم من 
دون مهددات . ولكن الأمر الواقع يجعل هذا الظن نوعا من ا خيال أو الاستسسلام 
لأحلام لا تسندها ا حققائق على الأرض. فإسرائيل تمر ح كما تشساء ف اسستلاب 
الأرض الفلسطينية وتقتيل وتشريد واعتقال منات وآلاف الفلسطينيينء» وتققل 
زعمائهم وتبني ا جدار الفاصل مستلبة أراضيهم ومستقبلهم؛ وتستحكم حتى في 
مسي رهم نحو انتخاب رئيس جديد لسلطتهم الوطنية بعد وفاة ياسر عرفات [أو 
اغتياله حسب بعض الروايات الشائعة انه مات قتياة بالسم] . كما لا تزال إسرائيل 
قددد لبنان بين ا حين والآخر» وتمارس الوانا من البلطجة ضد سوريا ‏ إلى ا حد الذي 
يقتل فيه عملاء ا موساد أحد قادة القاومة الفلسطينية ف قلب دمشق. 

وعلى صعيد آخرء تنتهك القوات الأمريكية والبريطانية الشرف العراقسي 
والكرامة العربية يوميا على أرض العراق وتقيم دمية تابعسة لسسلطة الاحستلال 
الأمريكي بمسمى " ا حكومة العراقية ا مؤقتة" ونخطط لانتخابات في ظل الاحتلال 
وتعديد السلاح والقتل والاعتقال في سجون أبوغريب وغيرها كي تاي بحكومة 
تابعة تكون أداتها في السيطرة على مقدرات العراق وثرواته» ومنفذا لتهديد كل 
النطقة العربية. 
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أفي ظل مثل هذه الظروف نقول أننا قي مص رآمنون؟, أو هل نسستطيع ان 
ندع جانباً احتمالات العدوان أن تأتينا من شرق أو غرب؟ اليس الاحتمال الأقرب 
إلى الصواب أن نتحسب لاحتمالات العدوان ونستعد وكأننا في حالة حرب غير 
معلنة؟ قد تكون ا حرب العسكرية ا مباشرة بعيدة الاحتمال, فماذا عين الحرب 
الاقتصادية وا هجمة التنافسية من جانب العدو الإسرائيلي الذي يريد فرض سلطانه 
الاقتصادي عل ىكل ما يسمونه " الشرق الأوسط الكبر"؟ 

من أجل ذلك أعتقد أن ا مقال ا منشور في 1970 لا يزال يعبر عسن واقع 
نعيشه في 2005 وبفرض على الإدارة ا لصرية في جنيع منظماتنا ضوورة الأصذ 
بمنهجية الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي» والتعامل ا مبكر مع ا متغيرات 
من خلال بناء وتشغيل نظم للمعلومات والإنذار ا مبكر, وآلا تركن إ إى افقفراض 
السلام واحتمالات استقرار العلاقات واختفاء ا مهددات» وأن يكون لديها خطة 
إستراتيجية بديلة تؤسس على فرض نحفق الهددات وضرورة مواجهتها على كافة 
الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية. 
2 . '" دعوة إلى الترشيد والاقتصاد '"17) 

في هذه المرحلة الأساسية من مراحل نضالنا الوطني حيث تتعلق الآمال بأبنائنا 
الرابضين على جبهة القتال ينوضون معركة المصيرء ينبغي على كل فرد في هذا 
الوطن أن يعمل على زيادة كفاءته وتصعيد إسهامه في بناء الاقتصاد القومي. 
وتدعيم إمكانياتنا للصمود والتحرير. غير أننا نلمس في هذه الظروف العصيبة التي 
يمر بما الوطن مظاهر شتى للإسراف في الموارد الاقتصادية والبشرية للمجتمع تصل 
في بعض الأحيان إلى حد التبديد الذي لا يمكن تعويضه. والمسئولية الأولى في هذا 
الإسراف والضياع الذي تعابني منه أغلب وحداتنا الإنتاجية تعود إلى إدارات تلك 
الوحدات التي تتبع أساليب إدارية لا تتفق مع المنطق العلمي؛ ولا أساسيات علم 
العصر الحديث [ الإدارة] . 


1 نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 21 سبتمبر 1970. 
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لقد طال الحديث عن القيود المفروضة على الإدارة في وحدداتنا الإنتاجية 
وعدم توفر حرية الحركة لما في كثير من مجالات العمل الإداري. وتصدي الكسثير 
للدفا ع عن ضرورة تحرير الإدارة وإزالة المعوقات والقيود من طريقها. ولكن إعادة 
النظر الحادئة تتيح للمرء فرصة لإعادة التصور والتقييم ومنها يخرج بحقيقة أساسية 
هي أنه لا قيود حقيقية تمنع الإدارة من العمل ولا عقبات أساسية تحد من حريتها 
في الحركة. إن الباحث المدقق ليدرك حقيقة أن جانبا كبيرا من تلك القيود 
والمعوقات إنما تنشأ في أذهان رجال الإدارة ثم يحيلون هم تلك القيود المتصورة إلى . 
قيود حقيقية تمنعهم من الحركة, وتجعلهم يترددون في متاهات غير مأمونة وتدفع 
يمم إلى اتخاذ قرارات غير اقتصادية ولا حكيمة. 


إن ما أريد التركيز عليه هو أن كفاءة الإدارة في وحدداتنا الإنتاجية وإن 
كانت مغلولة لدرجة ما نتيجة الظروف التي بمر يما الوطنء إلا أن العامل الرئيسي 
وراء انخفاض كفاءة العمل الإداري في كثير من وحدات الإنتاج والخدمات في 
بلادناء إنما يعود إلى ما فرضته الإدارة على نفسها من قيود وما حتمته على نفسها 
من أعباء وتكاليف لم تكن بحاجة إلى تحملهاء وليست المشكلة في انخفاض كفاءة 
الإدارة أو ارتفاعها في حد ذاهها. بل إن لب المشكلة يتركز فيما يترتب على 
اغخفاض تلك الكفاءة من إسراف وتبديد وضياع لمواردنا القومية. 
ولكي لا أكون مغاليا أو متجنيا في وصف كثير مسن تصرفات الإدارة في 
وحدات الإنتاج والخدمات بالإسراف والتبديد, أسوق هنا بعض أمثلة لما نشاهده 
في تلك الوحدات عن مظاهر تفصح عن حقيقة ما أقول: 
1. من أبرز تلك المشاهد ظاهرة التعدد الواضح في اقتناء أجهزة الحاسب 
الإلكتروبي20' حيث تسعى كثير من المؤوسسات والشركات والهيئات والأجهزة 


1 يرجى ملاحظة أن وقت نشر هذا المقال لم تكن الحاسبات الشخصية معروفة وكان المقصود بالحاسب الآلي 
وقتها هو الأجهزة الكبيرة ©1730 137 التي تحتاج إلى مقومات خاصة في المكان والتجهيزات والخسبراء 
اللتخصصين وكلها أمور كانت مكلفة في ذلك الوقت. 
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إلى اقتناء حاسب إلكتروني خاص يما. ولا شك أن الحاسب الإلكتروني مظهر 
من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجيا المتطورة؛ إلا أن السؤال الذي يعنينا 
البحث عن إجابة له هو هل درست تلك الوحدات إمكانيات استخدام 
الحاسب الإلكتروئ واحتمالات الاستفادة بطاقته الإفادة الكاملة؟ هل حاولت 
تلك الوحدات دراسة ما يجب إدخاله من تعديلات وتغفييرات على نظم , 
وإجراءات العمل يما حتى تتناسب مع احتياجات الحاسب الإلكتروي 
وأساسيات تشغيله؟ وأخيرا هل أعدت تلك الوحدات الخبراء المدربين على 
استغلال طاقة الحاسب الإلكترون الاستغلال الأمثل؟ 

. هن ناحية أخرى , فمظهر الإسراف هنا أن شراء الحاسب الإلكترون يتكلف 
أموالاً طائلة تدفع بالعملات الحرة النادرة.فهل أقدم أحد على دراسة التكلفة 
النسبية لاستخدام الحاسب الإلكتروي ومقارنتها بتكلفة أداء ذات العملايات 
يدويا أو آلياء وهل يتناسب فرق التكلفة مع الفرق في جودة الأداء والنتعائج 
المحققة ؟ 

. مظهر آخر من مظاهر الإسراف والتبديد الإداري يتمثل في حرص كثير مسن 
الإدارات على أن تمتلك الوحدة الإنتاجية كافة أنواع المرافق وأجهزة الخدمات 
اللازمة ما حتى ولو لم يصل قدر تشغيلها إلى حدود الطاقة المتاحة لما. فكثير من 
وحدات الإنتاج والخدمات تمتلك مطابع وورشا للصيانة ومراكز للعدريب 
وأساطيل للنقل دون أن تتوفر لها مقومات التشغيل الاقتصادي السليم. وبذلك 
يتعدد الإنفاق لشراء ذات الأجهزة والمعدات؛ وتزيد الطاقة الإجمالية المتاحة 
منها عن احتياجات الوحدات الإنتاجية جميعا. 

. مجال آخخر من مجالات الإسراف والتبديد الإداري يتمثل في ظاهرة التوسع في 
إنشاء المياكل التنظيمية وتضخم التنظيم الإداري لوحدات الإنتاج والخدمات» 


- 214 - 


إذ تنشأ إدارات وأقسام متعددة؛ لا هدف واضحا لها ولا حدود للسلطة أو 
الاختصاص. وكثير من تلك الإدارات والأقسام تدشأ بسميات جديدة لتنازع 
إدارات وأقساما قائمة في اختصاصاقاء ويتحول الأمر إلى مباراة في تركيز 
السلطات وحجب المعلومات؛ يكون أثرها الأساسي انخفاض كفاءة العمل 
وارتفاع تكلفة الأداء. والأمثلة على ذلك كثيرة نجدها في إدارات التخطيط 
والمتابعة التي يندر ألا توجد في مؤسسة أو شركة أو هيئة. كذلك إدارات 
التنظيم والإدارة؛ وأقسام العلاقات العامة كلها تتميز بوفرة في العاملين وتعدد 
في الرئاسات دون أن يكون لا اختصاص واضح أو مجال عمل منتج ومفيد. 

. وترتبط يمذه المشكلة وهي الإسراف في تككوين الإدارات والأقسام غير اللازمة, 
ظاهرة أخرى هي الإسراف في استخدام فكرة الأجور الإضافية فالأصل في 
الأجر الإضافي أن يدفع لقاء عمل يزيد عن عبء العمل العادي ويتم في غسير 
أوقات العمل امحددة. ولكن الوضع الشائع في كثير مسن وحدات الإنتساج 
والخدمات أن أصبح الأجر الإضافي جزءا طبيعيا من الأجر العادي يدفع تلقائيا 
بغض النظر عن عدم وجود معدلات للأداء أو مقاييس للإنعاج الفعلبي. 
وخلاصة هذا التوسع في استخدام فكرة الأجور الإضافية أن مبلغها يصل في 
بعض الوحدات إلى ما يقرب من 25 ف المائة من الموتبات والأجور العادية. 
ومن أمثلة الضياع الإداري الإسراف الواضح في استخدام الإعلان رغم عدم 
التحقق من فعاليته في زيادة المبيعات. ولكن الإعلان علم له أصول ومبادئ 
ينبغي مراعاتا لضمان كفاءته وفعاليته. والملاحظ أن كثيرا من وحدات الإنتاج 
والخدمات تلجأ إلى استخدام الإعلان بلا مبرر حقيقي» ودون دراسة واعية 
لاحتمالات تأثيره في حجم المبيعات أو الربحية. كذلك يتسم النشاط الإعلان 
لكثير من الوحدات بالسطحية الكاملة» ونرى الدافع الأساسي له في كثير من 
الأحيان هو التقليد واحاكاة. 


215 


"' حول ظاهرة الإسراف الاقتصادي»17) 

مشكلة الإسراف في استخدام الموارد القومية هي إحدى مظاهر الخلل 
الأساسية في تنظيماتنا الإدارية والني تمثل عائقا في سبيل تحقيق أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وليس من شك في أن الإجراءات التي أعلنها رئيس 
الوزراء لتحقيق التقشف في الإنفاق الحكومي تمدل كما قال السيد أحمد يماء الدين 
خطوة على الطريق القويم... إن هناك مظاهر للإسراف والتبديد في الموارد القومية 
أكثر خطورة وتأثيرا على سلامة البنيان الاقتصادي والإداري للدولة وتتطلب 
قرارات حازمة لتقويعها. 

إن أكبر مظاهر الإسراف في مجتمعنا ذلك العدد الهائل من المؤوسسات 
والمهيئنات العامة والأجهزة المركزية وامجالس العليا واللجان الدائمة على اخستللاف 
أشكاها ومستوياقاء والتي يعكدس بما عشرات الآلاف من العاملين وتصل ميزانياتها 
إلى عشرات الملايين سنوياء دون أن يكون لها دور واضح أو أثر ملموس في الإنتاج 
القومي.. إن الأمر يحتاج إلى تقييم شامل هذه المنظمات؛ واتخاذ قرارات حاسمة 
بتصفية كل جهاز لا يسهم إسهاما إيجابيا في إغماء وزيادة طاقات امجتمع الإنتاجية 
بشكل يفوق ما يتكلفه من نفقات» على أن يتم توجيه ميزانيات هذه الأجهرة إلى 
ميادين الاستثمار في الصناعة وتجديد المرافق العامة المستهلكة وتوجيه العاملين كما 
إلى أنواع العمل المنتج. 

مظهر آخر خطير من مظاهر الإسراف الاقتصادي تلك الطاقات العاطلة في 
المصانع والتي تمثل استثمارا غير منتج وفرص إنتاج ضائعة والتي تتسبب في رفع 
التكلفة الحقيقية للا يتم إنتاجه! وتتخخذ ظاهرة الطاقات العاطلة أشكالاً مختلفة من 
أشمها في مصر ما يلي : 
1. الآلات العاطلة في المصانع لأسباب تسويقية أو إنتاجية مختلفة. 


1 نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 22 يناير 1972 
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2 الحاسبات الإلكترونية المتعددة التي تكلف أموالا طائلة بينما لا تسستخدم 
الاستخدام الأمثل؛ أو توجه لإجراء عمليات يسهل إعدادها يدويا وبتكلفة أقل 
[مثل حساب المرتبات والأجور] علما بأن هناك وظائف ها لا غنى عنها مجاورة 
التطور العصري. 

3 عشرات الآلاف من العاملين الذين لا يقدمون شينا يذكر يضاف إلى الناتج 
القومي والذين يختفون تحت مسميات الشئون العامة والعلاقات العامة, 
ومديري المكاتب, والسكرتارية الخاصة» والشئون الإدارية» وما إلى ذلك مسن 
مسميات لا تدل على عمل ما. 

ولعل من أخطر مظاهر التبديد في حياتنا ذلك الاستخدام غير الاقتصادي 
لوقت العمل. إن ساعات العمل الحقيقية في الجهاز الحكومي لا تزيد عن ثلاث 
ساعات يوميا بأي حال من الأحوال, إذ لا تصير بداية العمل عادة إلا في العاشرة 
صباحاً ويندر أن تجد موظفا في مكانه بعد الواحدة؛ وإن وجد فهو لا يعمل. إننا 
بحاجة سريعة إلى قرار حاسم ينقلنا إلى العصر الحديث حيث نجد العالم كله 
يعمل مين 8 -12 ثم من 1 - 25 أو أي تنظيم آخر ولكن بحيث لا تقل 

ساعات العمل الحقيقية عن ثمابي أو سبع ساعات يوميا. 

ويرتبط بظاهرة انخفاض ساعات العمل الحقيقية ظاهرة أخرى نكاد ننفرد با 
بين دول العالم من حيث سوء الاستخدام , وهي الأجور الإضافية ومكافآت الجهد 
الزائدة والأعمال الخارقة للعادة » وبدلات طبيعة العمل و " الخوافز " وغير ذلك 
من مسميات » من الممكن أن يكون لا ما يبررها » ولكنها تتفق عملا في دلالة لا 

يمكن إغفالها » وهي أنها أموال تنفق بلا حساب , وبلا مقابل من إنتاج حقيقي . 

وأخيرا ‏ وليس آخر ‏ أود الإشارة إلى مئل آخر من أمثلة الإسراف في 
الحكومة والقطاع العام وهو مئات الألوف من الجنيهات التي تنفق لإعداد 
مطبوعات ونغماذج واستمارات وسجلات بكميات هائلة يكون مصيرها المخازن أو 
البيع بالمزاد العلني؛ ناهيك عن المطبوعات الفاخرة لمكاتب رؤساء مجلس الإدارة 
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ووكلاء الوزارات وكبار المسئولين عامة. إن التقشف يستلزم جهدا 0 ف 
تحديد الأهداف, ووضع الخطط الدقيقة للوصول إليها من خلال تحديد معدلات 
سليمة للأداء ووضع نظم للمحاسبة والتقييم. 


تعقيب 

١‏ نشر القالان السابقان منذ اكثر من ثلاثين عاما ومن أسف أن تلك الدعوة 
للاقتصاد والترشيد وحاربة الإسراف والضياع م تجد آذانا صاغية» بل على العكس 
فقد تمادت الإدارة الصرية - وعلى كل الستويات - في الإسراف وتنافست فيما 
بينها أيها يحرز بطولة الإسراف والتبديد لوارد وطنية غالية لا يمكن تعويضها .وإن 
كانت الأمثلة التي ساقها القال ا مشار إليه قد ا نمحصرت ف ممارسات إدارية غير جيدة 
للإدارة على مستوى الوحدة الإنتاجية خاصة ش ركات القطاع العام وما نتج عنها 
من تراكم ا خسائر بمليارات ا جنيهات, إلا أننا اليوم نسوق أمثلة اكثر خطورة 
لإسراف وتبديد في ا موارد الوطنية مارسته الدولة ذاهاء حيث أنه رغم كل ا جهد 
وا معاناة في تكوين القطاع العام وآلاف ا ملايين من ا جنيهات التي استثمرت في بناء 
قواغده الإنتاجية» فد جات الدولة إ إلى التخلص من تلك الشركات تحت مسمى 
"برنامج ا خصخصة "وإهدار حصيلة بيع ا جانب الأكبر من شركات قطاع الأعمال 
العام - على ضآلتها - من دون أن يعود على الاقتصاد الوطني أو ا جتمع فائدة 
إيجابية تدكر . 

وحسب تقرير عن الاقتصاد ا مصري في 2004 أصدرته السفارة الأمريكية 

بالقاهرة /ل» وض ح أنه خلال الفترة من 1993 حتى 2000 تم خصخصة [ بيع ]171 
شركة من شركات قطاع الأعمال العام بحصيلة بلغت 15.45 مليار جنيه مصري . 
وللحكم على كفاءة عملية الخصخصة أرضحت دراسة اشتمل عليها تقرير التنمية 
الشاملة في مصر الصادر عن مركز بحوث ودراسات الدول النامية بكلية الاقتصاد 
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والعلوم السياسية بجامعة القاهرة [العدد الثالث فٍ 2003 ] أن برنامج ا خصخصة 

يثير عدة قضايا حورية تجعل ا حكم بكفاءته مشكوك فيه و هي: 

1. أن تصميم البرنامج قد اتجه ‏ إى بيع وحدات القطاع العام الرابحسة أولا مسع 
الاحتفاظ بالشركات ال خاسرة» ومن ثم تفقد الدولة الأرباح التي كانت تحققها 
تلاك الشركات وتسيعير في مل خسائر الشركات التي م تغرض للبيع وال 
يقدرها التقرير بما يغرب من 3.1 مليار جنيه سنويا » أي أن تراكم تلك ا خسائر 
خمس سنوات سوف يلتهم حصيلة بيع الشركات الرابحة بفر ضأن الدولة 
احتفظت بتلك الحصيلة, 

2. أن طرق تقوم الشركات ال معروضة للبيع قد شابها كثير من غياب الشصفافية 
وإتبا ع أساليب ف التقوم غير متفق عليها تماما من جانب ا خبراء مع اسستبعاد 
الأجهزة الرقابية من ا مشاركة فيها .وقد ترتب على ذلك بيع شركات بأقل من 
2 الي اق 

3. إهدار حصيلة بيع الشركات والبالفة في تقدير التقرير حتى 30 يونيو 2003 نحو 

9 ميار جنيه تم تحصيل 14.7 مليار جنيه فقط والباقي يمشثل الأقساط 
ا مستحقة على اتحادات العاملين, فقد تم التصرف في هذه الأموال على الحو 
التاي» 

- مليار جنيه دفعت لتمويل برنامج ا معاش ا مبكر. 

- مليار جنيه دفعت للبنوك لتسوية ديون مستحقة على الشركات الباعة. 
- مليار جنيه مبالغ حولت إ إى وزارة ا مالية. 
-0.9مليار جنيه تكاليف الإصلاح الإداري والفتي لشركات غير مباعة. 


1. في تصريح منسوب إلى د.محمود محي الدين وزير الإستثمار أن تقييم الشركات المرشحة للبيع إنما 
هوالإسترشاد فقط ويمكن البيع بقيمة أقل كما حدث في حالة شركة النقل والهندسة التي تم بيعها بمبلغ 10 
مليون دولار أمريكي لشركة ميشلان الفرنسية (بدون الارض)بينما تقييمهما يصل إلى 23 مليون دولار 
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4. التفريط ف العمالة ا متميزة التي تم إخراجها من الشركات بنظام ا معاش البكر 
بحيث يعتبر برنامج ا خصخصة صورة للإسراف والتبديد في موارد الوطن 
وطاقاته الانتاجية من غير طائل يبرر تلك التضحية. 

5. تمثل استمرار وتزايد حالة البطالة بين خريجي ا جامعات والعاهد عل ىكافة 
ا مستويات ومن جنيع التخصصات صورة اخرى للإسراف والتبديدء فكل ما 
أنفق على تعليم هؤلاء الشباب تم إهداره بتعطلهم عن العمل وعدم توظيف 
طاقاهم ومهاراتهم في تنمية الإنتاج وتوفير ا خدمات التي يحتاجها ا جتمع .مسن 
جانب آخرء فإن نجاح البعض من هؤلاء ا متعطلين في ا حصول على أعمال 
هامشية مظه رآخر للتبديد» فكثير منهم يعملون بائعين في حطات تمصوين 
السيارات بالوقودء أو يعملون مشرف نظافة لدى الشركات الأجنبية التي 
تعاقدت معها بعض ا حافظات, ومن يجد عملا في بعض الدول العربية نجده يقبل 
أعمالاً لا تمت بصلة !إلى تخصصاتهم العلمية أو مستويات تأهيلهم. 

6. ضياع ا مليارات من ا جنيهات التي انفقت على تعليم هؤلاء الشباب [ربغسض 
النظر عن جودة هذا التعليم]» كذلك تفقد مصر سنويا قيمة "كل الإنتساج 
والإضافة ‏ إى الثروة الوطنية التي كان يمكن نحقيقها حال وجدت فرص عمل 
حقيقية ومنتجة حؤلاء العاطلين وهو ما يعبر عنه الاقتصاديون بتكلفة الفرص 
الضائعة غ5وم) رز/1/ 0220/1 . 

7. تتمادى الإدارة ا مصرية خاصة ا حكومية في ألوان من الإسراف وتبديد ا موارد 
لا مثيل له ف دولة تعائ من ضعف معدل النمو الاقتصادي وتقسادم البنيسة 
الصناعية الأساسية » وتاكل الأرض الزراعية وزيادة الاعتماد على استيراد 
القمح وغيره من ا حاصلات الزراعية ومنتجات الألبان واللحوم والأماك 
وغبرها من ا مواد الغذائية الضرورية التي لا يكشي الإنتاج ا حلي منسها لسد 
احتياجات السكان . وتتمثل بعض أشكال هذا التبديد في أمور ظاهرة للعيان 
ولا يمكن تبريرها بأي منطق اقتصادي أو إداري سليم ومن أمثلة ذلك: 
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- الإسراف في إنشاء الأبنية الإدارية وكمثال مبنى وزارة ا مالية ا جديد والبنى 
الإداري ا جديد للهيئة العامة للاستثمارء ومبنى مديرية أمن القاهرة على طريق 
القاهرة- السوي س أو مديرية أمن الإسكندرية. 
- الإسراف ف أعمال تجميل غير منتتجة بان قائمة. 
- الإسراف في تحسين بعض الشوارع ا لهمة في مناطق يقطن ها كبار ا لسئولين 
رغم عدم احتياجها ‏ إى تحسين - وإنفاق ا ملايين في أعمال التشجير وإعسادة 
السفلتة والرصف وتغيي رأعمدة الإنارة من غير مبرر» 
وتتكرر ا مشاهد و يستمر نزيف الطاقات وا موارد ولا يتغير ا حال كثيرا عما 
كان قبل ثلاثين عاما أو يزيد! 
4 الجامعات ا تستطيح أن تعطي أكثر مما تأخذ (1) 
كان التعليم الجامعي موضوعا لمقال بعنوان " مناقشة حول مشاكل التعليم . 
العالي: الجامعات لا تستطيع أن تعطي أكثر ما تأخذ» كيف يمكن أن نحقق ارتباطها 
بامجتمع" وقد عبرت في المقال عن وجهة نظري بأن القصور في الجامعات مرده 
بالأساس إلى غياب التخطيط الإستراتيجي لدورها في المجتمع على النحو التالي: 
' بمثل التعليم العالي إحدى المؤسسات الرئيسية للمجتمع؛ كما تعتبر 
الجامعات العماد الرئيسي لنظام التعليم العاللي الحديث. وفي حديثنا اليوم عن تنظيم 
التعليم العالي سنركز الدراسة حول الجامعات وما يمكن أن تؤديه للمجتمع. ويقينا 
أننا لا نستطيع مناقشة تنظيم التعليم الجامعي بمعزل عن الإطار العام الذي تعمل 
الجامعات في حدوده. ونقصد بالإطار العام البيئة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي تحدد للجامعات الموارد والإمكانيات التي يمكنها استخدامهاء كما 
أنها تحدد للجامعات نوع الإنتاج الذي يتحتم عليها تقديمه للمجتمع. 
إن هناك درجة عالية من التفاعل بين الجامعات والمجتمع وهي كما يلي: 
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1. بحدد امجتمع ما بمكن أن يتاح للجامعات من موارد تتمثل في الإمكانيات المادية 
من مبان ومعدات؛ وأفكار وقيم وفلسفات تحكم عمل الجامعات» وكفاءات 
تمثلة في أعضاء هيئات التدريس والبحوثء وأخيرا نوعية المادة الخام التي تعمل 
يما الجامعات وهي الطلاب ومدى إعدادهم وتأهيلهم للدراسة الجامعية. وبذلك 
نستطيع أن نقرر أن الجامعات لا تستطيع أن تعطي أكثر ثما تأخل أو أن نوعية 
ومستوى ما تقدمه للمجتمع إنما يتحدد بمدى ما يقدمه المجتمع من إمكانيات 
تحت تصرفها. ' 

2. من ناحية أخرى يحدد امجتمع للجامعات نوع الإنتاج الذي بمكن أن يقبله ممثلا 
في خريجين من تخصصات معينة بمستويات علمية محددة, كذلك يحدد المجتمع 
الأعداد التي يحتاجها من كل تخصص. 

3. وفي خلال هذا الإطار العام تتولى الجامعات تحديد الأنشطة الرئيسية التي يجب 
القيام با حتى تتمكن من الإفادة بما يقدمه لها المجتمع من إمكانيات لتحقيق 
الإنتاج أو الأهداف المطلوبة. 

المدخل العلمي لمناقشة قضايا الجامعات 

يتطلب المدخل العلمي السليم لمناقشة تنظيم الجامعات أن نحدد ما يلي: 

1. ما هي الأهداف المطلوب من الجامعات إنجازها في شكل أعداد محددة من 
الخريجين من تخصصات معينة ومن مستويات علمية مقررة. كذلك نوع 
الإسهامات التي يجب أن تقدمها الجامعات في حل مشكلات المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

2. ما هي الإمكانيات والموارد التي يضعها المجتمع تحت تصرف الجامعات» وما هي 
القيم والأخلاقيات التي يوفرها المجتمع أساساً لعمل الجامعات ومرشدا 
لأنشطتها؟ كذلك ما هو حجم القوة الطلابية المطلوب تجهيزها بالتعليم 
والتطوير ليخرج منها الإنتاج المطلوب للمجتمع؟ 
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3. ما هي الأساليب والوسائل التي بمكن للجامعات أن تستخدمها لتحويل تلك 
القوة الطلابية إلى الإنتاج المطلوب لخدمة أهداف امجتمع؛ أي ما هي طرق 
التدريس وأساليب الامتحان والتقييم» وإجراءات البحث والدراسة التي يمكن 
للجامعات استخدامها؟ 

ويلاحظ أن الأحاديث حين تتعرض لتنظيم الجامعات في بلادنا إنما تركز 
دائما على هذا القسم الثالث والأخير حيث تبدي اهتماما بالوسائل دون أن تعطي 
اهتماما ثماثلاً بالغايات والأهداف التي تخدمها تلك الوسائل. إن جامعاتنا تشكو من 
تضخم في عدد الطلبة من ناحية وتقلص في أعضاء هيئة التدريس وإمكانيات 
التعليم والبحث هن ناحية أخرى. كذلك تعاني جامعاتنا من درجة من عدم التوازن 
بين التخصصات العلمية التي تؤهل الطلاب لاء فهناك تزايد مستمر في أعداد 
الطلاب الذين يدرسون الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
بيدما نجد التوسع في تدريس الرياضيات والعلوم الطبيعية لا زال محدودا بدرجة 
كبيرة. والنتيجة التي نلمسها هي مشكلة الآلاف من الخريجين الذين يمثلون إنتاجا لا 
بقبله المجتمع لعدم احتياجه إليهم؛ وبالتالي تجد الدولة نفسها إزاء مشكلة تتكرر كل 
عام وهي كيف يتم إيجاد أعمال أو وظائف لهؤلاء الخريجين؛ والمظهر الآخر لذات 
المشكلة هو كيف يتم إيجاد أماكن في الجامعات لآلاف الحاصلين على الثانوية 

العامة. 

ولو تأملنا الأسلوب المتبع في حل هاتين المشكلتين لرأينا أنه يتسم بالتركيز 
على الحلول الوقتية قصيرة الأجل؛ دون أن يولي الحلول طويلة الأجل اهتماماً 

كافيا.فمن حيث الخريجين تلجأ الدولة إلى أسلوب التوزيع على الوحدات الإنتاجية ٠‏ 

بغض النظر عن اعتبارات التشغيل الاقتصادي لاء الأمر الذي يترتب عليه انخفاض 

الكفاءة الإنتاجية يما وارتفاع التكلفة الحقيقية لما تقدمه من إنتاج. أما من حيث 
الطلاب المتقدمين للتعليم العالى فقد وجدنا في المعاهد العليا والجامعات الإقليمية 

ونظام الانتساب طرقا لاستيعاب الآلاف منهم. 
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لذلك نسأل عن السبيل إلى تنظيم التعليم العالي وأركز على الجامعات في 

هذا العساؤل. وفي رأي أن السبيل إلى ذلك يتركز في الآي: 

1. تحديد مهمة الجامعات في تخريج أعداد معينة من المتخصصين في مجالات العلم 
والدراسة التي يحتاجها اجتمع. 

2 إعادة النظر في موضوع تسعير الشهادات وإتباع أسلوب تحديد الأجور 
والمرتبات على أساس قيمة العمل وليس على أساس الشهادة الجامعية. 

3. إعطاء الأولويات في التعيين وشغل الوظائف لأصحاب التخصصات المطلوبة 
مع فتح أبواب العمل الخرفي والتعاوي أمام الآخرين. 

4. إعادة التوازن في التعليم الجامعي بتوجيه الأعداد المطلوبة إلى التخصصات التي 
يرغبها امجتمع» ووضع القيود على الدراسة الجامعية في غير ذلك من امجاللات. 
ولا شك أننا نرى في التوسع في إنشاء الجامعات الإقليمية والمعاهد العليا 
المختلفة ومراكز إعداد الفنيين التجاريين إضافة وتضخيماً للمشكلة الجامعية 
حيث تركز تلك المؤسسات الجديدة على العلوم التجارية والزراعية معتمدة في 
ذلك على هيئات التدريس بالجامعات الأربع الأصلية. 

وخلاصة القول, أن ما تعانيه جامعاتنا من انخفاض المستوى العلمي؛ وعدم 
القدرة على مسايرة العلم الحديث في مجال البحوث, وبالتالى عدم قدرها على 
تحقيق رغبات المجتمع, إنها يعود أصلاً إلى عدم وجود تخطيط دقيق للتعليم الجامعي 

ينبثق من التخطيط القومي الشامل. 

إن هذا الرأي الذي نقدمه مادة للنقاش .يرفض الآراء القائلة بأن مشكلة 

التعليم الجامعي تتمثل في نقص أعضاء هيئات التدريسء أو نقص الما والمعدات» 

أو عدم توفر الكتب والمراجع. تلك الأمور على أهميتها لا تمثل إلا مظاهر متعددة 

لذات المشكلة الأصلية وهي انعدام التخطيط وعدم وضوح الرؤية أمام العاملين في 

الحقل الجامعي حيث لم تتحدد الأهداف وبالتاللي تعددت السبل واختلفت المسالك. 

وإذ أقرأ ما كتبته منذ أكثر من ثلاشين عام أتساءل هل يا تمرى اختلف الوضح 


الآن؟ ألا تزال ذات المشكلات قائمة حتى اليوم من دون مواجهة حقيقية» 


- 224 - 


5. كلية لددراسات العليا في الإوارة!) 

ومقال آخر نشرته بعنوان " كلية للدراسات العليا في الإدارة" ينبهض شاهدا 
على أننا لم نتقدم إلى الأمام رغم مرور السنوات الطويلة. فقد كان التطور في حجم 
قطاعات الأعمال وتأكد أهمية الإدارة العلمية المحترفة من أهم أسباب الدعوة إلى 
إنشاء كلية للدراسات العليا في الإدارة 55ع7أولا8 06 أ0ماء5 6130036 على 
نمط الكليات الشهيرة في الجامعات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. وقد عالجت 
هذه القضية في المقال المشار إليه على النحو التالي: 

' ترددت ف الفترة الأخيرة أنباء عن اتجاه الرأي إلى إنشاء كلية للدراسات 
العليا في الإدارة يكون قوامها المعهد القومي للإدارة العليا ومعهد الإدارة العامة. 
وقد فهم البعض أن الغرض الرئيسي لتلك الكلية هو النهوض بالدراسات العليا في 
العلوم الإدارية بشكل يتناسب مع الأهمية المتزايدة لتلك العلوم في المجتمع الحديث. 
ليس من شك أن التفكير في قيام كلية الدراسات العليا في الإدارة تفكير سديدء 
يرى الأمور بنظرة متحررة من قيود الواقع الحالي ويتطلع إلى آفاق مستقبلة سوف 
تشتد فيها الحاجة إلى الخبرة الإدارية المؤهلة تأهيلا علميا كاملا. 

وبرغم الترحيب بالفكرة والتحمس للمبداً إلا أن الأمانة العلمية تقتضينا أن 
نوجه الأنظار إلى بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ تلك الفكرة والتنبيه إلى بعض مكامن 
الخطر التي قد تعوق التنفيذ الصحيح: 
نحديد الوضح التنظيمي للكلية الجديدة 

ونقصد بذلك توضيح مكان تلك الكلية في الكيان الجامعي وتحديد علاقاتا 
بإدارة الجامعة من ناحية, وكلية التجارة التي تتولى إعداد الطلبة في مجالات إدارة 
الأعمال انا من ناحية أخرى, وهناك بدائل متعددة لعلاج تلك المشكلة؛ منها 
اعتبار كلية الدراسات العليا امتدادا لكلية التجارة. وهذا البديل يضمن وجود 
علاقة عضوية متكاملة بين دراسة إدارة الأعمال لمستوى البكالوريوس؛ وبين 
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الدراسات العليا الأمر الذي يحقق التناسق في المناهج وأساليب التدريس والإعداد, 
كما يوفر التعاون والإفادة المشتركة من أعضاء هينات التدريس والإمكانيات المادية 
من مبان ومكتبات. وبديل آخر أن تعتبر الكلية الجديدة وحدة منفصلة لها كيافا 
المستقل, هنا تغور مشكلة التدسيق بينها وبين كلية التجارة المسئولة عن تدريس 
مواد إدارة الأعمال في المرحلة الجامعية الأولى. 


تحديد القواعد التي نحكم عمل تلك الكليية ظ 

إن نجاح مثل هذا التنظيم الجديد يتوقف إلى درجة بعيدة على كفاءة التنظيم 
الداخلي ومرونة ووضوح قواعد وأسس العمل به. ونحن هنا ننبه إلى ضرورة القيام 
بدراسات جادة قدف إلى اكتشاف النمط التنظيمي الملانم لطبيعة عمل الكلية 
الجديدة بحيث يحررها من قواعد وإجراءات العمل المتبعة في الكليات الجامعية بصفة 
عامة. وأبرز الأمثلة على ذلك فكرة الأقسام ومدى نجاحها في التنظيمات الجامعية 
الحالية وكيفية الإفادة من نظام الأقسام لدفع عجلة البحث والدراسة المتطورة 
بشكل دائم. وينطوي ضمن هذه المشكلة التنظيمية ضرورة دراسة شكل الإدارة 
العليا لتلك الكلية الجديدة» وهل يصلح أسلوب الإدارة من خلال عميد ووكيل؛ 
أم أن فكرة مجلس الإدارة المطبقة في معهدي الإدارة الحاليين تعتبر أنسب. إن 
الهدف من إثارة هذه الموضوعات هو محاولة لفت النظر إلى خطورة إنشاء تنظيم 
جديد يهدف إلى تحقيق أهداف متطورة ومتقدمة اعتماداً على نظم وقواعد تقليدية 


نحديد مجالات عمل الكلية الجديدة 
إن التصور المنطقي لعمل تلك الكلية المقترحة هو أن تتفرغ للدراسات 
الجامعية المتقدمة في الإدارة المؤهلة لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه» ولكن 
الأسئلة تثور فيما يتعلق بدور تلك الكلية في التدريب الإداري وعملية تنمية 
الكوادر الإدارية المتطورة, خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الكلية المقترحة ستقوم 
على أساس ضم معهدي الإدارة العليا والإدارة العامة وهما من أهم الأجهزة العاملة 
000 


في مجال التدريب الإداري للقطاعين العام والحكومي. كذلك ينبغي أن يتحدد وضع 
الدراسات العليا في الإدارة خلاف دراسات الاجستير والدكتوراه التي تقدمها 
كليات التجارة وأعني بما دراسات الدبلوم وهل ستبقى بعلية التجارة» أم تندرج في 
عداد مناهج الكلية الجديدة. 
نحديد نظم ومعايير القبول بالكلية 

تنطوي هذه المشكلة على ضرورة تحديد من يسمح لهم بالالتحاق بالكلية 
الجديدة» وهل يقتصر ذلك على خريجي أقسام إدارة الأعمال بكليات التجارة أم 
يفتح باب القبول أمام حاملي الدرجة الجامعية الأولى من كل التخصصات [ وهذا 
هو المعمول به في الدول المتقدمة إداريا]. وفي تلك الخالة الأخيرة فإنه يجب بحث 
أساليب تصميم المناهج والمتطلبات الدراسية بحيث يتحقق التناسب بين الدارسين 
من تخصصات متباينة ومعادلة الفروق بينهم. كذلك فإن سياسة عامة وطويلة 
الأجل للقبول ينبغي أن تكون محل دراسة بحيث لا تتعرض مستويات القبول 
لتغييرات مستمرة. 
تخطيط المناهج وأساليب الدراسة ونظم الامتحانات 

إن مناهج الدراسة في الكلية الجديدة ينبغي أن تكون محل بحث يأخذ في 
الاعتبار العوامل الآتية: 
- ربط المناهج الإدارية في مجالاتها المختلفة باحتياجات امجتمع 
- شمول المناهج الإدارية لمدارس الفكر المختلفة في إدارة الأعمال والتطورات الحديثة فيهاء 
- أن يكون هناك تدسيق بين مناهج الدراسات العليا والمناهج الإدارية في المرحلة 

الجامعية الأولى بحيث بمنع الازدواج ويعوّض النقص. 

كذلك ينبغي أن يوضع تخطيط يحدد مصادر الحصول على المادة العلمية 
لتلك المناهج ووضع الحدود لما يمكن الاعتماد فيه على المصادر الأجنبية وما يتحتم 
الالتجاء فيه إلى المصادر الوطنية. ومن الواجب أن يتضمن تخطيط المناهج أسلوب 
تطويرها بشكل يعكس ما يحدث ف المجتمع من تغييرات وما يصيب علوم الإدارة 


ذاهَا من تطور. من ناحية أخرىء فإن أساليب الدراسة ونظم الامتحانات ومعايير 
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منح الدرجات العلمية بكلية الدراسات العليا أمر واجب البحث بحيث يتحقق 
مستوى من الكفاءة يتفوق على ما نلمسه حاليا من أساليب في تقديم الدراسات 
العليا في مجالات الإدارة. 
نحديد الإمكانيات اللازمة للكلية وتخطيط توفيرها 
إن نجاح كلية الدراسات العليا في الإدارة يتطلب توفير إمكانيات مادية 
وبشرية محددة ينبغي العمل على دراستها وتخطيط أساليب توفيرها. ولعل من أهم 
تلك الإمكانيات الحيوية أعضاء هيئة التدريس. إن الكلية الجديدة تقوم على أساس 
التفرغ الكامل من جانب أعضاء هيئة التدريس تجعلنا نضع أمام المسثولين الأسئلة 
الآتية: 
- من هم الأشخاص الذين يصلحون لشغل مناصب التدريس بتلك الكلية 
وكيف يمكن توفيرهم؟ 
- ما هي الأسس التي يتم بناء عليها تحديد رواتب ومكافآت أعضاء هيئة 
التدريس بحيث يتوافر لهم تعويض مادي مجز يحفزهم إلى الالتزام بمبدأأ التفرغ 
الكامل؟ 
- ماهي حدود الحركة بين هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا وبين هيئات 
التدريس بكليات الجامعة الأخرى؟ 
وإلى جانب ذلك, لا بد من تخطيط كامل لتوفير احتياجات الكلية الوليدة 
من الكتب والمراجع والدوريات بصفة عامة أخذا في الاعتبار حقيقة هامة واضحة 
في حياتنا الجامعية هي أن عدد الطلبة الحدود بالدراسات العليا لا يسمح بتأليف 
ونشر كتب متخصصة تتناسب وطبيعة الدراسة العليا وذلك للاعتبارات 
الاقتصادية التي تحكم صناعة نشر الكتب. 
تلك المشكلات نثيرها دون أن نقدم لها حلاً إذ أن هناك العديد من الحلول 
البديلة لكل منهاء ولكل من تلك الحلول هزاياه وعيوبه, الأمر الذي يؤكد أن 
هدفنا من تلك المقالة هو استرعاء النظو إلى خطورة الموضوع. إن إنشاء تلك 
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الكلية للدراسات العليا في الإدارة سوف يرسي تقليدا يتبع عند التفكير في التوسع 
في إنشاء كليات للدراسات العليا في فروع العلم المختلفة» ومن ثم يصبح تنظيمها 
وأسلوب عملها نمطا يحتذى. وقد يميل البعض إلى التقليل من شأن تلك المشكلات 
والتخفيف من حدة خطورتًا بقوههم إن المهم أن نتفق على المبدأ ذاته ثم تقام الكلية 
بعظيم مبدني على أن يترك بحث كل تلك التفاصيل التعلقة بالتنظيم الداخلي 
وأساليب العمل لإدارة الكلية الجديدة. كذلك قد يقال أنه مهما درست الفكرة 
وحللت جوانبها المختلفة قبل البدء بالإنشاء. فإن مشاكل التطبيق كفيلة بفرض 
كثير من التغييرات على التنظيم الأصلي. وردنا على تلك الأقوال إن النشأة الأولى 
للكلية سوف تطبعها بطابع معين يصعب أن تتخلص منه إن ثبت عدم نجاحه. إن 
الأسلوب العلمي في الإدارة الذي نردد الدعوة إليه كثيرا - وقلما نستخدمه - 
يحدد ضرورة البدء بتحديد أهداف واضحة ودقيقة لما يراد إنشاؤه من تنظيمات» 
ثم وضع التخطيط المبكر. 

إننا ندعو إلى صيغة جديدة لأسلوب إنشاء التنظيمات والمؤسسات في بلادنا. 
لذا فقد يكون من المفيد أن نقترح تشكيل لجنة من الخبراء في التنظيم والإدارة تضم 
إليها مثلين للهينات المعنية مثل وزارة التعليم العالي» معاهد الإدارة» وزارة الخزانة 
بالإضافة إلى ممثلين لقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. وتكون مهمة تلك اللجنة 
دراسة مشروع كلية الدراسات العليا في الإدارة دراسة شاملة من كافة الجوانب. 
وبعد صرو رأكشر صن ثلاثين عاما على نشر ذلك امقال, لا تزال فكرة كلية الدراسات 
العليا ني الإدارة حلما لم يتحقق . 
6. " أسلوب جديد لإدارة مشروعات الخدمات العامة )1٠"‏ 

وهو مقال أوضحت فيه مشكلات التعامل مع المؤسسات والهيئات والأجهزة 
المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين والتي تتوكز في انخفاض مستوى الخدمات من 
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الناحية الفنية» وانخفاض مستوى كفاءة العاملين بتلك الجهات وتدي أساليبهم في 
التعامل مع أفراد الجمهور.ء وشيوع الإهمال واللا مبالاة وضعف نظم الرقابة 
والتقويم» فضلاً عن سوء حال البابي والتجهيزات وتردي الأماكن المخصصة 
للجمهور وافتقادها إلى النظافة والمقومات المناسبة للتعامل الآدمي. وبين المقال أن 
تلك المشكلات والمظاهر غير الحضارية شائعة في كثير من مرافق الخدمات العامة 
وأن أساليب المعالجة غير حقيقية ولا تعتمد على تخطيط إستراتيجي واضح. وجاء 
في المقال" ويقيني أن مشكلة تخلف الخدمات الجماهيرية في مصر تعود بالدرجة 
الأولى إلى انعزال الإدارة المسثولة عنها عن جقاهير المنتفعين يمذه الخدمات وتحصنهم 
ضد نقد الجماهير". 

"إن الإدارة المسئولة عن مشروعات الخدمات العامة في بلادنا تعمل وهي 
آمنة من رد الفعل الناشئ من مستوى الخدمات التي تقدمها والضغوط المتولدة عن 
ذلك من جانب جماهير المنتفعين» ومن ثم فإن ولاء الإدارة ليس للجماهير صاحبة 
المصلحة الأصلية» ولكن لسلطة الدولة صاحبة القدرة على العزل والإبقاء. ولذلك 
فإنني أتقدم باقتراح لا يحمل فكرا جديداء ولكنه يزيل ستار النسيان أو التجاهل 
عن مادة أساسية وردت في دستور جمهورية مصر العربية الذي وافق عليه الشعب 
في استفتاء عام -- وأعني يما المادة رقم 27 [ يشارك النتفعون في إدارة مشروعات 
الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون]. وهذه المادة في دستور 
مصر تفتح أمامنا سبيلاً جديدا لتطوير أسلوب الإدارة في مشروعات الخدمات 
العامة [ كنقطة بداية نحو تطوير شامل لفلسفة الإدارة في القطاع العام] . 

"إن مشاركة المنتفعين في إدارة مشروعات الخدمات العامة تمدذل عامل ضغط 
حاسم يوضع على الإدارة فيجعلها أكثر حساسية لآراء الجماهير وأكثر التماسا 
لاقتنا ع الجماهير ورضاءها. ومن ثم يتحول ولاء الإدارة إلى الجماهير بدلا من 
انحصاره في سلطة الدولة. ولا شك أن محاولة وضع هذا النص الدستوري في 
التطبيق تتطلب البحث عن صيغة جديدة لأسلوب المشاركة في الإدارة. وأعني 
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بالصيغة الجديدة شكلاً آخر غير تمثيل المنتفعين في مجلس الإدارة» وني تصوري أن 
الشكل الأفضل هو أن يشكل لكل من تلك المشروعات مجلساً يضم عددا من 
المواطنين المرتبطين بنشاط المشروع يتم انتخايهم من بين أعضاء التنظيم السياسي0”' 
ويكون هذا المجلس المنتخب حق مراجعة تصرفات الإدارة ومساءلتها وتقديم 
الأسئلة والاستجوابات إليهاء كما يحق استجواب المديرين وطلب بيانات 
ومعلومات عن أوجه نشاط المشروع ونفقاته وإيراداته ومركره المالي". 


وأتصور أن ذلك الاقتراح لا يزال صالحا للتطبييق في وقتنا الحالسي لصالجة نفس أنواع 
ا مشكلات الت يأوردها اكقال «2) 


7 " قضايا تطرحها مشاكل الاستهلاك ١‏ :© 
أعيد هنا نشر ذلك المقال بالكامل ثم أتبعه بقصة ما ترتب على نشره: 

' تمغل مشكلات الاستهلاك ومحاولة الدولة توفير متطلباته أحد الملامح 
الأساسية للمجتمع المصري في السنوات الأخيرة. وبرغم كل ما يبذل من جهود 
في هذا السبيل؛ فإن المشاهد هو توالي الأزمات في أنواع معينة من السلع والارتفاع 
المستمر في أسعار سلع أخرى. وقد أعلدت مؤخرا مجموعة من القرارات تستهدف 
التخفيف من حدة الأزمات وتوفير درجة من الاستقرار في القطاع التمويني. ويثير 
المنهج والأسلوب المستخدمين في علاج مشكلات التموين والاستهلاك بعض 
التساؤلات الأساسية؛ ويرد عليهما عدد من التحفظات: 


1 لاحظ أن تاريخ هذا المقال كان 1972 وهو وقت سيطر فيه التنظيم السياسي الأوحد ' الاتحاد الاشتراكي" 
على الحياة السياسية في البلاد, فكان لا مناص من الإشارة إليه باعتباره مصدر العناصر الممكن الاعتماد 
عليها في تفعيل فكرة مجالس المنتفعين. 

2 تطبق محافظة قنا ومحافظة الاسكندرية نمطا مقاربا بتكوين مجالس أمناء من أولياء الأمور وبعض الشخصيات 
العامة للإاشراف على إدارة المدارس الحكومية أثبت نجاحاً واضحاً في ضبط العمل با. 

3 نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 21 يونيو 1972 
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1. لا يبدو أن هناك خطة متكاملة طويلة المدى مبنية على الدراسة والبحث لوضع 
أسس ترشيد وتوجيه الاستهلاك على المستوى القومي في ضوء اتجاهات التنمية 
والإعداد للمعركة (1) إننا نشعر بأن المنهج المستخدم يعتمد بالدرجة الأولى 
على معالجة الأزمات الطارئة واستخدام الحلول السريعة التي قد تقلل 
الإحساس بالمشكلة ولكنها بالقطع لا تقضي على أسبابماء وذلك على الرغم 
دن ]نا سك النؤلة لفط لقان حرفي مترورة عاط ع تمه ذا سيط و 
فعلية على مجموعة الموارد والاستخدامات من المفروض أن تمكنها من تخطيط 
كافة مجالات الإنتاج والاستهلاك. ولعل التساؤلات الأساسية في هذا الصدد 
هو كيف يدس اتخاذ قرارات ورسم برامج لعلاج مشكلات الاستهلاك بينما ل 
تجر دراسات شاملة عن أغاط الاستهلاك ومكوناته» ويكفي أن نعلم أنه لم 
تحدث في تاريخ مصر إلا محاولتين لدراسة ميزانية الأسرة وأنغاط الاستهلاك 
إحداهما جرت في عام 59/58 والأخرى في 65/64 . 

2. وينعكس أثر الحقيقة السابقة على أشكال الحلول التي تقدم لمشكلات 
الاستهلاك في مصرء ومنها استخدام المجمعات الاستهلاكية كوسيلة لتوفير 
السلع للمستهلكين, وقد تردد مؤخرا أن النية تعجه إلى التوسع في إنشاء 
'السوبر ماركت". وليس من شك أننا لا ندكر أ*مية دور القطاع العام في المجال 
التمويني. فقد أسهم كثيرا في كسر حدة استغلال القطاع الخاص؛ والحد من . 
تلاعبه في ندرة السلع, ولكن الرغبة في ترشيد عمله تجعلنا نعساءل : 

-من هو المستهلك الذي يخدمه " السوبر ماركت" وهل هو المواطن العادي 
الذي ينتمي إلى فئة أل 9/090 من المصريين الذين ينفقون أقل مسن 100 
جنيه في السنة؟ 


1 كانت مصر كلها في ذلك الوقت في حالة استدفار واستعداد لمعركة فاصلة يتوقعها الناس في كل يوم. 
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-ما هي التكلفة الحقيقية لتوصيل السلع إلى المستهلكين من خلال شسبكة 
المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في البلاد؛ وهل تتعادل هذه التكلفة مسع 
الخدمة التي تقدم للمستهلك؛ وهل تمثل هذه امجمعات استثمارا اقتصاديا 
5 خاصة أن هناك من الدلائل ما يشير إلى وجود خسائر وانحرافات 
في هذا القطاع؟ 

3 كذلك تردد أن النية تتجه إلى بيع السلع المختلفة في المجمعات الاستهلاكية 
معبأة» وليس من شك أن تعبئة السلع تمثل تطويرا مستحبا وتوفر ضمانات أكبر 
للمستهلك؛ ولكن السؤال الذي يخطر مباشرة هو من الذي يتحمل تكلفة 
التعبئة» المستهلك [وهذا بمثابة رفع للأسعار] أم الشركات المنتجة أم المجمعات؟ 
من ناحية أخرى فهل درست إمكانيات صناعة العبوات في مصر ودرجة 
كفاءها وإمكانيات التوسع فيها؟ إن عملية التعبئة تمثل إضافة إلى تكاليف 
الإنتاج والعسويق» وإذا أخذنا في الاعتبار مستوى الدخل المنخفض 
للمستهلكء فإننا نشك كثيرا في جدوى عمليات التعبئة لسببين: 

-ضرورة استخدام عبوات صغيرة حتى تتناسب مع القدرة الشسرائية 
للمستهلك العادي وهذا يؤدي إلى رفع حقيقي في تكلفة الإنتاج. 
-إن الحلول المطروحة لرفع كفاءة العمل بالمجمعات الاستهلاكية لا تمفل في 
اعتقادي حلولا سليمة حيث لا تخاطب المشكلة الحقيقية, فاقتراح إنشاء 
معهد لتخريج الباعة أو تدريب مديري المجمعات أو إنشاء نظم جديدة 
للحوافر ليست بالقطع هي الحلول الجذرية لمشكلة المجمعات. 
إن المشكلة تكمن في فلسفة الإدارة وأساليبها والمنطق الأساسي الذي يقوم 
عليه القطاع العام ماني إن المعيار الأساسي لعطوير القطاع العام ورفع كفاءته هو 
أن ينتج عائداً اقتصاديا يتناسب مع الدعم والحماية التي توفرهما الدولة له. ومن ثم 
فإننا نرى أن الأمر يحتاج إلى تقييم شامل لإنجازات القطاع العام في المجال 
الاستهلاكي وحساب النفقة الحقيقية له والعائد الاقتصادي منه خلال السنوات 
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الماضية أخذا في الاعتبار نفقة الفرصة الضائعة أي ما كان يمكن تحقيقه من عائد 

حال استخدام الموارد الضائعة فُ هذا ايجال اتشعدان منتجا. إننا باختصار شديد 

نطرح السؤال الآيّ: هل حقق القطاع العام في مجال الاستهلاك عائداً حقيقياً 

يتناسب مع ما خصص له من موارد وإمكانيات؟. 

ولسنا في حاجة إلى تأكيد أهمية الدور القبادي للقطاع العام» ولكن من 
الأ*مية بمكان إحكام الرقابة عليه حتى يلعب دوره في ترشيد الإنتاج والاستهلاك 

على نطاق الاقتصاد القومي كله. وحتى تسود نشاطاته الاعتبارات الاقتصادية... 

إلى جانب الاعتبارات الاجتماعية ليصبح المصدر الأساسي لإعادة الإنتاج الموسع في 

امجتمع ولرفع مستوى معيشة الشعوب. ونحن لا ننكر ضرورة أن يقدم القطاع 
العام بعض الخدمات ولو بالخسارة؛ ولكن يتعين أيضاً أن نؤكد أن الربح يجب أن 
يكون محصلة مجموع نشاطاته. لتتوافر له الموارد التي تمكنه من مواجهة التحديات 

المطروحة عليه. 

4. وتتصف السياسة التموينية في مصر بشكل عام بالاعتماد المتؤايد على الاستيراد 
كحل لمواجهة الأزمات وتخفيض درجة الإحساس يما. وليس هناك ما بمنع من 
الالتجاء إلى استيراد بعض متطلبات السوق المحلية ولكن وفقا لخطة مرسومة 
تتداسق مع خطط الإنتاج امحلي. 

5. ولكن المشاهد أن التجاءنا إلى الاستيراد يكون دائما ونحن في قلب الأزمة, 
الأمر الذي يجعل قدرتنا محدودة في الحصول على شروط معقولة [ واستيراد 
اللحوم خير دليل على ذلك], كما أن الرغبة في تخفيف الشعور بالمشكلات 
تدفع عادة إلى استخدام أساليب غير تقليدية للاستيراد [ مثل نقل اللحوم من 
السودان بالطائرة في 1969] الأمر الذي يرفع النفقات رفعا باهظا.ومن ثم فإننا 
نخلص إلى أن وضع برامج الاستيراد وتنظيم وصول الواردات التموينية ليس 
حلاً حقيقيا للمشكلة الاستهلاكية في مصرء بل يجب أن يتجه العمل لتنمية 
مصادر الإنتاج الوطني ورفع كفاءته. 
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6. وأخيرا فقد نردد أيضا أن سياسة تخفيض الأسعار للسلع التموينية تمثل حلا 
صحيحا يتجنب زيادة الأجور والمرتبات ومن ثم يعفي البلاد من الدخول في 
موجات تضخمية. وهذا القول يكون عي إذا كان خفض الأسعار ناشثا 
عن تحسن حقيقي في الإنتاجية أو انخفاض حقيقي في تكلفة الإنتاج والتوزيع. 
ولكن في حقيقة الأمر فإن خفض الأسعار يتم عن طريق تحمل الدولة لفروق 
السعر وهذا يقلل ولا شك من قدرقا على الإنفاق على مجالات خدمات أخرى 
في ذات الوقت الذي لا يمثل حلاً جذرياً لمشكلات القطاع التمويني. 


قصة ما بعد المقال 

تلك كانت المقالة التي نشرقًا في جريدة الأهرام صبيحة يوم من أيام شهر 
يونيو سئة 1972» ولما تمض أيام قليلة حتى جاءتني مكالمة هاتفية من الأخ/ كمال 
السيد المحرر بالأهرام يخبرئ أن الأستاذ/ محمد سيد أحمد سيأيَ إلي بالكلية 
ليصطحبني إلى لقاء شخصية مهمة. وحضر أ. محمد سيد أحمد وركبت معه في 
سيارته الفولكس واجن الصغيرة واتجه بنا إلى شارع قصر العيني حيث توقف عند 
مبنى وزارة التموين. وعلمت منه ساعتها أننا بصدد لقاء الدكتور فؤاد مرسي وزير 
التموين في ذلك الوقت بناء على رغبته. وإذ دلفت إلى مكتب الوزير بصحبة 
أ. محمد سيد أحمد هالني لأول وهلة منظر د. فؤاد مرسي رحمه الله فقد كانت له 
عينان جاحظتان بشكل واضح ولوفما الأزرق مع بشرته البيضاء وشعر رأسه امجعد 
المائل إلى ما يشبه الاحمرار - أو هكذا رأيته أنا- يعطي الناظر إليه صورة مخيفة لا 
شك. وكان اللقاء في بدايته عاصفا بدأه الدكتور فؤاد مرسي جوم خاطف إذ 
اقهمني بأن مقالي الذي كتبته عن مشكلات الاستهلاك بمثل هجوماً على القطاع 
العام - وهو مقدس في تلك الأيام - وخروجاً على الخط السياسي العام للدولة. 


واستمر يفند مقالي وأنا استمع إلى هجومه وشديداته. ثم حين توقف برهة سألته: 
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- سيادة الوزير هل تختلف معي بأن هناك مشكلة تتمثل في غياب التخطيط 
الاستهلاكي المبني على دراسة أغاط الاستهلاك وميزانيات الأسرة واحتياجات 
المواطنين؟ 
وكانت إجابته نعم هناك مشكلة. 


وكان السؤال الثاائ: 
- سيادة الوزير أليست تنمية الإنتاج المحلي أفضل من الاستيراد لسد حاجات 
المواطئين وتأمين الحصول عليها بدون اضطراب خاصة والبلاد تعد نفسها 
لمعركة وشيكة مع العدو الإسرائيلي؟ وكذلك كانت الإجابة صادقة وفورية 
"نعم" هذا حق وواجب. 
قلت: 
- سيادة الوزير فيما إذن الخلاف بيننا وقد تفضلتم بالإجابة عن أسئلتي بالإيجاب 
وهو ما يوافق الرأي الذي أعلنته في مقالي الذي أزعجكم؟. 
وهنا انفرجت أسارير الرجل ورأيت ابتسامة حنون تكسو وجهه لأول مرة 
منذ بداية اللقاءء وقال يا ابني لقد أردت أن أتأكد من صدق نواياك وإخلاصك 
للبلد حين كتبت ذلك المقال. ثم استطرد قائلا: والآن دعني أبشرك بأننا قد أصدرنا 
فعلاً قرارا بإنشاء وكالة وزارة لشئون تخطيط الاستهلاك عهدنا يما إلى أ. محمود 
عيد وهو من خبراء الإحصاء المعدودين في مصر'”, وأشار بيده إلى ملف أمامه 
موضحا أنه يحتوي إطار خطة عمل تلك الوكالة الجديدة. وخرجت من لقاء الوزير 
والأستاذ محمد سيد أحمد يهمس في أذي: [ "م ينقذك من عواقب نشر ذلك المقال 
سوى أ.هيكل الذي قال حين فوتح في أمره " أنا المسئول" ] . 


1 أ. محمود عيد من أساتذة الإحصاء المتميزين وكان يدرس مادة الإحصاء بكلية التجارة بجامعة القاهرة, ثم 
تولى بعد ذلك رئاسة مجلس إدارة شركة شاهر ثم شركة ببرايون وداود عدس. 
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تعقيب 
1 وأنا أعيد كتابة هذا القال اليوم الأ ربعاء السابع عشر من نوفمبر سنة 2004 
أي بعد ما يقرب من اثنين وثلاثين عاما من تاريخ نشره أول مرة أرائ أعجب من 
أن ك لكلمة فيها لا ترال تصف ما نحن فيه من حيث ارتفاع الأسعار والالتجاء ‏ إى 
الاستيراد لإطفاء ا حرائق وتهمدئة الأزمات . 
ولا يزال ح ل أزمات ا مواد الغذائية هو الاستيراد على عجل وباي تكلفة 
مثلما حدث ف استبراد القمح من سوريا ورومانيا مند شهور قليلة لواجهة العجز 
ف القمح اللازم لصنع رغيف العيش» وما حدث من إعادة نجربة استيراد اللحوم 
من السودان وشحنها بالطائرات بعد تاخير استمر عدة شهور مند الإعلان عن 
الصفقة؛ وكيف ذهب وزيران من ا حكومة لاستقبال اللحوم في مطار القاهرة» وما 
تنشره الصحف عن ازدحام ا جمعات التي تعرض فيها اللحوم با مواطنين» كيف 
تسربت اللحوم ‏ إلى حال ا جزارة» وكيف أدى استيراد اللحوم السودانية بكميات 
قليلة ‏ إلى رف عأسعار اللحوم البلدية» وكيف وكيسف وكيسف وعشسرات مسن 
ا للاحظات والأسئلة التي تنم جنيعا عن أننا ل نتقدم خطوة واحدة إ إلى الأمام منسد 
9 إسنة استيراد اللحوم أيضا من السودان وشحنها بالطائرات. 
ولا يزال منطق ا خفض الوثمي للأسعار ه وأسلوب ا حكومة ف التعامل مع 
الشكلة, فقد جاء بالصفحة الأ وى من صحف يوم 4 مارس 2004 خب رأساسي 
يبشر بالعودة باسعار تسع سلع إ إى مستوياتها السابقة على نحرير سعر الصرف [ قبل 
9 يناي ر2003 ] و يوضح ا خبر طبعا مصدر هذا ا خفض إلا كونه قرار يجلسس 
الوزراء. 
ولا لم تفلح الصفقة السودانية في حل ا مشكلة, جات الدولة ‏ إلى التعاقد مسع 
إثيوبيا على شحنات من اللحوم ا حية وا مذبوحة ذكر ا خبر النشور عنها في صحف 
يوم 25 نوفمبر 2004 أن قيمتها تبلغ 50 مليون دولا ر أمريكي؛ كما تتضمن 
الصفقة أن تت وى شركات مصرية تطوير ورف عكفاءة ا جازر الإثيوبية لتكون أكثر 
قدرة على الوفاء باحتياجات السوق الصري/ 
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اللقاء مع السيد/ ممدوح سالم لأول مصرة 

كان نشر تلك المقالات في الأهرام مصدر سعادة كبرى لي إذ كنت أجد فيها 
متنفسا أعبر فيه عن آرائي فيما يجري على الساحة الإدارية المصرية [ وهي أيضا 
انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية]. وكنت أبادر دائما بكتابة مقالات 
لتعوافق مع الأحداث بل ولتسبقها في بعض الأحيان» وقد حدث ذلك حين قرأت 
أحد أيام شهر نوفمبر 1970 أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم موضوع 
الإإصلاح الإداري» فكان أن سارعت بكتابة مقال طويل نشره الأهرام صبيحة يوم 
اجتماع مجلس الوزراء في 3 ديسمبر فكان توقيتا مناسباً للغاية. من جانب آخرء 
فقد كانت تلك المقالات سيبا في تعرفي بالسيد/ ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية في ذلك الوقت. ففي مساء يوم جاءنٍ اتصال هاتفي من اللواء 
وجدي حافظ مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية آنذاك وقد كان زميلاً لنا في 
جامعة إنديانا خلال فترة وجودي هناك, إذ حضر هو وزميله اللواء مال حسني 
لدراسة العلاقات العامة والحصول على درجة اللماجستير موفدين من وزارة 
الداخلية. ومنذ عودبيّ إلى مصر في 1967 كان ذلك الاتصال في أحد أيام عام 
2 هو الأول من نوعه. وحضر اللواء وجدي إلى مزلي في العجوزه قائلاً إن 
سبب الزيارة هو إبلاغي برغبة السيد/ ممدوح سال في مقابلتي» وأنه حدد موعداً 
لذلك اللقاء في الثامنة من مساء اليوم التالي» وأكد اللواء وجدي أنه لا يعرف 
سبب اللقاء وأنه سوف يحضر في الغد لاصطحابي معه إلى وزارة الداخلية للقاء 
اميك التانب: 

وفي الموعد المحدد استقبلني اللواء النبوي إسماعيل مدير مكتب السيد/ تمدوح 
سالم في ذلك الوقتء وما هي إلا دقائق حتى أشار إلي بالدخول إلى مكتب السيد 
النائب [ نانب رئيس الوزراء]. ودلفت من باب حجرة اللواء النبوي إسماعيل 
متجها إلى مكتب السيد/ ممدوح سالم فوجدتني محشورا في مساحة لا تزيد عن 
نصف متر حيث كان هناك باب آخر من جهة المكتب الداخلية, وبعد معاناة 
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قصيرة تمكنت من فتح الباب الثابئ لأجد السيد/ تمدوح سالم بطوله الفارع يترك 
مكتبه ويتجه نحوي مادا يده للمصافحة؛ والتقينا في منتصف الطريق بين مكتبه 
والباب الذي دخلت منه. أسري الرجل رحمّة الله عليه بأدبه وحسن استقباله لي 
متذكراً أنني مدرس بكلية التجارة في بداية عملي الجامعي والرجل نائب رئيس 
الوزراء ووزيو الداخلية وصاحب التاريخ الطويل في العمل بأجهزة الشرطة حتى 
شغل منصب محافظ أسيوط ثم محافظ الإسكندرية» وهو الرجل الذي ساند الرئيس 
السادات في حركة مايو 1971 وخاطر بحياته ومستقبله وحريته قادما من 
الإسكندرية يوم 14 مايو كي يتسلم حقيبة وزارة الداخلية ويديو المعركة ضد 
عناصر مراكز القوى مهيناً السبيل للرئيس السادات كي يستقر في الحكم رئيسا 
شرعياً لا ينازعه أحد. 

وجدتني في حضرة السبد) تمدوح سالم وكأنني أعرفه على المستوى الشخصي 
من سنوات طويلة» ورحت أتحدث بحرية وانطلاق كان من المفترض أن يحد منهما 
موقع الرجل وفارق السن والخبرة بيننا. إلا أنه رحمه الله جعلني ومنذ اللحظة الأولى 
أشعر أنني في موقف الند تماما. وبادري السيد/ ممدوح سالم بقوله أنه يتابع المقالات 
التي أكتبها في الأهرام؛ وأنه سعيد يما ويستفيد منها في التعرف على أهمية البعد 
الإداري العلمي في القضايا المختلفة التي تتناوها تلك المقالات. وأشار إلى أنه بحكم 
كونه نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية تعرض له كثير من الموضوعات التي 
تحتاج إلى دراسة وتحليل قبل أن يتخذ فيها رأيا يطرحه في اجتماعات اللجان 
الوزارية وني مجلس الوزراء. وعرض رحمة الله عليه أن أكون مستشارا له كي أتولى 
دراسة مثل تلك الموضوعات الواردة في جداول أعمال تلك اللجان ومجلس 
الوزراءء وأن أعرض عليه الرأي العلمي بشأفا. 

وكنت سعيدا بالعرض وقبلته من فوري وإن أبديت تحفظا لا زلت أذكر 
مضمونه حت اليوم, إذ قلت له : " سيادة النائب سوف آخل حريتي في إبداء الرأي 
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بشأن ما تتفضلوا بطلب الرأي فيه!", وكان جوابه رحمه الله: "خذ حريتك براحتك 
وقل ما تشاءء إن هدفنا جميعا هو المصلحة العامة". وقد خصص لي مكتب في أحد 
الأدوار العليا بوزارة الداخلية وصرت أتردد عليه فأجد الموضوعات المطلوب 
دراستها تأتيني من اللواء النبوي إسماعيل مع أحد مساعديه في ذلك الوقت وهو 
المرحوم صلاح النخال الذي عمل معي بعد ذلك بسنوات كمدير لمكتبي حين . 
عينت وزيراء كما أصبح مديرا لمكتب الدكتور مصطفى خليل عندما تولى رئاسة 
الوزراء» وظل في مركزه هذا حتى توفي إلى رحمة الله منذ سئوات وهو مدير للكتب 
الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال. 

كذلك بدأ اللواء النبوي إسماعيل يرسل لى إلى المنزل ملفات الموضوعات 
المعروضة على اللجنة الوزارية للتدمية الاجتماعية والتي كان يرأسها السيد/ نمدوح 
سالم وملف موضوعات مجلس الوزراء. وكنت أعد مذكرة قصيرة بكل موضوع 
تتضمن عرضا موجزا لعناصره الموضوع ثم الرأي بالنسبة لا تطرحه الجهة المعنية 
واقتواح الحلول البديلة أو المتطلبات الواجب أخذها في الاعتبار عند إقرار الرأي 
الوارد من الجهة صاحبة الموضوع. وكثيرا ما كان يطليني اللواء النبوي إسماعيل 
على الحاتف ويضعني في اتصال مباشر مع السيد / ممدوح سالم حيث كان يطلب 
الرأي في أمور يراها مهمة وعاجلة؛ أو يطلبني لمقابلته لمناقشة بعض الموضوعات التي 
يريد الاستماع فيها إلى رأي غير مكتفياً بقراءته. وكان رحمه الله قارئا ممتازا يقرأ 
كل ما يعرض عليه بتمعن ويتخذ القرار بعد مراجعة ما أكون قد طرحته من آراء. 


ولعل من أهم القضايا التي أثرتا مع المرحوم ممدوح سالم كان موضوع الجهاز 

المركزي للتنظيم والإدارة وقد ظل بلا رئيس متفرغ لمدة طويلة حيث أتجه أ.د. عبد 

العرير حجازي وزير الخزانة في ذلك الوقت إلى أن يترك منصب رئيس الجهاز 

شاغراً ويتولى هو بنفسه رئاسته. وقد اقتنع السيد/ مدوح سالم بأهمية الدور الذي 

يمكن أن يؤديه الجهاز في تطوير الجهاز الحكومي لو توفرت له قيادة واعية متفهمة 
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لذا فبمجرد أن تولى سيادته رئاسة مجلس الوزراء في إبريل 1975 حتى قرر تعيين 
المغفور له أ.د. حسن أحمد توفيق رئيسا للجهاز بناء على اقتراح مني . 

كذلك كنت قد عرفت السيد/ ممدوح سالم على أستاذي المرحوم أ.د. 
أحتمد فؤاد شريف وبيدت له فضله وعلمه. فكان أن قرر استقدامه من مقر 
عمله بالأمم المتحدة في نيويورك ليتولى وزارة التنمية الإدارية في حكومته 
الثانية في مارس 1976. 


' الإطار العام لبرنامج تطوير نظم العمل بالدولة' 

كان السيد/ تمدوح سالم مهتما غاية الاهتمام بقضية الإصلاح الإداري 
ومقتنعا بضرورة تطوير الجهاز الحكومي , لذا فقد كلفني باعداد تقرير شامل حول 
هذا الموضوع ليعرضه على مجلس الوزراء. وكان أن أعددت تقريرا بعنوان "الإطار 
العام لبرنامج تطوير نظم العمل بالدولة" قدمه السيد/ تمدوح سال إلى مجلس الوزراء 
في يونيو 1973 وقت كانت الوزارة برئاسة الرئيس محمد أنور السادات. وأعرض 
فيما يلي التمهيد الذي بدأت به التقرير وملخص لأهم ما جاء به من تقوصيات: 


ههج : 0 

أشار السيد رئيس الجمهورية في مرات متعددة إلى أن هدفا أساسيا من 
أهداف ثورة التصحيح هو " إعادة بناء مصر" وأن معركة البناء ستسير جنبا إلى 
جنب مع معركة تحرير الأرض. كذلك التزمت الحكومة في بيانفها أمام مجلس 
الشعب بأسلوب عمل محدد بين عناصره ما يلي: 
1. زيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلاته بحشد جميع الطاقات البشرية والمادية المتاحة. 
2 التخطيط للتنمية بكل عناصرها المادية والبشرية. 
3. العمل على حل مشاكل الجماهير. 
4. الوقوف بحرم تجاه بعض الظواهر التي تسربت إلى نظامنا الإداري بما يمثله 

الروتين البالي والتسيب واللامبالاة والانحراف والتهرب من حمل المسئولية. 
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وقد بلورت الحكومة هدفها في إحداث 'تغيير حقيقي وثوري في دور 
العاملين المسئولين في القطاع العام, وفي جهاز الدولة بصفة عامة يقضي على كل 
مظاهر التسيب والانحراف والسلبيات". وفي إطار هذه المعطيات» فإن تطوير أجهزة 
الدولة ورفع كفاءقا تصبح من المطالب القومية الحيوية» وبالتاللي يصبح تطوير نظم 
العمل وأساليبه من المهام الملحة لخدمة أهداف إعادة البناء وتحرير الأرض. 

إن قضية تطوير أجهزة الدولة ورفع كفاءهًا وتحسين أساليبها في العمل تحتاج 
إلى تخطيط متكامل نظرا لتعدد وتشابك العوامل المؤثرة فيهاء كذلك فإن إحداث 
تغيير حقيقي جذري في اوضاع وتنظيمات وأساليب العمل في جهاز الدولة عموما 
يتطلب فترة زمنية ممتدة وجهدا مركزا. من ناحية أخرى, فإن هناك ضرورة إلى 
إدخال تحسينات فورية وتغييرات تدريجية تقلل من مظاهر التخلف والانحراف 
وتعمل على التخفيف من المشكلات التي يعابن منها المجتمع دون أن تصرفنا هذه 
الحلول العاجلة عن الحدف الأساسي وهو التطوير الشامل في المدى البعيد. لذلك 
فإن الإطار الذي نعرضه لتطوير نظم العمل بالدولة يقوم على برنامج ينقسم إلى 
مستويات ثلاث: 
ا مستوى الاول. 

وبمثل الخطوات اللازمة لإحداث تغييرات جذرية في الأوضاع التنظيمية 
والعشربعية والإدارية والتعليمية المرتبطة بمسببات العيوب في جهاز الدولة وصولا 
إلى علاج شامل وتغيير حقيقي في أوضاع وأساليب الأداء بالجهاز الإداري للدولة, 
ويمثل هذا المستوى الخطة طويلة المدى في مجال تطوير نظم العمل والتي لا ينتظر لها 
عائد سريع وتتطلب كثيرا من الدراسات والأحاث المستفيضة. 
ا مستؤى الشانني. ٍ 

ويمثل الخطوات اللازمة لإحداث تغييرات هامة نسبيا ولكنها تحتاج إلى فترة 
متوسطة نقدرها بثغلاث سنوات» وتركز هذه الخطة المرحلية على توفير بعض 
المقومات الرئيسية اللازمة لإعادة البناء التنظيمي وتيسير مهمة التطوير الجذري 
بعيد المدى. 
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ا مستؤى الغالعت. ' ٍ 

ويشمل الإجراءات السريعة التي بمكن اتخاذها فورا اعتمادا على الدراسات 
المتاحة فعلاً والتي تستهدف علاج مشكلات واضحة وتؤدي إلى تيسيرات في الأداء 
ووفر في الجهد والنفقات» كما تسهم في حل بعض المشكلات الجماهيرية في تعاملها 
مع أجهزة الدولة. وتتصف إجراءات الخطة السريعة لتطوير نظم العمل بقابليتها 
للتطبيق الفوري؛ وبأفها تحدث في إطار مفهوم شامل للتطوير الإداري في البلاد, 
كما أنها تركز على محاولة الإفادة من الطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن. 


ملخص القترحات الؤاردة يالدراسعة 

أوة . مقترحات طويلة الأجل : )1١‏ 

تشكيل جنة عليا تشرف على إتمام المهام الرئيسية العالية: 

1. تحديد الإطار التنظيمي العام للدولة بمكوناته الثلاث [ الإدارة العامة الحكم 
المخلي. القطاع العام] . 

2. وضع خطة قومية شاملة للقوى العاملة للسنوات الخمس القادمة. 

3. تعديل نظام التعليم تعديلا دزي شاملا يحقق الترابط بين محتوى التعليم 
ومواصفات الخريجين من ناحية؛ وبين متطلبات المجتمع من ناحية أخرى. 

4. إحداث ثورة تشريعية شاملة تقضي على كل العيوب التشريعية التي تعوق 
مسيرة الجهاز الإداري للدولة. 

5. رسم سياسة قومية للأجور تحقق الترابط بين الأجر وبين الإنتاجية» وتتيح مجال 
الإفادة بالكفاءات والحد من استيراف العقول المصرية للخارج. 

6 بناء نظام قومي للمعلومات يحقق توفر المعلومات اللازمة بأعلى كفاءة ويضمن 
الاستخدام الأمثل للحاسبات الإلكترونية المتاحة. 


1 أجد مضطراً للقول أن هذه الاقتراحات لا تزال حتى يوهنا هذا تمشل أمنيات لم تتحقق» ولا يدو أنها في طريقها للتحقق. 
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7 بناء نظام متكامل للرقابة وتقييم الأداء يضم أجهزة الرقابة المتعددة وينسق 

8. ترشيد نظام التخطيط القومي وزيادة فعاليته. 

9 الإشراف على تنفيذ الإجراءات المرحلية الفورية التالية وتقييم نتائج التنفيذ 
وتقريو التعديلات المناسبة. 

وقد أوضحت في التقرير أ*مية التعامل مع تلك المقترحات باعتبارها باقة ©و23اع2م 
متكاملة يجب أن يتم تفعيلها في توازن وتناغم حتى توي نتائجها الإيجابية. كما 
بينت ضرورة اعتماد الأسلوب العلمي والمنهجية الموضوعية في تصميم وتشغيل 
تلك النظم المهمة وتجنب الوقوع تحت تأثير الاعتبارات الشخصية والمصاح 
المتناقضة لبعض اصحاب النفوذ الذين قد لا ترضيهم تلك النظم والضوابط. 


ثانها . الإجراءات الرهلية. 
1. يكلف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يلي: 

1. حصر ومراجعة وحدات التنظيم الإداري العام للدولة واقتراح التعديلات 
المناسبة لإزالة الازدواج وتبسيط الحيكل التنظيمي العام وتحقيق سرعة 
الإجراءات وتحديد المسئوليات. 

2. حصر القوى الوظيفية الحالية ودراسة توزيعها على أجهزة الدولة واقتراح 
التعديلات المهيكلية في بناء القوى العاملة وأسس توزيعها واقتراح سياسة 
جديدة لتوزيع الخريجين[ يتم هذا بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبثة العامة 
والإحصاء ومعهد التخطيط القومي]. 

3. إتمام عملية توصيف الوظائف بكل أجهزة الدولة وما يترتب عليها من 
ترتيب للوظائف وحصر للاحتياجات التدريبية ووضع معدلات للاداى 
وإعادة تسكين العاملين بناء على ذلك واقتراح التعديلات اللازمة لضمان 
سلامة الحياكل الوظيفية بالجهات المختلفة» [ يعاون المعهد القومي للتدمية 
الإدارية في عملية حصر الاحتياجات التدريبية]. 
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2. تطوير أجهزة التدريب والإعداد ودعم دور المعهد القومي للتنمية الإدارية 
باعتباره الجهة القومية المسئولة عن تخطيط الإعداد والتدريب وخلق الكوادر 
الإدارية اللازمة. 

3. تحصيل المتخلفات من الإيرادات المستحقة للدولة. 

4. تصريف المخزون الراكد بمخازن الحكومة والقطاع العام. 

ثالنا . الإجراءات الساجلة. ٍ 

1. تعديل مواعيد بدء وانتهاء العمل وفقا للمقترحات البينة تفصيلا. 

2. تطبيق نظام اليوم الكامل وإطالة العطلة الأسبوعية على سبيل التجربة ببعض 

الوحدات الإدارية. 

تنظيم ساعات تأدية الخدمة للجمهور. 

تيسير إجراءات تقديم الخدمات للجمهور. 

تعديل قواعد ولوائح العمل. 

ضبط عمليات الإسكان الإداري وتنظيم إمداد أجهزة الدولة باحتياجاقًا من 

المستلزمات. 

تشغيل الطاقات العاطلة. 

وبعد هذا الملخص طرح التقرير في الجزء الأول منه العيوب الأساسية في 
الجهاز الإداري بالدولة وأسبايما الرئيسية» وصنفها إلى: 
عيوب تشريعية 
أشمها عدم وجود جهة موحدة لإعداد ومراجعة التشريعات قبل إصدارهاء 

و تطوير بعض القوانين القديمة بطريقة لا تحقق الهدف الكامل من التطوير» وتأخير 

صدور اللوائح أو القرارات التنفيذية لبعض القوانين» ونقص الدراسات الإحصائية 

عن مشكلات تطبيق القوانين بحيث تتخذ أساسا لتطويرها. 

كموب تنجمهية 

رصدت الدراسة أهم العيوب التنظيمية في عدم الاستقرار التنظيمي؛ 

الازدواجية والتكرار في الاختصاصات, وجود إدارات وأقسام تنظيمية غير فعالة, 
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سن م ض حه 


ل* 


اختلال تبعية بعض التنظيمات», وتداخل أعمال التخطيط والتنفيذ وانصراف 
الأجهزة المنوط با أعمال التخطيط إلى أمور تنفيذية» فضلا عن عدد من العيوب 
الناشئة عن إهدار أسس الإدارة والتنظيم العلمي في جهاز الدولة مثل عدم تناسب 
السلطة والمسئولية» عدم تفويض السلطة, عدم وضوح اختصاصات الوظائف 
ومسنولياتها. 
عيوب الفوى البشرية 

تعمثل في زيادة أعداد العاملين وانتشار ظاهرة العمالة الزائدة» عدم مناسبة 
أسلوب التوظيف الجماعي للخ ريجين» ضعف فعالية نظم وبرامج التدريب» 
والقصور في تطبيق نظم الحوافز الإيجابية والسلبية» وضعف مقومات وأداء نقم 
إدارة الأفراد عموها. 
عيوب ماليسة 

ومنها الإسراف في الإنفاق على مشروعات أو عمليات لا تتم أو يعأخر 
تنفيذها وتمثل طاقات عاطلة وتحقيق خسائر مالية جسيمة نتيجة قصور الدراسات 
أو الخلل التنظيمي وضعف التخطيط والرقابة» التراخي في تحصيل إيرادات الدولة 
تراكم المخزون السلعي الراكد وسوء إدارة الأعمال المخزنية» فضلاً عن حالات 
من التلاعب في التعاقدات انحلية والخارجية. 
الأسباب الرئيسية لعيوب الجهاز الإداري للدولة 

أشار التفريو إلى أسباب مهمة كانت وراء مظاهر الضعف والخلل في تركيب 
جهاز الدولة وانخفاض مستويات الأداء في وحداته المختلفة» وقد أورد التقرير أهمها 
1. عدم وضوح الأسس التي يتم بناء عليها تكوين الأجهزة والتنظيمات المختلفة 

نما أدى إلى التوسع غير المخطط في جهاز الدولة. 


2463 


. عدم وجود تخطيط شامل للقوى العاملة على مستوى الدولة نما أدى إلى 
التوسع في التوظيف على أسس غير مدروسة؛ وعدم التعادل في توزيع 
الكفاءات وأصحاب الخبرات بين أجهزة الدولة. 

. فشل نظام التعليم عراحله المختلفة في توفير الكفاءات المناسبة لاحتياجات 
اجتمع. 


. العيوب التشريعية وتقادم القوانين وعدم مسايرهًا لووح العصر ومتطلباته. 


5. فشل سياسة الأجور القائمة على أساس تسعير الشهادات في توفير المناخ الملائم 


لاجتذاب وحفز الكفاءات للعمل بجهاز الدولة. 

. ضعف نظم الرقابة وتقييم الأداء وتعدد الأجهزة القائمة يما وعدم التكامل أو 
التدسيق فيما بينها. 

. تضارب نظم العمل وتباينها بين الأجهزة المختلفة في الدولة نتيجة افتقاد 
الدراسة الموضوعية والتخطيط السليم. 


ثم أفرد التقرير جزءاً مهما لطرح الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير 


الشامل للجهاز الإداري للدولة. وقد أثار هذا التقرير مشكلة حين عرضه على 
يجلس الوزراء - كما أخبريئ بذلك السيد/تمدوح سام - فقد أبدى أ.د. عبد 
العزيز حجازي اعتراضه من منطلق كونه الوزير المختص بالتنمية الإدارية وكونه 


رئيس الجهاز الموكزي للتنظيم والإدارة وريس مجلس إدارة المعهد القومي للنمية 


الإدارية. 


وبغض النظر عن طبيعة هذا الاعتراض فإن النتيجة كانت تجميد التقرير 


ومقترحاته التي كان عليها أن تنتظر أن يشكل السيد/ تمدوح سالم وزارته الأولى في 
ابريل 1975 حتى ينطلق في محاولاته تنفيذ ما جاء بهذا التقرير وغيره من دراسات 
آتالية أعددها له. كما اعتمد سيادته على دراسات ساهم يما عدد من الزملاء 
أساتذة الإدارة في مصر الذين استعان بحم كمستشارين في مجلس الوزراء منهم 
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أ.د.سيد الحواري, أ.د. حامد كمال الدين» وقد استمر بعضهم على قائمة 
مستشاري مجلس الوزراء لسنوات طويلة» وكان رحمه الله دائم الاجتماع يهم 
والاستماع إلي آراءهم. 


توجهات إدارية تبناها السيد/ ممدوح سالم 
من بين العديد من المقترحات التي كنت دائم طرحهاء تبنى السيد/ تمدوح 

سالم عددا من التوجهات الإدارية الجديدة منها ما يلي: 

1. فكرة تقليص الدواوين العامة للوزارات بحيث لا يزيد عدد العاملين بديوان عام 
وزارة عن مانتين يباشرون مهام التخطيط والتنسيق والرقابة» على أن ينقل باقي 
العاملين إلى الأجهزة والوحدات التنفيذية التابعة للوزارة. 

2. مشروع إعادة توطين العاملين بجهاز الدولة بالقاهرة الكبرى في المحافظات التي 
بنتمون إليها أصلاً وذلك للتخفيف عن محافظات القاهرة الكبرى وإعادة 
التوازن السكاني في البلاد, وقدم في ذلك تيسيرات كبيرة تشجع العاملين على 
طلب العودة إلى محافظاتهم. 

3. برنامج التخلص من المخزون الراكد في المخازن الحكومية والذي قام على 
الحصر الدقيق لكل الموجودات بتلك المخازن وإعداد قوائم بما يزيد عن حاجة 
كل جهة؛ ونشر تلك القوائم بين وحدات الجهاز الإداري للدولة أولاً لكي يتم 
التبادل بينها فيما تحتاجه كل منها ويزيد عن حاجة الآخرين» ثم طرح 
الموجودات الفائضة للبيع وتخصيص نسبة 92.5 من حصيلة البيع تصرف 
حوافز للمشاركين في هذا المشروع. 


ممدوح سالم وسياسة الانفتاح الاقتصادي 

استمرت فترة عملي مستشارا للسيد/ ممدوح سالم طوال السنوات من 

1974-2 حين قررت السفر للعمل في جامعة الكويت معارا إلى كلية التجارة 

والاقتصاد والعلوم السياسية بما كما كانت تسمى وقتها. ورغم سفري إلى الكويت 

فقد ظلت علاقتي بالرجل مستمرة وطيدة؛ وكنت أزوره في كل مرة أحضر فيها 
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إلى القاهرة وقت الإجازات, وكان ينتهز الفرصة لتكليفي بأمور يرغب في 


وكان من أهم ما يشغله منذ تولى رئاسة مجلس الوزراء أن يحقق الانفتاح 
الاقتصاديءإذ اعتبر نفسه مسئولا عن إحداث التحول من النظام الاقتصادي 
المنغلق الذي عاشته مصر طوال سنوات الستينيات إلى نظام اقتصادي يقوم على 
آليات السوق ويندمج في الاقتصاد العالمي. لذا فقد استعان ممدوح سال في وزاراته 
المتعددة بمجموعة من أفضل الاقتصاديين منهم المرحوم د. عبد المنعم القيسوي, 
المرحوم د. عبد الرزاق عبد المجيد, د. صلاح حامد أمد الله في عمره و المرحوم د. 
حامد السايح. وكانت توجهات ممدوح سالم في شأن الانفتاح الاقتصادي تميل إلى 
أسلوب التدرج من خلال إزاحة المعوقات التي أدت إلى انعزال الاقتصاد الوطني 
عن حركة الاقتصاد العالمي» كما أطلقت يد الجهاز الإداري للدولة في تقرير أمور 
اقتصادية مهمة وفق أسس لا تتوافق وطبيعة قوى العرض والطلب في السوق. 

وقد اهتم السيد/ ممدوح سالم بإلغاء كثير من القرارات التي كانت تحد من 
حرية رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام في السفر والاتصال بالعالم 
الخارجي, ورفع القيود على الاستيراد بإلغاء لجان المشتريات المركزية التي كانت 
قائمة في المؤسسات العامة وكان يجب على الشركات التابعة أن تحصل على 
موافقتها قبل إتمام استيراد احتياجاتهها من الخارج. كذلك ألغيت أيضاً لحان 
المؤوسسات العامة المختصة بتسعير الصادرات والموافقة على عمليات التصدير. 
وكان السيد/ ممدوح سال قد تبنى الرأي الذي اقترحته عليه بأن تعتبر شركة القطاع 
العام وحدة إستراتيجية مستقلة ينبغي أن تتاح لها الفرصة كاملة للمباشرة وظائفها 
بحرية ومسئولية» وأن تحاسب على النتائج والإنجازات. 

من أجل ذلك ساند ممدوح سالم توجه الدكتور فؤاد شريف حين تولى وزارة 
التنمية الإدارية معه في تطبيق مشروع " الإدارة بالأهداف" واعتبره نقطة انطلاق 
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مهمة في تطوير شركات القطاع العام وتحريرها من أسر البيروقراطية التقليدية, 
و تدعيم قدراتها التنافسية وحريتها في اتخاذ القرارات وتعديل هياكلها التنظيمية 
وإقرار نظم العمل ما بما يتداسب والأهداف المخططة. 


ورقة عن مفاهيم الانفتاج 

من أجل توضيح فكرة الانفتاح والني تحمس للا السيد/ ممدوح سالم أعددت 
له ورقة أوضحت فيها أن المقصود بتعبير الانفتاح " ..هو أن تعاد صياغة التنظيم 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر بحيث تتاح لعناصر الإنتاجح ومصادر 
الثروة القومية[ العامة والخاصة] وما يمكن أن يدعمها من الموارد الأجنبية أن 
تشارك في استثمار الفرص الاقتصادية وتكوين الناتج القومي متحررة من القيود 

البيروقراطية ومتخذة الأنغاط المتناسبة مع المنطق الاقتصادي والإداري السليم, 

تحكمها في ذلك وتوجهها المعايير الاقتصادية والإدارية العلمية وطبيعة العلاقات التي 

تعكس ظروف العرض والطلب والقيم الخقيقية لما تقدمه من إنتاج أو خدمات. كل 
ذلك في إطار من الأهداف والسياسات والخطط القومية الدقيقة التي تضيف عنصر 

الضبط والتحكم الرشيد في مسار الاقتصاد وفاء للمصلحة القومية الشاملة". 

وبذلك بمكن تحديد التعريف العملي أو الإجرائي للانفتاح (6/21003م0 

817 في كونه يشمل ما يلي: 

1. إطلاق قوى الإنتاج الوطبي وطاقاته في القطاع العام وتحريرها من قيود السلطة 
المركزية وأجهزة الرقابة المتعددة, وتحميل قياداهًا المسنولية كاملة ومنحها 
الصلاحيات المتناسبة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تتوافق وتوجهات 
امجتمع واحتياجاته وتتلاءم مع ما خصص لا من موارد وإمكانيات. 

2 إطلاق قوى الإنتاج الوطني ومصادر الثروة للرأسمالية الوطنية وإتاحة الفرصة 
لها للمشاركة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو في 
قطاعات الإنتاج والخدمات التي تتناسب وقدراقا والإمكانيات المتاحة لها 
باعد., ما شريك كامل الأهلية في هيكل الاقتصاد الوطني. 
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3. تطوير الجهاز الإداري للدولة وإطلاق طاقاته وتحريره من القيود البيروقراطية 
وعمليات الرقابة المتعسفة, وإدخال مفاهيم الإدارة الخاصة في عملياته» وتفعيل 
طاقات العاملين فيه؛ بحيث ينسجم الجهاز الإداري للدولة في مناهج عمله 
والتوجهات الفكرية للقائمين عليه مع التطورات المستهدفة في القطاعين العام 
والخاص, فيسود التوازن قطاعات الاقتصاد الوطني كلهاء ومن ثم تتحقق 
الفوائد المبتغاة من فلسفة الانفتاح. 

4. اعتماد المعايير الاقتصادية والإدارية السليمة أساسا في اخختيار المشروعات 
الاقتصادية ومشروعات الخدمات, والمفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات. 

5. تفعيل قوى العرض والطلب وإتاحة الفرص لعوامل السوق لإظهار القيمة الحقيقية 
لما يجري من أنشطة وإصدار الأحكام الموضوعية على كفاءة الانجازات. 

ويتضح من هذا التعريف أننا نرى الانفتاح توجهاً شاملاً لمجمل عناصر 
امجتمع الاقتصادي وليس منحصراً فقط في إطلاق يد القطاع الخاص في العمل وفق 

أهدافه كما تصور الكثيرون حين أطلقت دعوة الانفتاح. 

وقد عرضت في هذه الورقة لأبعاد الانفتاح المختلفة والتي شملت: 

الانفتاح الفكري 
ويشير إلى الفلسفة الجديدة التي ينبغي أن تكون أساس توجيه العمل الوطني 
سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية؛ وهي تعبير عن ثقافة 
جديدة تؤمن بقدرات الفرد وضرورة إتاحة الفرص له للمشاركة في مجالات 
الغول, الوط الماضافة )7 ولزقن اندرو افاعل لز بيات ادمع املق على 
اختلافها جنا إلى جنب مع الحكومة أو الدولة بشكل عام. 

الانفتاح الإداري 

ويقصد به تطوير توجهات وأساليب وهياكل وتقنيات وآليات العمل 

الإداري في مؤسسات الدولة والقطاع العام وحتى القطاع الخاص ومؤسسات 

امجتمع المدي لتكون أكثر اقتراباً من منطق الخدمة 0ماهامع01 عنابمع5 في 

تعاملاتها مع الجماهير المستفيدة من أنشطتهاء وأن تتوجه بمنطق إستراتيجي يرى 
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الغايات ويحدد التوجهات, ومن ثم يتم توظيف الموارد والإمكانيات في ضوء رؤية 
واضحة لمواقف المنظمات وأهدافها وما يحيط بما من فرص وما يهددها من مخاطر. 
وقد فصلت في هذه الورقة الأبعاد الأساسية التالية للانفتاح الإداري: 
1. تطوير مفهوم الإدارة العامة بتغليب منطق الخدمة والأداء الاقتصادي على 
منطق السلطة والسيطرة. ظ 
2. تعميق اللامركزية وتفويض الصلاحيات وتكريس مبدأ "الإدارة بالأهداف" 
واحاسبة على أساس النتائج. 
3. تعميق مبدأ مشاركة المنتفعين في إدارة وحدات الخدمات وتفعيل دورهم في 
الرقابة على الأداء وتقويم النتائج. 
4. تكريس وتدعيم وظائف الإدارة الإستراتيجية وتطوير نظم المعلومات 
وتقنيات اتخاذ القرار. 
الانفتاح الاقتصادي 
ويتبلور في مفهوم إعادة الاقتصاد الوطني للتعامل مع حركة الاقتصاد العالمي 
وتجنب الانعزال والانغلاق الذي أصابه بالمهزال نتيجة عدم الاحتكاك بمصادر 
المنافسة والتطوير والتحديث, وأفقده القدرة والرغبة في التطور. كما يعني رفع 
كفاءة الاقتصاد القومي لكي يصل إلى مستوى التعامل المواكب لقدرة وأساليب 
الاقتصاد المتقدمة. 
وقد تبنى السيد/ تمدوح سالم هذه الأفكار ودافع عنها وكان يعتبر النجاح في 
تحقيق الانفتاح ركيزة مهمة في تطوير امجتمع وتنمية قدراته بما يسمح بدعم الجهود 
المبذولة من أجل تحرير التراب الوطني وقبيئة المناخ لعمل عسكري رائد يعيد أرض 
سيناء إلى مصر من مغتصبيها. 
قصة التنظيم القطاعي للقطاع العام 
كان تطوير القطاع العام من الموضوعات التي كنت دائم الحديث فيها مع 
السيد/ تمدو ح سام باعتباره الوكيزة الأساسية للاقتصاد الوطني التي ينبغي أن تتاح 
لما الفرصة للانطلاق ادر من القيود المفروضة عليها من المؤسسات العامة 
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المشرفة والوزارات التي تتبعها تلك المؤسسات والشركات. لذلك كان من أوائل 
اهتماماته حين تولى رئاسة مجلس الوزراء في إبريل 1975 أن شرع في بحث قضايا 
القطاع العام. وفي أثناء وجودي بالقاهرة خلال إجازة صيف ذلك العام كلفني 
سيادته بإعداد تصور لتحرير القطاع العام وإطلاق طاقاته وتمكينه من التعامل وفق 
أسس إدارية واقتصادية سليمة كخطوة أولى ورئيسية في مشروع الانفتاح 
الاقتصادي. وعكفت على إعداد الدراسة المطلوبة وكانت النتيجة تقرير اقترحت 
فيه إلغاء المؤوسسات العامة النوعية بصفتها التنظيم المسيطر على شئون شركات 
القطاع العام وإحلال تنظيم جديد أكثر مرونة وانفتاحا محل تلك المؤسسات. 

واقترحت أن يكون دور التنظيم الجديد التدسيق بين شركات القطاع العام 
ومساندقا دون أن يسلبها حرية اتخاذ القرارات كما كان شأن المؤسسات العامة 
التي كانت تمثل جهازا فوقيا يحد من حرية مجالس إدارة الشركات ويقيدها بكثير 
من ألوان التعقيد. وأعرض فيما يلي نص هذه الدراسة لأهميتها الفكرية باعتبارها 
كانت أساس إصدار القانون رقم 111 لسنة 1975: 


6 





للوحدات الرئيسية بالدولسة " 


انطلاقا من فلسفة الانفتاح وأهدافها الرامية إلى الإسراع بجهود الإنماء 
الشامل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. يتحتم تطوير العلاقات 
التنظيمية بين الوحدات الرئيسية العاملة في مجالات الإنتاج والخدمات - الشركات 
والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة المتخصصة.. وبين الحكومة 
بوزاراها المختلفة وأجهزقا التخطيطية والرقابية. 


ويبتجه التطوير المستهدف إلى التوسع في سياسة اللامركزية وإطلاق حرية 
الحركة واتخاذ القرارات لوحدات الإنتاج والخدمات الرئيسية في إطار سياسات 

وخطط قومية شاملة الأمر الذي يحقق الفوائد التالية: 

1. الاستفادة القصوى من الطاقات والخبرات الفنية والإدارية والعلمية المتاحة 
بتلك الوحدات واستثمارها في خدمة الاقتصاد القومي. 

2. التخفيف من حدة الروتين وتعقد الاتصالات وبطء الحركة الناتج حاليا من 
تمركز اتخاذ القرارات في كثير من الحالات عند مستوى الوزير المختص. 

3. تخفيض أعباء الإشراف والرقابة الحكومية بنقل المسئولية الكاملة عن تحقيق 
الأهداف إلى الإدارات المسئولة بتلك الوحدات, وتفرغ الوزراء والأجهزة 
المعاونة لهم مباشرة لمهام التخطيط الاستراتيجي ومتابعة النتائج والمساءلة عن 
الإنجازات. 

وتتبلور الخطوط العامة للتطوير المقترح في العلاقات التنظيمية بين وحدات 

الإنتاج والخدمات الرئيسية ية وبين الوزارات المشرفة عليها فيما يلي: 

1. يكون مجلس إدارة الوحدة مسئولا مسئولية كاملة عن إدارقا وتحقيق الأهداف 
المحددة لهاء وفي المقابل يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات كاملة في الشئون 
الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية. 
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. يضع مجلس إدارة الوخدة مجموعة كاملة من النظم واللوائح الإدارية والمالية 
التي تتناسب مع ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. 

. يكون لكل وحدة موازنة مستقلة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة» ويكون 
مجلس إدارهًا مسنولا عن تنمية الموارد اللازمة سواء المحلية والأجنبية وله 
صلاحية تقرير بنود الإنفاق وفقا لخطط العمل والأهداف المطلوب من الوحدة 
إنجازها. 

. تعاد صياغة العلاقة المالية بين الوحدات التي تحصل على اعتماد من الدولة وبين 
الموازنة العامة على أساس تثبيت مجموع اعتماد موازنتها في السنة المالية الحالية 
باعتبارها إعانة من الدولة لفترة محدودة قادمة [ ثلاث سنوات مثلاً ] وتكلف 
بتحقيق فائض معين لتمويل موازنة الدولة خلال نفس الفترة يحسب على أساس 
متوسط الفائض في السنوات السابقة. 

بعد انتهاء مرحلة الانتقال المقترحة [ فتوة السنوات الثلاثة القادمة] تعوقف 
إعانة الدولة وتصبح الوحدة مسئولة تماما عن تدبير كل مواردها المالية وتقرير 
أوجه إنفاقها وتنطه بعد ذلك لأحكام نظام ضريي متطور يحقق إسهامها في 


تمويل النفقات العامة. 
معو ع اس د ب لو اي 1 اللازمة لها بحكم 
طبيعة نشاطهاء تستمر الإعانة الحكومية عند المستوى السابق تحديده ويكون 


مجلس إدارقا مسئولاً عن تنمية مصادر غير عادية للموارد وترشيد الإنفاق 
بحيث يتحقق التوازن في عملياتًا ومواكزها المالية» كذلك تكون له صلاحية 
كاملة في مجاللات تسعير الإنتاج والخدمات بالسعر الاقتصادي» وفي حالة رغبة 
الدولة تطبيق سعر أقل تدفع الفرق للوحدة كإعانة مباشرة ويسهم جهاز 
تخطيط الأسعار في هذه العملية بمراجعة هياكل الأسعار والتكاليف واقتراح 
الإعانات في كل حالة. 
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. يدشأ مجلس أعلى يضم رؤساء مجالس إدارة الوحدات المتشايمة أوالمتكاملة 


والعاملة في مجالات متصلة؛ ويرأس هذا المجلس الأعلى الوزير المختص ويكون 

هذا ا مجلس هو السلطة النهائية بالنسبة للقطاع المعين ويختص بما يلي : 

1.. تقرير الأهداف العامة للقطاع ككل في ضوء السياسة العامة والخنطط 
القومية للدولة. 

2. تخصيص الأهداف الدقيقة لكل وحدة من وحدات القطاع. 

3. رسم السياسات العامة التي تسترشد يما مجالس الإدارات المختصة في 
تسيير أمور وحداهًا. 

4.. إقرار مشروع الخطة العامة للقطاع وتحقيق التناسق والتكامل بين خطط 
الوحدات المختلفة به. 

5 دعم عمليات التطوير والتجديد ف القطاع والبحث عن حلول 
للمشكلات اللاي تعترض وحداته العاملة. 

6.. متابعة الأنشطة وتقييم الإنجازات امحققة. 

7 القيام بدور حلقة الوصل بين القطاع وبين الأجهزة الحكومية التخطيطية 
والرقابية العامة وضمان التوافق بينها في إطار الأهداف والخطط القومية. 

ويكون هذا المجلس الأعلى أمانة فنية تشكل من الفنيين المختصين بالوحدات 


المنضمة تحت لوائه بحيث لا تمئل تلك الأمانة جهازا فوقيا دخيلا على تلك 
الوحدات. 
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يكون تطبيق هذا النظام تدريجيا على وحدات الإنتاج والخدمات الرئيسية بحيث 
يترتب على هذا التطبيق خلق مجموعة من الكيانات الاقتصادية والإدارية يختص 
كل منها بقطاع رئيسي من قطاعات الإنتاج والخدمات في الدولة يكون 
مسئولا مسئولية كاملة عن إدارته وتطويره وتحقيق الأهداف المحددة له في 
الخطة القومية.وبالتالي تتحول الدولة تدريجيا إلى هيكل مترابط من الكيانات 
التي يتصف كل منها بما يلي : 

1. ضخامة الحجم ومن ثم توفير الأسس الضرورية للتشغيل الاقتصادي السليم. 
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2. تعدد الموارد والطاقات بحيث تتحقق القدرة على إحداث التكامل 
الاقتصادي والإداري بين الوحدات في القطاع الواحد. 

9. يتيح التطوير المقترح الظروف الملائمة للانطلاق في أسلوب التخطيط الشامل 
حيث يتركب من الخطط القطاعية هيكل يتكامل في خطة قومية وبذلك تختفي 
الفجوة الملاحظة الآن بين وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من 
ناحية وبين الوحدات المفروض أن تقوم على تنفيذها من ناحية أخرى. 


0.هن المتصور على سبيل المثال أن يطبق هذا النظام المقترح بحيث يشكل مجلس 


أعلى لكل مجموعة من المجموعات التالية: 

1 البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية المختلفة» ويتولى مجلس إدارة البنبك 
المركزي التدسيق بينها. 

2 المؤسسات والحيئات الادخارية والاستثمارية المتقاربة في الهدف وطبيعة 
النشاط وكذلك شركات التأمين. 


3 هيئات المياه والإنارة والصرف الصحي. 

4 هيئات السكك الحديدية والنقل والطرق والكباري والمواصلات السلكية 
واللاسلكية والبريدية. 

5 هيئات الكتاب والمسرح والسينما واتحاد الإذاعة والتليفزيون ووكالة 
أنباء الشرق الأوسط وغيرها من الميئات والمؤسسات الثقافية والإعلامية. 

6 مؤسسة مصر للطيران وهيئة مطار القاهرة الدولى وغيرها من الأجهزة 
العاملة في مجال الطيران والخدمات المرتبطة به . 

7 المؤسسات الفندقية وشركات السياحة. 

8 مجموعات الشركات الصناعية المتخصصة مثل الغزل والنسيج 
والصناعات الكهربائية والصناعات الحندسية والصناعات الغذائية وغيرها 
وفي هذه الحالة ينشأ مجلس أعلى لكل مجموعة صناعية متمائلة أو متقابلة. 

9 مجموعات شركات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. 
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وتلاحظ على النظام المقترح ما يلي: 

أولا : أن تطبيق النظام المقترح قد يتطلب إجراء تعديلات في التبعية الإدارية لبعض 
الوحدات أو إجراء دمج وتكامل بينها تحقيقا للهدف الأساسي وهو التكامل 
الاقتصادي والاداري بين الوحدات العاملة في مجالات متقابلة أو مشتركة أو 
متصلة وبمكن أن يرأس امجلس الأعلى الوزير ذو الصلة الأقرب بالقطاع على 
أن يمثل الوزراء الآخرون الذين لهم صلة بأعمال ا مجلس بنواب عنهم. 

ثاني) :أن مفهوم المجالس العليا الوارد بالنظام المقترح يختلف جذريا عن امجالس 
العليا الموجودة حاليا كالمجلس الأعلى للسياحة وغيره من المجالس الممائلة. 
وذلك لابد من تصفية كل أشكال هذه المجالس القائمة الآن بحيث يقتصر 
استخدام وصف " المجلس الأعلى " على النمط المقعرح في هذا النظام. 

ثالشا : أن تشكيل المجالس العليا المقترحة وطبيعة اختصاصاتها تتعارض مع شكل 
المؤسسات العامة القائمة الآن في قطاع الصناعة والتجارة والتأمين » ولذلك 
لابد من تطويرها إلى شكل المجالس العليا المقترحة. 

رابعا : أن دور الوزير المختص في هذه المجالس العليا المقترحة هو دور توجيهي 
يهدف إلى تحقيق الارتباط بين القطاع وبين سياسة الدولة العامة» ولكن 
السلطة النهانية في القطاع هي للمجلس ككل. 

خامسا] : لابد من إشراك أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والإدارية في هذه 
المجالس العليا لإثراء خبراهًا والإسراع بعملية تكريس ممارستها الفعالة 
لاختصاصاتقا. 

سادسا : أن نجاح النظام المقعرح يتوقف على ضرورة تطور نظام التخطيط القومي 
بحيث يكون لكل قطاع وكل وحدة أهدافا محددة وبرامج عمل تكون أساسا 
محاسبتها ومساءلة المسثولين عنها بمعرفة الوزارة المشرفة. 

سابعا : ضرورة تقليص حجم الجهاز الحكومي المركزي تدريجيا وتحويله إلى أجهزة 
فنية للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة الشاملة والابتعاد به عن المجالات التنفيذية 
والإجرائية. 
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ثامنا : تحديد الوحدات التي يطبق عليها هذا النظام يتم نتيجة لدراسة ميدانية 
شاملة يقوم يما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يكلف بامعاونة في تقديم 
الخبرة والمشورة الإدارية العلمية للمجالس العليا التي يتم إنشاؤها ويتابع ٠‏ 
عملية ترتيب الاختصاصات والصلاحيات للمجلس الأعلى المختص ويرفع 
تقارير متابعة لرئيس الوزراء بشكل دوري عن تقدم التطبيق وما قد يعترضه 
وهذه المذكرة للعرض على اللجنة العليا للتخطيط وفي حالة إقرار ما ورد يما 
من حيث المبدأ يمكن إحالتها إلى لجنة تضم بعض السادة الوزراء المعنيين والخبراء 
لوضع خطة عمل تفصيلية تحقق الهدف. 
0 يونيو 1975 
وفعلا تبنى سيادته الاقتراح وصدر تطبيقا له القانون رقم 111 لسنة 1975 
الذي نص على إلغاء المؤسسات العامة النوعية وابتكر بديلاً لها نمطا تنظيميا جديدا 
هو امجالس العليا للقطاعات. 


وتتبلور الأحكام العامة للتنظيم القطاعي الجديد للقطاع العام فيما يمي. 

1. تلغى المؤسسات العامة النوعية وينشأ بديلا عنها مجلس أعلى لكل قطاع يضم 
مجموعة متشايمة أو متكاملة من شركات القطاع العام. وتنفيذا هذا المبدأ تم 
تشكيل واحدا وثلاثين 31 مجلسا قطاعيا. 

2 بتشكل المجلس الأعلى للقطاع من الوزير المختص رئيسا وعضوية رؤساء 
مجالس إدارة الشركات والوحدات التي يضمها القطاع, بالإضافة إلى عدد لا 
يقل عن ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية الفنية' في مجال نشاط القطاع. 

3 يكون المجلس الأعلى للقطاع هو السلطة النهائية فيه ويختص بتقرير الأهداف 
العامة للقطاع ككل في ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة 
وتخصيص الأهداف الدقيقة لكل وحدة من وحدات القطاع؛ ورسم السياسات 
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العامة للقطاع, وإقرار مشروع الخطة العامة للقطاع وتحقيق التناسق والتكامل 
بين خطط وحداته المختلفة» ودعم عمليات التطوير والتجديد والبحث عن . 
حلول للمشاكل التي تعترض وحداته, ومتابعة الأنشطة وتقييم الإنجازات 
للوحدات المختلفة» والقيام بدور صلة الوصل بين القطاع وبين الأجهزة 
الحكومية التخطيطية والرقابية وضمان التوافق بينها في إطار الأهداف والخطط 
القومية. 

4 تشكل أمانة فنية من عدد من الخبراء للإعداد لأعمال المجلس الأعلى للقطاع 
وتسيير أموره. 

5. يكون مجلس إدارة الشركة مسئول مسئولية كاملة عن إدارقًا وتحقيق الأهداف 
المحددة لهاء وفي المقابل يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات كاملة في الشتون 
الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية» ويضع امجلس مجموعة كاملة من النظم 
واللوائح التي تتناسب مع ظروف الشركة وطبيعة نشاطها. 

6. يكون للشركة جمعية عمومية تختص بإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح 
والخسائر وتوزيع الأرباح؛ والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال . 
الشركة, وإقرار مشروع الخطة العامة للشركة؛ تعديل نظام الشركة وإطالة 
مدقا أو تقصيرها. كما تختص الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة أو 
تخفيضه؛ والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة ها في 
ميزانية الشركة, وكذا اقتراح تصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى أو 
تقسيمها إلى شركتين أو أكثر على أن تعتمد توصيات التصفية والدمج 
والتقسيم من المجلس الأعلى للقطاع. 

وكما يبدو من نصوص القانون - ووفقق التقرير الذي أعددته للسيد/ ممدوح 

سالم > فإن القانون 111 لسنة 1975 استهدف بالتنظيم القطاعي أن يحرر شركات 

القطاع العام من القيود والتدخلات المستمرة من جانب المؤسسة العامة» حيث 

يقتصر دور المجلس الأعلى للقطاع على أمور التخطيط الإستراتيجي لأنشطة 
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القطاع والتدسيق بين شركاته وتوفير المساندة لهاء من دون التدخل في الشئون . 
التنفيذية فتلك صلاحيات مجلس إدارة الشركة وهو المسئول عن تحقيق النتائج 
والأهداف المتفق عليها. و كانت الفكرة كما طرحتها وكما استهدفها القانون 
تعبيراً عن مفهوم ' الإدارة بالأهداف والنتائج" حيث يكون المجلس الأعلى للقطاع 
بعثابة مؤتمر عام لرؤساء مجالس إدارة الشركات في مجال متشابه أو مجالات متكاملة 
يتبادلون الآراء والخبرات ويدسقون أعماهم من دون إخلال باستقلال كل شركة 
وحريتها الكاملة في التخطيط والتنفيذ والتطوير على أسس تنافسية تتوافق مع 
معطيات السوق وبدايات سياسة الانفتاح التي أخذت الدولة نفسها يما. 
التنظيم القطاعي في التطبيق 
وإن كان التطبيق العملي لفكرة التنظيم القطاعي لم يكن على المستوى 

المأمول فتلك قصة أخرى نورد أهم عناصرها فيما يلي: ظ 

1. لم يتم تفعيل فكرة التنظيم القطاعي الأصلية التي تقول بتكوين "قطاعات 
متكاملة تضم الشركات المتمائلة والمتكاملة ذات العلاقة؛ بمعنى أن يعبر القطاع . 
عن مجمل الوحدات الإنتاجية ذات التأثير في مجال عريض من الأنشطة 
المترابطة. ولكن التشكيل الفعلي للقطاعات جاء تكراراً للتنظيم النوعي القدرم 
ومن ثم صورة أخرى تمسوخة من المؤسسات العامة النوعية. 

2. نتج عن تشكيل القطاعات التي تضم شركات متماثلة أو متكاملة أن بلغ 
عددها في بعض القطاعات 72 شركة الأمر الذي جعل أعداد الأعضاء في 
المجالس العليا لتلك القطاعات كبيراً بدرجة قللت من فعاليتها إلى حد بعيد. 

3. نص القانون 111 لسنة 1975 على أن يضم المجلس الأعلى للقطاع عددا من ذوي 
الخبرة لا يقل عن ثلاثة» وجاء التطبيق فيه تزيد في عدد هؤلاء الخبراء وصل في 
المتوسط إلى عشرة أعضاء ثما ساهم أيضا في تقليل فعالية تلك المجالس. 


1 علي السلميء إدارة القطاع العام المصري؛ مكتبة غريبء القاهرة» 1991. 
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. وقد حدث نفس الأمر في تعيين ممثلي الوزارات في المجالس العليا للقطاعات, 
فعلى حين نص القانون أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط 
والاقتصاد بما يفهم منه أن يكون هناك ممثل لكل وزارة, إلا أنه لم يتم التقيد 
بهذا التحديد وبلغ عدد ممثلي تلك الوزارات في بعض امجالس أكثر من حمسة 
ممثلين وبلغ عددهم في مجلس قطاع الكهرباء مثلا ائني عشر عضوا. 
. عدم اكتراث الوزراء رؤساء المجالس العليا للقطاعات بتفعيلها كأداة معاونة في 
التخطيط والتدسيق الإستراتيجي بين شركات القطاع» ومن ثم تباعدت فترات 
انعقاد تلك المجالس, وأظهرت الدراسة أن معظمها لم يجتمع إلا مرة أو مرتين فقط. 
. كذلك جاء التشكيل الفعلي للأمانات الفنية مخالفا للمنطق الأساسي الذي نص 
عليه القانون أن تكون الأمانة الفنية عبارة عن عدد محدود من الخبراء,» فقد 
ترهلت تلك الأمانات بضم جميع العاملين السابقين في المؤسسات العامة النوعية 
إليهاء وبالتالي فقدت معناها كجهاز معاون للمجلس الأعلى للقطاع وتحولت 
إلى بيروقراطية غير منتجة. 
. رغم أن القانون رقم 111 لسنة 1975 قد استحدث فكرة الجمعية العمومية 
لشركات القطاع العام استكمالاً لتطبيق مفهوم التنظيم القطاعي, إلا أن 
التشكيل الفعلي للجمعيات العمومية واختصاصانًا وأسلوب عملها جاءت 
جميعها قاصرة, الأمر الذي حد كثيرا من فعالياتا في التخطيط والرقابة. 

ولهذا الأسباب تجمد حال القطاع العام في ظل هذا التطبيق غير السليم 


للتنظيم القطاعي» وكان لا بد من معالجة الوضع بتصحيح مسبرة التطبيق حيث 
أعتقد حتى اليوم أن فكرة التنظيم القطاعي لا تزال هي الأوفق خاصة مع التوجه 


7 لسنة 1983في محاولة للتصحيح ولكنه بدلاً من ذلك أعاد تكرار تنظيم المؤسسة 


العامة النوعية ولكن تحت مسمى جديد هو "هينات القطاع العام". 
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وخلال الفترة التي طبق فيها التنظيم القطاعي [1975 - 1983] واصلت شركات 
القطاع العام نزيف الخسائر وإهدار الموارد» واستمرت مجموعة المشكلات التقليدية 
التالية تتصاعد وتسهم في تاكل تلك الغروة القومية: 


مم الم بن لأا 


استمرار الخسائر وتراكمها في عدد كبير من الشركات» 
انخفاض العاند على المال المستثمر في الشركات القليلة التي كانت تحقق أرباحاء 
تواضع معدلات نو الإنتاجية وبطء معدلات تحسين وتطوير المنتجات» 
استمرار الاعتماد على الدعم الحكومي والحماية الجمركية وأشكال منسسع 
الاستيراد والحد من المنافسة الأجنبية: 
تضخم الهياكل الوظيفية وتفاقم مشكلات البطالة المقنعة في معظم الشركات, 
تفاقم اختلال الحياكل التمويلية للشركات وتزايد اعتمادها على الاقعقراض 
والسحب على المكشوف من البنوك بضمان وزارة المالية, 
تزايد مشكلة تراكم المخزوي السلعي الراكد, 
تقادم الأصول الإنتاجية والتقنيات المستخدمة: 
تصاعد قيمة المشروعات تحت التنفيذ والمتعطلة لعدم توفر التمويل اللازم 
لاستكمالها. 

وهكذا اتسمت هذه المرحلة بتصوير سالب ومتشائم لإمكانيات تطوير 


القطاع العام والنهوض به والسبب الرئيسي في ذلك كان في تقديرنا خلط 
السياسة بالإدارة واعتبار القطاع العام أمرا مقدسا لا يجوز المساس به. 


الأمانة الفنية لنائب رئيس الجامعة 


وعلى صعيد آخر كان لقائي مع أ.د. إبراهيم بدران في رحلة المغوب التي 


كلفتنا بها المنظمة العربية للعلوم الإدارية) بداية علاقة حميمة استمرت حق الآن 
بفضل الله. وقت تلك الرحلة كان أستاذنا الدكتور بدران أستاذا بكلية طب قصر 


1 المنظمة العربية للتنمية الإدارية الآن. 
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العيني ووكيلاً للكلية؛ ثم عين وكيلاً للجامعسة [ نائب رئيس الجامعة الآن] 
لشئون البحوث والدراسات العليا » وكانت له رؤية ثميزة في تطوير الجامعة' 
والانتقال با إلى مستوى الجامعات العالمية. 


ومن يعرف أ.د. إبراهيم بدران من قرب يدرك تماما حبه الشديد للكشف عسن 
المواهب وتشجيع المبدعين والواعدين. وقد مارس هوايته تلك معي ومجموعة من الزملاء 
الأعزاء شاركناه أحلامه من أجل جامعة القاهرة الحديئة من خلال التشكيل الذي 
ابتدعه باسم " الأمانة الفنية". وقد ضمت تلك الأمانة الفنية عدداً من أعضاء هيئة 

التدريس ليس فقط من جامعة القاهرة؛ بل ومن جامعة عين ثمس أذكر منهم: 

1. أ.د. حلمي غغرء أستاذ امحاسبة في تجارة القاهرة وعميدها الأسبق ورئيس جامعة 
القاهرة فيما بعد رحمه اللله. 

2 أ.د. عاطف عبيدء أستاذ الإدارة في تجارة القاهرة ورئيس مجلس الوزراء خلال 
الفترة من أكتوبر 1999 وحق يوليو 2004. 

3. أ.د. أ“تمد مرسي» رئيس هيئة دار الكتب الآن وأستاذ الأدب الشعبي بكلية : 
الآداب جامعة القاهرة. 

4. أ.د. عبد السلام عبد الغفار, الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمسء ووزير 
التربية والتعليم فيما بعد. 

5 أ.د. محمد عزت عبد الموجود, الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وقتهاء 
وخبير البدك الدولي ومستشار وزراء التربية والتعليم في مصر وقطر والإمارات 
العربية المتحدة فيما بعد. 

6. أ.د. فتحي إسكندرء أستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني . 

77 أ. د. خلف الدويني» أستاذ بالمركز القومي للبحوث وقتها. 

وكنت عضو في تلك الأمانة الفنية مع هؤلاء الأخوة الأفاضل» وكنا نجتمع 
مع أ.د. بدران أكثر من مرة أسبوعيا في لقاءات تمتد لساعات كانت عبارة عن 
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جلسات عصف ذهني 83|155]0110170 بحنا عن الجديد والمفيد لتطوير الجامعة. 
وأذكر أن من الموضوعات المهمة التي أنجرتها تلك الأمانة الفنية دراسة عن مدة العام 
الجامعي في المتوسط بكليات جامعة القاهرة أوضحت لنا أن العام الجامعي في تلك 
الفترة لم يكن يتجاوز العشرين أسبوعا بينما القانون ينص على ألا يقل عن ثلائسين 
أسبوعا. وكان أن اقترحنا إعداد " تقويم " ]0816703 يحدد بداية العام الجامعي في 
الأسبوع الثالث من سبتمبر حسب قانون تنظيم الجامعات» كما يحدد مواعيد إجازة 
منتصف العام وبدء اختبارات فاية العام بحيث لا تقل فترة الدراسة عن الثلاثين . 


أسبوعا. 


قصة برنامج إعداد المدرس الجامعي 

كذلك كانت من الموضوعات المهمة التي عرضت للبحث في الأمانة الفنية قضصية 
إعداد المدرس الجامعي. فقد لاحظ أستاذنا د. بدران أن عضو هيئة التدريس في الجامعة 
يباشر عمله في التدريس بمجرد حصوله على الماجستير وتعيبنه مدرساً مساعداء ثم بعد 
حصوله على درجة الدكتوراه يعين مدرسا. وفي كلتا الحالتين لا يحصل على أي إعداد 
أو تدريب تربوي يؤهله للعمل التعليمي ويوضح له أساسيات العملية التعليمية وأسسس 
إعداد المناهج والمقررات والاختبارات وطرق العرض والاتصال مع الطلاب. ولذلك 
تتفاوت مهارات أعضاء التدريس في عملية " التدريس 1830170" ويعاني الطلاب 
في أغلب الأحيان من قصور تلك المهارات. 

وقد تبلورت في اجتماعاتنا فكرة تطوير برنامج متخصص لإعداد 
المدرس الجامعي يلتحق به كل الحاصلين على درجة الماجستير لتأهيلهم : 
كمدرسين مساعدين» كما يلتحق بالمستوى الأعلى المدرسون الجدد فور 
حصوهم على درجة الدكتوراه وقبل أن يباشروا العمل بكلياقم. وقد كان 
الدكتور محمد عزت عبد الموجود العنصر الفاعل في تصميم هذا البرنامج 
وتنفيذه. وكانت جامعة القاهرة بذلك سباقة في تطبيق تلك الفكرة التي 
تحولت بعدها لتكون نمطا عاما في كل الجامعات. 
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كذلك كان من إنجازات الأمانة الفنية بريادة أ.د. إبراهيم بدران ما يلي: 

1. إعداد أول حصر شامل للأجهزة والمعدات العلمية على مستوى الجامعة وتسجيلها في 
دليل يبين المعلومات المتاحة عن كل جهاز من حيث طبيعته ونوعه ومصدره وسنة الصنع 
وحالته في التشغيل. واعتبر هذا الدليل مرجعا في تخطيط عمليات الصسيانة والإحلال 
ومتابعة أداء الأجهزة وتسجيل ما يجرى عليها من إصلاحات. 

2 إعداد أول حصر للدوريات العلمية على مستوى مكتبات جامعة القاهرة. 
جنيعها وإصدار دليل شامل ليكون مرجعا قبل الاشتراك في ذات الدوريات مرة 
أخرى, ولتنسيق التداول والتبادل بين مكتبات الجامعة. 

3. دراسة مشروعات مع جامعات أمريكية من أجل بناء برامج بحثية مشتركة منها مشروع 
مع جامعة جورجيا في أطلا نطا في مجال تقنية المعلومات في وقت لم تكن هذه القضسية 
معروفة على الصعيد الجامعي ليس فقط في مصرء بل في كثير من دول العالم أيضا. وكان 
مسق المشروع من الجانب الأمريكي ويدعى بروفيسور سلاميكا من أكثر المتحمسين 
لتحقيق إنجاز في هذا امجال» وقد ظل على اتصال بالدكتور بدران حتى انتقل إلى رئاسة 
أكاديمية البحث العلمي والتكدولوجيا في أوائل الثمانينات حيث واصل مشروعا مهما 
بعنوان " نحو سياسة قومية للمعلومات في مصر". 

وقد كانت اجتماعات الأمانة الفنية مصدر متعة وثراء فكري وتوطدت بين 
أعضائها صداقات امتدت حت يومنا هذا مع من أطال الله في أعمارهم من 
أعضائها. وعلى الصعيد الشخصي فقد توطدت بيني وبين أستاذنا الدكتور بدران 

محبة وصداقة يعلم الله كم هي خالصة لوجهه الكريم. 

المنظمة العربيية للعلوم الإدارية:!' 

أعترف أن أول اقتراب لي من المنظمة العربية لعلوم الإدارية كان بعد إنشائها 
واختيار أ.د. حسن توفيق رحمه الله أول مديرا لما. وقد كانت تربطني بالدكتور 


1 تغير اسمها الآن إلى ' المنظمة العربية للتنمية الإدارية". 
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حسن علاقة من نوع خاص أشعر بداخلي نحوه بقدر كبير من التقسدير والإعسزاز 

والحبء فقد كان رحمة الله عليه إنسانا بكل معنى الكلمة, تراه دائما مبعسما هاشا 

باش يستقبل الجميع بالود ويضفي على كل من حوله شعورا بالاطمئنان والسكينة. 

وفي أحد أيام عام 1969 طلبني د. حسن وأخيري أنه يريد أن أعاونه في المنظمة 

بعد أن تم تعيينه مديراً لها. وقد أسعدي اختياره لي فقد كنت أميل إلى العمل العام 
وأرغب في تحقيق ذايّ من خلال البحوث والدراسات وفرص الاستشسارات 

والزيارات الميدانية التي يمكن أن تتاح لي من خلال المنظمة. 

وكان أول مقر للمنظمة غرفة صغيرة في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بميدان التحرير خصصت للدكتور حسن توفيق ومساعديه أمثالي» فضلاً عن 
غرفة ملحقة خصصت لأخ كريم انتدب من الأمانة العامة ليكون نواة الجهاز 

الإداري لمنظمة هو الأخ محمد شعباك. 

بدأنا في التخطيط لنشاط المنظمة, وكان من المهم الاتفاق على الغرض منها 
وأهدافها والرسالة التي تبغي تحقيقها. وكان من الواضح الاتفاق بيسا على أن 
المنظمة كيان إقليمي يهدف إلى ترقية الإدارة على المستوى العربي وتنمية الاهتمام 
بالعلوم والدراسات الإدارية» وتحقيق خطط جريئة للإصلاح الإداري في دول العام 

العربي. واتفقنا بالتالي على أن أنشطة المنظمة يمكن أن تتبلور فيما يلي: 

1. إجراء البحوث والدراسات للتعرف على الواقع الإداري في العالم العربي 
وتحديد أوجه الضعف والقصور في نظم وممارسات الإدارة في امجالات الحكومية 
والقطاع العام (1) 

2 تقديم الاستشارات للحكومات العربية وهيتاها المركزية و المحلية للمساعدة في 
فحص مشكلات الأداء واقتراح سبل تطوير وتحسين كفاءة الإدارة يما. 


1 كانت المنظمة كيان نابع من الجامعة العربية يمرل من الحكومات العربية ويوجه فعالياقا مجلس تنفيذي يضسم 
وزراء التدمية الإدارية العرب أو من في حكمهم وهم المختصون بالخدمة المدنية حيث لم يكن منصب وزير 
التنمية الادارية شائعاً في ذلك الوقت. 
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3. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتخصصة كدف تحليل المشكلات التي 
تواجه الإدارة العربية في مختلف القطاعات والبحث عن سبل علاجها. 

4. حصر قوانين الخدمة المدنية وغيرها من القوانين والنظم ذات العلاقة مجالات 
العمل الإداري في الحكومات العربية» وتجميع الياكسل والأدلة التنظيمية 
والدراسات والوثائق المساعدة في توصيف واقع الإدارة العامة ونظم الحكم 
المحلي والإدارة المحلية بحسب الأحوال في مختلف الدول العربية. 

5. تنظيم برامج تدريبية للقيادات الإدارية في الأجهزة الإدارية ووحدات الحكم 
المحلي من مختلف الدول العربية. 

6. إصدار التقارير والكتيبات والأدلة في مختلف فروع العلم الإداري بما يمساعد 
على سد الفراغ في المكتبة الإدارية العربية. 

و لقد استمرت علاقتي بالمنظمة طوال السنوات من 1969 وححستى 

4- سنة إعاريّ إلى الكويت - وشاركت في كل فعالياتها وأصدرت من خخلاها 

مجموعة من الأوراق العلمية في سلسة كتيبات مركز البحوث الإدارية. 

وتمثل هذه الأوراق محاولات لتقريب العلم الإداري ونظرياته للمديرين في 
مواقع العمل الإداري المختلفة ولخلق ثقافة إدارية عربية عصرية تماشي تطورات 
الفكر الإداري العالمي مع أخذ الواقع العربي في الاعتبار. كما قمت خلال نفس 
الفترة بعدد من المهام العلمية في بعض الدول العربية» ضمن اهتمام المنظمة بالتعرف 
على الواقع الإداري العربي والاقتراب من التجارب الواقعية ونماذج التطبيق في 

مجالات مختلفة مغل إدارة الخدمات الصحية؛ إدارة الجمارك؛ إدارة مؤسسات المرافق . 

العامة» وغيرها من قطاعات الإدارة العامة العربية. 

ملامح الإدارة العربية في أوائل السبعينيات 

لقد كان العمل مع أ.د. حسن توفيق في المنظمة العربية للعلوم الإدارية تجربة 
ثرية سامت في تشكيل رؤيتي للإدارة العربية في تلك الفترة من أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. وبمكن أن ألخص ملامح الإدارة العامة العربية 

في ذلك الوقت على النحو التالي: 
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1. بدت نظم الإدارة العامة في أغلب - إن لم يكن كل - الدول العربية متأثرة إلى 
حد بعيد بفكر ونظم الإدارة العامة المصرية من خلال القوانين التي تمت 
صياغتها في تلك الدول على نط القوانين المصرية» والنظم الإدارية والالية 
ومجموعات الإجراءات الحكومية المصرية التي تم استيرادها وتطبيقها هناك 
بمعرفة آلاف المصريين الذين عملوا في أجهزة الإدارة العامة بالدول العربية 
لسنوات طويلة من حقبة الستينيات وما قبلها وما بعدها. 

2. كانت الإدارة العامة [ الحكومية ]العربية منحصرة بشكل عام - شأن الإدارة 
العامة المصرية - في وظائف الحكومة التقليدية والمتمثلة بالدرجة الأولى في 
مجموعة الوظائف السيادية من حفظ الأمن والقضاء وتنظيم السياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية» والإشراف على تقديم الخدمات التقليدية للمواطنين خاصة 
التعليم والصحة. بمعنى أن الإدارة الحكومية العربية في ذلك الزمان ل تكن 
واعية بقضايا التنمية الوطنية الشاملة وأ١مية‏ تكوين إستراتيجية وخطط وطنية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

3. كان الأساس التشريعي - القانويئ هو عماد نظم الإدارة العامة العربية» كما 
كانت دراسة الإدارة العامة في الجامعات العربية ترتكز بالدرجة الأولى إلى 
المدخل القانوي مستمدة معلوماتا من القانون الإداري» بمعنى أن قواعد القانون 
الإداري وفلسفة الفكر التشريعي كانتا هما المصدر الأساس الذي تنبع مننسه 
النظم والإجراءات الإدارية في مواقع العمل بالجهاز الإداري للدولة في معظم 
دول العالم العربي. والمعنى أن فكر الإدارة العصرية +113073960761 القائم على 
مفاهيم التخطيط والتنظيم وتنسيق الموارد وتثميرها وإدارة الموارد البشرية لم 
يكن محل اعتبار كبير إما للجهل به أو - وهذا هو الغالب - لطغيان تأثير 
الفكر القانوبي على الممارسة الإدارية. 
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4. كانت التجربة الإدارية في دول المغرب العربي غريبة تماما علينا نحن أبناء دول 
المشرق العربي كما “كانت أفكارنا الإدارية ومفاهيم الإدارة العامة وإدارة 
الأعمال كما نعرفها نحن في مصر والمشرق العربي غير معروفة ولا مفهومة 
للأخخوة في دول المغرب العربي. لذا واجهتني صعوبات في التعرف على 
خصائص التجربة في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا بسبب اختلاف المفساهيم 
والمصطلحات السائدة هناك والتي يعود مصدرها إلى نمط الإدارة الفونسية في 
الدول الثلاث الأولى وإلى نمط الإدارة الإيطالية بالنسبة للحالة في ليبيا. 

5 في تلك السنوات من أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لم يكن دور 
القطاع العام بالمعنى المصري7©) واضحاً في أغلب الدول العربية عدا مصر. 
فالاقتصاد الوطني في معظم الدول العربية خاصة في منطقة الخليج العربي كان 
قائما على نط قريب من اقتصاديات السوق حيث القطاع الخاص هو القائم 
بأغلب النشاط الاقتصادي والاستثماري» بينما الدولة تكتفي بدور المنظم من 
دوت تدخحل بقرارات إدارية في حركة السوق. وكانت بعض الدول العربية 
المتأثرة بالتجربة المصرية في التأميم والتنظيم الاشتراكي للاقتصاد الوطني 
والتخطيط المركزي قد بدأت هي الأخرى تسير في ذات الاتجاه مفل سوريا 
والعراق. 

6 كانت مفاهيم إدارة الموارد البشرية السائدة في أجهزة الإدارة العامة العربية في 
ذلك الوقت منحصرة في مفهوم " الخدمة المدنية" ع5©67/10 |ذلاأن والني تركز 
بالدرجة الأولى على تنفيذ قواعد قانون الخدمة المدنية وتوفير قاعدة الموظفين 
اللازمين لشغل مناصب البيروقراطية الحكومية وإدارة شئوفم الوظيفية. وكانت 


1 يشار في معظم الدول العربية إلى الحكومة وأجهزقا على أنها * القطاع العام' تمييزاً لها عن " القطاع الخاص"., 
بينما نحن في مصر نقصد بالقطاع العام شركات الأعمال المملوكة للدولة وتشرف عليها الحكومة. 
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أغلب الحكومات العربية تباشر إشرافها على هذا الجانب من خلال أجهرة أو 
مجالس للخدمة المدنية تقوم بعملها بشكل مركزي لصالح كافة الوزارات 
والمهيئات الحكومية. وقد تطور الوضع بترفيع هذه الأجهزة في بعض الدول 
العربية فيما بعد لتكون " وزارة الخدمة المدنية" ثم نلها التطوير بعد ذلك لتسمى 
" وزارة التدمية الإدارية". وبرغم تطور التسميات إلا أن الأساس الفكسري 
الغالب على تلك الأجهزة والوزارات - ولا يزال حتى الآن بدرجة واضحة - 
هو فكر " الخدمة المدنية " التقليدية. 

7. وكانت السلطة الثانية في أجهزة الإدارة العامة العربية بشكل عام هي سالطة 
القائمين على شئون امال ممثلين في وزراء المالية أو الخزانة بحسب الحال» وهم 
المسيطرون على تخصيص الوارد المالية وإقرار الاعتمادات في موازنات الجهات 
الحكومية المختلفة. وكانت النظم والإجراءات المالية والحاسبية السائدة - ولا 
تزال حتى الآن - في تلك الأجهزة الحكومية تسم بكشير من التعقيد 
والاستطالة بسبب عمليات المراجعة المتعددة وضرورة الحصول على موافقات 
من سلطات إدارية متعالية حتى في أبسط الأمور مثل شراء أدوات مكتبية مثلا. 
وف كثير من الأحيان تم الكشف عن ضروررة استيفاء توقيعات وموافقات عدد 
من الرؤساء المخولين بالصلاحيات المالية يتعدى الخمسة عشر موافقة لإقرار 
صرف مبالغ زهيدة وفي أمور جد عادية وقليلة الأ*مية. ويشير كثير من الأخوة 
العرب أن تلك التعقيدات جاءقم من مصر بواسطة الخسبراء والمستشارين 
وغيرهم الذين شغلوا وظائف تلك الوزارات في العالم العربي لسنوات طويلة في 
حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. 

أول استشارة إدارية 

كانت أول استشارة أقدمها لشركة وطنية في عام 1968 حيث اتصل بي 
اللواء جمال حلمي رئيس الشركة العامة للتجارة والكيماويات طالبا أن نلتقي 
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لبحث بعض أمور الشركة. وكان حلقة الوصل بيننا هو شقيقه المهددس إبسراهيم 
حلمي والذي كان ملتحقا بأحد مقررات الإدارة كنت أقوم بتدريسه بقسم الخدمة : 
العامة بالجامعة الأمريكية. 

وقد أبدى اللواء حلمي اهتماما بقضية كيف يتم التعرف على مستوى الأداء 
العام للشركة وهل هو في تطور أم جمود؟ وكيف بمكن المقارنة بين أداء الإدارات 
المختلفة داخل الشركة؟ والهدف من السؤالين بلا شك هو الرغبة في التطوير 
والتحسين بالتركيز على مواطن القوة في الأداء ومعالجة مناطق الضعف فيه. 
منهجية الدراسة 
تمت الدراسة الاستشارية عبر ثلاث مراحل متكاملة على النحو التالي: 
1. دراسة استطلاعية استغرقت نحو شهر كاملء 
2 دراسة تحليلية متعمقة للوصول إلى التعرف التفصيلي على كافة مكوّنات 

الشركة وعوامل القوة والضعف فيهاء 

3. مرحلة التقويم العام للشركة واقتراح مداخل تطوير الأداء وتحسينه. 

وقد بدأت المهمة الاستشارية بإجراء دراسة استطلاعية كان الغرض منها 
التعرف على الميكل التنظيمي العام للشركة وتقسيماقا المختلفة» ورصد أنواع 
الأنشطة التي تتم في كل إدارة وحصر هيكل الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية 
المتاحة» والاقتراب من مناطق الشكوى التي يبديها العاملون على مختلف 
المستويات. وقد أنتجت هذه الدراسة الاستطلاعية نتائج مهمة بمكن إيجازها فيما 


يلي )01 


1 وإن كانت هذه النتائج تخص حالة الشركة موضع الدراسة بصفة خاصة:, إلا أنها تعبر في مجملها عن واقع 
كثير من شركات القطاع العام في ذلك الوقت. 
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. يتمثل النجاح الظاهري للشركة في النتائج المالية التي تظهر في الميزانية العامة, 
ولكنها لا تدل بوضوح على مستوى الأداء وما إذا كانت تلك الأرباح قد 
تحققت نتيجة كفاءة أداء العاملين بالشركة وجودة الإدارة بفاء أم تعود إلى 
أسباب خارجية نتيجة انعدام المنافسة والحصول على الدعم الكامل من الدولة 
وسياسات التسعير وطبيعة الإجراءات الحاسبية التي قد لا تفصح تماماً عن 
حقيقة التكلفة, وكما أنها تتغاضى تماما عن احتساب تكلفة الفرص البديلة. 

. عدم وجود نظام فعال للتخطيط يستند إلى رؤية إستراتيجية للشركة وأهدافها 
المستقبلية» وإنها تسير الأمور بقوة الدفع الذايّ واعتمادا على انغلاق الأسواق 
واضطرار العملاء من الأفراد أو المؤسسات الأخرى إلى التعامل مع الشركة 
لاحتكارها كثيراً من المنتعجات التي لا تتوفر لغيرها. 

. التركيز في البناء التنظيمي على وظائف رئيس مجلس الإدارة ونائبه ووظائف 
الإدارة العليا ذات الصلة بالشئون المالية» وافتقاد الاهتمام بوظائف التسويق 
والمبيعات وشتئون الأفراد [كما كانت تسمى في ذلك الوقت]., والبحوث 
والتطوير وغيرها من الوظائف ذات الصلة ببناء مستقبل الشركة والتعامل مع 
المتغيرات الخفارجية بكفاءة. 

. عدم تفعيل نظم واضحة للمتابعة وتقويم الأداء تستند إلى حصيلة متجددة من 
المعلومات» والاكتفاء بنظم الرقابة التقليدية التي تتم بعد الأداء وتبحث في 
مصادر الأخطاء والانحرافات في محاولة لعلاج آثارها بدلا من السسبق بمنسع 
الانحرافات بعلاج مسبباهًا. 

. التباعد والانعزالية التي تتسم يما فعاليات الإذارات المختلفة, وافتقاد التدسسيق 
والتكامل فيما تقوم به. وغياب آليات الربط والتشبيك فيما بينها. 

. جمود اللوائح المنظمة للعمل وتركيزها على الجوانب القانونية واتخاذها مفهوما 
عقابيا أكثر من كوفا تعبر عن سياسات وقواعد مرشدة لاتخاذ القرارات. كما 
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كانت تلك اللوائح تتسم بالنمطية اعتماداً على ما يصدر عن المؤسسات العامة 
في ذلك الوقت من لوائح إرشادية كانت الشركات تلتزم يما باعتبارها واجبة 
التطبيق أكثر من كوفا نماذج يمكن الاسترشاد يما وتصميم لوائح خاصة لكل 
شركة تعبر عن ظروفها وتتوافق مع طبيعة الأعمال يما. 

ضعف الاهتمام برصد وتحليل المعلومات عن جوانب الأداء المختلفة وعدم 
الاستخدام الفعال مجموعة من المؤشرات الضرورية لتحديد مستوى الأداء, 
وذلك بالرغم من تطبيق النظام امحاسبي الموحد والذي يركز على قضية تحايل 
الأداء الاقتصادي للشركات؛ وصدور نماذج لتقويم الأداء المؤسسي من جانب 
المؤسسات العامة المشرفة على الشركات. 

التزيد في بناء النظم والإجراءات وتعدد الخطوات والمستويات التنظيميسة 
الداخلة في إنجاز المعاملات» وغياب الرؤية التحليلية لكفاءة العمليات 
65 2 والانصراف عن محاولات ترشيد الوقت والتكلفة بإعادة تصميم 
تلك العمليات [ ولا نقول إعادة هندسة العمليات حيث لم يكن هذا التعبير 
معروفا وقتها] . 

وضوح زيادة أعداد العاملين عن الاحتياج [ وذلك بتأثير السياسة العامة 
للدولة في ذلك بتشغيل الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة من دون النظر 
إلى الاحتياجات الحقيقية للشركات]. 


. عدم إجراء أي محاولات للاقتراب من العاملين للتعرف على مستوى رضاءهم 


عن أعمالهم والظروف التي يعملون شاء والاستفادة ما قد يكون لديهم مسن 
مقترحات وآراء قد تفيد العمل. 
ثم اتجهت الدراسة بعد ذلك إلى تحليل المعلومات الناتجسة مسن المرحلة 


الاستطلاعية ومحاولة رصد مواطن القوة ومصادر الضعف في أداء الشركة ثم تم 
وضع تقرير شامل يوضح للإدارة الحلول المقترحة لتحسين الأداء. 
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النتائج العلمية للاستشارة 

بغض النظر عن النتائج التطبيقية التي قد تكون الشركة حققتها نتيجة إجراء 

الدراسة يماء إلا أنه على المستوى الفكري والمنهجي فقد تحققت النتانج التالية: 

1. تم إقرار مبدأ جديد في نمط إدارة شركات القطاع العام وهو أهمية اللبحث في 
إقامة نظام شامل لتقويم الأداء العام على مستوى الشركة واعتباره آلية 
مستمرة وهمتواصلة تعتمد عليها الإدارة في اتخاذ قراراهًا الإستراتيجية. 

2. تم إقرار منهجية جديدة تقوم على التعاون والتكامل بين الجهة الاستشارية 
المنوط يما تصميم نظام تقويم الأداء وبين فريق متعاون من داخل الشركة بحيث 
يعمل الطرفان معا في جميع مراحل الدراسة بما يحقق تكامل الرؤية العلمية 
المحايدة التي يوفرها الطرف الاستشاريء والرؤية العملية المسئولة التي يقدمها 
الفريق الداخخلي (1) 

3 كسر كثير من المسلمات التي كانت إدارة شركات القطاع العسام تعمل في 
إطارها ومنها مثلاً عدم الاهتمام بقضايا السوق . وعدم العناية بفكرة 
التنافسية؛ والاقتناع بأن شركات القطاع العام ليست مهتمة في الأساس بالربح 
ولكنها تقدم خدماقا للمواطنين بغض النظر عن اعتبارات الربح والخسارة. 

وقد أوضحت الدراسة حساسية نتائج الأداء لكثير من تلك المسلمات 


وضرورة التعامل معها لتغييرها حى يمكن أن يكون لنظام تقويم الأداء العام معنى 
وفائدة. 


1 كان الفريق الداخلي المعاون للاستشاري في الشركة العامة للتجارة والكيماويات يالف مننأ. سليمات 
الحمامي مدير الشئون القانونية والادارية وأ. عزت هلال مدير التخطيط وإشراف أ. علي زين العابدين 
نائب رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت. 
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النتائج العلمية للاستشارة 

بغض النظر عن النتائج التطبيقية التي قد تكون الشركة حققتها نتيجة إجراء 

الدراسة يماء إلا أنه على المستوى الفكري والمنهجي فقد تحققت النتانج التالية: 

1. تم إقرار مبدأ جديد في نمط إدارة شركات القطاع العام وهو أهمية اللبحث في 
إقامة نظام شامل لتقويم الأداء العام على مستوى الشركة واعتباره آلية 
مستمرة وهمتواصلة تعتمد عليها الإدارة في اتخاذ قراراهًا الإستراتيجية. 

2. تم إقرار منهجية جديدة تقوم على التعاون والتكامل بين الجهة الاستشارية 
المنوط يما تصميم نظام تقويم الأداء وبين فريق متعاون من داخل الشركة بحيث 
يعمل الطرفان معا في جميع مراحل الدراسة بما يحقق تكامل الرؤية العلمية 
المحايدة التي يوفرها الطرف الاستشاريء والرؤية العملية المسئولة التي يقدمها 
الفريق الداخخلي (1) 

3 كسر كثير من المسلمات التي كانت إدارة شركات القطاع العسام تعمل في 
إطارها ومنها مثلاً عدم الاهتمام بقضايا السوق . وعدم العناية بفكرة 
التنافسية؛ والاقتناع بأن شركات القطاع العام ليست مهتمة في الأساس بالربح 
ولكنها تقدم خدماقا للمواطنين بغض النظر عن اعتبارات الربح والخسارة. 

وقد أوضحت الدراسة حساسية نتائج الأداء لكثير من تلك المسلمات 


وضرورة التعامل معها لتغييرها حى يمكن أن يكون لنظام تقويم الأداء العام معنى 
وفائدة. 


1 كان الفريق الداخلي المعاون للاستشاري في الشركة العامة للتجارة والكيماويات يالف مننأ. سليمات 
الحمامي مدير الشئون القانونية والادارية وأ. عزت هلال مدير التخطيط وإشراف أ. علي زين العابدين 
نائب رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت. 
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الضعف أو القوة في المشروع والتي لا تفصح عنها النسب الالية وحدها. فكفاءة 
الأفراد وتحفزهم للعمل أو درجة تناسب مؤهلات العاملين مع أنواع العمل المنوط 
مم لا تكشف عنها البيانات والدسب الالية العادية. بناء على هذا فإن أي خطة 
لتقييم مستوى الأداء على مستوى المشروع يجب أن تشتمل على معايير لقيساس 
كفاءة النشاط المالي» الميكل التنظيمي» العمليات الإنتاجية. المبيعات والتسويق؛ 
البحوث وتنمية المنتجات؛ حوافز العمل والعلاقات الإنسانية: القيادة الإدارية". 


الإطار العام لأاسلوب المراجعة الإدارية 
يعتمد نظام المراجعة الإدارية منطق النظم 5/5060 ومن ثم يتعامل مع 

موضع التقويم باعتبارها نظام متكامل 5567لا 5ك 106013160 تعكاملٍ عناصرها 

وتتضافر في تحقيق النتائج المشاهدة» ومن 3 ثم لكي يكون التقويم 035 وموضوعيا 

لا بد من أن يشمل جميع عناصر النظام. 

ويهدف نظام المراجعة الإدارية 5أل/لم 1303061160016 إلى تحقيق 

الغايات التالية: 

1. توفير معلومات متكاملة تسمح بتقويم مستويات الأداء في كافة مجالات النشاط 
و بيان مدى التكامل و الترابط في الأنشطة و دقة استخدام الموارد المختلفة 
فيما خصصت له من أنشطة؛ ثم تقويم الإنجاز العام لكل من وحدات المنظمة 
وبرامجها و فروعها المختلفة» و تقويم الإنجاز العام للمنظمة قياساً إلى الخطط 
والأهداف المعتمدة. 

2 توفير أساس يحقق للإدارة العليا في المنظمة رك على مستويات الأداء الفعلي 
في كل وحدة من وحداقا بالمقارنة مع المستويات المستهدفة» كما تتمكن من 
عقد المقارنات بين مستويات الأداء بين تلك الوحداتء ومتابعة تطورها. 

3. توفير أساس موضوعي لتطوير المياكل و النظم و الإجراءات في مختلف مجالات 
عمل المنظمة لتحقيق مزيد من الكفاءة و الفعالية» و الوصول إلى أعلى درجات 
الترابط و التكامل بين القطاعات و التقسيمات و البرامج المختلفة. 
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عناصر نظام المراجعة الإدارية 

يشمل نظام المراجعة الإدارية جنميع عناصر المنظمة التي يتأثر يما مستوى الأداء 
وبذلك يعتبر تقوبمها ضروريا للحكم على مدى نجاح المنظمة أو فشلها في تحقيق 
أهدافها ". وبناء على ذلك التحديد يشمل التقويم غالبا جوانب الأداء التالية في أي 
منظمة: 
توصيف وتحايل التنظيوالعهمام 
توصيف وتحليل تطور نسائج اللشلاط 
ترفييق وقيسل الميشات ايحي 
توصيف وتحليل العمليات المساازئدة 
رمي ل 1 سس حبصيس 
توصيف وتحليل وظيفةالتخطيط 
توصيف وتحليل السياسات واللوائح 
توصيف وتحليل نظم وإجراءات الععمسطتل 
توصيف وتحليل أساليب الرقابة والمتابعمة 
0. توصيف وتحليل أغاط القيادة والاتصسالات 
1. توصيف وتحليل هيكل الموارد البشرية 
2. توصيف وتحليال العلاقات الإنس اية 
3توصيف وتحليل أنشطة المعلومات 
4 توصيف وتحليل أنشطة البحوث والتطويبر 
5. توصيف وتحليل معدلات النمو واتتغل ور 

ويتم التعرف التفصيلي على طبيعة كل عنصر من عناصر الأداء من خلال 
استقصاء العاملين عن طبيعة الأداء وظروفه وإمكانياته وما يواجههم من مشكلات» 
والقواعد والمعايير التي يعملون وفقا لهاء والنتائج التي يحققها الأداء. كما تتم 
المراجعة بالاطلاع على كافة الوثائق المتاحة والبحث عن المؤشرات الدالة على 
مستوى الأداء سواء من داخا المنظمة أو من خارجها. 


عم الم نا الا سن كن ال مم6 طض 
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نتائج المراجعة الإدارية 

تعبلور نتائج المراجعة الإدارية فيما يلي: 

1. تحديد مواطن الضعف و القصور في الأداء و بيان أسبابه. 

2 المساعدة في ابتكار الحلول و مداخل التطوير و التحسين للتعامل مع مصادر 
القصور في الأداء. 

3. توجيه الإدارة نحو سبل تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية. 

4. تمكين الإدارة العليا من السيطرة على عناصر ومقومات الأداء لضمان تحقيق 
الأهداف . 

بعض الاعتبارات المهمة في تطبيق نظام المراجعة الإدارية 

من المهم توضيح الأمور التالية في تصميم وتطبيق نظام لتقويم الأداء العام , 

على مستوى الشركة: 

1. أهمية الاختيار الدقيق لعناصر الأداء التي ستكون أساسا في اللتقويم. ومن المهم 
التاكيد أن تكون تلك العناصر نابعة من طبيعة نشاط الشركة موضع التقويم وذات 
تأثير في نتائج الأداء بما. أي أفا ليست عناصر هامشية أو مصطنعة قد يؤدي 
التركيز عليها إلى تضليل نتائج التقويم ياسناد مستوى تقويم أعلى من الحقيقة. 

2 أامية التدقيق في التوزيع النسبي لعناصر التقوبم بحيث يحصل على عنصر على 
التقدير المناسب تماما لتأثيره في تحقيق الأداء النهائي على مستوى الشركة. 

3. الدقة في جمع المعلومات وتحليلها بحيث يمكن التوصل إلى قياس دقيق المسستوى 
الأداء الفعلي. 

4. الدقة في اختيار المعايير التي يصير مقارنة الأداء الفعلي يما في كل عنصر مسن 
العناصر. والأساس أن تكون تلك المعايير مستمدة من الأهداف والنتائج التي 

مغارقه مجه ١‏ 

سوف يلاحظ القارئ أن هناك تشايما بين هذا النظام وبين فكرة " بطاقة 
تقويم الأداء المعوازنة " 560182310 306080ا883» وتبدو أوجه الشبه على النحو 

التالي: 
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1. اعتماد التقويم على منطق المقارنة بين مستويات الأداء الفعلية وبين معايير أو 
مؤشرات مستهدفة. 
2. شمول التقويم لجوانب الأداء المتعددة وعدم اقتصاره على النواحي المالية فقط. 
3. ارتكاز التقويم على الأساس الإستراتيجي للشركة واعتماد الإستراتيجية 
المخططة أساسا للحكم على كفاءة الأداء. 
وتبدو المفارقة في أن أسلوب " المراجعة الإدارية" قد تم ابتكاره في عام 1968 
وتم الدشر عنه في مؤلفنا الصادر 1970 عن " الإدارة العلمية". بينما تقئية بطاقة 
تقويم الأداء المتوازنة تم التعبير عنها لأول هرة في المقال0© الذي نشره المؤلفان 
00ل 8 صدامق»ا في مجلة ببعأ/اع] ودع5أولا8 0و/صمجا عام 1992. 


قصة بحث مح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

في حديثي عن مرحلة الدكتوراه في جامعة إندياناء فقد أوضحت كيف أن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد رفض التصريح لي بجمع معلومات من 
عينة من المديرين المصريين تكون أساسا لبحني المقارن عن دوافع المديرين. ولا 
عدت إلى الوطن وبدأت مشوار عملي مع كلية التجارة بجامعة القاهرة حدث لقاء 
بيني وبين المرحوم الفريق جمال عسكرز رئيس الجهاز, وكان أن ذكرت له ما حدث 
من الجهاز فأبدى الرجل رحمة الله عليه أسفه وبيّن أن تلك الفترة كانت لها ظروفها 
وأن الجهاز قد عدّل سياسته بعد ذلك. وعرضت عليه فكرة إجراء البحث كاملا 
فوافق الرجل بل وأصر أن يتحمل الجهاز كافة الإجراءات التنفيذية من حيث 
طباعة استمارات الاستقصاء وإجراء كافة العمليات الإحصائية لتفريغ الاستجابات 
وتحليل النتائج وعرضها بإشراف أحد خبراء الجهاز في ذلك الوقت وهو الدكتور 
فرج صدفي. 


أقط 1 كقابادقع11! - ل اقعع1م0ع5 83138680 1156 ,مرولا .2 لألاقما :8 مقامة»ا .5 أع0م50 1 
[1992 لااقنائطع] - لزهنامة[] للإعأباع ددعل أكنا8 0زة/ص قال رععم 3م تممرع5 عيااوما 
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وفعلا تمت كافة العمليات اللازمة وصدرت نتائج البيحث 7 الذي نعسرض 

فيما يلي لأهم عناصره: 

1. استعرض البحث التطورات التي مر يما القطاع العام في مصر منذل بداياته الأولى 
في العام 1956 مرورا بالإضافات التي تمت إليه نتيجة فرض الحراسة وتمصير 
شركات تابعة لدول العدوان الثلاثي على مصرء ثم عمليات التأميم في 1961 
وما تلاها من إعادة تنظيم المؤسسات العامة والتحول إلى غنمط المؤوسسات 
النوعية " المتخصصة" والتي بلغ عددها ثمان وثلاثين 38 مؤسسة. 

2 وبين البحث التطور الذي حدث في العام 1975 بإصدار القانون رقم 111 
الذي ألغى المؤسسات العامة النوعية وأحل محلها نوعاً من التنظيم القطاعي 
وأنشئت بموجبه " امجالس العليا للقطاعات " وأماناهًا الفنية. 

3 وأكدت مقدمة البحث على أنه في جميع المراحل التي مر يما القطاع العام 
الاقتصادي في مصر كانت قضية الإدارة والمديرين على رأس القضايا المغارة 
والتي احتدم فيها الجدل وتباينت الآراء. كما مرت إدارة القطاع العام ذاقا 
بمراحل وتطورات كانت انعكاساً للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
في البلاد. ومن ثم كان ها تأثيراتا المباشرة وغير المباشرة على كفاءة وحدات 
القطاع العام وإنجازاته. 

4 وبيتت الدراسة أنه في بداية نشأة القطاع العام كان الاعتماد على جلب 
المديرين من الحكومة أو من أساتذة الجامعات؛ ثم زاد الاعتماد على أفراد 
القوات المسلحة بعد حركة التأميم الكبرى في 1961 ووض وح الحاجة إلى 
أعداد كبيرة من المديرين ذوي القدرة على التحول بالشركات المؤئمة إلى غمط 
مغاير من الإدارة يتناسب وأهداف المرحلة وطبيعتها. وقد صاحب الاتجاه إلى 


2 الجهاز المر كزي للتعبئة العامة والإحصاء. نتائج حصر واستقصاء العمالة في مجال الإدارة بقطاع النشاط 
الاقتصادي العام في ججمهورية مصر العربية» مرجع رقم 74/001 - القاهرة. 
81ت 


الاستعانة بالعسكريين في مناصب الادارة تأكيد ما أطلق عليه في حينه 
"الاستعانة بأهل الثقة" قييزا هم عن ' أهل الخبرة" والذين قد لا تتفق توجهاقم 
مع مرامي الثورة وأهدافها بحسب آراء المقربين من الثورة والداعين إلى المحافظة 
على مكاسبها! 

5. وكان تمثيل العمال في مجالس إدارة شركات:القطاع العام منعطفاً جديدا أثر 
على تركيبة الإدارة ومفاهيمها وتوجهاقاء ومن ثم كانت له تداعياته الخطيرة 
على كفاءة الأداء. 

أهم نتانج حصر مجتمح المديرين في القطاع العام 1973 

بلغ مجموع الأفراد الذين تم حصرهم 34208 يعملون في 376 وحدة مسن 
وحدات القطاع العام الاقتصادي. وكان توزيع استمارات الحصر قد تم بمعرفة 
الإدارة المركزية للتعبئة بالجهاز المركزي للتعبنة العامة والإحصاء وأرسلت 
مجموعات منها إلى كل وحدة اقتصادية حيث قامت إدارات شكون العاملين 
بتوزيعها على الأفراد الداخلين في الحصر. وأوضحت تعليمات الحصسر أن يتم 
استيفاء الاستمارات بمعرفة الأفراد أنفسهم إلا بالدسبة للمعارين والذين في أجازات 
أثناء المهلة المحددة لاستيفاء الاستمارات فقد تولت إدارات شتون العاملين تدوين 

البيانات الخاصة مم من واقع ملفاتم امحفوظة يما. 

وقد أوضحت عملية ا حصر الدلالات التالية: 

1. أن عملية الحصر قد أسفرت ولأول مرة في تاريخ الإدارة المصرية عن حقائق 
هامة تتعلق بت ركيب قوة العمل الأساسية الفاعلة في مواقع القيادة بالقطاع العام 
وهي بذلك تضع الأساس المنطقي للتخطيط المستقبلي للتنمية الإدارية وتعديل 
هيكل العمالة الإدارية بما يتوافق ومتطلبات دفع وترشيد القطاع العام, الأمسر 
الذي يحتم إعادة هذا الحصر لتجديد بياناته دوريا وليكن كل حمسة أعوام مثلا. 

2 أن الغاية الحقيقية من هذا الحصر أن يكون خطوة أولية في سبيل بناء نظام . 
متجدد للمعلومات عن آفراد الإدارة العليا في القطاع العام يمستوعب كل 
التغييرات التي تطرأ على أوضاعهم بحيث يوفر صورة حية عن امجتمع الإداري 

2282 


المصريء ونتصور أن هذا المطلب سيصبح في مقدمة الأولويات مع التطلع إلى 
قيام " الحكومة الإلكترونية" كتوجه أساسي للحكومة الجديدة التي رأسها د. 
أحتمد نظيف في شهر يوليو 2004. 

أن بناء نظام المعلومات عن أفراد الإدارة العليا على المستوى الوطني جدير 
بدفع وحدات قطاع الأعمال العام - وغيرها من وحدات الجهاز الإداري 
للدولة وهيئاهًا - إلى تصميم نظم للمعلومات خاصة بها وعلى درجات أعلى 
من التفصيل والشمول , الأمر الذي يسهم في سد ثغرة أساسية في البناء 
الإداري المصري . 


بعض ملاحظات على شيكل الإدارة العليا بالقطاع العام 1973 


.1 


كان نمط توزيع المديرين من حيث النوع والمستويات الوظيفية المختلفة أقرب 
إلى النمط الطبيعي المتوقع. فالوظائف الأعلى في السلم الوظيفي تجتذب نسبة 
أكبر من الذكورء بيئما تتسع الوظائف الأددئ لنسبة أكبر من الإناث ولعل هذه 
النتيجة تتطلب همزيدا من الدراسة للتعرف على مدى صلاحية المرأة لشغل 
وظائف الإدارة العلياء ومن ثم انعكاسات ذلك على تخطيط وإعداد القوى 
العاملة الادارية. 


. أن نسبة شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى شاغلي وظائف المستوى الأول 


كانت 1 : 1 تقريبا وهي نسبة تدل على التضخم الشديد في قمة اليكل 
الوظيفي للقطاع العام . ويتضح مصدر التضخم بالدرجة الأولى في 
وظيفة " مدير إارة "إذبلغ عد شاغليها 7227 بمتوسط 
0 مدير في كل وحدة شملتها الدراسة. 


. كانت قمة ارم الوظيفي للقطاع العام كما في الشكل التالي الذي يثير عددا 


من العساؤلات: 

1.. في الوقت الذي كان فيه 1387 مدير إدارة عامة, لا نجد سوى 209 نائب 
أو مساعد مدير إدارة عامة بما يشير إلى أن فكرة استخدام المساعدين عند 
هذا المستوى ليست شائعة. 


- 283 - 


2. ضم اليكل الوظيفي 7227 مدير إدارة بمتوسط 5.2 لكل مدير عام وهو 
معدل مرتفع . ثم لا نجد سوى 590 مساعد مدير إدارة بمتوسط لا يزيد عن 
8 لكل مدير إدارة. 

3. ويبدو كذلك أن الوظائف الاستشارية لم تكن شائعة بالقدر الكافي في 
ذلك الوقت إذ لم تزد نسبة المستشارين ومساعديهم عن 01.04 من . 
مجموع وظائف الإدارة العليا . 


]1973[ 





4 التخصص الوظيفي لأفراد الإدارة العليا بالقطاع العام 1973: 

بلغ عدد أعضاء الإدارة العليا في القطاع العام شاغلي الوظائف التقليدية- 
وهي الحسابات والمراجعة وإدارة الأفراد والمخازن - ما يقرب من 9033.4 من 
إججماللي تكرارات التخصصات في مجتمع الإدارة العليا بالقتطضاع العام. كذلك 
كشفت الأرقام أن وظائف إدارة الإنتاج تأي في المقدمة 09, بالقياس إلى وظائف 
التسويق والمبيعات والإعلان التي تمثل مجتمعة 57.7 من إجمالي التعكرارات . ولعل 
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هذا النمط كان يعكس تغلب العقلية الهندسية على إدارة القطاع العام التي تعتبر 
الإنتاج وظيفتها الأساسية ولا تعطي وزنا متناسباً لوظيفة التسويق بمفهومها 
الحديث. كذلك كانت وظائف التخطيط والمتابعة تأي في مرتبة متأخرة تشبر إلى 
الوضع غبر المتميز الذي تحتله هذه الوظائف في تركيب الإدارة المصرية بشكل عام. 
وبنفس المنطق فإن وظائف البحوث والتدريب والإحصاء ل تمثل مجتمعة أكثر مسن 
9 من إجمالي التكرارات. 
5. التركيب العمري دفراد الإدارة العليا بالقطاع العام 1973 

بلغ متوسط عمر المدير في مستوى الإخارة العليا 43.6 عاما بينما كان 
متوسط عمر المدير في المستوى الأول 407 عاما. ولعل هذه النتيجة تجد تفسيرا 
منطقياً لها في أسلوب تعيين أفراد الإدارة في مصرء إذ بينما كان أسلوب الدولة في 
السنوات الماضية هو تعيين رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين مسن خحارج 
الشركات والمؤسسات, كان أسلوب الترقية التقليدي هو أساس التقدم الوظيفي 
لأفراد المستوى الأول 
6 التأهيل العلمي لأفراد الإدارة العليا بالقطاع العام 1973 

أوضحت الدراسة أن 9/57.7 من المديرين حاصلين على درجة 
البكالوريوس أو الليسانس و 01.2/ آخرين قد حصلوا على درجات جامعية 
أعلى. كما اتضح أن خريجي كليات التجارة والاقتصاد بمثلون النسبة الأكبر بين 
مديري القطاع العام موضع الدراسة وهو بيان يخالف التصور الشائع من أن خريجي 
كليات الهندسة هم النسبة الغالبة على إدارة القطاع العام . من ناحية أخرى فأن 
“تملة المؤهلات العسكرية لم تزد نسبتهم عن 72.1 الأمر الذي يخالف ما كان 
متصوراً عن سيطرة العسكريين على المناسب الإدارية في مصر 7 


1 نظراً لعدم توفر بيانات سابقة عن مؤهلات المديرين فإنه يصعب الجزم بأن نسبة العسكريين كانت دائما عند 
المستوى الذي أوضحته بيانات الحصر. ولكن من المعروف أن أعداداً كبيرة من العسكريين تركوا مواقعهم 
الإدارية في أعقاب نكسة 1967, كما أن كثيرين منهم حصلوا على مؤهلات جامعية وقد يكونوا اكتفوا 
بالاشارة في استمارات الحصر إلى تلك المؤهلات دون ذكر المؤهل العسكري. 
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بلغ عدد الحاصلين على درجات ماجستير 058 من إجمالي حملة الدرجات 
العلمية الأعلى» وعلى الرغم من أن نسبة الحاصلين على بكالوريوس التجارة 

والاقتصاد يبلغون 638.7 بالمقارنة بحملة بكالوريوس المهندسة [ وما يعادله] 

1 إلا أن حملة الماجستير والدكتوراه في الهندسة يبلغون 032.1 من إجمالي 

الحاصلين على درجات جامعية أعلى بينما لم يزد الحاصصلين على الماجسستير 

والدكتوراه في التجارة والاقتصاد عن 013.9 . كما بلغت نسبة حملة الدبلومات 

العليا في التجارة والاقتصاد 045.1, . 

أما بالنسبة لغير الحاصلين على تعليم جامعي وعثلون في مجموعهم 036.8" 
من إجمالي أفراد الإدارة الأعلى فإفهم يتمركزون في الأساس في مرحلة التعليم 
المتوسطة مع غلبة شهادة الثانوية العامة[7030.2] يليها الثانويية التجاريية 

[ 019.3 ] ثم الثانوييةالصناعيية [ 018.6/]. 

من تحليل بيانات ا جدول السابق تتضح العلومات العالبة : 

1. أن أكثر الأنشطة الاقتصادية كثافة بالمديرين الذين لا يتجاوز تعليمهم مستوى 
المرحلة الابتدانية كانت النقل البري والمواصلات, التأمين والبسوك, الغزل 
والنسيج, الصناعات الغذائية» التجارة الداخلية والتوزييع, النقلل الجويء 
الصناعات الكيماوية والدوائية» المقاولات. وتمثئل هذه الأنشطة مجتمعة نسسبة 
2 من إجمالى الحاصلين على شهادة المرحلة الابتدائية. ولعل هذا التركز 
يعود إلى أن هذه الأنشطة هي من أقدم أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد 
وذلك باستفناء الصناعات الكيماوية والدوائية. 

2. احتل نشاط التأمين والبنوك المرتبة الأولى من حيث عدد المديرين به الحاصلين 
على درجة الليسانس أو البكالوريوس حيث كان يضم 018 تقريبسا مسن 
مجموعهم بالقطاع العام الاقتصاديء وأنّ نشاط الغزل والدسيج في المرتبة التالية 
بنسبة 9/010 تقريبا : 
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3. تركرت النسبة الغالبة من حملة الدبلومات العالية في نشاط العأمين والببسوك 
أيضا بدسبة 2022.3 من الإجمالي تلاها نشاط الغزل والنسيج بنسبة 013.5) 
من الإجمالي . 

4. احتل نشاط البترول المرتبة الأولى من حيث عدد المسديرين الحاصلين على 
الماجستير أو الدكتوراه بنسبة 7016.8 من الإجمالي تلاه نشاط الصناعات 
الكيماوية والدوانية بدسبة 013.9/, . 

5. ولعل من أخطر نتائج ذلك الحصر اكتشاف وجود 36 مديراً من أفراد الإدارة 
الأعلى بالقطاع العام الاقتصادي لم يكونوا يحملون أي شهادات علمية وإنها 
فقط كانوا من الذين يجيدون القراءة والكتابة. 

7. كنافة التدريب لأفراد الإدارة العليا بالقطاع العام 1973 

دلت الدراسة على الانخفاض النسبي لكثافة العمل التدريبي لرجال الإدارة 
العليا وشاغلي وظائف المستوى الأول بالقطاع العام في مصر في تلك الفترة مسن 
اوائل السبعينيات. فحيث بلغ إجمالي عدد مفرد مجتمع الدراسة 34208 حصل 

6 منهم على تدريب إداري أي بنسبة 047.3, أي أن ما يقرب من نصف 

مجتمع الإدارة موضع الدراسة لم يحصلوا على أي تدريب. كذلك كان من بين 

الحاصلين على دورات تدريبية بلغت نسبة من حضروا حمس دورات فأقل 094 

تقريباً. وهذا مؤشر آخر لضعف كنافة الجهد التدريي بالنسبة هذه الففنة مسن 

الإداريين. 

وقد بلغ متوسط عدد الدورات التدريبية التي حضرها المدير دورتين. فإذا 

أخذنا في الاعتبار أن متوسط مدة الخدمة لهذا المدير في عمله يتراوح بين 10 - 15 

سنة» لا تضح لنا أنه كان بحضر دورة تدريبية كل 5 7.5 سنة في المتوسط وهو 

معدل منخفض للغاية . 
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لذ هسه 


قصدت من عرض النتائج العامة لتلك الدراسة التي قمت بما في عام 1973 


بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تأكيد الحقائق التالية: 


0 


أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإاحصساء 
وغيره من أجهزة المعلومات في مصر في قضية رصد وتحليل هيكل مجتمع الإدارة 
سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام والخاص» وذلك من أجل 
تكوين وتحديث قواعد المعلومات عن أفراد الإدارة واستخدامها في تخطصيط 
برامج وفعاليات التنمية الإدارية المختلفة. 

كذلك أردت التنبيه إلى أهمية رصد وتحليل وتقويم أساليب وتوجهات وقدرات 
المديرين المصريين ومقارنتها بأنماط الإدارة المعاصرة وتحديد مجالات التطوير 
اللازمة وترجمتها إلى نظم للتدريب والتنمية وإعادة هندسة الهياكل الإدارية في 
منظماتنا العامة والخاصة. 


. كما أردت لفت انتباه الجامعات ومراكز البحث العلمي في العلوم الإدارية إلى 


أهمية التوجه بالدراسات العليا وبرامج البحوث با إلى دراسة وتحليل قضايا 
العمل الإداري في المنظمات المصرية؛ والاستناد إلى نتائج تلك البحوث في 
التخطيط للتطوير الإداري الشامل على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمة. 


. كذلك أي هذا العرض في وقت تتصاعد فيه الدعوة للأخذ بتقنيات 


الاتصالات والمعلومات وتحديث الإدارة المصرية بتطبيق مفاهيم الإدارة 
الإلكترونية حيث أصبح هذا التوجه هو التكليف الأساسي للحكومة الجديدة 
التي شكلها د. أ“تمد نظيف في شهر يوليو 22004 الأمر الذي يمعل التعرف 
على واقع الإدارة المصرية المعاصرة خطوة حتمية في بناء إستراتيجيات التحول 
إلى الإدارة الإلكترونية. 


أنشطة وإصدارات أخرى 


كانت سنوات العمل الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة عامرة بحمد الله 


بالنشاط المتصل على كافة الأصعدة في محاولات مني للتعرف على واقع الإدارة 
المصرية والعربية» والرغبة في المساامة بتطوير فكر إداري متميز ينبع من الواقع 
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المصري والعربي ويتعامل مع معطياته يبمدف توفير فرص الانطلاق والتميز 
للمنظمات المصرية والعربية. ولقد تعددت أوجه النشاط العلمسي والبحشني 
والاهتمامات بقضايا التدريب والاستشارات وتواصلت ساعات العمل اليوهي 
لعمتد من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل» وتم خلاها إنجازات مهمة 
على طريق تنمية مفاهيم الإدارة الجديدة كما كنت أسميها في ذلك الوقت: 
1 المشاركة في إجراء دراسة شاملة لإعادة تنظيم المؤسسة العامة للتجارة في العراق (1) 

وكان ذلك في عام 1969واقتضى الأمر البقاء في بغداد لمدة شهر أغسطس 
من تلك السنة» حيث كانت درجة الحرارة تبلغ 50. وقد أوضحت تلك التجربة 
عمق تأثير النظم الإدارية المصرية في الدول العربية» فقد كانت العراق في ذلك 
الوقت تتبع تقريباً نفس التنظيم المصري الخاص بالمؤسسات العامة ومنطق القطاع 
العام وآلياته كما تبلورت في مصر تماما. ومن ثم كانوا يعانون من ذات المشكلات 
التي عابى منها النظام المصري. 
2. العمل مستشارا للتنظيم لجامعة القاهرة, 

وكان ذلك إبان تولى المرحوم أ.د. حسن إسماعيل رئاسة الجامعة. وكان 
الغرض من هذه المهمة المساعدة في تطوير الجوانب التنظيمية بالجامعة وتصميم خطة 
متكاملة لتدريب وتنمية أفراد الإدارة الجامعية. وقد كان هذا التعيين مفاجنا 
لكثيرين في الكلية نظرا لكوي لم أزل وقتها بدرجة مدرس بينما كان لي زملاء أقدم 
وكلهم أساتذة. وفي إطار هذه المهمة تم إنجاز برنامج لتسدريب وتطوير شاغلي 
الوظائف الإشرافية في مختلف الأنشطة على مستوى إدارة الجامعة والكليات. 
3. إصدار ثمانية كتب خلال الفرة 

كان إعداد الكتاب يستغرق وقتا في بناء الميكل العام لموضوعاته في ضوء 
الغرض المحوري الذي أريد تحقيقه من وراءه. وقد تمكنت بفضل الله من إصدار عدة 
كتب في تلك المرحلة يتميز كل منها بكونه يطرق موضوعا جديداً يطرح في المكتبة 


1 كانت هذه الدراسة تعاقدية مع المركز العربي للبحوث والإدارة ' آراك". 
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الإدارية العربية لأول مرة؛ أو يعيد طرح موضوعات سوق أن تناوما مؤلفون 
آخرون ولكن الطرح الجديد يتناوها من زاوية جديدة مثل كتسابي عن بحوث 
التسويق الذي تم عرضه في إطار مفاهيم العلوم السلوكية الجديدة على الساحة 
الإدارية المصرية في ذلك الوقت. 
وقد ضمت قائمة الإصدارات خلال تلك المحطة [1974-1967] الكتب التالية: 
كنتب صدرت في عاصي 1968 و1969 
1. مقدمة في العلوم السلوكية, دار المعارف بمصرء القاهرة, 
2. بحوث التسويق - مدخل سلوكيء. دار المعارف بمصرء القاهرة, 
3. إدارةالإعلان, دار المعارف بمصرء القاهرة, 
كتسب صدرت في عام 1970 
1. الإدارة العلمية» دار المعارف بمصرء القاهرة,» 1970 
2. إدارة الأفراد لرفع الكفاءة الإنتاجية؛ دار المعارف بمصرء القاهرة» 1970 
كنتب صدرت في عام 1971 
3. الإعلان, دار المعارف بمصرء القاهرة, 1971 
4. بحوث العمليات لاتخاذ القرارات الإدارية» دار المعارف بمصرء القاهرة, 
14/1 
5. العلوم السلوكية في التطبيق الإداريء دار المعارف بمصرء القاهرة» 1971 
كنب صدرت في عام 1973 
1. سياسات وإستراتيجيات الإدارة في الدول النامية» دار المعارف بمصرء 
القاهرة, بالاشتراك مع ل.س. فمرت(1) : 1973 
2 الأساليب الكمية في الإدارة 
الإعارة إلى كليية التجارة جامعة الكويت 
كما أوضحت سابقا في مقدمة الكتاب فليس هدفي هو كتابة مذكرات 
شخصية, ولكنني أسجل خواطري المرتبطة بحالة الإدارة كما عايشتها خلال مراحل 
هذه الرحلة التي امتدت بحمد الله حتى الآن لما يزيد عن الخمسين عاما. وفي هذه 


7655 أكلا8 06 [00اع5 301036 ,655 رأولا8 أ|10]653]1003 ]0 ,مووع]مظ ,أازلاءل!.).ا 1 
1 شكنا رتاوم أمامول8 ,لاتئزع/ املا 1001303 
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اللمحطة أتناول فترة قضيتها في العمل بجامعة الكويت أعرض فيها ما كان من أمر 
الإدارة بشكل عام والإدارة في العالم العربي بشكل خاص معتمدً في ذلك على 
التجارب الذاتية التي مررت بما وعلى حصيلة المعلومات المتراكمة عبر التواصل مع 
مصادر العلم الإداري المتعددة. 

وكان قرار السفر إلى الكويت في إعارة إلى جامعتها من كلية التجارة بجامعة 
القاهرة يرجع إلى رغبة ملحة من جانبي في التوقف بعض الوقت عن الانشغال 
بعشرات الأعمال في وقت واحدء والتركيز على مهام محدودة تعسيح لي الفرصة 
للبحث العلمي وإصدار كتاب له قيمة في الحقل الإداري لا يرتبط كونه مرجعا 
يدرسه طلابي في الجامعة» وإنها أتوجه به إلى المهتمين بعلوم الإدارة عامة والممارسين 
لا في المنظمات المختلفة والدارسين ها بشكل خاص. 
بداية الرحلة مح جامعة الكويت | | 

كانت جامعة الكويت حين بدأت إعاريّ إليها في سبتمبر 1974 لا تزال تحت 
قيادة مديرها الثائ من مصر الغفور له أ.د. عبد الوهاب البرلسي والذي خلف 
مديرها الأول من مصر أيضا المغفور له أ.د. عبد الفتاح إسماعيل. وكانت الكويت 
قبل إنشاء جامعتها تعتمد على إرسال أبناءها إلى جامعات الدول الخارجية خاصة 
مصرء وبعد حمس سنوات من حصول الكويت على استقلاهها كان القرار بإنشاء 
جامعة الكويت في أكتوبر 1966. وكانت نواة الجامعة الوليدة هي كلية العلوم 
والآداب والتوبية وكلية البنات. وكان عدد الطلاب في بداية قيام الجامعة لا يتعدى 
8 وعدد أعضاء هيئة التدريس 31. ويبين موقع جامعة الكويت على الإنتونت17) 
أن عدد طلايما يبلغ الآن ما يزيد عن 15000. بينما وصل عدد أعضاء هيئة 
التدريس إلى 821: كما بلغت ميزانيتها السنوية الآن 56.4 مليون دينار كويتي. 

وقد توالى إنشاء الكليات في الجامعة, فأنشأت كلية القانون والشريعة وكلية 
العلوم الإدارية في 1967 كما تم فصل كلية العلوم من كلية الآداب والتربية في 


ناكأ نال6. 7غ ناك . ىلالا 1 
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نفس السنة. ونشأت كلية الهندسة والبترول في عام 1974 وكلية الطب في عام 
6 9:9 وكلية الدراسات العليا في 1977. 

وكانت إعاريَ إلى قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم 
السياسية كما كانت تسمى حينذاك؛ وقد تطور الاسم لاحقا ليصبح " كلية إدارة 
الأعمال"00. وقد عاصرت في هذا القسم وعلى مدى فترة الإعارة التي امتدت من 
4 حت 1977 عدداً من الزملاء الأفاضل كان في مقدمتهم أ.د. محمد سعيد 
عبد الفتاح ,أ.د. محمود صادق بازرعه؛ أ.د. شوقي حسين عبد الله » أ.د. صديق 
محمد عفيفي. وقد توليت رئاسة قسم إدارة الأعمال في العام الغلي من الإعارة 
وحتى غادرت الكويت في أكتوبر 1977 عندما عينت وزيرا. وكانت فترة العمل 
في الكويت غنية من حيث الإصدارات التي تمكنت بفضل الله من إنجازها هناك 
والتي أعرض إشارات عنها فيما يلي: 
تطور الفكر التنظيمي 27 

أصل هذا الكتاب مقال نشر في مجلة " الإدارة" في عام 1974 بعنوان "مدخل 
تكاملي لنظرية التنظيم" تناول تحليلاً لمفهوم التنظيم كما تبلور في نظريات التنظيم 
المختلفة وفي محاولة للتغلب على مشكلة التجزؤ والتباين التي تعانن منها تلك 
النظريات. وقد دعا المقال إلى أ*مية إيجاد إطار نظري متكامل يفسر ظاهرة التنظيم 
ويسمح بالتنبؤ بسلوكه مستقبلاً. وقد عرض المقال هذه الجوانب من مشكلة 
نظريات التنظيم على النحو التالي: 


1 لم تعد الجامعات العربية تطلق اسم ' كلية التجارة " وإنما تحولت جميعها إلى أسماء جديدة مثل كليات الإدارة 
أو العلوم الإدارية أو إدارة الأعمال» وقد يضاف إلى الاسم تخصص آخر مئل الاقتصاد. راجع موقع كلية 
إدارة الأعمال بجامعة الكويت //18اكا, ل52.601)». /لالثانالا 


2 علي السلمي؛ تطور الفكر التنظيمي, وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ 1975. 
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1. ضرورة وجود تفسير متكامل للتنظيم 
تبدو أامية وجود تفسير متكامل للتنظيم من أجل توضيح المسائل التالية: 
1. تفسير كيف تنشأ التنظيمات [ مشكلة النشسأة] 
2. تفسير سلوك التنظيم وأسباب حركته ومحدداقاء 
3. تفسير نمو وتطور التنظيم ومحدداته وأسباب التباين في معدلات النمو, 
4 . تفسبر عوامل ومحددات علاقة التنظيم وتفاعلاته مع البيئة اخيعطة: 
5 تفسبر انتهاء التنظيم وانقضاءه. 
2. المداخل السائدة في تفسير ظاهرة التنظيم 
أوضح المقال في هذا الجزء تباين المداخل الفكرية السائدة في تفسير التنظيم 
وحصرها في مدخلين أساسيين: 
0.71 مدخل النظرية الكلاسيكية و يضم 
1. نظرية البيروقراطية لماكس ويبر 
2. نظرية الإدارة العلمية لفردريك تايلور 
3. نظرية التقسيم الإداري ججوليك وأرويك 
0.2 مدخل النظرية الحديثة ويضم 
1. نموذج التوازن التنظيمي كما عبر عنه شستر بارنارد. هربرت 
سيمون, ومارش وسيموت, 
2. نموذج العلاقات الإنسانية, 
وقد أوضح المقال أهم مشكلات المداخل السائدة في محاولاهها تفسير ظاهرة 
التنظيم» وحصرها فيما يلي: 
- التناقض والتعارض بين تلك النظريات بعضهاالبعض» 
- تناقض المفاهيم واللادئ [ حتى في نطاق النظرية ذاهًا] 
- عدم واقعية الفروض التي قامت عليها تلك النظريماتء 
وكانت الرسالة الأساسية في المقال هي أهمية البحث عن مدخل متكامل 
لتفسير التنظيم كظاهرة كلية شاملة وليس مجرد التركيز على بعض جوانبه أو 
عناصره. 
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.3 


أسس المدخل التكاملي للتنظيم 


ورصدها فيما يلي: 


0 


32 


33 


.3.4 


0 


.3.6 


37 


التنظيم نظام اجتماعي مفتوح 5!/5]6/7 |5013 0060 يتركب من أجزاء 
متفاعلة فيما بينها ومتصلة مع البيئة المخيطة ومتفاعلة معها أيضا. 
بينشأ التنظيم بشكل رسمي وعلني استجابة لوجود حاجات محددة قتم يما 
جماعات أو شرائح في المجتمع, ويكون التنظيم وسيلتهم لضم الجهود 
وحشد الموارد لتحقيق أغراضهم المشتركة. 
كما قد ينشأ التنظيم بشكل تلقائي وغير رمي وذلك في استجابة فورية 
وتلقائية لاحتياجات فريق من الناس؛ ولكن يتوقف استمرار وفعالية هذا 
التنظيم غير الرسمي على إسباغ الشكل الرسممي عليه. 
يتحدد سلوك وفعالية التنظيم وما يتحقق عنه من نتائج بتأثير التفاعل بين 
أجزاءه وخصائصها وقدراتا المتمايزة» وكذا بتأثير تفاعله مع المتغيرات في 
البيئة المحيطة. 
يسعى التنظيم دائما أن يكون في حالة توازن داخلي [ التوازن بين أجزاءه 
الذاتية] وتوازن خارجي [ التوافق بين التنظيم وبين البيئة ا محيطة]. وعند 
حدوث ما يخل بالتوازن تنطلق آليات ذاتية في التنظيم تعمل على استعادة 
التوازن. وفي حالة تعذر استعادة التوازن يعاني التنظيم من اختلال يؤثر 
على فعاليته وقدرته على تحقيق الأهداف التي قام من أجلهاء و هقدد 
بالقضاء عليه. 
تمارس عمليات القيادة والاتصالات واتخاذ القرارات والرقابة تأثيرات 
مهمة في توجيه حركة التنظيم وتحديد فعالياته. 
ينمو التنظيم ويتطور طيعيا باعتباره كائن حي 0103111517 1150| يسعى 
للمحافظة على حيويته وفرصه في البقاء من خلال المحافظة على قدراته 
الذاتية وتنميتهاء والتوافق المستمر مع البيئة انحيطة. 
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8. الإنسان أصل التنظيم وأساس فعاليته» وتكون باقي العناصر الميكلية 
والمادية والتقنية مساندة ومكملة لحركة السلوك الإنساني في التنظيم. 
عرض الال إل ججموعة من التصائض الي غير النطي الفعال: حال تظبيق 
المدخل التكاملي عليه واعتباره نظاماً اجتماعيا مفتوحا. 


العودة إلى القاهرة 
م أتم مدة الإعارة إلى جامعة الكويت, فقد استدعيت للعودة إلى مصر يوم' 
5 أكتوبر 1977 بناء على اختياري وزيرا في حكومة السيد/ ممدوح سام التي 
صدر القرار الجمهوري بتشكيلها في اليوم التالي. وكانت محطة الكويت هي آخر 
نقطة وصلتها في مسيرة العمل الجامعي منذ عودي من البعثة في عام 1967وقد 
استغرقت رحلتي في الوزارة أقل من عامين حيث تقدمت باستقالني من وزارة د. 
مصطفى خليل في فبراير 1979 لأعود مرة أخرى إلى العمل الجامعي أستاذا للإدارة 
بكلية التجارة ومديرا لمركز بحوث التدمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة. 
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(5) المضصطسة السضامسسة 
الوزارة ومحاولات الثورة الادارية 
7 -19798 


نظرة إلى الحالة المصرية في 1977 
كانت مصر في حالة توتر عامة في بدايات هذه المحطة, فقد انقضى على 
حرب أكتوبر امجيدة ما يقرب من أربع سنوات ولم تتحقق الآمال التي كسان 
المصريون يحلمون بما من حدوث الانفراج الاقتصادي مع حلول السلام. وزاد 
الطين بله تلك القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برفع أسعار مجموعة من السلع 
الأساسية لجموع المواطنين, الأمر الذي فجر تلك الفورة الشعبية يومي 18 و 19 
يناي 1977 1) 
كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي غير واضحة العام استثمرها نفسر من 

المقربين إلى سدة الحكم في تلك الفترة وانطلقوا يحققون لأنشسهم الشسروات» 
وحسب ما نسب إلى الرئيس السادات قوله "إن من لا يحقق ثروة في ذلك العجهد 
فلن يحققها أبدا !". وكانت مشكلات القطاع العام متفاقمة نتيجة قصور الموارد 
وضعف الاستثمارات في تجديد وسائل الإنتاج وما ترتب على ذلك من تقادم 
التقنيات. كما بدأت رياح المنافسة الأجنبية تشتد مع تصاعد الدعوة إلى الانفعاح 
الاقتصادي وظهور البنوك الأجنبية في ساحة الاقتصاد الوطني وتخافت القيود 
المفروضة على الاستيراد وما نشأ عنها من زيادة الواردات من السلع الكمالية وما 
أطلق عليه " السلع الاستفزازية". وكان الاقتصاد المصري في تلك الفترة معتمدا 
اعتماداً كبيرا على أربعة مصادر للنقد الأجنبي تتسم جميعها بعدم الاستقرار وهي: 

1. تحويلات المصريين العاملين في الخارج.. 

2. عائدات رسوم العبور في قناة السويس. 

3. إيرادات السياحة العربية والأجنبية إلى مصر. 

4 عائدات تصدير البعرول. 


1 أطلق الرئيس السادات رحمه الله على تلك الفورة الشعبية اسم " انتفاضة الحرامية", وقد أثبت القضاء حقيقة 
الانتفاضة الشعبية حين صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في تلك الانتفاضة. 
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ولم يكن الاستغثمار الأجنبي اللمباشر [0121] 101/65]70601 موأع2مت معأ 
عدل حجنا ملموت في تلك الفترة. كذلك كان الاقتصاد الوظبي يعائ من مشكلة 
التضخم وتزايد الأسعار حيث تمثلت مظاهر التضخم فيما 0 
- تزايد حجم الفجوة بين الاستثمار والادخار بين عامي 1973 و 1979 بأكثر 
من 12 مرة حيث ارتفعت من 136 مليون جنيه إلى 1881 مليون جنيه. 
- تزايد فائض المعروض النقدي بما يقرب من 30 مرة بين عامي 1971و 1979 
حيث ارتفع من 16 مليون جنيه إلى 471 مليون جنيه. 
- تزايد حجم السيولة امحلية بأكثر من 6 مرات بين عامي 1970 و 1979 حيث 
ارتفعت من 1129 مليون جنيه إلى 7034 مليون جنيه؛. على حين لم يرتفسع 
النائج المحلي [ بأسعار سنة 1975 الثابتة ] إلا بأقل من مرتين في نفس الفترة. 
- ارتفاع نسبة الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع بالعملة امحلية بببوك القطاع 
العام التجارية حيث بلغت أكثر من 0 خلال السبعينيات. 
-' زيادة معدل ارتفاع الأسعار عن معدل النمو في الأجور في 
المتوسط [ بلغ متوسط زيادة الأجور بين 1973 إلى 1979 7012.7 سنويا] . 
ولذلك فقد تراوحت تقديرات معدل التضخم الشنوي في مصر بين 9/017 
وأكثر من 7030 , وكان هذا الميل التضخمي كفيل بالتهام الزيادات في الأجور, 
ومن ثم يمكن تفسير الفورة الشعبية التي حدثت يومي 18 و 19 ينايز 1977. 
مظاهر المشكلة الاقتصادية في 1977 
تمئلت المشكلة الاقتصادية في مصر مع بدايات مرحلة الانفتاح في الاختلال 
الميكلي للنشاط الاقتصادي لأسباب فرضتها ظروف النمو التي يمر يما الاقتصاد 
القومي؛ كما فرضتها ظروف الحروب والمواقف السياسية المعقدة الستي عاشتها 
مصرء وكانت أهم مظاهر ذلك الاختلال ما يلي : 


1 محمد حسن فج النورء ورقة أولية عن التضخحم ومستويات المعيشة في جمهورية مصر العربية» من أوراق هيئة 
مستشاري رئيس اججمهورية, 1. 
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1. تصاعد معدلات الإنفاق العام في شكل أجور ومرتبات والنفقات الجارية 
للجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم الحلي. وقد ترتب على الزيادة 
المتصاعدة في الإنفاق العام أن تزايد الاعتماد على أسلوب التمويل بالعجز 
وذلك بالالتجاء إلى زيادة إصدار الببكنوت فقد ارتفع معدل الزيادة السنوية في 
الببكنوت المصدر إلى 028 سنة 1980, 024 في الشهور الأولى لسسنة 
1 وكانت هذه الزيادة 522.5 في 1979» وكذلك الالتجاء إلى الجهاز 
المصرفي لتمويل عجز الموازنة» فقد بلغت صافي المطلوبات من القطاعات 
الحكومية أكثر من 770 من صافي الانتمان المخلي بينما تعوزع أل 9/030 
الباقية بين القطاع العام والخاص والتعاون والمشترك27 . 

2 اختلال الهياكل الإنتاجية للقطاع العام وتصاعد تكلفة الإنتاج وتد معدلات 
العائد على رؤوس الأموال المستثمرة» وكذا ارتفاع نصيب الأجور والمرتبات 
من إجمالي تكلفة الإنتاج. 

3. انخفاض معدلات الإنتاجية /(]ألانأع/ا00] وتعطل نسبة عالية من طاقات 
الإنتاج في وحدات القطاع العام. ْ 

4. انحباس نسبة عالية من رأس المال العامل بوحدات القطاع العام في المنخحزون 
السلعي الرااكد. 

5. انحباس نسبة عالية من الاستثمارات في مشروعات معطلة ل تنته بعد 
[مشروعات تحت التنفيذ ]. 

6 عدم توازن هيكل توزيع الاستثمارات حيث ل تكسن موزعة ببسق 
متعادل ثما يؤدي إلى اندفاع الإنفاق الاستثماري ني بعض المجالات دون 
أن تنجح في تحقيق الإنتاجية المستهدفة بسبب قصور الاستنمارات 
المخصصة مجالات أخرى متصلة قا. 


1 المرجع السابق» ص 4. 
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حاولة حل مشكلات البطالة عن طريق خلق فرص عمل غير منتجة وطرح 
مبالغ متصاعدة في استثمارات لا تعد بإنتاج حقيقي بمعدلات تكافئ معدلات 
الاستثمار وتكلفته. 

انفلات الاستيراد وما يترتب عليه من المضاربة على أسعار العملات الأجنبية 
وخاصة الدولار الأمريكي نتيجة السماح بالاستيراد عن طريق السوق الحسرة 
وسعر الدولار فيه غبر محكوم ومتروك لظروف الوساطة المالية السائدة 
والمسيطرة وظروف الطلب والعرض وإن كانت ها انعكاساها الكبيرة على 
أسعار السلع المستوردة. وقد اصطلح على تسميه هذا الأسلوب بنظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة وإن كان أي نظام استبراد إنما يتطعلب بالضرورة 
تحويل عملة ويتم تنفيذ هذا التحويل عن طريق المقاصة وغيرها من الطرق. 


. وقد كان لاضطراب نظم الاستيراد والتوسع في نظام الاستيراد بدون تحويبل 


عملة - مع عدم إحكام الضبط على بورسعيد كمدينة حرة - آقار سالبة 
واضحة حيث تحولت نسب هتزايدة من مدخرات المصريين في الخارج عن 
القناة الطبيعية وهي البنوك المصرية واتجهت لتمويل تجارة الاستيراد في كثير من 
السلع الاستهلاكية الترفيهية متصاعدة الأسعار والمحملة بموامش ربح مبالغ 
فيها. 


. اختلال العلاقة بين الإنتاج المحلي والصادرات والواردات بماأدى إلى جود 


الإنتاج المخلي وعدم تزايده بمعدلات تواكب معدلات ارتفاع الأسعار - فقد 
كان معدل الزيادة في الإنتاج 658.5 وفق أحسن التقديرات بينما كان معدل 
ارتفاع الأسعار ما يقرب من 030,-, ومن ثم انحدرت القدرة التصديرية 
للاقتصاد المصري, واتجهت الواردات بالتالي إلى التصاعد بشكل مستمر. 

اختلال هيكل الصناعة المصرية بإقامة صناعات لا تأخذ في الاعتبار العاند 
الاقتصادي الصافي والآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى ثما يؤدي إلى 
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ارتفاع تكلفة المنتجات مع عدم مسايرهًا لمستويات الجودة العالمية. وقد ساعد 
هذا على خلق طاقة عالية للتضخم كانت نتيجتها النهائية في كثير من الحالات . 
هي تحول الصناعة المصرية إلى الاستيراد للحصول على الآلات وقطع الغيار 
ومستازمات الإنتاج بأسعار تعكس التضخم العالمي الأمر الذي جعل الصسناعة 
المصرية في ذاهًا مستوردة للتضخم. 

2. اتجاه معدلات متزايدة من الاستغمارات إلى قطاعات الخدمات والمرافق لتعويض 
القصور الشديد الذي شابما فيما قبل الأمر الذي جعل معدلات النمو في 
القطاعات السلعية أقل منها في قطاعات التوزيع والخدمات. 

3. الانفجار الاستهلاكي وتزايد المنفق على الاستهلاك وعدم نمو القدرة الادخارية 
بنفس الدرجة. إن الضغط الاستهلاكي إذ لا يقابله إنتاج محلي لا يجد سبيلا 
للإشباع إلا من خلال الاستيراد. وقد سامت الدولة في هذا بقدر وافر إذ 
اتجهت إلى الاستيراد لسد فجوات الطلب على السلع التموينية المخلية بدلا من 
دعم الطاقات الإنتاجية الحلية[ على سبيل المثال اسستيراد الملابس الجاهزة 
والصابون والمعلبات والأغذية المحفوظة ومنتجات الألبان مع وجود طاقات . 
إنتاجية معطلة في الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج] . كذلك كان 
لدخول القطاع الخاص في الاستيراد أثرا واضحا في زيادة الميل للاستيراد بدلا 
من الإنتاج المحلي. وحتى مشروعات الانفتاح التي تمت برؤوس أموال أجنبية 
وعربية والمشروعات المشتركة فقد اتجهت في الأساس إلى مجالات الخدمات 
(فنادق, تجارة» بنوك ) والقليل الإنتاجي منها انحصر في صناعات استهلاكية 
خفيفة لا تضيف كثيراً إلى القاعدة الإنتاجية الوطنية. 

4 ضعف اميل إلى الادخار في السلوك الاقتصادي للمواطن المصري. وبرغم كل 
الحوافز التي رصدقا الدولة لزيادة الملدخرات برفع أسعار الفائدة على شهادات 
الاستفمار وغيرها من الأوعية الادخارية» وتنافس الجهاز الممرفي في خلق 
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وتطوير أوعية ادخارية جديدة؛ إلا أن الميل إلى الاستهلاك لا يزال هو النمط 
الغالب. وقد ساهمت الدولة نفسها والقطاع العام في تدمية الطلب الاستهلاكي 
من خلال اتجاه شركات القطاع العام التجاري للتسابق في منافسة القطاع 
الخاص لاستيراد سلع كمالية ترفيهية وعرضها بأسعار منخفضة نسبيا ما يخلق 
لدى المواطنئين اتجاهات استهلاكية جديدة. 

5. كما اتجهت الدولة لتشجيع الاستهلاك بالتوسع في إنشاء منافذ للتوزيع للسلع 
الاستهلاكية الأمر الذي يزيد من فرص المواطن للحصول على كميات أكبر 
من نفس السلع ثما يزيد عن حاجته وهذا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتستمر 
بذلك الخلقة المفرغة من الاضطرار لزيادة الاستيراد وزيادة الدعم للأسعار 
وهكذا. 

6. اختلال توزيع العبء الضريي إذ يقوم الميكل الضريي بدرجة كبيرة على 
أساس الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية المستهلكون من 
خلال قيام التجار والمستوردون بإزاحتها إليهم عن طريق إضافتها إلى أسعار 
البيع. ويلاحظ أنه خلال الفترة من 1973 حتى 1979 ل يتغير الوضع كيرا 
فقد كانت الضرائب المباشرة تمثل 522.6 من إجمالىي حصيلة الضرائب زادت 
إلى 024.6 بيدما ظلت الضرائب غير المباشرة تمثل الجانب الأكبر من الحصيلة 
الضريبية حيث انخفضت من 9077.4 إلى 200/075.4, 


رحلة مح الوزارة 

تلك كانت حالة مصر واقتصادها في الفترة التي عينت فيها وزيراء وفي 
صبيحة يوم الوابع والعشرين من أكتوبر 1977 جاءن اتصال هاتفي من القاهرة 
وأنا في مكتبى بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت. وكان 
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المتحدث اللواء محمد نبوي إسماعيل مدير مكتب السيد/ ممدوح سال يخبري بأنني قد 
عينت وزيراً في الحكومة الجديدة التي شكلها سيادته طالباً مني الحضور فور إلى القاهرة 
للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس: محمد أنور السادات. 

وتركت الأسرة في الكويت وعدت في اليوم التالي مباشرة لأجد أن الحكومة 
قد أدت اليمين الدستورية فعلاً في ذات الصباح؛ وكان علي أن انتظر فرصة مناسبة 
يتحدد فيها موعد أؤدي فيه اليمين» وتم ذلك بعد عدة أيام قليلة حيث كان الرئييين 
السادات مغادرا القاهرة في زيارته الشهيرة إلى النمسا والتي التقى فيها المستشار 
النمساوي برونو كرايسكي والذي يقال أنه أوحى خلاها إلى الرئيس بفكرة المبادرة 
والذهاب إلى القدس والتي تمت بعد ذلك بحوالي شهر في يوم من أيام نوفمير 
7. وكان أن أديت اليمين الدستورية في قاعة الرئيس بمطار القاهرة يوم 29 
تون 023 

وحتى وصولي من الكويت إلى القاهرة لأنضم إلى تشكيلة الوزارة الجديدة لم 
أكن أعلم ما هي الوزارة التي توليتهاء وعلمت ذلك عند وصولي إلى مطار القاهرة 
حيث أخبري بعض من استقبلني أنني عينت وزيرا للدولة! وكان علي أن أنعظر حق 
المساء حين التقيت السيد/ ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء لأستفسر مه عن 
المقصود بحكاية وزير الدولة» ولأعلم منه أنه قد اختار ثلاثة وزراء دولة أنا واحد 
منهم والآخرين هما المرحوم أ.د. نعيم أبو طالب وأ.د. بطرس غالي لكي نشكل | 
ثلاثتنا " مجموعة فكرية "7311 11101 تساند رئيس مجلس الوزراء وتقدم له الخبرة 
الملتخصصة في مجالات محددة. 


1 وقد تصادف أيضاً أن أؤدي اليمين الدستورية مرة أخرى منفردا حين اشتركت في وزارة الدكتور مصطفى 
خليل في أكتوبر 1978 حيث كنت خارج مصر حين أدت الوزارة اليمين الدستورية؛ وقد أديت السيمين 
أمام الرئيس السادات في استراحة القناطر الخيرية وأداها معي كل من الدكتور مصطفى الحفناوي وزير 
الإسكان والسيد/ جمال الناظر وزير الدولة للتعاون الاقتصادي. ش 
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وقد أشار د. بطرس غالي إلى هذا الموقف في كتابه" طريق مصر إلى 
القدس"17) على النحو التالي"' وعرفت من الصحف أن الوزارة الجديدة ستضم ما 
يقرب من ثلاثين وزيرا لكل منهم وزارة محددة» وثلاثة وزراء دولة بلا حقيبة» وهم 
أنا واثئان آخخران. في يوم الأربعاء 26 أكتوبر 1977 توجهت إلى قصر عابدين 

لأداء اليمين. كان قصر عابدين هو المقر الملكي للملك فؤاد والملك فباروىق. 

وكانت قاعاته الواسعة تلمع بالديكورات المذهبة. ووجدتني 5 عددا كبيرا من 

الأشخاص الذين لا أعرفهم واحتميت بزميليّ الجديدين؛ الدكتور نعيم أبو طالب 
الأستاذ بكلية المهندسة جامعة الإسكندرية» والدكتور علي السلمي الأستاذ المساعد 
بكلية التجارة جامعة القاهرة. قال الدكتور السلمي إنه سيكون مسئولاً عن إعادة 
هيكلة الإدارة المصرية» وقال الدكتور نعيم إنه مسئول عن معالجة الجانب الفني 
لشى المشاكل. كان هناك شيء واحد واضح: إن اختصاصاتنا كوزراء بلا حقيية 

غير واضحة 20 

وكان أن طلب منا سيادته أن نحدد امجالات التي فتم بما وأصدر قرارا بتحديد 

اختصاصاتنا على النحو العالي 07 : 

1. يتولى الدكتور بطرس غالي متابعة تعميق مفهسوم الاشتراكية الدبمقراطية: 
والاتصال بالأحزاب والمنظمات السياسية الأجنبية, والتكامل المصري 
السودابي» والاتصال مع المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات العلمية 
الدولية. 


1 بطرس بطرس غالي. طريق مصر إلى القدس. مركز الأهرام للترجمة والنشرء مؤسسةالأهرام, القاهرة, 
7 ص 17-16. 

2 إشارة د. بطرس غالي تحتاج إلى تصويب حيث لم أكن حاضراً أداء اليمين في قصر عابدين لوصولي متسأخرا 
من الكويت, ولكن مضمون إشارة د. بطرس صحيحة وقد دار حوها حوار طويل بيننا نحن وزراء الدولة 
الثلائة والتقينا السيد/ ممدوح سالم وعرضنا عليه تصوراتنا وكان أن وافق عليها وأصدر قراره بتحديسد 
اختصاصاتنا على النحو الذي اقترحه كل منا. 

3 حسب تصريح أذلى به الدكتور محمد حافظ غائم نائب رئيس الوزراء ووزير شئون مجلس الوزراء ونششسر في 
الأهرام يوم 4 نوفمبر 13/7 
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يتولى الدكتور نعيم أبو طالب مهام التعرف على الخطوط الرئيسية للخطة 
الخماسية للدولة» وأسلوب متابعة ومراقبة تنفيذها وما يتطلبه ذلك من رسم 
سياسات عامة تساعد أجهزة التنفيذ على تحقيق أهداف الخطة على الوجه 
الأكملء, وكذلك اقتراح أسلوب لقيام الوزارات والمحافظات والأجهزة امحلية 
بالمشاركة الفعلية وبنصيب أكبر في اتخاذ القرارات. كما يعهد إلى سسيادته 
إجراءات البحث والتحليل وإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العامة ذات 
التأثير الفعال في احياة اليومية للمواطنين ما يؤدي إلى راحتهم ويساعد على 
زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار لرؤوس الأموال. 
يعهد إلى الدكتور علي السلمي بحث القضايا العامة للتطوير الإداري في 
القطاعين الحكومي والعام وتحديد المشكلات الأساسية التي تحد من كفاءة 
الإدارة» واقتواح السياسات الرئيسية للتنمية الإدارية وكذلك تخطيط الفورة ‏ 
الإدارية والإعداد لتنفيذها بواسطة الأجهزة والوزارات المعنية» متابعة تقدم 
التنفيذ, وتقييم الإنجازات المحققة وإعداد الدراسات والاستشارات الخاصة 
بالتنمية الإدارية. 

وبدأت عملي ضمن وزارة ضمت أخبة من أعلام مصر قل أن تتكرر في 


تشكيلة وزارية أخرى؛ وقد أوردت التشكيل الكامل للوزارة في ملحق هذه المحطة. 


قضايا محورية على طريق التنمية [ الشورة] الإدارية 


شاع في تلك الفترة التي توليت فيها مهام وزير التدمية الإدارية تعبير "الغورة 


الإدارية"247 والذي أطلقه الرئيس السادات رحمة الله عليه تعبيراً عن رغبعه في 
إحداث تغيير شامل في هياكل وأساليب الإدارة من أجل التيسير على المواطنين 
ورفع كفاءة الأداء. وقد تركرت اهتمامانيّ أثناء تحملي تلك المسئولية في عدد من 
القضايا المحورية سأعرض لكل منها بإيجاز فيما يلي: 


1 أرفق في ملحق هذه المحطة وثيقة ' الغورة الإدارية" التي أعددقًا ووافق عليها مجلس الوزراء وكانت أساساً ف 


توجيه عمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية. 
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تطوير الأداء ورفج كفادة الإدارة في شركات القطاع العام 
الركائز الفكرية لبرنامج تطوير القطاع العام 
كان برنامج تطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العام الذي حاولت تنفيسذه 

ينطلق من مجموعة ركائز فكرية تمثلت فيما يلي: 

.١‏ يمثل القطاع العام قلب الاقتصاد الوطني في مصر حيث تتركز فيه استثمارات 
زادت عن الاثة مليار ةا فضلاً عن تراكم مخزون هائل من الخبرات الفنية 
والإدارية أنفق عليها مبالغ طائلة في عمليات التدريب والتنمية وإكساب الخيرة ' 
لا يممكن تكرارها أو تعويضها بسهولة. 

2 رغم التوجه نحو إعمال آليات السوق وبدا محاولات لطرح جانب من رؤوس 
أموال بعض شركات القطاع العام للملكية حاص إلا أن استمرار القطاع 
العام متحملاً الجانب الرئيسي في تنفيذ خطط وبرامج التدمية الاقتصادية هو 
أمر لازم لا يمكن التفريط فيه. 

3. أن الإبقاء على القطاع العام والتأكيد على استمراره لا ينبع من أسباب 
عقائدية» وإغا يصدر عن اقتناع موضوعي بقدرته على الإسهام في برامج 
التنمية بما يتوفر له من طاقات إنتاجية وموارد وأصول لا يتوفر مثلها لشركات 
القطاع الخاص. كما أن الفترة اللازمة لنمو القطاع الخاص كي يصل إلى 
مستوى التراكم الرأسمالي المتاح للقطاع العام ستكون طويلة وغير مضمونة 
النتائج. 

4. أن شركات القطاع العام وإن كانت مملوكة للدولة, إلا أنها يحسب أن تخضع . 
لمعايير ومفاهيم الإدارة السليمة. وينبغي أن يتوفر لها الكوادر الإدارية ذات 
الخبرة والصلاحية وتتاح لما الفرص حرية الخركة واتخاذ القرارات» على أن 
تحاسب بالنتائج. 


1 يشير هذا الرقم إلى الحالة في 1977. 
2 درجت الحكومة في سنوات السبعينيات على إدراج مبلغ يقترب من 50 مليون جنيه في الموازنة العامة 
للدولة كحصيلة متوقعة لبيع بعض شركات القطاع العام خاصة من شركات قطاع الصناعات الغذائية: 
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5. أن الإشراف على شركات القطاع العام من جانب الجهات الحكومية المختلفة 
سواء الوزارات المعنية أو أي تنظيمات فوقية منسل المؤسسسات العامة أو 
الشركات القابضة وغيرها ينبغي أن يدحصر في حدود دور المالك وليس المدير. 
ععنى أن جهات الإشراف تتولى صلاحيات الجمعية العامة الممثلة لحقوق الملكية 
فقط من دون أن تتدخل في إدارة الشركات التي يجب أن تنحصر في مجالس 
الإدارة والقيادات التنفيذية للشركات. 

فلسفة التطوير المقترح للقطاع العام ' ِ 

كانت فلسفتنا عن تطوير القطاع العام تتسع لقبول دورا متزايدا للقضاع 
الخاص باعتباره شريكا في مسئولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس بديلا أو 
وريثاً للقطاع العام. كذلك لم تكن تلك الفلسفة تؤمن بأسلوب القوالب الجامدة 
واللوائح الموحدة والقواعد العامة التي يجب على جميع شسركات القطاع العام 
الالتزام يما بغض النظر عن اختلاف أنشطتها وتنوع مجالات عملها وتباين ظروف 
وأوضاع كل منها. بل كانت فلسفة تنادي بضرورة تحرير شركات القطاع العام 
بحيث يكون لكل شركة حرية تامة في تنظيم أوضاعها وترتيب آليات العمل يما 
وتحديد نظمها الإدارية والتقنية والتسويقية» ومباشرة كافة الاختصاصات المعتادة 
للإدارة المحترفة في شركات الأعمال بغض النظر عن كوفا تملوكة للدولة. كانت 

فلسفتها في تطوير القطاع العام تبشر بضرورة فصل الملكية عن الإدارة. 

من جانب آخرء كان برنامج تطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العام يهدف 
إلى منح شركات القطاع العام كل المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي 

تتمتع يما شركات القطاع الخاص والشركات المشتركة وشركات قطاع الاستثمار, 

في نفس الوقت وقف كل أشكال الدعم غير المبرر والمساندة غير المحدودة والمعاملة 

الاستثنائية التي كانت تحصل عليها من الدولة باعتبارها المالك المسئول عنها. كان 
الحدف هو إقامة نوع من التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص [ والمشسترك 
وقطاع الاستثمار] حتى بمكن أن تنشأ حالة صحية من التنافسية الموضوعية لصاح 

الاقتصاد الوطني. 
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المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع العام 


تضمن برنامج تطوير القطاع العام عددا من المحاور دف إلى التعامل مع 


المشكلات والقضايا التي يعاني منها وإعداده للانطلاق إلى مستويات أداء أعلى 
وأفضل وتأهيله للتعامل بمنطق السوق والتنافس مع القطاع الخاص والاستثماري. 
وشملت تلك امحاور ما يلي: 


1 


توفير الاستقرار التنظيمي العام للقطاع من خلال تفعيل وتنشيط امجالس العليا 
للقطاعات وأماناهَا الفنية التي أنشأت بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975» 
وحل المشكلات التي صادفتها في التطبيق العملي. 

تصويب الحياكل المالية للشركات ومعالجة الاختلال التي تعاي ممه لقصور 
رؤوس الأموال أو تضخم المديونيات والخسائر المتراكمة. 

حل مشكلات المخزون السلعي المتراكم ووضع أسس سليمة لإدارة المخزون 
بالتدسيق بين سياسات وبرامج الإنتاج والتسويق وتطوير وتحديث التقنيات 
الإنتاجية والتسويقية وتطوير نظم الإدارة. 

حل مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة ومعالجة أسبايا . 


. مراجعة هياكل الموارد البشرية بالشركات والعمل على إعادة هيكلتها بما يحقق 


التناسب بين أعداد وكفاءات العاملين ومتطلبات الإنتاج؛ والقضاء على مظاهر 
البطالة المقنعة والعمالة الزائدة» وضبط تكلفة العمل باعتبارها من المكوّنات 
الرئيسية لتكلفة الإنتاج. 


. تدشيط الوظائف الإستراتيجية في إدارة شركات القطاع العام بالتوكيز على 


مفاهيم التخطيط الإستراتيجي وتخطيط التسويق وتنمية الموارد البشرية وتطوير 
العلاقات مع العملاء, والسعي إلى اكتشاف وتنمية وتوظيف القدرات التنافسية - 
للشوكات. 
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7. تحريك المشروعات تحت التنفيذ والتي تمثل استثمارات معطلة وغير منتجة, 
والسعي إلى تدبير الاستثمارات والموارد اللازمة لإفاء تلك المشروعات 
وإدخاها في حيز التشغيل. 

8. تأكيد المعايير الاقتصادية والإدارية السليمة في تحديد سياسات وقرارات وتوجهات 
شركات القطاع العام والتخلي عن اعتبار المعايير السياسية كأساس في توجيهها. 

9. تأكيد الأسس الاقتصادية وشروط التنافسية في التعامل بين شركات القطاع العام 
بعضها البعض؛ وكذا في تأسيس علاقاتَا وتعاملاتها مع أجهزة الدولة المختلفة. 


بعض التوجهات الرئيسية لتطوير القطاع العام 

كان التوجه الرئيسي في برنامج تطوير القطاع العام هو التعامل المباشر مع ما 
تصورنا أنه المشكلة الحقيقية لهذا القطاع وهي " طبيعة تنظيم القطاع العام وعلاقته 
بالأجهزة الحكومية ثمثلة المالكين "وما أدت إليه هذه العلاقات من اختلاط وتداخل 
في الأدوار بين متطلبات ومقومات الإدارة وبين حقوق الملكية» وكذلك ما نشأ عن 
هذه العلاقات من استبدال بمصادر وقوى الضغط الطبيعية - التي تعمل في إطارها 
منظمات الأعمال عادة- مصادر وقوى مصطنعة تتمثل في أنواع من التوجيه 
الإداري والقرار السياسي وهياكل إشرافية فوقية لا توفر للإدارة مصادر العأثير 
والتوجيه اللازمة لتحقيق الفعالية والكفاءة. إن مشكلة القطاع العام في رأينا كانت 
تتمثل بالدرجة الأولى في عزله عن قوى السوق الحقيقية وإبعاده عن التفاعل معها 
مستنداً إلى مصادر قوته التنافسية؛ وتم استبدال بتلك القوى الطبيعية أشكال 
مصطنعة من مصادر التوجيه والتأثير تتمثل في النهاية كوففا قسرارات يصدرها 
موظفون لا يلتزمون بديناميكيات السوق ومتطلبات التنافسية. 


+311 


وللتعامل مح تلك المشكلات تضمن برنامج التطوير التوجهات التالية!): 

1. إلغاء تبعية شركات القطاع العام للوزارات والاقتصار على التعبير عن مصالح 
وتوجهات تلك الوزارات من خلال تمثيلها في المجالس العليا للقطاعات. 

2. تأكيد الأسس والبادئ التنظيمية الرئيسية التي احتواها القانون رقم 111 لسنة 
5 والتي تؤكد استقلال إدارة شركات القطاع العام وانحصار السلطة 
والمسئولية الإدارية في مجالس الإدارة. فقد نص القانوند على أن يتولى إدارة 
الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأسمال أيا كان مقداره مع رأسمال 
مصري خاص مجلس يكون حده الأدى سبعة ولا يزيد عن أحد عشرء ويكون 
لذلك المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تحقق أغراض الشركة 
وعليه على وجه الخصوص إعداد الخطة العامة للشركة والخطسط التنفيذزية 
وتدبير الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية للشركة, كذا إجراء الإاحلال 
والتجديد» ووضع هيكل التنظيم الإداري والمهيكل الوظيفي للشركة إلى جانب 
وضع قواعد ونظم العمالة والتدريب؛ واللوائح الداخلية وذلك من دون التقيد 
بالنظم الحكومية وبما يتناسب مع ظروف الشركة الإدارية والمالية والإنتاجية 
والتسويقية وطبيعة نشاطها. 

كما أكد القانون الدور الرئيسي والمخوري مجلس إدارة الشركة بأن نص . 
على أن " بتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال 
الاختتصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح مجلس إدارة المؤسسة العامة 

[الملغاة] أو ريس مجلس إدارقا بالنسبة للشركات التابعة لها ". 

3. تفعيل الجمعيات العمومية للشركات والتي نص عليها القانون وأسند إليها 
اختصاصات امالك من حيث إقرار الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر 


1 تقتضى الأمانة العلمية الإشارة إلى أن هذه التوجهات لم تجد فرصتها الكافية للتحقق. وإن كانت منلتثت 
الأساس الذي قام عليه القانون 203 لسّنة 1991. 
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وتوزيع الإرباح» والنظر في تقرير مجلس إدارة الشركة؛ وإقرار مشروع الخطة 
العامة للشركة, وتعديل نظام الشركة وإطالة مدقا أو تقصيرهاء وزيادة رأس 
المال أو تخفيضه في الحدود التي نص عليها القانون» والعسرخيص باستخدام 
المخصصات في غير الأغراض المخصصة لهاء واقعتراح تصفية أو إدماج 
الشركات أو تقسيمها على أن تعتمد تلك الاقتراحات من المجلس الأعلى 
للقطاع. كما أجاز القانون للجمعية العمومية تنحية رئيس وأعضساء مجلس 
الإدارة كلهم أو بعضهم على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء 
الجمعية. 

4. تفعيل دور المجالس العليا للقطاعات وحفرها على التنسيق بين الشركات 
وتحقيق التكامل بينها وتأكيد تحقيقها للأهداف المحددة لها وذلك من خلال 
تقرير الأهداف العامة والخطط والسياسات العامة التي تتفق وتوجهات الدولة 
ومن دون تدخل في شئون الشركات التنفيذية. 

5. تصويب تشكيل المجالس العليا للقطاعات وتنسيق الشركات الداخلة في نطاق 
كل مجلس وفق المنطق الذي قصد إليه القانون رقم 111 لسنة والذي نص على 
أن " ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع يتعكون من 
مجموعة متشايمة أو متكاملة من شركات القطاع العام أو من الشركات العاملة 
في مجالات متصلة؛ ويجوز أن يشمل نطاق القطاع المؤسسات العامة التي تمارس 
نشاطها بذاتها والهيئات العامة والجمعيات التعاونية التي يتصل مجال نشاطها 
بمجال نشاط القطاع". 1) وتطبيقاً لهذا النص كان من المتصور مثلاً أن ينشاً 
قطاع يضم كافة الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات تتصل 


1 جاء تشكيل أغلب القطاعات على أساس نوعي بماشي التنظيم النوعي للمؤسسات العامة الملغاق ثماأفقد 
أهدر المنطق الرئيسي للتنظيم القطاعي. 
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بالقطن من أول مرحلة الزراعة مروراً بالحليج والغزل والنسسيج وصسناعة 
الملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات التي يعتبر القطن خامة رئيسية بماء وكذا 
شركات تجارة القطن وتصديره والبنبوك وشركات النقل فيما بخص اتصاا 
بعمليات القطن. ولكن التشكيلات الفعلية للقطاعات جاءت على فط التنظيم 
النوعي للمؤسسات العامة الملغاة كما يتضح من البيان التالي: 


الغذائية ١‏ والري 
قطاع الغزل والدسيج 10 قطاع التجارة 18 قطاع التعاون 
ل الخارجية والانعمان الزراعي 
الكيماوية الحيوان 
١ 0100 12‏ 




















قطاع الصناعات 
المعدنية الأساسية 


00000 0 






والطباعة والدشر 


7 قطاع الإقاج |15 قطاع الإسكان |23 قطاع الثقافة 
لالحا نو م 
|[ سه)| | شه | | ممه | 
الكهربداء ع 


6 ويترتب على إعادة تشكيل. القطاعات إعادة النظر في 00 العليا 
بعيث ا أن يضم المجلس الأعلى للقطاع في عضويته جميع 
رؤساء مجالس إدارة الشركات والوحدات الداخلة في نطاقه والأعضاء مسن 


«* 
٠. 
5 
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ذوي الخبرة وثمثلي الوزارات إذا زاد العدد عن الحد العملي الذي يحقق فعالية 
المجلس ولا يعوق أعماله. فقد تراوح عدد أعضاء المجالس العليا للقطاعات بعد 
تطبيق القانون 111 لسنة 1975 بين 12 عضوا في مجلس قطاع التأمين التجاري 
و72 عضواً في مجلس الزراعة والري» بينما بلغ متوسط عدد الأعضاء في 
المجالس كلها 32 عضوا. 

7 تعديل تشكيل المجلس الأعلى للقطاع بحيث تكون رئاسته بالاختيار من بين 
أعضاءه وأن يكون متفرغاًء وبذلك يتم الخروج عن الشكل التقليدي الذي 
جعل راسة المجالس العليا للقطاعات للوزراء المعنيين بها بيحيث أصبحت نتيجة 
لذلك مجالس إدارية تقليدية غبر منتظمة في الاجتماعات ولا تمهارس فيها 
العمليات الإدارية الإستواتيجية التي يتقنها الديرون المحترفون؛ وخضعت 
لتوجهات الوزراء السياسية. وقد ترتب على إنشاء القطاعات على الأساس 
النوعي كما ذكرنا أن بلغ عددها أربعة وعشرين مجلسا وكان بعض الوزراء يرأس 
حخمسة مجالس عليا للقطاعات التابعة لهم كما كان الحال مع وزير الصناعة مثلاً. 

8. إطلاق حرية الإدارة وتأكيد توجهها بالسوق في كافة فعاليتهاء وإففاء عزلة 
شركات القطاع العام عن قوى السوق امحلية والخارجية وتفاعلاقاء وإلغاء 
النظم والآليات المصطنعة لتحل محلها آليات طبيعية تعكس أوضاع السوق 
وحالات العرض والطلب والقيم الحقيقية لمنتجات ونتائج شركات القطاع 
العام. ويتطلب تحقيق هذه الإستراتيجية اتخاذ الخطوات التالية!4): 

1. إعلان شركات القطاع العام شركات مساهمة مصرية يسري عليها قانون 


1 لم تتحقق هذه الإستراتيجية خلال فترة عملي وزيراً للدمية الإدارية» وإن كانت قد وضعت الأساس لا تحقق 
بعد ذلك بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 وإطلاق حرية شركات قطاع الأعمال العام للتحول تحت 
إطار قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981. 
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الشركات المساهمة» ومن ثم إفاء أول مظهر للاصطناع والانعزالية كوهًا 
تنضع لقانون خاص بشركات القطاع العام. 

تقوم أصول وخصوم شركات القطاع العام وتقسيم رؤوس أموالها إلى 
أسهم تسجل في سوق الأوراق المالية ويجري عليها التعامل وفق القواعد 
والنظم السارية على الشركات المسامة. و يسمح هذا الإجراء بتدبير 
مصادر للتمويل من خلال ما قد يقرره مجلس إدارة كل شركة وتقره 
الجمعية العمومية. 

إلغاء تبعية شركات القطاع العام للوزارات وتحررها فائيا من بيروقراطية 
الجهاز الحكومي. 

إلغاء التنظيمات الفوقية التي تقيد حركة الشركات» وتفعيل منطق امجالس 
العليا للقطاعات أو أي تنظيم مشابه يحقق أهداف التنسيق والمساندة 
الإستراتيجية من دون التدخل في شنون الإدارة التنفيذية للشركات. 
إعادة تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات حسب ما 
نص عليه قانون الشركات المساهمة. 

إغاء احتكار الجهاز المركزي للمحاسبات لوظيفة مراقب الحسابات 
الخارجي وإشراك مراقبين من خارجه في أعمال مراجعة حسابات 
الشركات. 

إهاء علاقة شركات القطاع العام بالجهاز الم كزي للتنظيم والإدارة وغيره 
من أجهزة الرقابة الحكومية إلا فيما تنص عليه القوانين العادية السارية 
وما ينطبق على شركات المساهمة. 


. النظر في توحيد الجهة المالكة لرؤوس أموال شركات القطاع العام» وقد طرح 
اقتراح في ذلك الوقت بمناسبة التفكير في إنشاء بنك الاستثمار القومي بأن 
يكون هذا البنك هو المالك والمدير محفظة الاستثمارات التي تملكها الدولة في 
شركات القطاعين العام والمشترك. 


- 316 - 


0. تطوير امجالس العليا للقطاعات بحيث تصبح وسيلة للتدسيق والترشيد وإعادة 
تحديد دور الأمانات'القئية باعتبارها أجهزة فنية على مستوى عالي من الخبرة 
والكفاءة للقيام بالدراسات المعاونة للمجالس القطاعية في أداء دورها. وكذلك 
لخدمة الشركات والجمعيات العمومية وأجهزة التخطيط والرقابة في الدولة. 

1. تطوير الجمعيات العمومية لكي تصبح أدوات رقابية فعالة ومصدرا للتوجيه 
والتقييم ومركزا هاما لاتخاذ القرارات الإستراتيجية على مستوى الشركة. 

2. تطوير قانون العاملين بالقطاع لكفالة الحرية للإدارة في وضع نظم وضوابط 
التشغيل الاقتصادي للقوى العاملة» وقيئة مناخ صحي لتنمية علاقات العمل 
الإيجابية وشحذ الحوافز والمبادرات من جانب العاملين للارتفاع بالكفاءة 
الإنتاجية والتغلب على مشكلات الإنتاج. 

3. تحقيق المزيد من الانفتاح الإداري وتعميق مفهوم الإدارة بالأهداف والنعسائج 
كأسلوب تؤتن فيه الإدارة على إنجاز الأهداف القومية ومساءلتها على النتائج 
مع تحريرها تهاما من الإجراءات الشكلية والتدخل في أعمالنلمهفا من جهات 
خارجية. بحيث لا تتقيد في أعمالها وقراراهًا إلا بالضوابط والنظم العامة وفي 
حدود متطلبات التخطيط القومي والتدسيق الضروري بين مختلف القطاعبات 
والوحدات الإنتاجية. 


مقترحات لعلاج مشكلات شركات القطاع العام الصناعية 

كان محور رئيسي في إستراتيجية الغورة الإدارية هو التعامل مع قضايا القطاع 
العام وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي نظرا للدور المهم الذي يقوم به في 
توفير احتياجات امجتمع وخلق فرص العمل. وكانت شركات القطاع العسام 
الصناعية تعابئ من مشكلات متعددة وتطرح لها حلولاً ؛ كما كانت هناك أفكسار 
ومقتوحات لتطوير أوضاع الشركات الصناعية كانت محل دراسة منا على النبحو 
العالى: 
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1. بالنسبة لمؤشرات الأداء والإنتاجية 

تطالب بعض الشركات بمراعاة استبعاد آثار المتغيرات الخارجة عن إرادهًا وأهمها 
الزيادات الحتمية في الأجور وتغير أسعار عناصر التكلفة مع ثبات أسعار الليعء؛ وذلك 
عند تحديد النقط التي تصرف على أساسها المكافآت التشجيعية الجماعية. 
2. بالنسبة لظاهرة عجز السسيولة النقدية وتسراكم الفوائد المسستحقة للبنوك 
والشركات الخاسرة 

كانت الخحلول المقترحة لعلاج تلك المشكلات تتبلور في معاللجة اخستلال 
الهياكل التمويلية للشركات عن طريق مسامات من وزارة المالية في شكل زيادات 
في رؤوس أموال الشركات, وإطلاق حرية مجالس إدارة الشركات في تخطيط 
السياسة السعرية للمنتجات, وإعادة النظر في سياسة توزيع الأرباح والسماح 
بتكوين احتياطات لدعم المراكز اللمالية للشركات, وأن تقوم وزارة المالية بسداد 
المستحق للشركات طرف صندوق الودائع والتأميدات. 
3. تطوير دوروزارة الصناعة | 

كانت مقتوحاتنا لتطوير دور وزارة الصناعة بالنسبة للشركات الصناعية 
التابعة ما أن تتحول إلى جهاز للتخطيط الإستراتيجي للتنمية الصناعية وإجراء 
الدراسات الأساسية لرصد حالة الصسناعة المصرية وتقويم أداء القطاعات 
والشركات الصناعية المختلفة» ورسم خطط وبرامج التطوير والتحديث؛» وتقديم 
المساندة التقنية والإدارية والدعم اللوجيستي للشركات. 

كما كان من المتصور أن تقوم وزارة الصناعة بإنشاء مركز وطني للمعلومات 
الصناعية» وأن تدشئ مراكز ومؤسسات للبحث والتطوير في مختلف مجالات 
الصناعة. 


1 لم تكن وزارة الصناعة تؤيد هذا الطلب باعتبار أن جميع المتغيرات الخارجة عن إرادة الشركة تؤخذ في 
الحسبان عند منح نصيب العاملين في الأرباح وكذلك في تطبيق نظم الحوافزء وكانست الوزارة ترى أن 
يستمر منح المكافآت الجماعية على أساس مؤشرات الأداء والإنتاجية لتكون حافزاً للشركات على رفع 
الإنتاجية واستيعاب آثارها. 
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إعادة هيكلة وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة 
كانت القضية الثانية في تر تيب الأولويات هي وضع تصور شامل لإعادة هيكلة 
الجهاز الاداري للدولة بمدف رفع كفاءته وتحويله إلى آليِة مساعلة في تحقيق الشسمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وأركر في هذا المجال على مجموعة من التوجهات التي كنت - ولا 
أزال - أراها مهمة وفعالة ومطلوبة لإحداث التطوير المستهدف في جهاز الدولة الإداري7". 
التوجهات الرئيسية لبرنامج إعادة هيكة وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة 
1. إحداث تغيير جذري شامل في مجمل الجهاز الإداري للدولة وفي إطار 
إستراتيجية جديدة تعكس الدور الجديد للدولة في ظل سياسة الانفاح 
الاقتصادي والتي أخذت نفسها بما وبدأت في تفعيلها في مجالات الاقتصاد 
والإنتاج؛ ويتطلب الأمر أن تصل آثارها إلى منطق العمل الحكومي أيضا وبذات 
الدرجة وعلى نفس المساق إن لم يكن أسبق منه. 
2. مراجعة صريحة للأهداف والغايات التي تأمل الدولة تحقيقهافي مجالات 
العمل الوطني المختلفة, | واستيضاح الدور الذي يمكن لجهازها الإداري القيام به 
والأنشطة الأكثر تناسبا مع طبيعة الكيان الرسمي, بالمقارنة لما يمكن أن يسند إلى 
القطاعات الأخرى [ القطاع الخاصء القطاع التعاوي, القطاع الأهلي, فضلة 
عن القطاع العام بعد تطويره وتحريره] في امجتمع من مسئوليات وأنشطة اعتاد 
الجهاز الحكومي القيام يما في ظل المجتمع الشمولي ومراحل التخطيط المركزية 
والتوجيه الإداري لكافة الفعاليات والأنشطة في البلدو (©) 


1 استكمالاً هذا الاهتمام بقضية التطوير الاداري في الدولة واستجابة لنداء الرئيس محمد حسني مبارك في 
حديئه أمام مجلسي الشعب والشورى في 15 نوفمبر 1997 أعددت في إطار نشاطات الجمعية العربية 
للادارة مشروعا متكاملاً للإصلاح الإداري تم نشره في كتابى - خواطر في الإدارة المعاصرة - والمنشور في - 
سنة 2001 في القاهرة بواسطة دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ص235-225 . 


2 أزعم أن هذا التفكير الذي طرح ف العام 7 كان سابقاً على مفهوم ' الحوكمة" 6010/6306 
الذي ذاع وانتشر في السنوات الأخيرة ليشير إلى ضرورة مشاركة كافة أصحاب المصلحة 5163161010675 
في إدارة شئون المجتمع وليس الحكومة ععناها التقليدي فقط. 
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3. السماح بنسبة واسعة من حرية الحركة المسئولة ونقل الاختصاصات 
والصلاحيات إلى ووحدات الحكم المحلي والأجهزة المحلية المختلفة فيما يتصل 
بإدارة شئون المجتمعات الحلية. وقد كان هذا التوجه يعكس إانا عميقاً لدينا 
بأهمية تفعيل نظام للحكم امحلي يتوفر فيه للوحدات اتحلية صلاحيات التمويل . 
اخلي؛ التشريع ا حلي فضلا عن اللاهمركزية التامة في إدارةالخدمات 
ومشروعات التنمية امحلية. 
4. تطوير قواعد ونظم العمل في جهاز الدولة الإداري وما يختصص له مسن 
موارد وإمكانيات بشرية ومالية وتقنية ومادية» وأن يتناسب حجم ومدى التغيير 
المطلوب مع النتائج والأهداف المطلوب من ذلك الجهاز تحقيقها في خدمة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

تركيز دور الوزارات وأجهزة الدولة المركزية في مهام التوجيه الإسستراتيجي 
والتخطيط العام ورسم السياسات والقواعد العامة وتحديد أسس ومعايير وآليات 
المتابعة والتقويم من المنظور الوطني الشامل لأنشطة وخطط وبسرامج ومشروعات 
التدمية في مختلف امجالات» وما يتطلبه ذلك من توفر الخبرات العلمية والكفاءات 
الادارية والتقئية ومصادر المعلومات وأجهزة البحث والتحليل. 
6. نقل مهام التخطيط التفصيلي والبرمجة التنفيذية ومباشرة تنفيذ الخطصط 
والبرامج والمشروعات»؛ والإشراف على العمليات الجارية في مختلف امجالات إلى 
الميئات والأجهزة والمراكز المتخصصة على المستوى الوطني» وهيئات وأجهزة 
الوحدات المحلية كل فيما يخصها. وفي ذات الوقت توسيع مجال المشاركة في 
تنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لطوائيف وهيئات 
امجتمع لدي بالتوازي مع قدراهها وإمكانياتها البشرية والمادية. 


1 لم يكن تعبير ' امجتمع المدبي' شائعا أو متداولاً في تلك الفترة من أواخر السبعينيات من القرن الماضيء ولكن 
المقصود به كان متفقاً عليه وهو أن يشارك القطاع الخاص والقطاعين الأهلي والتعاوي في تحمل مسئوليات 
التدمية مع الدولة. 
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محاور برنامج إعادة هيكلة وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة 


1 


تدشيط التوجه نحو نقل اختصاصات الوزارات المركزية إلى امحليات بمستويات 
متصاعدة مع الأخذ في الاعتبار تأهيل الوحدات المحلية وتدريب القيادات 
الإدارية بما لضمان الممارسة الصحيحة للاختصاصات المنقولة إليها. 

إعادة توطين الوزارات المركزية جغرافيا بحيث تتواجد في أنسب الأماكن المتوافقة مع 
مجالات نشاطها وطبيعة العملاء الأساسيين المتصلين بخدماتًا. ومن ذلك مثلا التفكير في 
جدوى وجود وزارة الزراعة في الجيزة بدلاً من تواجدها في منطقة زراعية واعدة, 
وجدوى وجود وزارة البترول في القاهرة بينما مجالات نشاطها الأساسية في مناطق قناة 
السويس أو الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق إنتاج البترول. 

تبسيط الميكل العام للجهاز الإداري للدولة بتصفية العدد الماثئل مسن المجالس 
واللجان العليا وغيرها من التنظيمات الفوقية التي لا تضيف قيمة حقيقية إلى الناتج 
الوطني بينما نسحب من وقت وجهد الوزراء وكبار القيادات المشاركين فيها. 
مراجعة قضية التضخخم الوظيفي في الجهاز الإداري ووضع أسس نظام فعال 
للتخطيط الوظيفي يضمن تواجد الأعداد المناسبة من التخصصات والمؤهلات 
المطلوبة والمتوافقة مع متطلبات الأداء في كل وحدة من وحدات جهاز الدولة. 
تأكيد التوجه بتخفيض أعداد العاملين في الدواوين العامة للوزارات المركزية 
قشياً مع تطوير أدوارها وقصرها على أعمال التخطيط الإستراتيجي والمساندة 
والمتابعة والتقويم لأجهزة وهيئات افق الم 


. تأكيد التوجه الذي تبناه السيد/ تمدوح سالم بتقليص حجم الجهاز الحكومي 


المركزي بتقليل عدد الوزارات من خلال دمج الوزارات المتشاية أو ذات 
الصلة. ويلاحظ أن التشكيل الوزاري في أكتوبر 1977 تضمن ما يلي: 


1 كان السيد/ ممدوح سالم قد بدأ هذا التوجه بقراره ألا يزيد عدد العاملين في ديوان عام أي وزارة عن مانتي 


|200] من الخبراء والمتخصصين في أمور التخطيط والتوجيه الإستراتيجي, وتيسير نقل الأعداد الفائضة إلى 


محافظاتهم الأصلية أو إلى أجهزة الحكم امحلي في ذلك الوقت. 
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1. الحكم امحلي والتنظيمات 


الشعبية والسياسية والشباب 



















الاججتماعية 


3 النقل والمواصلات 
والنقل البحري 


ل ا كر الاوا11 ال11 


1 استخدم تعبير الطاقة ليشير إلى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والمصادر الأخرى ولكنها لا تعبر 
عن اختصاص مختلف عن طبيعة عمل وزارة الكهرياء. 

2 كانت وزارة العليم تشمل كاله ريات وشرائح المنظومة الوطنية للتعليم وكانت تنقسم من قبل إلى 
وزاريّ التربية والتعليم العالي» فضلاً عن وزارة دولة للبحث العلمي. 

3 كان تعبير التجارة يشمل اختصاصات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. 
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7. وضع ضوابط حاكمة وحاهمة للإنفاق في الجهاز الإداري المركزي وترشيد 
أسلوب إعداد الموازنات وربطها بمعدلات تنفيذ البرامج الجارية والمشروعات 
الاستغمارية!). 

8. تطوير نظم العمل الأساسية في المجالات المالية وشئون الأفراد والمشتريات 
والمخازن ونظم الحفظ والإحصاء. وني هذا الصدد فقد بدأت أول محاولة 
لتدسيق قواعد البيانات المتكررة في أجهزة الدولة والسعي إلى الربط بيبها في 
شبكة تعبر عن التوجه الحديث في نظم وقواعد المعلومات. وقد تمت المحاولة 
بدعوة ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهينتي التأمينات 
الاجتماعية والتأمين والمعاشات ووزارة الداخلية وهي الجهات الأكثر اهتماما 
بقضية المعلومات من حيث توفر قواعد بيانات بكل منها تتعلق بالمواطنين 
[السجل المدي مثلا وهيئتي العأمين الاجتماعي والأنشطة والطاقات الإنتاجية في 
جهاز التعبئة العامة والإحصاء] . 

9. تعميق امحاولات التي بدأت بتوجيه من السيد/ تمدوح سالم لرصد المخزون 
السلعي الراكد في المخازن الحكومية وتخطيط عملية التصرف فيه وفق برنامج 
يقوم على تبادل المعلومات بين أجهزة الدولة عن المخزون بكل منها وتحاولة 
الاستفادة ما يوجد بتلك المخازن قبل الإقدام على شراء أي شنئ. 

تطوير وإعادة هيكلة أوضاع الهينات العامة 

تمثل فكرة الهيئات العامة حلا جيدا لمشكلة تراخي الأداء في المصالح والإدارات 
الحكومية وعدم قدرتما على الحركة السريعة والتعامل بمنطق يتوافق ومتطلبات السوق 

حين تتعامل في تقديم خدمات وإدارة مرافق مهمة للمجتمع. من أجل ذلك دعا أ.د. 


1 كنا في هذا الاتجاه أقرب إلى منطق نظام موازنة البرامج والأداء والتي دعا أ.د. عبد العزيز حجازي إلى 
الأخذ بما وقت أن كان وزيرا للخزانة في عام 1968 وبعد مرور ما يقرب من أربعين عامسا تكررت 
امحاولة من جانب وزير المالية السابق أ.د. مدحت حسنين ومع ذلك ل تتحقق أي نتائج في هذا الشأن. 
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عبد العزيز حجازي وأ.د. محمد حلمي مراد أيام كانا وزيرين في حكومة السرئيس عمد 

الناصر عام 1968 إلى التوسع في استخدام نمط الهيئة العامة كأسلوب من أساليب 

الإصلاح المالي والإداري. وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 
رقم 61 لسنة 1963 ياصدار قانون الحيئات العامة والذي نص على أنه يجوز " بقرار مسن 

رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة, لادارة مرفق ثما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة, 

وتكون لما الشخصية الاعتبارية". 

وتتميز الهينة العامة عن وحدات الخجهاز الإداري للدولة بعدد من الخصائص 
التي نص عليها القانون المشار إليه. كان الأمل أن تكون مصدراً لحيويتها وقدرقا 

على الأداء الأعلى كفاءة, ومن أهم تلك الخصائص ما يلي: 

1. الحيئة العامة كيان قانون مستقل وهي شخصية اعتبارية قائمة بذامًا ومنفصلة 
عن الوزارة أو الجهة الإدارية التي تتبعها. 

2. للهيئة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأفها تحقيق 
الغرض الذي أنشئت من أجله [ مادة رقم 3 من القانون] . 

3 تضع الهيئة لوائح داخلية لتنظيم أعماها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارقا 
والتي يجري عليها العمل في حساباقا وإدارة أموالهاء وذلك في حدود الأحكام 
المنصوص عليها في قانون الحيئات العامة وفي قرار رئيس الجمهورية الصادر 
بإنشائها [ المادة رقم 4 من القانون] . 

4. يقوم على إدارة الحيئة مجلس إدارة له كل السلطات اللازمة لتسيير أعمالهها 
وإقرار كافة التصرفات التي تحقق الأغراض والأهداف التي قامت من أجلها. 
ونص القانون في مادته رقم 7 ما يؤكد تفرد مجلس الإدارة بإدارة الهيئة على 
"مجلس إدارة الميئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئوفها وتصريف أمورها 
واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما مسن 
القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون؛ وفي 
الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة..". 
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. يكون للهيئة العامة موازنة مستقلة يجري إعدادها على نمط يتفق وطبيعة نشاط الهيئة 
ومتطلباهًا ومن دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المتبعة في إعداد الموازنات 
بأجهزة الدولة, ويكون للهيئة ترحيل فوائض الموازنة من عام إلى آخر. 
. يكون للهيئة حسابات مستقلة في المصارف التي يحددها مجلس إدارقاء وتتعامل 
الهيئة في كافة احتياجاتًا من خلال تلك الحسابات تودع فيها إيراداهًا وتسحب 
منها للصرف على الأنشطة المختلفة. 
. تضع الهيئة اللميكل التنظيمي المناسب ويصدر بقرار من مجلس الإدارة. 
. تضع الهيئة النظم واللوائح والقواعد لتنظيم العمل ذا والقرارات المتعلقة 
بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئةء» وكذا اللوائح المتعلقة بتعيين مسوظفي 
الهينة وعماهها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباقم وأجورهم ومكافآتهم 
ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وف حدود قرار رئيس الجمهورية بإنشائها 
بما يتفق وطبيعة نشاطها ومن دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 
. كذلك يستفاد من القانون المشار إليه أن رئيس مجلس إدارة الميئة يكون متفرغا 
لإدارهها وأن الوزير المختص له فقط سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على 
الميئات العامة التابعة له. 

تلك الخصائص تبدو كافية في الإطار التجريدي بعيداً عن الواقع العملي 


لتهيئة الظروف المناسبة لأداء متميز حيث لا يحد الهيئة العامة سوى قدرة وكفاءة 


المسئولين عنها. ولكن الواقع أوضح أن التطبيق الفعلي لقانون الهيئات العامة قد 


أفرغه من مضمونه وأهدر تلك الخصائص المتميزة» ثما أحال الميئات العامة إلى 
أجهزة حكومية تقليدية تعاب من ذات القيود والمعوقات التي تحيط بالجهاز الإداري 


للدولة من كل جانب. وأوضحت دراسة موقف الهيئات العامة أن قيدا مهما طرأ 


على أداءها من خلال أسلوب الوزير المختص في التعامل مع الهيئة ومجلس إدارقاء 


وأن كثيرا من قرارات مجالس الإدارة كانت تتعطل في التنفيذ نظرأً لعدم اعتمادها 


من الوزير المختص. 
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كما اتجه التطبيق في مراحل لاحقة إلى التخلص من بعض الشروط التي يفرضها 
القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن ضرورة وجود رئيس مجلس إدارة متفرغ للهيئة. 
أن اتجه بعض الوزراء إلى استصدار قوانين خاصة عند إنشاء الحيئات العامة وابتدع لما 
مسمى جديد هو " الحيئة القومية" يرأس الوزير المختص مجلس إدارقها'» ورأينا كثيراً مسن 
الهيئات العامة يتم تحويلها إلى هينات قومية بقوانين خاصة. 

من جانب آخرء فقد تم في التطبيق الفعلي تعطيل المميزات المتعلقة بعحرر 
الهيئات العامة في إعداد موازناهًا ووضع نظم العمل ولوائح العاملين بما على غير 
نط الإدارة الحكومية» ووجدت الهيئات العامة نفسها خاضعة لثلاثة قوانين محورية 
تلف الإدارة الحكومية كلها بقيود لا فكاك منهاء وتلك القوانين هي قانون الموازنة 
العامة رقم 53 لسنة 1973 وقانون الخطة رقم 70 لسنة 1973 وقانون العاملين 
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978؛ وذلك فضلاً عن خضوع هيات العامة 
للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شأن اعتماد هياكلها التنظيمية وجداول 
الوظائف با وإنشاء وتمويل الوظائف الجديدة. 
واقع الغينات العامة في السبعينيات!2) 
وقد أوضحت الدراسة التي قمنا يما لواقع ال هيئات العامة أفا لم تعد نمطا تنظيميا 
متميزا ولا يحقق أهداف الإدارة العلمية للمرافق وقطاعات الإنتاج والخدمات التي 


1 مثال الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية, الهيئة القومية للبريد, الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 
كما نصت قوانين إنشاء هيئات عامة أخرى على أن يكون الوزير المختص هو رئيس مجلس إدارقا مغل هيئة 
الجتمعات العمرانية الجديدة, وهيئة الاسكمار والمناطق الحرة. 

2 لا تزال الهيئات العامة القائمة الآن تعاب من ذات المشكلات التي رصدناها في 1977 وحاولسا تغييرها من خلال 
إعادة ترتيب أوضاع تلك الهيئات وتطويرهاء فقد أعلن وزير المالية السابق أ.د. مسدحت حسنين عن برنامج 
لتحويل الهينات العامة الاقتصادية إلى شركات قابضة لتفادي استمرارها في الخسائر وهو جزء ثما كنا نحدف إليه 
في 1977. راجع تصريحات وزير المالية في جريدة الأهرام العدد 42623 بتاريخ 18 أغسطس 2003. 
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تقوم عليها تلك الهيئات. وقد بينت الدراسة أن عدد اميئات العامة وقتها كان 38 
هينة عامة اقتصادية [ وصلت في 2003 إلى 61 هينة عامة]؛ و 57 هيئة عامة 
خدمية. وقد تبين تنوع أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي: 
- هينات عامة تقوم بممارسة أنشطة اقتصادية. 
- هيئات عامة اقتصادية لا تباشر أنشطة اقتصادية بذاهَا وإغغا تمارس أنشطة 
تخطيطية ورقابية على وحدات إنتاجية. 
- هينات عامة اقتصادية تباشر أنشطة وسيطة. 
أما الهميئات العامة الخدمية فكانت تضم خليطا من الأنشطة البحثية والتعليمية 
وأنواع الخدمات الصحية. ومنها ما كان يباشر أنشطة تخطيطية؛ ومنها ما يقوم على 
أداء وظائف حكومية أو إدارة مرافق عامة. كذلك تبين وجود تداخل في الأنشطة 
إذ كانت بعض الحيئات العامة الخدمية تباشر أنشطة إنتاجية أقرب إلى طبيعة الميئات 
الاقتصادية» وبعض اينات كان بمارس نفس الوظائف التي تقوم عليها أجهزة 
حكومية ضمن إطارات وزارات مثل الهيئة العامة للسلع التموينية التي كانت كثير 

من إدارات وزارة التموين تكرر ذات الأنشطة التي تقوم بما الهيئة. 

وانتهت دراستنا لواقع اينات العامة إى النتائج الأساسية التالية: 

1. أن نحط الهيئة العامة كإطار تنظيمي قد أصابه الكثير من الخلط والتشويه بحيث م 
يعد معبرا عن النمط المتميز المستهدف من إصدار قانون الميئات العامة كما أنه . 
لا يعبر عن حقيقة الأوضاع الإدارية للوحدات المتخذة شكل هيئات عامة, ولا 
يعكس حقيقة ما تقوم به من أنشطة. 

2 أن الخلط والتشويه قد أصابا المفاهيم الأساسية والمعابير التي يتم في ضوئها إنشساء 
المينات؛ فلم تعد الحدود واضحة بين هما يسمى هيئات اقتصادية وبين الهييات 
الخدمية, كذلك اختلط وتباينت أوضاع الهيئات الاقتصادية والخدمية فيما بينها. 

3. أن كثيراً من الوحدات المتخذة شكل هينات عامة لا يوجد ما يبرر استمرارها على هذا 
الوضع وأفها أقرب في طبيعتها إلى التكوينات الحكومية التقليدية في إطار وزارات قائمة. 
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4. أن كثيرا من الهيئات تباشر أنشطة تقع في دائرة ' الأعمال " وأنشطة الإعاج 
السلعي أو إنتاج وتوزيع الخدماتء الأمر الذي يحتم تطوير أوضاعها لتعكون 
شركات حتى تستقيم أوضاعها وتخضع لعايير امحاسبة والتقويم السليمة. 

5. أن كثيرا من الإدارات والمصالح الحكومية التي تم تحويلها إلى هينات 
عامة - بغرض تحريرها من أطر الإدارة الحكومية التقليدية- ظلت لها رواسب 
وجذور وروافد في الوزارات التي انسلخت منها واستمرت تلك الروافد تدمو 
وتتشعب كي تنشأ حالة من الازدواجية غير المبررة: وف ذات الوقت تتميع 
القدرة الإدارية وتعوّق فرص الانطلاق للهيئات العامة. 

الإطار العام لخطة تطوير العينات العامة 17) 

كانت الخطة المقترحة لتطوير أوضاع الهيئات العامة جزءا لا ينفصل من خطة 
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته, ومن ثم كان الملخطط أن تتم 

الإجراءات التالية: 

1. إصدار قانون جديد للهيئات العامة يحل محل القانون رقم 61 لسنة 
3 يتضمن المبادئ والأسس والضمانات التي تكفل تحقيق استقلال ال ممييات 
العامة ماليا وإداريا ويوفر لها الضمانات الحقيقية لتمكينها من تحقيق أهدافها في 
نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية, ويضع المعايير والآليات 
المناسبة لمتابعة أداءها وتقويم إنجازاق. 20) وقد تضمن مشروع القانون الجديد 
الملامح الرئيسية التالية: 


1 أزعم أن هذه الخطة لا تزال صالحة للتطبيق الآنء بل إفها أكثر إلحاحاً في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية 
وتفاقم الدين المحلي العام وتصاعد عجز الموازنة العامة للدولة وضرورة تقليص حجم الجهاز الحكومي 
وضبط تكلفته مع التطور نحو الحكومة الإلكترونية. 

2 حسب ها صرحت به جريدة الأهرام في 18 يونيو 1978 فقد أقرت جنة تعديل القوانين الأساسية مشروع 
القانون الجديد للهيئات العامة وأحالته إلى لجنة السياسات العامة تمهيداً لإقراره وتحويله إلى مجلس الشسعبء , 
ولكن هذه الخطوة الأخيرة لم تتم. 
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1 التوكيز على طبيعة الحيئة العامة باعتبارها وحدة قائمة على إدارة مرفق 
قومي عام, أو القيام بأنشطة ذات نفع عام وها طابع قومي وفقاً لأسس 
الإدارة والاقتصاد السليمة. ويحقق هذا التحديد معياراً واضحا لاختيار 
الوحدات التي تتخذ شكل الحيئة العامة, ويساعد في استبعاد الوحدات 
التي لا يتناسب 5200 العامة مع طبيعة نشاطها. 

2. يؤكد القانون على ضرورة إعمال اللامركزية الإدارية وفصل الهيئات 
العامة عن الوزارات التي تتصل بطبيعة نشاطهاء وأن يكون مجلس إدارة. 
الهيئة أوسع السلطات والصلاحيات لباشرة أعمالها وتحقيق أغراضها من 
دون إعادة إخضاعها لما يكبل تلك الصلاحيات ويعطلها في الواقع. 

3. النص في القانون على حق الهيئة في مباشرة تصرفات مهمة بقراراقها 
مباشوة من دون الحاجة إلى الحصول على موافقات جهات أخرى» من 
ذلك مثلاً حق الاستيراد لما تحتاجه من مواد ومعدات وغير ذلك في 
حدود موازنتهاء وحق التصرف في مواردها مسن العملات الأجنبية 
لأغراض مباشرة نشاطها في ضوء القواعد التي تحددها لوائحها الداخلية 
وفي إطار قوانين النقد الأجنبي المعمول بما. 

2. وضع خطة متكاملة لتصحيح أوضاع الغهيئات العامة القائمة وقتذاك تتضمن 

الإجراءات التالية: 

1.. تحويل الحيئات العامة التي تمارس أنشطة اقتصادية إلى شركات عامة تخضع 
لأحكام قانون الشركات العامة الساري وقت إجراء التحويل. ْ 

2. إلغاء الحيئات العامة التي لا تباشر أنشطة اقتصادية أو خدمية تتفق والمعايير التي 
نص عليها القانون الجديد, ومن ثم لا يوجد ما يبرر استمرارها في شكل الهيئة 
العامة والأجدر أن تعود اختصاصاقا إلى الوزارات التي سبق سلخها منها. 

3. لا يبقى في شكل هيئة عامة سوى الهيئات القائمة على إدارة مرافق عامة 
قد لا يناسبها نط الشركات العامة؛ أو تقوم على تقديم خدمات جماهيرية 
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لها طابعها القومي المتميز ولا بمككن للإدارات الحكومية التقليدية في 
الوزارات المعنية القيام بما بالكفاءة والمرونة المطلوبة. 

4. مراعاة التدقيق عند إنشاء هيئات عامة جديدة وضرورة انطباق المعايير 
التي تحدد طبيعة الأنشطة التي تتخذ شكل هينات عامة. 

3 بالدسبة للهيئات الاقتصادية التي يتقرر تحويلها إلى شركات عامة تطبق القواعد التالية: 
1.. يجوز تحويل الهيئة العامة إلى شركة واحدة أو عدة شركات تختص كل منها 
ببعض جوانب النشاط الذي كانت تقوم به الهيئة أصلاً. 

2. تسري على الشركات الجديدة أحكام قانون الشركات المعمول به 
وتتمتع بكل المزايا والإعفاءات التي تتقرر لشركات القطاع العام والمزايا 
المقررة بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. 

3. تطبق على الشركات الجديدة أحكام القرار الجمهوري رقم 262 لمسنة 
3 في شأن زيادة رأس ال مال وطرح جانب من الأسهم للاكتساب 
العام (1) 


تطوير ونحديث قوانين العاملين في الدولة وني القطاع العام 

كان رفع كفاءة العنصر البشري وترشيد استخدامه في مواقع العمل المختلفة 
بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام من اللبادئ المقررة في " إستراتيجية النورة 
الادارية". ومن ثم كان تطوير وتحديث قوانين العاملين في الدولة وني القطاع العام من 
المهام ذات الأولوية. وقد كانت أهم مظاهر الخلل ني نظم العاملين بالدولة والقطاع. 
العام في فترة السبعينيات من القرن الماضي تلك المشكلة الشهيرة المعروفة باسم 
"الرسوب الوظيفي" وهي الناشئة عن بقاء أعداد كبيرة من العاملين في الدرجات 
الوظيفية التي يشغلوفها لمدد طويلة تتجاوز امد المنصوص عليها في القانون للترقية إلى 
درجة وظيفية أعلى بما يترتب على ذلك من تجمد رواتبهم ببلوغهم الحد الأقصى للسربط 


1 لعل هذا القرار كان البداية الصحيحة لموضوع اللتصخصة. 
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المللي للوظيفة. وقد كان أسلوب الدولة في مواجهة تلك المشكلة يتجه إلى فكر الترميم 
والتسكين من دون مواجهة صريحة» لذا تكرر إصدار قرارات بما يسمى "علاج 
الرسوب الوظيفي" بترقيات فنات من هؤلاء الراسبين وظيفيا ترقية حكمية» مئال ذلك 
قرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والذي قضى بترقية من تتوفر فيهم شروط 
الترقية في الفترة من 31 ديسمبر 1976حتى أول مارس 1977 طبقا لقواعد الرسوب. 
الوظيفي الصادرة في عامي 1973 و 1974. 

ثم عمدت الدولة إلى محاولة تطبيق فكرة " الإصلاح الوظيفي" حين أصدرت 
القانرن رقم 11 لسنة 1975 والذي جدد العمل به لسنوات تالية» وقد اتخذ ذلك 
القانون المدد الكلية للخدمة التي قضاها الموظف في العمل أساسا للترقية إلى درجات 
أعلى وليس الفترة التي قضاها في الدرجة الحالية كما كانت تقضي بذلك قواعد 
الرسوب الوظيفي. كما أجاز قانون الإصلاح الوظيفي ترقية الموظف إلى درجة أعلى أو 
أكثر بشرط ألا يتجاوز درجتين في السنة الالية الواحدة. وقد أحدثت قواعد الرسوب 
الوظيفي ثم الإصلاح الوظيفي اختلالا جوهريا في المياكل والعلاقات الوظيفية كان لما 
آثارها السالبة على استقرار وكفاءة الأداء في وحدات الجهاز الاداري للدولة وكذا في 
شر كات القطاع العام التي طالها هي الأخرى نظام الإصلاح الوظيفي بعد أن كانت 
فواعد الرسوب الوظيفي تنطبق فقط على العاملين المدنيين بالدولة. 
المبادئ الواجبة ني تخطيط سياسات العاملين 

كان من اللازم الاتفاق على مجموعة المبادئ الرئيسية لتوجيه سياسات 
العاملين في الدولة لتوفير المناخ الإيجابي المؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجيسة 
وتحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي للعاملين» وبمسايرسي قواعد الإدارة 
الصحيحة والأسس الاقتصادية في التشغيل حتى تتفق تكلفة العمل مع النعائج 
والقيم التي تتحقق من تشغيل العاملين بالدولة والقطاع العام. 

وقد اقترحنا مجموعة المبادئ التالية والتي نظنها لا تزال حت الآن, مهمة 
وصالحة لبناء هيكل إيجابي ومتطور من علاقات العمل في منظماتنا العامة: 
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1. نبذ الحلول الجزئية والمسكنات الوقتية لمشكلات العاملين» والبحث دائما عن 
الحلول الموضوعية والمعالجات الرشيدة لجذور تلك المشكلات. 

2. ضرورة مراعاة الفروق بين طبيعة النشاط وظروف الأداء في أجهزة الدوائة 
المختلفة [الخدمة المدنية] وبينها في وحدات القطاع العام [القطاع الإنتاجي 
بصفة عامة]» ومن ثم يحب صياغة قواعد ونظم الخدمة في كل قطاع بما يتناسب 
وطبيعته وأهدافه وما يتوفر له من موارد, وتجدب التوحيد والنمطية. 

3. التأكيد على أن تكون قواعد ونظم الخدمة وأسس تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق 
وواجبات العاملين مؤسسة على اعتبارات موضوعية تأخذد في الاعتبار طبيعة الأعمال 
والمهام التي تسند إليهم وما يتطلبه الأداء من خبرات ومهارات؛ وما يتعرض له العاملون 
من ضغوط ومخاطر. بحيث يستند تحديد علاقات العمل على الأساس الموضوعي 
الاقتصادي الذي يتاسس على أفكار وآليات إدارية سليمة. وبالتالي؛ ينبغي استبعاد 
العوامل السياسية العامة والاعتبارات الاجتماعية غير المتصلة بمتطلبات وظروف الأداء 
ومواصفات وقدرات العاملين» والتوقف عن استخدام الاعتبارات السياسية والاجتماعية 
ذريعة لإهدار المياكل الوظيفية والالتفاف حول قؤاعد الترقية الموضوعية وأسس قيساس 
أداء العاملين وتعريضهم العادل عما يقومون به من جهد وفقا لقواعد موضوعية. 

4. إهاء أسلوب تسعير الشهادات والتأكيد على هبدأ تقييم الوظيفة وليس المؤهل 
كأساس لتحديد قيمة الوظيفة وما بمنح لشاغلها من راتب وثميزات. 

5. تطوير أسلوب التوظيف بحيث لا يتم إلا بناء على احتياجات حقيقية وفق 
خطط للموارد البشرية؛ والامتناع عن استخدام التشغيل الجزافي للخريجين 
كوستيلة المعقيقن نو عالط لافار 


1 من أسف أنه رغم توقف الدولة منذ سنوات عن أسلوب التعيين الجزاني للخريجين بالجهاز الحكومي والقطاع 
العام» إلا أنما لا تزال تلجأ إلى أسلوب اختلاق فرص عمل وهمية لتعيين الخريجين الذين طسال انتظارهم 
لسنوات في صفوف العاطلين. ودأبت الحكومات اللمتعاقبة منذ منتصف التسعينات على الإعلان عن تشغيل 
مئات آلاف العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد في وظائف مؤقتة أو تحت مسمى وظائف ولكنها في 
حقيقتها عمليات تدريب همؤقتة . 
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6 التأكيد على أهمية التوافق بين حجم التوظيف وهياكل الموارد البشرية وتكلفة 
العمل في كل وحدة إنتاجية [ أو قطاع] وبين العائد المتحقق من عمل هؤلاء 
البشر ومستوى الإنتاجية والقيمة المتحققة من جهودهم. ومن ثم يكون 
التناسب والتوافق بين ما يحصل عليه العاملون في شكل رواتب ومكافات 
وتميزات عينية وغيرها وبين ما يقدمونه من مساهمة في تحقيق الناتج القومي 
الإجمالي. وتحقيقاً لهذه الغاية لا بد من الربط بين الأجو والإنتاج وأن يكون 
الراتب على أساس الأداء ع0ع80ممم)ءعم عم) برجم. 

المحاور الرئيسية لقانون 48 لسسنة 1978 

صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 وبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو 1978. 

وقد استهدف القانون إرساء الأسس الصحيحة لإقامة نظام متطور لعلاقات العمل 

يقوم على مفهوم إيجابي للوظيفة ورؤية حقيقية لقيمة العمل الإنسسانئ الخلاق في 
ننمية الإنتاج ورفع كفاءة وقدرة الوحدات الإنتاجية. كذلك استهدف القانون 
إعادة تنظيم أوضاع الموارد البشرية في شركات القطاع العام» وتأسيس ممارسة 
إدارية متطورة في مجال إدارة الموارد البشرية. وأعرض في هذا الجزء امحاور الرئيسية 

لذلك القانون والتي جاءت أيضا ممائلة إلى حد كبير لتوجهات القانون رقم 47 

لسنئة 1978 بشأن العاملين المدنيين في الدولة. 

1. تأكيد أهمية العمل باعتباره المحور الأساسي الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية, 
ومن ثم فإن تصميم العمل وتحديد واجبات ومهام ومسئوليات الوظيفة المعبرة 
عن أهداف العمل [ الأداء] هو نقطة الارتكاز في تحديد مواصفات القائم 
بالعمل وتقرير حقوقه و واجباته. 

2. تأكيد سلطة الإدارة في وحدات القطاع العام لإعداد النظم واتخاذ القرارات 
في مختلف الشئون الوظيفية بما يتناسب ومتطلبات الإنتاج وظروف العمل يماء 
وبالتالي تجنب التدخلات الفوقية من السلطات المركزية , والتخلص من 
أسلوب التوحيد والتنميط في النظم والإجراءات الذي يغفل أشمية الففروف 
التي تعمل فيها كل وحدة إنتاجية . 
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تأكيد مفاهيم جديدة عن العلاقات الوظيفية في مختلف مراحلها بما يسهم في 
إفهاء مشكلات وتراكمات إدارية ويسمح بالانطلاق في تطبيق أساليب متطورة 
في أمور تصميم الوظائف وتوصيفها وتقييمهاء واختيار الأفراد وتدرنيهم 
وترقياتهم وتحديد حوافزهم وقياس كفاءهم وتأديبيهم وإفاء خدماتهم. 

التأكيد على حق شراكات القطاع العام ف تحديد جداول المرتبات بحيث تعكس 
امختوى الحقيقي للعمل وأهميته من ناحية؛ والمستوى الاقتصادي ومستوى 
الأجور السائدة في المجتمع؛ وبما يمكنها من التنافس فيما بينها ومع الشسركات 
الجديدة المدشأة وفقا لسياسة الانفتاح الاقتصادي خاصة الأجنبية. 

أثمية منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقرير نظم البسدلات والمزايا العينية 
والتعريضات عن الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التي يكلف بما العاملون. 


العناصر الأساسية لفلسفة القانون 
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شركة القطاع العام هي وحدة إنتاجية يجب أن تدار وفقا الأسحجين والمفاهيم 
الاقتصادية والإدارية العلمية. 
يقتصر القانون على توضيح قواعد عامة تسترشد ها الإدارة في كل شركة لتعيد 
صياغتها بشكل أكثر تفصيلا في ضوء المتطلبات الخاصة بالشركة وطبيعة العمل ا. 
بجلس إدارة الشركة هو السلطة الحقيقية فيهاء ومن ثم فقد أناط بهالقانون 
صلاحيات وسلطات واسعة تفوق ما للوزير أو الجمعية العمومية أو رئيس 
مجلس الإدارة. والقصد هنا إبراز أ*مية العمل الجماعي والمسئولية التضسامنية 
لأعضاء فريق الإدارة العليا للشركة ومن ثم الابتعاد عن أسلوب الإدارة 
الانفرادية التي تتركز فيها الصلاحيات فرد واحد هو رئيس مجلس الإدارة. 
بعكس اليكل الوظيفي للشركة هيكلها التنظيمي» ومن ثم فإن نقطة البداية 
السليمة في بناء نظم الأفراد على أساس علمي لابد أن تكون إعداد هيكل 
تنظيمي واضح وموضوعيء, يترجم إلى وظائف يتم توصيفها وتقييمها. 
تكامل السلطة والمسئولية من العناصر الأساسية في القانون, فمن يتحمل 
مسئولية لابد أن تكون له سلطة معادلة. كذلك تكامل الصلاحيات أساس آخر 
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في فلسفة القانون أي إن من يقر أمرأً تكون له صلاحية تعديله» ومن يتخذ 
قراراً تكون له صلاحية الرجوع عنه . 

6 تخطيط القوى العاملة هو صلب إدارة الأفراد وا تحور الحقيقي لنجاحها 
وفعاليتها» ومن ثم يجب وضع قواعد ومعايير تسترشد يما الإدارة في إعداد 
خطط الموارد البشرية با. 

7 إن إجراءات الترشيح للوظائف والتعيين فيها والتوقية والنقل والندب والإعارة 
وإفاء الخدمة تصبح كلها بلا معنى ولا هدف إن لم تصدر قراراتقًا عن خطط 
واعية تستهدف تككوين قوة عاملة محددة المواصفات والقدرات والأعداد. 

8. إن الحركية والتجدد شما من السمات الأساسية للإدارة العصرية؛ ومن ثم فإن 
القانون إذ يخول مجلس إدارة شركة القطاع العام صلاحية وضع السنظم 
والإجراءات وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة هاء إنما يسمح له في نفسس 
الوقت بصلاحية مراجعتها وتعديلها وتطويرها مع تغير وتطور الأوضاع. 

9. إن التنظيم النقابي ركن هام في أي شركة: وبالتالي ينبغي له أن يشارك في اتخاذ 
القرارات ذات التأثير على أعضائه, كما يجب أن يشارك في تحمل المسئولية عن 
الإنتاج وأهدافه, لذلك حفل القانون بالنصوص التي تؤكد أهمية وتعاظم دور 
التنظيمات النقابية في القطاع العام. 

صلاحيات خولها القانون لمجلس إدارة الشركة 

خول القانون مجلس إدارة الشركة سلطة وضع اليكل التنظيمي وجداول 
توصيف وتقييم الوظائف واعتمادها وإعادة النظر فيها كلما اقتضت مصلحة العمل 

ذلك. وفى هذا امجال كان على مجلس الإدارة أن يراعى الاعتبارات التالية: 

- إن الشيكل التنظيمي هو الإطار الأساسي لتحديد التقسيمات الداخلية للشركة 
والعلاقات بينهاء كما يعكس تسلسل السلطة والمسئولية بين المستويات المختلفة. 
والأساس في إعداد اليكل التنظيمي هو الالتزام بالموضوعية الكاملة وتجسب إنشاء 
أو توسيع نطاق تقسيمات أو خلق مستويات تنظيمية لاعتبارات شخصية. 
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- إن المهيكل التنظيمي يمثل خطة مستقبلية للشركة. وبالصالي يحب أن يتسع 
لاستيعاب التطورات الإدارية والتكنولوجية والتسويقية المحتملة على مدى 
سنوات قادمة, الأمر الذي يحتم عدم شغل جميع وظائفه دفعة واحدة. 

- مراعاة التوازن بين قطاعات الحيكل التنظيمي والتناسب بين حجم كل تقسيم, 
تنظيمي ومستواه من جانب؛ ومدى إسهامه في تحقيق أهداف الشركة من 
جانب آخر. 

- إن وضع اليكل التنظيمي للشركة هو الخطوة الأولى نحو إقامة بناء إداري 
متكامل لذلك لابد أن يصاحبه " دليل تنظيمي " يوضح الأهداف الولتسنيية 
للشركة: السياسات العامة التي تسير وفقا لها في مختلف مجالات النشاطء 
الاختصاصات المحددة لكل قطاع وكل تقسيم تنظيمي » طبيعة العلاقات بين 
التقسيمات والمستويات التنظيمية المختلفة » حدود السلطة والمسئولية لشاغلي 
الوظائف الرئيسية . وينبغي أن يكون هذا الدليل التنظيمي مطبوعاً بشكل جيد 
ومتاحاً لجميع شاغلي الوظائف الإشرافية بالشركة على اختلاف مستوياقم. 

نظرة القانون إلى مفهوم " الوظيفة" 

1. إن تحديد الوظائف في الشركة ينبع من دراسة الهيكل التنظيمي الذي يعبر عن 
أهداف الشركة ومجالات نشاطها. لذلك يجب على الشركة تجنب إنشاء. 
وظائف لا تتصل بنشاطهاء أو إسباغ مسميات وظيفية مبالغ فيها. كذلك ينبغي 
تجدب تفتيت الوظيفة الواحدة إلى وظائف متعددة دون أن يكون بينها فروق 
حقيقية في الأعباء أو المسئوليات أو متطلبات شغلها » ويتم توصيف الوظائف 
استنادا إلى الدراسة الميدانية والمقارنة بالوظائف المماثئلة ويراعى دائما أن يتضمن 
وصف الوظيفة المعلومات الكاملة عن الوظيفة وما يحيط يما من ظروف, وتحدد 
مواصفات شاغل كل وظيفة استنادا إلى تلك المعلومات. 

2 ضرورة إجراء تقييم الوظائف بإتباع إحدى طرق التقييم المتعارف عليهاء ومع 
مراعاة المعايير الموضوعية التي تعكس طبيعة الوظيفة وأهميتها النسبية ومدى 
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مساهمتها في تحقيق أهداف المنظمة, ومن دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية 

3. يراعى في إعداد جدول الوظائف تقسيمها إلى مجموعات نوعية بحيث تمثل كل 
مجموعة فئة متميزة من الوظائف تشترك فيما بينها بصفات مشتركة سواء من 
حيث التأهيل العلمي أو الخبرة العملية المطلوبة لها » أو ممسن حيث تسداخل 
وتكامل الأعباء والمسئوليات » أو من حيث تقارب المهن المرتبطة يما . 

4. يجب التأكد أن كل مجموعة وظيفية نوعية تمثل تكاملاً وظيفيا يسمح بالحركة 
الأفقية والرأسية لشاغلي وظائفها بحيث تكون هناك مجالات رحبة لحركة 
العاملين بين وظائف مختلفة عند نفس المستوى التنظيمي , وكذلك ترقياقم إلى 
وظائف أعلى , كل ذلك داخل نفس المجموعة . 

5. تعتبر المجموعة الوظيفية النوعية وحدة متكاملة في مجال التعيين والترقية والنقل 
والندب والإعارة, بحيث لا تجوز الحركة الوظيفية فيما بين المجموعات النوعية. 


تصور مقتسرح للتنظيم الوطني لأجهزة التنمية الإداريية ) 

كان من أهداف برنامج التطوير الإداري الشامل [أو إن شئت " الثورة الإدارية"] 
إعادة إحياء دور المعهد القومي للإدارة العليا وإعادة صياغة دور الجهاز المركزري 
للتنظيم والإدارة وتشكيلهما في نسيج متكامل يحقق تناسق وتكامل مساهمتهما في 
التنمية الإدارية الشاملة وذلك في ضوء رؤية متطورة توى التدمية الإدارية متكاملة 
شاملة ومستمرة تستهدف توفير الكوادر الإدارية القيادية ذات القدرة والتأهيل 
المناسبين لممارسة وظائف الإدارة وقيادة جتماعات من البشر وإقامة تنظيم حركي 
فعال يحقق إنجازات وأهدافا مطلوبة قومياء ومن ثم فإن إعداد وتكوين وتنمية تلك 
الكوادر الإدارية هو جهد قومي حيوي يأب في المقام الأول من الأ*مية والحيوية. 


1 كان هذا الاقتراح أحد عناصر بر نامج التطوير الإداري الشامل الذي عملت على تنفيذة أثناء فترة شغلي 
لمنصب وزير الدولة للتنمية الإدارية, ورغم عدم تحققه على أرض الواقع وقتهاء أراه صالحاً للتطبيق الآن. 
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وكان الاهتمام بالتنمية الإدارية في مصر قد بدأ مع نشأة القطاع العام من خلال. 
تنظيم دورات الإدارة العليا التدريبية التي بدأها " المؤسسة الاقتصادية " سنة 
0 لتدريب رجال الإدارة العليا بشركاتها. ومع صدور قوانين السأميم سنة 
31 وما ترتب عليها من توسع في القطاع العام وتنوع تجالات نشاطه أنشئ 
"المعهد القومي للإدارة العليا" ليكون معهدا لتدريب قيادات إدارية مزودة ببعض 
المهارات اللازمة من بين القيادات العاملة في الشركات. 

ومع تطور الأوضاع في القطاع العام خلال السنوات التي تلت إنشاءه» تعددت 
المحاولات لترشيد الأداء الإداري ورفع مستوى كفاءة الإدارة من خلال جهود 
تنظيمية مختلفة. وفي جميع الأحوال كان يتضح أنه مع اختلاف مداخل الإصسلاح 
وتنوع المفاهيم والفلسفات التي ترتكز عليها تلك المداخل, إلا أن القضية الأساسية 
في أي إصلاح إداري هي دائما.. المدير. وباكتشاف هذه الحقيقة ازداد الاهعمام 
بالتدمية الإدارية ورفعت شعارات كثيرة في هذا المجال؛ إلا أن الإطار التنظيمي 
لعمليات التنمية الإدارية وغمط العلاقات بين الأجهزة القائمة يمال تكن جميعاً 
متناسبة مع الغايات المستهدفة؛ بل كانت في كثير من الأحيان عقبة في سبيل تحقيق 
أي تقدم يذكر في مجال إعداد وتدريب المديرين على أسس علمية سليمة. 


تقويم جهود التنمية الإدارية في مصر (1) 
من الملاحظ إن محاولات التنمية الإدارية في مصر تعان من نقاط ضعف 
أساسية تقلل كثيراً من فاعليتها وتحد من عائدها. وأهم نقاط الضعف هذه ما يلي: 
1. غياب مفهوم واضح ومتكامل للتدمية الإدارية يتخذ أساساً لرسم خطة وطنية بعيدة 
المدى. ويكون مرتكزا لاستراتيجية واضحة نحو تطوير وتنمية الادارة في مصر. 


1 يتعلق التقويم بالفترة محل البحث وهي المنتهية في 1979., وإن كانت مؤشرات هذا التقويم لا تزال تعكس 
الحالة الراهنة حتى اليوم في 2005. 
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. تشتت وتنافر الأجهزة المعنية بالتنمية الإدارية وتداخل اختصاصاتًا وتنازعها 
مجالات العمل التدريبي والاستشاري وانعدام التدسيق بين أنشطتها والتكامل 
بين إمكاناهًا. 

. وجود عدد من المراكز والجمعيات الأهلية التي تمارس دورا خطيراً في مجالي 
الكدريب والاستشارات الإدارية من دون أي ضوابط أو معايير وبغير أددى رقابة 
أو تدسيق من جانب جهة إشراف رهمية. 

. كثير من الجهات العاملة في مجالات التدريب ولاستشارات لا يزال يديرها وبسيطر 
على مجرى الأمور فيها غير المختصين الذين قد لا تتوافر لهم المقرمات العلمية 
السليمة للعمل في مجال التنمية الادارية. كما أن المعايير والمواصفات العلمية والمهنية 
غير محددة لمن بمارس أعمال التدريب الإداري وتقديم الاستشارات» 

. ضآلة تأثير المعهد القومي للسمية الإدارية'؟» والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
في إعادة توجيه وترشيد عمليات التدريب والاستشارات الإدارية. الأمر الذي 
ترك مجال العمل مفتوحا على مصراعيه لغير المختصين الذين ساهموا بقدر 
واضح في إفساد هذا الميدان وإضعاف ثقة الإدارة العليا في كثير من الوحدات 
الإدارية بصلاحية أفكار التنمية الإدارية أو جدواهاء 

. تردد منظمات الأعمال والهيئات العامة وغيرها من الوحدات الإشرافية في أخذ 
زمام المبادرة نحو تصحيح الأوضاع التدريبية وترشيد جهود التدمية الإدارية في 
الشركات و الوحدات التابعة لها وقصورها عن متابعة وتقييم أنشطة التدريب 
الجارية ومن ثم إرساء الأساس لتطويرهاء 

. قصور وندرة المعلومات المتاحة عن الأوضاع الإدارية والتنظيمية والمشكلات 
التي تعوق الإنتاج وتحد من الكفاءة وغياب أي محاولات علمية ذات قيمة 


1 كان المعهد القومي للتنمية الإدارية قد أنشأ بدمج المعهد القومي للإدارة العلياء ومعهد الإدارة العامة, ومعهد 


الادارة المحلية بقرار من أ.د. عبد العزير حجازي وقت أن كان وزيرا للشسزانة ووليبا للجهاز المركري 
2000 


لحصر وتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية. وبسبب هذا القصور فان كثيرا 
من الجهود التدريبية الحالية تمئل جهدا ضائعا وتبديدا للموارد دون أن يتوافر 


. تخلف أساليب وإمكانيات التدريب المستخدمة بسبب تشتت الجهود وتكرارها 


وعدم التجميع والتركيز فيها واقتصارها على أسلوب المحاضرة التي لا تزيد عن 
كوا شكل من أشكال الثقافة الإدارية, 

تخلف الادة التدريبية وانعزالها عن المشكلات الحقيقية للإدارة في مصر 
وانحصارها في المفاهيم والنظريات الإدارية الأجنبية دون القدرة على تعديلها 
لتصبح أداة مساعدة في حل المشكلات الإدارية المحلية. 


. انعزال أنشطة التدريب عن محاولاات النظيم وإعادة التنظيم؛ وتنازع الاختصاص 


بين أجهزة ووحدات التدريب والتنظيم وشئون الأفراد في المؤسسات وافيئات 
والوزارات والشركات الأمر الذي يصيب عملية التنمية الإدارية بالتجزؤ والشلل. 


ملا حظات مهمة 


بجدر ونحن نعرض لمشكلة التنظيم الوطني للتنمية الإدارية أن نورد 


الملاحظات الأساسية التالية: 


.1 


إن محاولات التنظيم السابقة لجهود التنمية الإدارية لم يتحقق لها النجاح أو 
الفاعلية المنشودة وآخرها فكرة " مجلس التنمية الإدارية". 

أن " اتحاد جعيات التنمية الإدارية" لا يضم في عضويته كل المراكز العاملة في : 
مجال التدريب والاستشارات الإدارية ومن ثم لا تشملها جهوده التدسيقية 
وتخرج بالتالليي عن نطاق أي شكل من أشكال الرقابة التي يحتمل أن يمارسهاء 
فضلا عن ضعف إمكانيات الاتحاد وضآلة موارده الأمر الذي يجعل الإحساس 
بوجوده على الساحة منعدما تقريبا. 


. أن فاعلية أي شكل من أشكال التنظيم القومي للتنمية الإدارية تعوقف هاما 


على مدى الصلاحيات التي تخول لهذا التنظيم ومدى توافر الأدوات المساعدة 
له في تمارسة صلاحياته. 
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المبادئ الأساسية للتنظيم الوطني للتنمية الإدارية 
إن أي تنظيم للتنمية الإدارية على المستوى الوطني يجب أن يراعي المبادئ 

الأساسية التالية: 

1. أن يشتمل على نظام متطور يتخصص في وظيفة التخطسيط الإسستراتيجي 
والتقوبم الشامل والمستمر لجهود التنمية الإدارية, 

2. أن يحتوى على إمكانيات البحث والدراسة الهادفة إلى تطوير جهود التدمية 
الإدارية وترشيدهاء 

3. أن تنفصل فيه وظائف التخطيط والمتابعة والتقويم عن الإجراءات والأنشطة 
التنفيذية لبرامج وفعاليات التنمية الإدارية , 

4. أن يحقق التكامل العضوي بين عمليات التدريب والاستشارات والبحوث 
والدراسات التنظيمية والإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية على المستوى 
الوطبي, 

5. أن يحقق أقصى إفادة مكنة من الإمكانيات والموارد المتاحة ويوفر أساسا واضحا 
لتجميعها وتركيزها. 


الجهاز الوطني للتنمية الإدارية 
في تصوري فان الشكل التنظيمي الذي يحقق هذه المبادئ هو " الجهاز الوطني 
للتنمية الادارية"17) والذي يقوم على أداء الواجبات الأساسية التالية: 


1 تشير صفة "الوطني" إلى أنه جهاز تشمل اهتماماته مصر كلهاء وتلبي أنشطته احتياجات التنمية الادارية على 
مستوى الجهاز الإدارة للدولة على المستويين المركزي وامحلي ومؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام 
وقطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدبي ذات العلاقة. 
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. إجراء الدراسات التنظيمية وتقديم المساعدات والاستشارات العلمية للوحدات 
الإدارية المختلفة بالدولة والقطاع العام في شآن تطوير تنظيماقًا وأساليب العمل . 
مما وعلاج ما يعترضها من مشكلات» 

. تطبيق نظم الخدمة المدنية وقوانين العاملين وتطوير النظم التفصيلية المكملة له 
ومساعدة الوحدات الإدارية المختلفة في تنفيذ التزاماتهها القانونية 

. متابعة النظم الإدارية وأساليب العمل المطبقة في الوزارات والمؤسسات 
والوحدات الإدارية المحلية والشركات الإنتاجية للتاكد من سلامتها وتناسبها 
مع القواعد والتوجيهات العامة التي تتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للدولة, 

. المشاركة في رسم وإعداد خطة القوى العاملة على مستوى الدولة والتركيز 
على حصر وتحليل العمالة الإدارية وتحديد الاحتياجات المستقبلة منهاء 

. إعداد الخطة الوطنية للعنمية الإدارية والقيام بالبحوث والدراسات التدريبية 
الأساسية وتوفير مستلزمات التدريب. كذلك مساعدة أجهزة العدريب , 
القطاعية ووحدات التدريب المتخصصة على مستوى الوحدة التنظيمية 
الأساسيةآ) في أداء واجباهَا ومتابعة ما تقوم به من نشاط في ضصوء الخطسة 
الوطنية للعسمية الإدارية, 

. المشاركة في رسم الخطة الوطنية للإعداد والتدريب المهني التي تقوم على 
إعدادها وزارة القوى العاملة [أو من يقوم مقامها], والمساهمة بالخبرة العلمية 
المتخصصة في تطوير ورفع كفاءة عمليات التدريب المهني» 


1 يقصد بالوحدة التنظيمية الأساسية الوزارة, الحيئة العامة, المحافظة» الشركة 0 
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7. تنفيذ الأنشطة التدريبية للمستويات الإدارية العليا في الدولة والقطاع العسام 
ومتابعة تثقيف هذه المستويات القيادية بشكل مستمر وتنظيم بغرض إحاطتهم 
بكل جديد ومستحدث في مجال الإدارة, 

8. تنفيذ البرامج الإعدادية لتأهيل أفراد ذوي تخصصات نادرة مطلوبة لشغل 
وظائف جديدة في أجهزة الدولة والتي لا تستطيع وحدات التدريب الفرعية 
القيام يها. 

9. وضع وتنفيذ خطة شاملة للبحوث تشمل كافة القطاعات تسستهدف تحليل 
الأوضاع الإدارية القائمة والكشف عن النغرات التي هدد جهود التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية, 

0. إنشاء نظام وطني متكامل للمعلومات الإدارية تتجمع فيه كافة المعلومسات 
والبيانات عن التطورات الإدارية وانجازات الوحدات الإنتاجية والأجهرة 
الإدارية المختلفة بالدولة ويعمل على إمدادها بكل ما تحتاج إليه من معلومات. 

ويلاحظ أن " الجهاز الوطني للتدمية الإدارية" المقترح يتضمن الاختصاصات . 
المسندة حالياً إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» مركز إعداد القادة 
للقطاع الحكومي, مركز إعداد القادة للصناعة» واختصاصات الجهاز المركزري 

للتعبئة العامة والإحصاء المتعلقة بحصر القوى العاملة وتطوير قواعد المعلومات» 

واختصاصات وزاريّ التخطيط والقوى العاملة في شأن تخطيط القوى العاملسة. 

ويتفوق التنظيم المقترح في أنه يحقق الاتصال العضوي بين مراحل عملية التدمية 

الإدارية المتكاملة ويتغلب على الانفصال القائم حاليا بين الأجهزة والجهات المعنية 
بماء ويقدم نمطا متطورا للإفادة من الإمكانيات والموارد المحدودة المتاحة في هذا 

امجال. 


- 343 - 


مناقشة 8 تنقصها الصراحة 
حقيقة دور الوزير في مصر 
من الشائع في مصر أن المسئول الحكومي أيا كان موقعه - خاصة الوزراء 
منهم - يكون أثناء وجوده ف وظيفته مدافعا وبكل قوة عما يجري ومساندا 
للأوضاع القائمة ملتمساً المعاذير والحجج التي تبرر الفشل في تحقيق الأهداف التي 
يتمناها المواطنون, أو العجز عن تحقيق الوعود التي قدمها المسثولون. 
وحين يترك المسئول الحكومي موقعه - خاصة الوزراء منهم -, تجده ينقلب 
إلى معارض شرس لكل ما يجري على الساحة, وناقدا بقسوة للقرارات الصادرة من 
الدولة وطارحاً بقوة أفكارا جميلة ورائعة وحلولاً مبتكرة للمشكلات التي ينعى على 
المسئولين القائمين عدم قدرقم على حلها. والعجيب أنه إذا سئل هذا المسئول 
السابق " ولماذا لم تنفذ تلك الأفكار وقت أن كنت في موقع السلطة وتملك 
الصلاحية؟" يأيَ الرد دائما بأنه لم يكن مطلق السراح وكان مقيدا بقرارات 
وتوجهات عليا لا تملك الخروج عنها ‏ 
وأنا أطرح هذه الإشكالية تمهيدا لمناقشة بضع أسئلة مهمة أوجهها إلى 
نفسي -وقد سألبي إياها كثيرون-؛ وهو هل قدمت شيئا ذا بال خلال فترة تواجدي 
في موقع الوزير؟ وهل كنت أستطيع تحقيق إنجازات أفضل؟ وهل يعود القصور في 
الإنجاز إلى أسباب تتصل بي وأسلوبي ومنهجي وقدرات, أم أن القصور نشأ بفعل 
أوضاع ومؤثرات لم أكن أملك السيطرة عليها؟ 
وأتصور أن تفسير هذا الموقف الذي يبدو متناقضا يكمن في توصيف واقعي 
وحقيقي لدور الوزير في مصر .وسوف أتناول هذه القضية من خلال امحاور التالية: 
1. يأيّ أسلوب اختيار الوزير في مصر في مقدمة الأسباب التي تسهم في الحد من 
إنجازاته وتقييد حركته في الأداء العام .ذلك أن الاختيار يكون في أغلب الأحيان 
على أساس شخصي حيث تشترك جهات مختلفة في ترشيح عدد من الأفراد 
للاختيار من بينهم بناء على تقويم لصفات شخصية والتركيز على اعتبارات 
الولاء للنظام وعدم التورط في مواقف معارضة للدولة, 
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2 يأ اختيار بعض الوزراء أحيانا بغرض أن يشغل شخص معين منصباً وزاريا أيا 
كان وبغض النظر عن ضرورة الوزارة أو أ*ميتها أو طبيعة النشاط المطلوب 
منها ونوع الخبرة اللازمة لمن يشغل منصب الوزير فيها. فالمطلوب مجرد أن يعين 
الشخص المحدد وزيراء ومن أبرز الأمثلة على ذلك اختيار الرئيس محمد أنور. 
السادات للسيد /محمد كامل العقيلي وزيرا لوزارة ابتدعت خصيصا له جمسمى 
"وزير الدولة لشئون التنظيمات الشعبية "وتم إلغاءها بمجرد خروجه من 
الوزارة .وقد اختير سيادته ليس لخبرات كان يتمتع بما رحمة الله عليه» ولكن 
جرد أنه كان صديقا للرئيس الراحل فترة كان مطرودا من الجيش قبل الثورة 
واشتغاله على سيارة نقل تعرف أثناءها على السيد /العقيلي؛ 

3. لا يكون لدى أغلب الوزراء برنامج عمل واضح حين اختيارهم للمنصم 
الوزاري حيث يبدءون في تكوين اهتماماتم بالتجربة والخطأ مدفوعين بالرغبة 
في إشعار امجتمع بتواجدهم ومن ثم يطلقون التصريحات ويعلنون عن برامج 
وخطط لم تسنح لهم فرص كافية لدراستها وتمحيصهاء الأمر الذي يسبب درجة 
عالية من الإحباط - لهم وللمجتمع- حين يكتشفون عدم صلاحية تلك الأفكار 
والمشروعات للتنفيذ, أو عدم توفر الإمكانيات والموارد اللازمة لهاء 

4. ينطلق الوزراء - وأكثرهم يغلب عليهم التكوين المهني وليس السياسي - في 
أعماللهم كأفراد يحاول كل منهم إثبات وجوده. وتتقلص إلى درجة بعيدة فرص 
العمل كفريق يلتزم ببرنامج واضح له أهداف متفق عليه 

5. وتبدو خطورة هذه القضية في أن الحكومة - أي حكومة - يتم تشكيلها في 
الغالب بنفس الطريقة حيث يجري اختيار رئيس الوزراء بنفس الأسلوب, ومن 
ثم يفاجئ من يكلف بتشكيل الوزارة ويجد نفسه غبر جاهز ببرنامج عمل ينطلق 
من إستراتيجية واضحة, ومن ثم لا يكون هناك مجال للاتفاق على مضمون 
توجهات محددة تمت دراستها قبل الشروع في إجراء مشاورات تشكيل 
الحكومة, ثما تنشأ معه احتمالات اختلاف آراء الوزراء بعد أن يكونوا قد 
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أصبحوا أعضاء في الوزارة فعلاً .ولو كانت المشاورات لاختيار الوزراء تتم في 
ضوء برنامج يطرحه رئيس الوزراء المكلف و يكون للمرشحين فرصة مناقشته 
ومقارنته بتوجهاقم وخبراقم وتصوراقم لما يمكنهم تحقيقه ومدى اتفاق ذلك 
البرنامج مع التوجهات الإستراتيجية التي ينوي الالتزام يما لكانت عملية قبول 
المنصب الوزاري أو الاعتذار عن عدم قبوله أوضح, 

6 حين ينخرط الوزير في مهام عمله يصير تركيزه بالدرجة الأولى على نطاق 
مسئوليته امحددة في وزارته, ولا توجد من الأليات أو امحفزات ما يدعم اهتمامه 
بقضايا وطنية عامة حتى ولو لم تككن وزارته مسئولة عنها بشكل مباشر أو غير 
مباشر. فنرى الوزراء أقرب إلى اللاعبين في الألعاب الرياضية الفردية منهم إلى 
فريق يلعب لعبة جماعية . ومن ثم حين يواجه الوزير بمشكلة في مجاله لا تككاد 
ترى أي وزير آخر يتصدى لها سواء بالنقد أو المساندة أو النصه0, 

7. عدم وجود معايير واضحة للحكم على أداء الوزير» ومن ثم نجد وزراء أفيت 
خدماقم بالخروج في تعديلات أو تغييرات وزارية من دون الإفصاح عن أسباب 
تغييرهم بينما يبدو للناس أنهم كانوا يقومون بعمل جيد., وفي ذات الوقت 
يستمر وزراء في مواقعهم لفترات أطول كثيرا وتجرى تعديلات وتغسييرات 
وزارية لا تطالههم رغم أن التوقعات العامة تكون دائماً في غير صالحهم .وبذلك 
لا يمكن الجزم بأن من خرج من الوزارة هم أقل كفاءة وأن من استمر هم 
أفضل وأعلى كفاءة. 


1 الأمئلة كثيرة منها الموقف الذي تعرض له وزير الإسكان والتعمير د. محمد إبراهيم سليمان حين ثارت قضية 
نزع ملكية جزيرة الدهب لتحويلها إلى مشروع سياحي خاصء أو حين ثارت مشكلة د. تمدوح حمزة واقام 
الوزير أنه ضالع في تدبير القضية التي اعتقل من أجلها ممدوح حمزة في إنجلعراء أو أثناء مشكلة صفر 
المونديال التي تعرض ها وزير الشباب السابق د. علي الدين هلال, وأخيرا ما تعرض له وزير الزراعة 
المهندس أحمد الليثي بمناسبة هجوم الجراد على مصر. ولا ننسى المجوم الدائم على وزير التموين والتجارة 
الداخلية د. حسن خضر. 
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8. كذلك بدت في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة هي تبادل المواقع بين الوزراء من 
دون إبداء الأسباب وبغض النظر عن مدى ملاءمة قدرات وتوجيهات وخبرات 
الوزراء حين إقرار هذا التبادل. من ذلك إسناد وزارة الإعلام إلى وزير الشباب 
ونقل وزير الأعلام ليكون وزيرا للشباب في وزارة د. أحمد نظيف. 


قلدصة الفول, 
أن الوزير أثناء وجوده في منصبه الوزاري يكون في مرقف لا يسمح له عادة 

بالتعبير عن آراء مستقلة في قضايا الوطن بل نراه محصورا في دائرة عمله التخصصي .. 

بيدما نجد الوزراء في دول أخرى يشاركون بالرأي ويعلنون مواقفهم في مختلف القضايا 

حتى ولو اختلفت عن آراء غيرهم من الوزراء أو حتى رئيس الوزراء. 

والآن هل تراي أجبت عن السؤال اذا يكون الوزراء أكثر صراحة وجرأة 
في نقد وتقويم الأوضاع العامة بعد أن يتركوا مناصبهم الوزارية! 
أها بالنسبة لسي. 

فقد كانت تجربتي في الوزارة متميزة خلال الفترة التي عملت فيها مع 
السيد/ممدوح سال رمه الله, وكان اختياري بناء على معرفته السابقة يي وعملي 

مستشاراً له عدة سنوات» ومن ثم كان برناجي متفق عليه ولو ضمنا .وتمكنت - 

بفضل الله ثم تفهم ومساندة السيد/ تمدوح سالم - من تحقيق إنجازات لا تصل إلى 

مستوى ما كنت أتمناه وأفكر فيه, ولكنها كانت بدايات موفقة في خلال فترة 

قصيرة أمضيتها في الوزارة قبل استقالتي» وأوجزها في العناوين التالية: 

1. القضاء على مشكلة الرسوب الوظيفي وما ترتب عليها من مشكلات تنظيمية 
واختلال في أوضاع معظم وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام .وتم 
ذلك بإصدار القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن العاملين المدنيين بالدولة» 
والقانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام. 

2 استثمار الخبرات والمعلومات التي تراكمت عبر سنوات في المؤسسات العامة 
الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 وتجميع عدد كبير من الخبراء 
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الماليين والإداريين في كيان جديد هو " مركز معلومات القطاع العام "والذي 
باشر تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن شركات القطاع العام؛ كما أصدر 
دراسات عديدة كانت أساسا مهما في جميع قرارات تطوير القطاع العام. 
لفت النظر إلى قضية " الهيئات العامة "وأ*مية تطويرها وإعادة صياغة القانون 
المنظم لهاء وقد كان النموذج الأهم في هذا الاتجاه هو تحويل فسروع هيئة 
الكهرباء المختصة بتوزيع الكهرباء إلى شركات وتحريرها من النظم المالية 
والإدارية الحكومية .كما توالى بعد ذلك تطوير الهيئات العامة إما إلى هيئسات 
قومية ينظم كل منها قانون خاص أو تحويلها إلى شركات قابضة كما حدث بعد 
ذلك بسنوات طويلة من تحويل هيئات كهرباء مصر والطيران المدن 
والاتصالات السلكية واللاسلكية ومصر للطيران وغيرها إلى شركات. 
. إثارة الاهتمام - ولأول مرة - بقضية تعدد جهات طلب المعلومات وتكرار 
طلب نفس المعلومات من شركات القطاع العام وغيرها من وحدات الدولة, 
وكذا التداخل والتكرار في تكوين قواعد معلومات على المستوى الوطني تشمل 
ذات المعلومات؛ ومنها مثلاً قواعد المعلومات عن المواطنين أو شرائح مهمة 
منهم والتي توجد في السجل المدبي بوزارة الداخلية؛ والهيئة العامة للتأميبنات 
الاجتماعية وهيئة التأمين والمعاشات, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء 
فضلاً عن وزارات الدولة المختلفة. 
. إرساء مبدأ تدسيق الجهود والدعوة إلى إنشاء نظام معلومات وطني شامل يلبي 
الاحتياجات المشتركة للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة .وشكلت لجان 
شاركت فيها كل الجهات ذات العلاقة وتم اقتراح الأسس والمبادئ لتوحيد 
وتدسيق النشاط المعلومانيَ .وقد انتظر هذا المشروع سنوات حتى تم إنشاء مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليتولى استكمال هذا المشروع 
وتطويره. 
. اعتماد المعهد القومي للإدارة العليا الجهة الوطنية المختصة بالتدريب والتنمية 
الإدارية والإصرار على أن يكون الجهة الوطنية المشاركة في تنفيذ برامج 
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التدريب الممولة من جهات المعونة الأجنبية ومنها مشروع تدريب 400 مسن 
أفراد الإدارة الوسطى بالقطاع العام والذي كانت هيئة المعونة الأمريكية قد 
رصدت له مبلغ 20 مليون دولار أمريكي. 

7 تكريس العمل الميداي أسلوبا رئيسيا في التعرف على أوضاع وحدات الجهاز. 
الإداري للدولة والاقتراب من مشكلات العاملين والمتعاملين والبحث عن الحلول 
العملية لها .وقد طبق هذا الأسلوب في معالجة بعض القضايا التي كانت مثار شكوى 
جاهيرية عامة منها التعامل مع مصلحة الشهر العقاري وأسلوب سداد فسواتير 
التليفونات التي كانت تدفع شهريا ويتكرر عذاب المواطنين كل شهر . ومشكلة 

“صرف اللمعاشات؛ وكلها مشكلات أساسها إداري وعلاجها يكمن في إعادة صياغة 
أساليب العمل وتحديد المسئوليات وتعميق اللامركزية الإدارية. 

8. بلورة مفهوم " توسيع قاعدة الملكية" في شركات القطاع العام بطرح جانب من 
أسهم كل شركة للعاملين فيها والمواطنين عامة من خلال سوق الأوراق المالية 
مع ضوابط قصر ذلك على أسهم اسمية يتملكها المصريون فقط. وكان من 
الشركات المرشحة لتطبيق هذا الأسلوب فيها كبداية كل من شركة مصر 
للألبان» وشركة بسكو مصر. 

9 إثارة الاهتمام بضرورة التواصل الإيجابي مع المصريين العاملين بالخسارج؛ وتم 
إنشاء أول إدارة تحت إشراني بمسمى " إدارة المصريين العاملين بالخارج "كانت 
تعمل على وضع نظام لخصر هؤلاء المصريين وتكوين قاعدة معلومات صحيحة 
ومتجددة عنهم [بالتعاون مع وزارة الخارجية]) ثم تلقي مشكلاقم والعمل على 
بحثها مع جهات الاختصاص وإيجاد حلول لها. 

0 إثارة الاهتمام بالتنمية المحلية وتصميم خريطة مشروعات استفثمارية لاستغلال 
الموارد والطاقات احلية» وقد تم إعداد دراسات لعشرات المشروعات الصغيرة 
بالتعاون مع الأمانة العامة للحكم المحلي في ذلك الوقت20» بغرض ترويجها 


1 كان السيد/ لبيب زمزم هو أمين عام الحكم المحلي وقتها وأشرف على جنة إعداد المشروعات. 
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ومساعدة الشباب وصفغار المستثمرين على تنفيذهاء والدعوة لها حتى بين 
المصريين العاملين في الخارج لتوجيه جانب من مدخراتهم للاستثمار في تلك 
المشروعات. 

1. تطوير أنساق جديدة في التنظيم الإداري لجهات حيوية في جهاز الدولة مفل 
هيئة مطار القاهرة الدولي التي كانت مشكلة تضارب اختصاصات عشرات 
الجهات الحكومية العاملة في المطار ع ا في تدي مستوى الأداء وتدهور 
الخدمات للمتعاملين مع المطار .وكان الحل الذي تم تطبيقه أن يوضع تحت 
الإشراف المباشر لرئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي [ مطار القاهرة الدولي] 
جميع الأجهزة العاملة في المطار والتابعة لوزارات متعددة» وتكون له سلطة اتخاذ 

القرارات للتدسيق بين تلك الوحدات وتوجيه فعاليتها بما يتفق ومتطلبات العمل 

في المطاد0». 


أبين الشكلة" 

وقد واجهتني مشكلة تباعد الآراء واختلاف التوجهات الفكرية والنظرة إلى 
قضية التنمية الإدارية ومفهوم دور وزير الدولة للرقابة والمتابعة في الفترة القصيرة 
التي شاركت فيها في وزارة د .مصطفى خليلء الأمر الذي قررت معه الاستقالة 
والعودة إلى عملي أستاذا بجامعة القاهرة. وللحق فإن كل ما كتبته قبل دخولي 
الوزارة كان هو برنامجي أثناء وجودي في المنصبء؛ وكذا فإن مواقفي بالنسبة لقضايا 
الإدارة ومشكلات الوطن - والتي تناولت الكثير منها في مقالاي المدشورة بجريدة 
الأهرام أو في الددوات والمؤتمرات واللقاءات العامة - كانت منسجمة مع توجهاني 
الفكرية ومواقفي قبل وأثناء تولي منصب الوزارة وبعد تركي للمنصب الوزاري. 


1 كان السيد/ ممدوح سالم شديد الاهتمام بتطوير نمط الإدارة في هيئة المطار وأسئد رئاستها إلى المرحوم اللواء 
محمود يونس الأنصاري ومنحه كافة الصلاحيات ووضع جميع الأجهزة العاملة في المطار تحت إشرافه. وكنا 
نتابع التطور في أوضاع المطار من حلال زيارات هيدانية برفقة رئيس الوزراء. 
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ملحق قبل ترك المحطة 
التشكيل الوزاري الذي شاركت:؟ 


انبا لرنيس مجلس الوزراء 
للنسون الالية والاقتصادية 
ووزيرا للتخطيط 
نائبا لرئيس مجلس الإرواء 
للتدمية الاجتماعية ووزيرا 
لشئون مجلس الوزراء 
وشنئون السودان 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير؟ للخخارجية 
نائها لرنيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للحربية والإنتاج 
الحربي 


نابا لوئيس مجلس الوزرا زيرا للوراعة والاصلا 

المهندس أحمد سلطان أ ا المهندس إبراهيم محبود شكري 0 0 9 
ووزيرا للكهرباء والطاقة الرراعي والتنمية الريفية 

وزيرا لشئون مجلس الشعب المهندس محب رهزي استينو وزيرا للسياحة والطيران المدي 


1 أحد عز الدد ا للصناعة والبت زيوة للشئون والتأمييات 
لمهندس أححد عزالدين | وزير والبعرول ا 5 وزيرة للشدون والتام 
هلال والتعدين الاجتماعية 


وزيرا للاقتصاد والتعاون 


الدولي 

















3 إبراهيم جميل مصطفي بدران 


مود صلاح الدين جامد 


62 
الشيخ محمد متولي عبد الحافظ 
لشعراوي 














د. محمد حافظ غانم 









وزيرا للأوقاف ووزير دولة 
لشئون الأزهر 


باعي فهسي 

























عبد المنعم تحمود الصاوي وزيرا للإعلام والثقافة 















وزيرا للتعليم ووزير دولة 
مصطفى كما محمد نبوي إسماعيز زيوا للداعليلة 
اي للبحث العلمي 
وزير دولة للحكم امحلي 
محيد حامد سود 


والتنظيمات الشعبية 
زكريا توفيق عيد الفتاح | وزيرا للتجارة والعموين د. بطرس بطرس غالي 


المهندس عبد العظيم وزيرا للري واستصلا 7 
ٍ . د. نعيم مصطفى أبو طالب زيردولة 
عبد اق ابو العطر الأراضي 
ال مهندس عيسى عبد زيرا للتقل والمو اصلابت 
ال وزير دولة للرقابة والمتابعة | المهندس عبد الستار مجاهد عرفة برا 1 والمواصلات 
الحميد شاهين والنقل البحري 


ذي ١‏ للقوى العاملة والد 
وكات 0 00 0 
المهن 


1 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 490 لسنة 1977 بإعادة تشكيل الوزارة > الجريدة الرسمية - العدد 
2 مكرر (ب) في 26 أكتوبر 1977. 













وزيرا للإسكان والتعمير 





3 
والسياسية والشباب 
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إستراتيجية الثورة الإدارية 
إن إحداث الثورة الإدارية هو أحد المطالب القومية الملحة في المرحلة الحالية 


وصولا إلى دفع جهود الإغماء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ورفع المعاناة عسسن 
جماهير الشعب. 


ومن أجل السير في جهود الثورة الإدارية بمنطق علمي سليم لتأكيد فاعليها 


وتجنيبها العثرات والانحرافات المتوقعة عادة في مثل هذه المحاولات الطموحة 
للإصلاح والتغييرء كان لابد من تحديد إطار استراتيجي واضح يتخذ أساساً 
للتخطيط وإعداد البرامج امحققة للتغيير الإداري المنشود. 

أهداف الشورة الإداريسة: 


إن الغورة الإدارية ليست هدفا في حد ذامَاء ولكنها وسيلة تسهم في تحقيق 


الأهداف التالية: 


1. تكريس الانفتاح الاقتصادي وتيسير المعاملات الإدارية المرتبطة بعمليات الاستكثمار. 
2< الإسهام في تحريك الموارد القومية المعطلة كليا وجزئيا. 

3 

4. دعم التنظيم القطاعي للدولة ورفع كفاءة الأمانات الفنية للمجالس القطاعية 


الإسهام في ترشيد استخدام الموارد القومية المتاحة للاستخدام ورفع كفاءقًا. 


في التخطيط والمتابعة والتطوير. 

دعم وتيسير التحول نحو اللامركزية الإدارية ورفع كفاءة العمل الإداري 
بالمحليات في إطار منطق التخطيط الإقليمي المتكامل. 

دعم العمل الإداري في المرافق العامة ومواقع الخدمات الجماهيرية. 
إحداث تغيرات أساسية بالجهاز الإداري للدولة تستهدف رفع الكفاءة ودعم 
وظائف التخطيط والمتابعة على المستوى المركزي؛ وتيسير الانتقال نحو 
اللامركزية الإدارية ونقل اتخاذ القرارات إلى المستويات التنظيمية الأقرب إلى 
مواقع التنفيذ. 


2-352 


8. الإسهام في رفع كفاءة العنصر البشري وترشيد استخدامه في مواقع العمل 
المختلفة. 

9. تطوير نظم التخطيط والمتابعة والمعلومات على المستوى القومي وتحقيق التكامل 
بين الأجهزة المسئولة عنها. 

مجالات العمل من أجل نحقيق أهداف الشورة الادارية: 


من أجل تحقيق الأهداف السابقة» فان العمل في المرحلة المقبلة للفورة 


الإدارية سوف يتوكز في امجالات التالية: 

1. دراسة مشكلات ومعوقات الانفتاح الاقتصادي وتتبع شكاوي المستثمرين 
وإجراءات العمل في المواقع المختصة واقتراح التطوير اللازم. 

2. حصر الموارد القومية المعطلة كليا أو جزنيا ووضع البرامج اللازمة لرفع كفاءة 
الاستخدام. وسوف يتجه العمل أسانيا نحو الأمور التالية: 


الطاقات المعطلة في القطاع العام والمرافق العامة الحكومة. 

العمالة الزائدة في الحكومة والقطاع العام. 

المخزون الراكد في الحكومة والقطاع العسسام. 

المشروعات تحت الإنشاء وغير المستكمالة. 

الملشروعات المتقوقف العمل فيها. 

الاتفاقيات والمنح والتسهيلات الفنية[ عدا القسروض والتسهيلات 
الائتمانية] وغير المستفاد بُا. 

المديونيات والمستحقات للدولة غير المحصلة. 

الأجهزة والهيئات والمجالس وغيرها من التنظيمات غير المستفاد يما [أو 
القليلة الفعالية]. 

الدراسات والبحوث السابق إعدادها في مجالات قومية هامة ولم تتحقفق 
الاستفادة با 

الأجهزة والمعدات والوحدات الإنتاجية غير المستفاد يا. 
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3. دراسة كفاءة الاستخدام الاقتصادي للموارد القومية وحصر نقاط الضعف في 
هذا الاستخدام واقتراح البرامج الكفيلة بترشيده وزيادة العائد منة. وسوف 
يتجه العمل في هذا المجال نحو الأمور التالية: 

1 المبانئ الحكومية ومبائ الهيئات والأجهزة العامة ووحدات القطاع العام. 
2. المطابع والورش ووحدات الإصلاح والصيانة الحكومية وأساطيل السيارات. 
3. أجهزة الحاسب الإلكتروي وملحقاتا من أجهزة وبرمجيات وعاملين. 
4. الطاقات البشرية والخبرات الملتخصصة في مواقع العمل المختلفة. 
5. مراكز ومعاهد التدريب والإعداد وما بما من تجهيزات واستشمارات وخبراء. 
6. مراكز ومعاهد ومعامل البحوث وما بما من تجهيزات واستثمارات وخبراء 

4. دراسة التطبيق العملي للتنظيم القطاعي وأساليب عمل مجالس القطاعات وأماناقا 
الفنية واقتراح البرامج المناسبة لترشيد التطبيق وزيادة فعالية الأمانات الفنية. 

5. دراسة مشكلات التحول نحو اللامركزية الإدارية» ووضع البرامج الكفيلة 
بالقضاء على الازدواجية بين اختصاصات الوزارات والأجهزة المركزية وبين 
أجهزة الحكم الحلي, وتدريب الكوادر الإدارية بالمخليات ودعم نظم 
الاتصالات بين المستويين القومي واخحلي. 

6 دراسة المشكلات الإدارية بالمرافق العامة ومواقع العمل الجماهيري الرئيسسية 
والعمل على تطوير النظم والإجراءات بما يكفل تبسيط المعاملات ورفع 
الكفاءة العامة لتلك الوحدات الهامة. 

7. تطوير الجهاز الإداري للدولة إداريا وذلك بالعمل على تحقيق الأمور التالية: 
- | تصحيح المياكل التنظيمية للوزارات واستكمال المقومات التنظيمية يما من حيث 

توضيح الاختصاصات وتنظيم التفويضات وتصحيح المياكل الوظيفية يما. 
- إصدار دليل تنظيمي لكل وزارة يتضمن التحديد الدقيق لأهدافها 
وسياساتها واختصاصاقًا وتنظيمها العام. 
- إصدار دليل للإجراءات في كل وحدة إدارية يوضح لجماهير المتعاملين 
أسلوب التعامل وتوقيت أداء الخدمات والمستندات اللازمة في كل حالة. 
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إزالة الازدواجية في اختصاصات الوزارات والقضاء على التكرار في أداء 
نفس الأنشطة بواسطة أجهزة مختلفة وتدعيم التكامل ضغط للنفقات 
تحقيقا للتدسيق الضروري بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. 

تصحيح التبعية التنظيمية لبعض الأجهزة وال هيات بنقلها إلى الوزارة 
الأقرب لدشاطه اط[ الصحة المدرسية وهل تتبع وزارة الصحة أم وزارة' 
التعليم مثلاً] . 

تطوير النظم الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق تبسسيط 
الاجراءات وتحسين كفاءة الأداء وتوفير معلومات متكاملة لأغراض 
التخطيط والمتابعة. وفي هذا الصدد فإن التركيز سوف يكون على النظم 
المتعلقة بشنون العاملين, المشتريات»؛ المخازن » الشئون المالية. 


. حيث يمثل العنصر البشري دعامة أساسسية للعمل الإداري الفعال. فإن 


إستراتيجية الثورة الإدارية المقترحة سوف تتعامل مع هذا العنصر من خلال 
ا 0 


إعداد وتدريب القيادات الإدارية. 

إعداد وتدريب الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الإدارية. 

تطوير نظم الحوافز وربط الأجر بالإنتاج. 

تطوير نظم المتابعة والمساءلة وتقييم الأداء. 

تطوير نظم تخطيط القوى العاملة وترشيد عمليات التوظيف. 

التصدي لمشكلة العمالة الزائدة وتطوير أسلوب توزيع الخريجين. 

تطوير نظام الخدمة العامة بما يكفل الاستفادة بالطاقات المتاحة لعاملين في 
هذا المجال في تحقيق أهداف الثورة الإدارية. 

تطوير قوانين ولوائح العاملين بالدولة والقطاع العام. 


. تطوير نظم التخطيط على المستوى القومي والإقليمي وامحلي؛ وربطها بنظم 


متكاملة للمتابعة والمعلومات تحقق توفير القدرة على التخطيط المتكامل بعيد 
المدى. 
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مرتكزات الثورة الإدارية. 
إن الثورة الإدارية عملية تغيير جذري تتعامل مع قيم ومفاهيم ومؤسسات 

رسخت لدد طويلة في مجتمعنا الإداري وأفرزت تراكمات متشابكة ومعقدة. من 

أجل ذلك لابد لإنجاح هذه الثورة الإدارية من الاعتماد على مفاهيم متطورة وأن 

ترتكز على منطلقات فكرية متحررة, وتستخدم وسائل غير تقليدية, وفي هذا 

الصدد فإن الإستراتيجية المقترحة للثورة الإدارية تعتمد على المرتكزات التالية: 

1. الانفتاح في معناه الشامل و العميق الذي يتعامل مع الجوانب الفكرية 
والمؤسسية والتنظيمية فضلاً عن التوجهات الاقتصادية والسياسية في الدولة. 

2 الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات والرقابة 
وتحمل المسئوليات القومية. 

3. التجميع والتكامل في الطاقات والموارد والتركيز في استخدامها لتحقيق 
أهداف ونتائج محددة. 

4 التنظيم القطاعي والتخطيط الإقليمي وتحويل الدولة إلى مجموعة من الكيانات 
الاقتصادية والإدارية المتكاملة. 

5. الإدارة الاقتصادية للمرافق والهيئات العامة وتطويرها لكي تصبح وحدات 
اقتصادية متحررة تعمل في نطاق تخطيط قومي شامل. 

6 استثمار مواطن القوة والتميز في الإدارة المصرية وإتاحة الفرصة للانطلاق أمام 
العناصر الشابة عالية الكفاءة. 

وسائل الثورة الادارية 

تعتمل الإستراتيجية المقترحة للنورة الإدارية الوسائل الرئيسية التالية: 

1. التغيير المميكلي للوحدات الإدارية بكل أبعاده امحتملة من التوسع والانكماش 
والدمج والإلغاء, أو نقل التبعية. 

2. التطوير التشريعي بكل ما يحتمله من إصدار تشريعات جديهة أو تعديل 
تشريعات قائمة أو تطوير في القرارات والتعليمات. 
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التغيير الإجرائي بتبسيط الإجراءات وتعديل مسار الخطوات التنفيذية' 
للمعاملات المختلفة. 


4. تغيير الأفراد سواء على مستوى القيادات أو المستويات التنفيذية المختلفة بكل 


أبعاده المحتملة سواء بالنقل أو إفاء الخدمة أو بإعادة العدريب أو بتقديم 
المكافقآت والخحوافز. إن التغيير البشري يستهدف- تطوير أغاط اللسلوك 
للعاملين في الحقل الإداري بالدولة وهذا يستلزم استخدام الخوافز الإيجابية 
والسلبية وإحكام الرقابة والحسم في المكافأة عند الإجادة والعقاب عند الخطأً 
والانحراف. 


5. التغيير المادي بما يتضمنه من تحسين الإمكانات المتاحة للعمل وتطوير الأبية 
والمعدات وتغيير المواقع المكانية وتعديل أوقات العمل. 
المسنولية عن الشورة الإدارية 00 


إن نجاح الثورة الإدارية هي مسئولية مشتركة لجميع الوزراء والمسئولين 


القياديين في الدولة. كما إنه مسنولية حربية وشعبية. ومع ذلك فإن المنطق الإداري . 
السليم يقضى بتحديد هذه المسئولية تجنباً لشيوعها ووصولاً إلى إمكان المحاسبة 
والمساءلة عن الإنجاز لذلك فإن توزيع المسئولية يكون كالتالي: 


يكون وزير الدولة المختص مسئولا عن التخطيط لبرامج الفورة الإدارية 
الإعداد لتنفيذها بواسطة الأجهزة والوزارات المعنية» وكذلك متابعة تقدم 
التنفيذ وتقييم النتائج والإنجازات. 
يكون كل من السادة الوزراء مسئولاً في وزارته عن طرح المشكلات والإسهام 
في تحديد أولويات العمل من أجل علاجها والمشاركة في إقرار خطط وبرامج 
الثورة الإدارية وتوفير الدعم الكامل لفرق العمل المسند إليبها تنفيذ هذه 
البرامج في وزارته. 
يكون الجهاز المركزي للتنمية الإدارية الأداة الفنية لتنفيذ برامج الثورة الإدارية 
وذلك بتقديم الإفراد المتخصصين لتكوين فرق العمل التي يختص كل منها بأحد 
البرامج والتي تعمل تحت الإشراف العام لوزير الدولة المختص. 

0 


- تشترك الأجهزة التالية بالإسهام في تنفيذ الثورة الإدارية بتقديم المعاونات مسن 
معلومات أو أفراد متخصصين أو إمكانيات مادية وذلك بناء على طلب وزير 
الدولة المختص وبالتدسيق مع رؤساءها: 
1. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. : 
2 الجهازالم ركزي للمحاسبات. 
3. هيتةالرقابسة الإداريسة. 

- يشارك حزب مصر العربي الاشتراكي2 والاتحاد العام لنقابات العمال 
والنقابات والاتحادات المختلفة في إنجاح الغورة الإدارية وفقا لمخطط عام يتولى 
وزير الدولة المختص إعداده والإشراف على تنفيذه. 

أسلوب تنفيذ الشورة الإدارية 

- تتم ترجمة أهداف الثورة الإدارية إلى مجموعة برامج رئيسية هي: 
1. برنامج تيسير الانفثهقساحالاقتصطددي. 
2. بونامج ترشيد استخدام المواردالقوهمييةة. 
3 برنائح عير التطيسم القطماعستتى. 
4. برنامج تبسيط المعاملات في مواقع الاتصال الجماهيري. 
5. برنامج التطوير الإداري لجهازالدول-ةة. 
6 برنامج رفع كفاءةالموردالبشريةة. 
7. برنامج تطوير النسظم الإدارية الوطخنيس-ة. 

- تعتبر البرامج الرئيسية هي الحاور الكبرى لخطة الثورة الإدارية» وتتفرع مسن 
كل برنامج رئيسي عدة برامج فرعية بحسب طبيعة كل برنامج. 

- ترتب البرامج الفرعية من حيث أولوية التنفيذ في مجموعتين, البرامج العاجلة 


1 كان هو الحزب الحاكم في ذلك الوقت قبل إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الرئيس محمد أنور السادات 
وانسلاخ معظم أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي عنه ومسارعتهم للانضمام إلى حزب الرئيس. 
2 المقصود ' تفعيل' ولكن هذه الكلمة لم تكن وقتها شائعة على كل لسان كما هي الآن. 
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والبرامج طويلة المدى. ويراعي إحداث التوازن بين امجموعتين حيث إفهمما 
تكملان بعضهما البعض وصولا إلى الأهداف النهائية للثورة الإدارية. 

- يشكل فريق عمل يختص بتنفيذ كل برنامج ويكون مسئولاً مباشرة أمام وزير 
الدولة المختص بالثورة الإدارية. ويتم استقطاب العناصر ذات الخبرة والكفاءة 
من مختلف الوزارات والأجهزة لتكوين فرق العمل هذه بطريق اللندب مع 
منحهم مكافات مناسبة لحفزهم على بذل الجهود المطلوبة في هذا العمل 
القومي الخيوي. 

- تباشر فرق العمل مهامها في المواقع المحددة لهاء ويكلف مسئولي الثورة الإدارية 
في الوزارات المختلفة بتقديم كل المعاونات والمساعدات اللازمة لهم. 

- يقدم وزير الدولة المخعص بالثورة الإدارية تقريرا ربع سنوي إلى رئيس مجلس 
الوزراء بالإنجازات الحققة. 


نوفصير 1977 0 وزيرالدولة 
(ك. علي السلصي) 


3399 


دام 


موادت 


رغم مرور ما يقرب من ثلاثين عاما على تقديم تلك الإسستراتيجية إلا أن 


كثيرا من عناصرها لا يزال صحيحا ومطلوبا حتى يومنا هذا .ولقد تفاعلت العديد 


3 


من العوامل التي عطلت التنفيذ الكامل لتلك الإستراتيجية منها: 


.1 


إقالة السيد /فدوح سام بشكل مفاجئ ف 4 أكتوبر 1978 وتكليف الدكتور 
مصطفى خليل بتشكيل حكومة جديدة: 


. إنصراف اهتمام د. مصطفى خليل بالدرجة الأ وى إلى متابعة مفاوضات السلام 


التي أعقبت مبادرة الرئيس حمد أنور السادات وتواصلت حتى تم توقيع اتفاقية 
كامب دافيد في عام 21979 

تصاعد ا مشكلات الداخلية ا متمثلة ف بدايات موجات العنف من جائنب 
ا جماعات ا مسماة بالإسلامية» وموقف العنف المتصاعد من جائنب الدولة 
والذي تجلي بأقصى درجاته ف حركة الاعتقالات الكبرى في سسبتمبر 1981 
والتي تم خلاها اعتقال أعداد كبيرة مسن السياسسيين وأسسائدة ا جامعسات 
والصحفيين وا مهنيين وطوائف عديدة من ا مواطنين, 


. انشغال ا حكومات التي تشكلت مع بدء رئاسة الرئيس حمد حسني مبارك ‏ إى 


حد كبير في مواجهة حركات العنف والإرهاب التي تصاعدت بشكل خطير 
وكانت قمتها اغتيال الرئيس حمد أنور السادات في 6 أكتوبر 21981 


. التنفات حكومات عهد الرئيس مبارك إ إى تصحيح الأوضاع الاقتصادية حيث 


استهل الرئيس مبارك عهده بعقد ا مؤتمر الاقتصادي ف بداية 1982 م ن أجل 
بحث الشكلات الاقتصادية ورضع حلول هاء م يواكبه في نفس الوقست 
الالتشات إلى قضية الإدارة والتنمية الإدارية وكان لا بد من الانتظاار حتىق 
نوفمبر 1997 حبن طالب الرئيس في خطابه ‏ إلى الاجتماع ا مشسترك جلسي 
الشعب والشورى بضرورة وضع " برنامج قومي شامل للإصلاح الإداري' . 
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(6) المحصطنة النسادسسة 
عودة إلسى الجسامستسة 
9 - 2005 


ل 

كان قراري بالاستقالة والعودة إلى عملي الجامعي بتجارة القاهرة من دون 
ترتيب مع المسئولين في جامعة القاهرة وكان أ.د. إبراهيم بدران قد تولى رئاستها 
بعد أن اعتذر عن عدم الاستمرار وزيرا للصحة في وزارة د. مصطفى خليل التي 
تشكلت في أكتوبر 1978. ولما عرضت الاستقالة على د. مصطفى خليل اتصل 
بالدكتور بدران وسأله رأيه في طابي بادره بالرد أن الجامعة في اعنتياج شديد لعودي 
كي أتولى إنشاء وإدارة مركز بحثي جديد يتم بالتعاون مع معهد ماساتشوستس 
17 الأمريكي وبمنحة مالية من هيئة المعونة الأمريكية 5810لا. 

وفعلا صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 1979 ونص ي. 
مادته الأ وى على أن " يعين الدكتور علي حمد عبد ا حافظ السلم يأستاذا بهقسم 
إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة الفاهرة: على أن يسارك ف إنشاء وإدارة 
مشروع التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة ومع الاحتفاظ له بمرتبات 
وبدلات الوزير بصفة شخصية" [صدر ف راسة ا جمهورية بشاريخ 6 فبراير 
9. 

وتلقيت رسالة من الوئيس محمد أنور السادات أرفقتها في الصفحة التالية. 

وتمتد رحلتي مع الإدارة الجامعية عبر سئوات 1979 وحتى 1996 سنة بلغت 
سن المعاش وتمت إحالتي إلى التقاعد, ومن ثم تركت الأعمال الإدارية بالجامعة 
وصرت أستاذا متفرغا بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة. وخلال تلك الفعسرة 
"كيت مهتما تهاما بتطوير نظم الإدارة الجامعية من المناصب الإدارية التي توليعها 
وهي على التوالي: 
[. مدير مركز بحوث التدمية والتخطيط التكنولوجي 
2 مدير مركز الدراسات والبحوث التجارية 
3. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والمطلاب 
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ح (ز حخ0 آل. 


.0 


. دعم ومساندة قضايا التطوير التكنولوجي بالجامعة 
. ترويج فكر الإدارة المتطورة على مستوى الجامعة 
. ترويج مشروع جا ةالقاهيرة2000 


مر ا يم لنن ‏ ا جه سس لتُنُ ابيا ممع في 


. رئيس مركزاتعليمالمفعوج 
. عضو اللجنة العليا لتخطيط التعليم المفتو -30 [ المجلس الأعلى للجامعات] 
. نائب رئيس لجحنة قطاع التعليم التجادي(2) 

. عضو اللجنة القومية لتطوير التعليم الجامعي( 


وقد تبلورت مساهمايّ في تسيير المواقع التي توليت مسنئوليتها في الإنجازات 


التالية: 


. إنشاء وإدارة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي 01200 
. تفعيل وإدارة مركز الدراسات والبحوث التجارية بكلية التجارة 
. إدارة شثئنوك التعلييسم والطلاب بالجامعة 


إنشاساء وإدارة مركر التعليم المفتقفوح بالجامعهة 


. إدارة حركة الإنثشاءات الفخرفق بالجامعة 


3-0 





ننمية العلاقات الإيجابيسة مع الطصلاب ومعايشة مشكلاتهم 
المشاركة في فعاليات تطوير التعليم الجامعي 


1 اللجنة منبئقة عن المجلس الأعلى للجامعات. 
2 ثم رئيس للجنة اعتباراً من إبريل 2003. 
3 تشكلت اللجنة في 1999 برئاسة أ.د. وزير التعليم العالي. 
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راني لأتمشي أن يحالفكم النجاح والتوفيق ٠١‏ فى مملكم الجدينسد 





كشف الحساب 

لقد كانت الفترة من 1979 وحتق الآن [نوفمبر 2004] ثرية بالتجارب 
حافلة بالتحديات» وقد وفقني الله سبحانه وتعالى إلى إنجازات أحسب أنها أضافت 
إلى رصيد الإدارة المصرية شيئا ذا قيمة. وأقدم فيما يلي كشف الحساب: 
ه إصدار ثمانية عشر كتابا تناولت فيها موضوعات مهمة وجديدة: ولم تكن 
موجهة لطلاب الكلية بقدر ما كانت تخاطب مجتمع الإدارة بشكل عام. وقد شملت 
القائمة الكتب التالية: 
الإدارة الملحاصسرة؛ مكتبسة غصريب؛ القاهلرة. 1981. 
الإدارة العكمة مكتبة غريب القاهصطتٌ 1983. 
إدارة الإنتاجية» مكتبة غريب» القافقغللسسيةةء 1991. 
إدارة القطاع العامء مكتبةغريب» القاهرة 1991. 
إدارة الموارد البشرية, مكتبة غريب» القاهرة 1991. 
التخطيط والمتابعة؛ مكتبة غريب؛ القاهرة؛. 1991. 
الإدارة المصرية في مواجهة الواقع الجديد, مكتبة غريبء القاهرة, 1993. 
السلوك التنظيميء مكتبة غريب؛ القاهرٌ. 1993. 
. السلوك الإنسائئ في منظمات الأعمال, مكتبة غريب » القاهرة » 1994. 


ل ا و 


3 


0إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل للأبزو 9000) 
مكتبة غريب, القاهرة» 1995. 
1. السياسات الإدارية في عصر المعلومات؛ مكتبة غريب , القاهرة » 1995. 
2,الإدارة المتفوقة: الجمعية العربية للإدارة» القاهرة , 1996. 
3.إدارة السلوك الإنسانيء مكتبة غسريبء القاهرة 1997. 
4. تطوير الأداء وتجديد المنظمات» دار قباء للطباعة ء القاهرة , 1997. 
5. خواطر في الإدارة المعاصرة» مكتبة غريب؛» القاهرة»ء 2001. 
6إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية» مكتبة غريب؛ القفاهرة ؛ 2001. 
7إدارة التميزء مكتبة غريب ع الهقلاهغف رة»2002. 
8 إدارة السلوك التنظيمي » مكتبة غريب ‏ القاهرة» 2004. 
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« إنشاء مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة سنة 1979 
كأول مركز علمي يهتم بقضايا التدمية على أساس تكامل التخصصات الهندسية 
والاقتصادية والإدارية والاجتماعية وإقامة شبكة من البحوث والدراسات تقوم 
على أسلوب " البرامج " لبحث مشكلات وقضايا التدمية في مصر ووضع الحلول 
المناسبة لها. 
ه إنشاء مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة ‏ جامعة القاهرة 
ليؤدي مجموعة من الوظائف المتكاملة في مجالات البحوث والاستشارات والتدريب. : 
ه إنشاء مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والإشراف على إدارته وتطوير 
برامجه ليصبح أول وأكبر مركز من نوعه في العلم العربي يقوم على خدمة ما يقرب 
من عشرين ألف دارس ويطبق أحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية. 
ه إنجاز أكبر خطة للإنشاءات في جامعة القاهرة شملت مباني كليات 
امندسة[القسم المدي]» كلية التخطيط العمرابي» كلية الإعلام؛ كلية العسلاج 
الطبيعي؛ معهد الليزرء مركز التعليم المفتوح, مبنى الخدمات الطلابية بالمديينة 
الجامعية [ وقد تحول إلى مركز للمؤتمرات]» استكمال وتطوير وتحديث مبانن 
ومرافق المدن الجامعية» استكمال وتطوير إستاد الجامعة, توسعات وتطوير مستشفى 
الطلبة» مركز الهندسة الورائية بكلية الزراعة» استكمال وتطوير مانن كلية 
الصيدلة؛ استكمال وتطوير منشآت كلية طب القصر العيني ومستشفى المنيل 
الجامعي. وكان نط الإدارة الذي تحققت معه تلك الإنجازات يتبلور في الآليات 
التالية: 
- تفعيل دور لجنة الإنشاءات الجامعية والتي تضم عناصر متميزة من أساتذة كلية ‏ 
الهندسة والتخطيط العمرانن والتجارة والحقوق, وتأكيد دورها في رسم مخطط 
متكامل للجامعة وإرساء قواعد ومعايير يتم الالتزام وكمافي كافةالمنشآت 
الجامعية 
- استثمار الاعتمادات المالية المرصودة ف خطة الجامعة لإهاء الممشآت حت 
التنفيذ وتكثيف العمل بما لاستكمالها وإدخالها في حيز التشغيل. وقد حققت 
هذه الآلية إهاء مبان كانت متوقفة تحت الإنشاء لسنوات طويلة» 
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- تركيز التعامل مع كبرى شوكات المقاولات والتشييد في مصر - شركة 
المقاولون العرب - والإفادة من أسلوب المقاصة الذي كان معمولا به لتسديد 
مستحقات الشركة حيث كانت تتقدم بالمستخلصات الخاصة بما تم إنجازه في 
الجامعة إلى وزارة المالية لعمل مقاصة بقيمتها مقابل الضرائب والرسوم 
الجمركية وأقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة على الشركة. 
ه إنجاز أكبر خطة في تاريخ جامعة القاهرة لإدخال الحاسبات الآلية في مختلف 
مرافق الجامعة» وتشغيل مجموعة النظم الآلية في مجالات شئون العاملين والمشتريات 
والمخازن وشئون الطلاب والدراسات العليا. كذلك تم نشر الحاسبات الآلية في 
جميع كليات الجامعة على هيئة معامل لتدريب الطلاب وكان أكبرها وأكثرهسا 
نشاطا وتطورا مركز كلية الصيدلة . 
ه إعداد أول خطة متكاملة لتطوير جامعة القاهرة تحت شعار [ جامعة القاهرة 
0 ] تشمل كافة محاور العمل الجامعي الأكاديمي والطلابي والإداري؛ وطرحها 
في ورشة عمل خاصة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الجامعة ونخبة من الأسساتذة 
وانعقدت لمدة يومين في منتجع خارج القاهرة في العام 1993 . 
ه إنشاء الجمعية العربية للإدارة في نوفمبر عام 1993 حيث تم بحمد الله نجاح 
الجهود التي بُذلت عبر عشرين عاما لتكوين أول تجمع مهني عربي يهتم بالإدارة 
وتطويرهاء وتحديث مفاهيمها وأساليبها. وقد نجحت الجمعيةالعربية للإدارة 
وأصبح لها تأثيرها العلمي والمهني على الصعيد العربي» وكذا في إقامة جسور 
للاتصالات مع المنظمات والتجمعات الأجنبية والدولية. 
ه نشر وتعميق نشاط التدريب الإداري بالغرف التجارية الصسناعية بالمملكة 
العربية السعودية ,والإشراف على إعداد وتنفيذ مئات البرامج التدريبية في مختلف 


مناطق المملكة لمدة تزيد على حممسة عشر عاما . 
٠.‏ المشاركة في تطوير وتفعيل برامج الماجستير والدكتوراه في الأكاديعية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا. 
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خاتمة الجزء الأول 

أحتمد الله على توفيقه وأشعر بالرضا عما وفقني إليه سبحانه وتعالى لإنجازه 
على طريق تنمية وتطوير الفكر الإداري المصري"العربي" , ومساندة جهود تطوير 
الممارسة الإدارية في المئات من المنظمات المصرية والعربية من خلال اللقاءات 
التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي أشرفت على تنفيذها أو شاركت 
فيها على امتداد الوطن العربي؛, ومن خلال الكتابة والدشر ومحاولة تقديم الجديد في 
الإدارة لدارسيها وممارسيها في كافة أرجاء العالم العربي» والتواصل المستمر مع 
مصادر المعرفة الإدارية العالمية. 


وف محاولة لرصد أهم الإنجازات والمساهمات الفكرية في عالم الإدارة العربية 

التي وفقني الله سبحانه وتعالى إليها أقدم البيان العالي 6 : 

1. إثارة الاهتمام بفكرة "التميسز" وطرح مفهوم متكامل عن " إدارة التميسن"' 
11303977 عنرعااعع»اع قدمته في برامج تدريبية وقت صياغته بشكل 
متكامل في كتاب. 

2. إثارة الاهتمام بالدراسات السلوكية وأهمية التزام منهجية علوم السلوك للتعرف 
على محدداته والتنبوء بحالاته المتوقعة ومن ثم تمكين الإدارة من توجيه السلوك 
نحو أنماط ومستويات الأداء وبمعدلات الكفاءة المتناسبة مع أهدافها. 

3. لفت نظر مجتمع الإدارة المصري والعربي إلى قضية " العولمة" ومدلولاتا 
الإدارية وضرورة صياغة إستراتجية للتعامل مع المتغيرات والمؤثرات والأوضاع. 
التي تميز نظام الأعمال "العولمي" 5/5607 7655أ5لا8 |61068» وصياغة نموذج 


1 يتضمن هذا الجزء الموضوعات التي كان لي فيها مساهمات من دون محاولة ترتيبها رفني أو من حيث درجة 
أهمية كل منها. 
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"الإدارة التحويلية" |1006 50303967601 (|113051036003 الذي 


6 


تستهدي به الإدارة في صياغة إستراتيجية التحول لتصبح منظمة متوافقة مع 
أوضاع وظروف العولة. 
. إثارة الاهتمام بقضية وأهمية وخطورة " تقنيات المعلومات" وتخصيص جانسب 
مهم من فعاليات الجهات التي أشرفت عليها أو تعاونت معها لإبراز هذه 
القضية وحتمية استثمارها في تطوير الإدارة والأداء في المنظمات. 
. إبراز مفهوم " الإدارة الإلكتروفيسة" غ11303067160- كمرادف للمفهوم الذي 
شاع في سنوات عصر المعلومات [التسعينيات من القرن الماضي] ومع انتشار 
شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. وقد تكرس هذا المفهوم من خلال الطرح 
المستمر وتخصيص مؤْتمر للجمعية العربية للإدارة في عام 2001 هذا الموضوع 
وكانت لنا المبادرة بالتعريف بأفكار ونظم وتجارب " الحكومة الإلكترونية". 
. إثارة الاهتمام بمفهوم " إدارة الجودة الشاملة" ١130306000‏ 3157© |1081 
وضرورة تجاوز مرحلة شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية إيز و9000 والسعي 
لتطبيق منهجية وآليات إدارة الجودة الشاملة باعتبارها ركن أصيل في معنى 
"الإدارة" في الأساس. 
. لفت انتباه مجتمع الإدارة إلى خطورة التأثير المتوقع لمنظمة التجارة العالميسة 
0 وضرورة الاستعداد لتكوين قدرات تنظيمية وإنتاجية وإدارية وتسويقية 
تؤهل الشركات المصرية والعربية للتعامل في ظروف عصر " تحريسر التجارة 
الدولية" الذي تقوده منظمة التجارة العالمية» وأهمية التخلص من المفاهيم 
والتوجهات الإدارية التقليدية التي نشأت ونغت في عهود الحماية الجمركيسة 
والرعاية الخاصة من الحكومات للصناعات الوطنية في كل قطر عري. 
. طرح المفاهيم الجديدة لإدارة عصر المعرفة والتعريف يما وتنبيه الإدارة المصرية 
والعربية إلى استيعابما واستثمارها لمواجهة المد التنافسي الآني من شركات 
ومنظمات عالمية تتقن هذه المفاهيم ونجحت في تحويلها إلى نظم وآليات عمل 
متفوقة. ومن أهم تلك المفاهيم: 
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إدارة المسسشتسس سس سسسة " 1م3306 كا 


 -‏ "' رأس المسسسسال السفسخ سس سسسري" اهأأم02 اقبقععااعم] 
- "إدارة الموارد الجبشرية الإستراتيجية" 5ع1لا50ع5 030انالآ! 2أوع]53 
أمع لمع 13030 


- "إدارة علاقات العملاء" ‏ 11303066 كمأأ3605اع5. عع00م ونا 

9 لفت الانتباه إلى قضايا إدارة الموارد البشرية وأهمية التعامل معها من منظور 
إستراتيجي يجعل سياسات ونظم وبرامج وآليات إدارة الموارد البشرية متكاملة 
ومتناغمة مع التوجهات الإستراتيجية العامة للمنظمة» وعنصرا فاعلا في تحقيق 
غاياتها وأهدافها الإستراتيجية. 

0 إثارة الاهتمام وتكريس جانب مهم من المناقشة العلمية لموضوع وقضايا "إدارة 
القطاع العام" باعتبارها فرعا مهما من هيكل الإدارة في مصر, وضرورة تطوير 
مفاهيم وتقنيات إدارية تساعد في رفع كفاءته وتحسين اقتصادياته. 

1. تطوير منهجية تدريس " الإدارة العامة" والابتعاد يما عن دائرة القانون الإداري 
التي انحصرت فيها لفترة طويلة بفضل مساهمات أساتذة القانون في كليات 
الحقوق؛ والتوجه إلى التعامل معها من منظور إداري يعتبر المنظمات الحكومية 
وما في حكمها مؤسسات ينبغي أن تعمل وفق مفاهيم الإدارة الاقتصادية 
ومنطق السوق والسعي إلى إرضاء العملاء أو المتعاملين معها. 

2 لفت الانتباه إلى أمية مفهوم النظم وتطبيقه كمنهجية تيسر فهم الظواهر 
الإدارية والسلوكية» وتعميق استخدامه كنموذج يساعد الإدارة في إيجاد 
التوازن والتناغم بين عناصر المنظمة» والربط بينها وبين المناخ الحيط. 

3 المبادرة إلى طرح قضية التقويم المتكامل للأداء في منظمات الأعمال وخطورة 
الاعتماد على التقويم المحاسبي فقطء وتطوير نموذج " المراجعة الإداريية" المبني 
على تعدد مجالات التقويم. 

4 إبراز أهمية تقنية " إدارة الأداء" 130396056016 ع©عم3م2مم]ء05 وبيان فوائده 
في الربط بين أداء الأفراد والمجموعات في المنظمات وبين الإستراتيجيات الكلية 
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هاء وتطوير مفهوم إدارة الموارد البشرية لتتعدى وظيفة التوظيف والتعيين 
ومباشرة شئون الموظفين لتصبح آلية محورية في تخنطيط وتدسيق وتقويم وتحسين 
الأداء وتطويره. 


الاهتمام بدراسة وتنمية " نموذج معرني للإدارة' من منظور إسسلامي يستمد 


مفاهيمه من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والأحاديث النبوية وتجارب 
وممارسات السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
طرح هذا النموذج المعرثي في عدة لقاءات على المستوى امحلي في مصر وفي 
بعض امحافل في المملكة العربية السعودية ولقى ترحيباً وأثار اهتمام كثير مسن 
الزملاء أساتذة ومفكري الإدارة العرب, واتجهت النية إلى تكوين مجموعة عمل 
لتعميق النموذج وتحويله إلى منهجية يسترشد بها المدير المسلم [وغير المسلم] 
في أداء مهامه. ولا أرى ختاما للجزء الأول من "رحلتي مع الإدارة" أفضل من 
تقديم محاولة لاستلهام فضل شهر رمضان المعظم في تكوين هذا النموذج المعرفي 
للإدارة من المنظور الإسلامي. 
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من وحي شهر رمضان المعظم 
نجليات إيمانية للإدارة العربية 


تمضيك : 

تعتبر الإدارة أسلوب لتنظيم الحياة وتوجيه فعاليات اللبشر وما مملكون من 
أدوات ومعارف نحو تحقيق غايات وأهداف نافعة لهم وللمجتمع الإنسابئ. كذلك» 
فإن الإدارة نظام معرني ومنظومة فكرية تستفيد من تطورات العلوم والتقنيات. 
والشائع أن يهتم المديرون وعلماء الإدارة والمهتمون بتنمية وتطوير الفكر الإداري 
عن مصادر معرفية يستلهمون منها المفاهيم والأسس والمبادئ التي يحاولون ترجمتها 
إلى نظم وتقنيات إدارية نافعة. ونحن نرى أن ميدان العلم الإداري يحفل بنماذج 
وأطر معرفية تستند إلى الفكر المادي [ البشريء الوضعي] بالدرجة الأولى. فهناك 
الإدارة الإستراتيجية, الإدارة بالأهداف, إدارة التميز إدارة الأداء» وكلها تكرس 
المنطق المادي وتعلي من شأن المعايير المادية. ولكن حين يتدبر الإنسان المسلم هذه 
الظاهرة - ظاهرة البحث عن المفاهيم والإرشادات المادية لعمل الإدارة - يجد. 
نفسه يتساءل وهل هناك أفضل ولا أعظم من التوجيه الإلهي والوحي القرآ 
مصدرا لهداية القائمين بمسئوليات الإدارة؟ 

إن غاية المفكر الإداري المسلم أن يتجه نحو منهجية إدارية جديدة تستند إلى 
النموذج المعرني الإسلامي المنبثق عن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» ويهيئ 
شهر رمضان المعظم فرصة متجددة بإذن الله لعدارس معانيه واستلهام غاياته لبنساء 
إطار معرني جديد قتدي به الإدارة في عملهاء نموذج يتضمن فكر إداري جديد 
بمكن أن نصفه بأنه " نموذج الإدارة بالإبمان"7؟ الذي يحقق ' المنظمة المطمئنة". 


1 كان للدكتور المهندس إسماعيل عثمان فضل ابتكار هذا المفهوم 


373. 


تساؤلات مهمة يثيرها شهر رمضان في عقل المدير المسلم 

1. كيف يمكن للمديرين أن يستفيدوا من فرصة شهر رمضان إذا شهدوه " فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه". وبمتنعون عن كل ما يضر الناس أو يغمطهم 
حقوقهم أو يسئ إليهم. 

2. كيف يطبق المدير المعنى الحقيقي في الصيام كونه ليس مجرد الامتناع عن 
المأكل والمشرب, ولكنه كما قال الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم 
قال الله عز وجل" كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد 
أو قاتله فليقل: إن صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح؛ وإذا لقي 
ربه فرح بصومه" متفق عليه. 

3. كيف يستدل المدير من هذا الحديث الشريف على قيمة الرصد الصحيح 
للوقت والقيام بالأعمال في وقتها؟ مهتديا بالحديث الشريف أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يوما" متفق عليه برواية مسلم . 

4. كيف يتبين المدير أ"مية المعلومات الصحيحة في توجيه الأعمالء والتدقيق في 
اختيار المرجعية التي يتعامل على أساسها؟ 

5 كيف للمدير أن يبني ممارسته باستلهام القيم الكبرى التالية التي يشحذها شهر 
رمضان ويحفر الصائمين على التمسك با إبمانا واحتسابا لله رب العالمين: اليقين 
والتوكل2, التراحم والتواصلء الاستقامة؛, البادرة إلى الخيرات» 
ابجاه دة, الاستغفار والتوبة, الصبرء الصدقء المراقبة» التفوى. 

6 ولعل من أعظم نفحات شهر رمضان العظيم أن يقف المسلم وقفة مع نفسه 
لتقويم أداءه وسلوكه مع الناس ومدى انصياعه لأوامر الحق تبارك وتعالى 
مستهديا بالآية الكريمة 'وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
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القيامة كتاباً يلقاه منشوراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
رقيبا"[الإسراء 13]. أليس هذا التوجيه الإلهي العظيم أفضل أسلوب لتقويم 
الأداء ذاتيا؟ ألا يشير هذا التوجيه إلى أهمية أن يبادر الإنسان بمحاسبة نفسه 
وتقويم تصرفاته وتصحيحها استجلابا لرحمة الله وغفرانه؟ كيف يمكن تفعيل . 
هذا الأسلوب في تطوير نظم تقويم الأداء في مؤسساتنا؟ 

يهيئ شهر رمضان فرصة نادرة يستفيد منها المسلم في التأمل والمراجعة وإعادة 
التخطيط والسعي لتعويض ما فاته من فعل الخيرات. ألا يقدم هذا نموذجا 
للمدير على النحو التالي: 


التأمل والمراجعة 


إن قيام المدير بالتأمل والمراجعة تعني أنه يطبق منهجية تشمل تأمل ومراجعة ما يلي: 
تأمل الظروف انحيطة بالمنظمة ومراجعة مدى فهمه لها وكيفية تفاعله معجهساء 
تأمل ظروف ومقومات المنظمة التي يديرها ومراجعة أسلوبه في إدارهًا 
ونتائجهاء 
مراجعة الأهداف والغايات التي يحاول تحقيقها ومدى تكاملها وواقعيتها 
وجدواهاء 
مراجعة السياسات التي يعتمدها والقواعد التي يحتكم إليها وأساليبه في تطبيقهاء 
مراجعة القرارات التي اتخذها وآثارها الإيجابية والسلبية وأساليبه في اتخاذهاء 
مراجعة علاقاته مع البشر من رؤساءه وزملاءه و مرؤوسيه. والمتعاملين معه, 

إن المدير النابه هو ذلك القادر على أن يطور لنفسه أسلوبا للتأمل والمراجعة 


يساعده في تقويم ما يمارسه من أعمال ووااعساين دلج ويسمح له بالتاني أن 


يصحح ما قد يكون قد أخطأ فيه ويدّعم ما أصاب فيه نجاحا وتفوقا. 


إعادة النخطيط 


يلترم المدير النابه طريق المرونة ولا يصر على إتباع ما م تتضح جدواه ممن 


سياسات ونظم وتقنيات» وبناء على التأمل والمراجعة يعيد المدير التخطيط: 
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- إعادة تحديد الأهداف والغاي اتء 
- إعادة تقدير الفرص والمخغاطير»ء 
إعادة تصميم السياسات واللقغم) 
- إعادة تقويم العاأملئين والمتعاماهيتن» 
-إعادة تقدير أساليب القيادة والتوجيه 
- إعادة تحديد معايير الفمشل واانجطاح. 
- إعادة اختيار يجالات وأساليب اللتشاط. 


محاولة تعويض مافات 


فعل الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال في نطاق مستولياته في 
موقعه الإداري» ومنها: 


توفير منتجات وخدمات أفضل للعملاء تحقق لهم رغباتقهم وني ذات الوقت قيى للمنظمة 
فرصا لتأكيد تفوقها وكسب ثقة العملاء وتكرار تعاملهم وتوئيق علاقاتهم معها , 

توفير مناخ عمل إيجابي ومنح العاملين فرصا أفضل للأداء المتميز وتقدير 
جهودهم وتعويضهم عنها بما يرضي الله» 

تطوير العلاقات مع المتعاملين وإعطاء كل ذي حق حقه؛ واقنضاء حقوق 
المنظمة منهم وفق التعاقدات والعهود المبرمة معهم, 

الوفاء بحق امجتمع والمسامة في تنميته وتطويره وتقديم الخدمات والمساهمات في 
حل مشكلات البيئة والمجتمع بقدر ما يتيسر للمنظمة من إمكانيات تفيض عن 
حاجة أصحايما والعاملين فيها. 


أفكار للإدارة من وحي رمضان المعظم 


الصيام ركن من أركان الإسلام يتكامل مع باقي الأركان لعكوين عقيدة 


المسلم الحق , ويصير واجب المدير المسلم أن يعمل على استثمار فكرة التكامل في 
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تطوير عمل الإدارة وبناءها على أساس متين من الترابط بين وظائفها المتعددة؟ وفي 

هذا الإطار عليه أن بتدبر المهدف الأسمى من فرض الصيام كما قال الحق تبارك 

وتعالى" يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتققوت"' [ البقرة: 183]» ولعلنا نطرح بعض ما يمكن للمدير عمله 

ليحقق تقوى الله : 

مظاهر تقوى الله في عمل الإدارة 

1. أن يتحرى سلامة المهدف والقصد في كل ما يقوم به من أعمال وما يتخذه من 
قرارات» 

2. أن يلتزم إتباع أوامر الله وتجدب نواهيه في التعامل مع الآخرين, بأن يكون كل 
التعامل حلالا ولأغراض فيها صالح الناس وفي طاعة الله 

3. أن يؤكد على ضرورة كتابة الديون وعدم بخس الناس أشيائهم, والحرص على 
تسجيل المعاملات وتدقيق المعلومات تجنبا لضياع حقوق الناس في تعاملاتهم مع ' 
الإدارة, 

4. أن يلتزم ويلزم معاونيه والعاملين معه بضرورة رد الأمانات إلى أصحايماء وذلك 
بسداد الديون في مواعيدها وإعطاء العاملين ما يقابل جهودهم, وحفظ حقوق 
الملكية الفكرية وغيرها ثما يستودعه الناس من أمانات لدى الإدارة, 

5. أن يراعي مبدأ الحكم بين الناس بالقسطء, والعدل والموضوعية في اتخاذ 
القرارات: وعدم الغلو في التعامل» والرفق بالآخرين والبعد عن انتهاز الفرص 
والمبالغة في الأسعار أو الشطط في الشروط والإجحاف بالآخرين حتى لو كانت 
الظروف مساعدة كما في حالات الاحتكار مثلاء 

6. أن يكثر من الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراءء وإعطاء الناس حقوقهم 
سواء العملاء أو العاملين أو المتعاملين» وتخصيص نسب من الأرباح لأغراض 
الخير والبرء 


377 


7 أن يدرب نفسه على كظم الغيظ عند الغضبء. واستعمال العقل يمدوء للتعامل 
في المواقف التي يصادفها وتتمثل فيها أخطاء الغير أو إ“مالهم, 

8. أن يوطن نفسه على العفو عن الناس؛ وتقدير الظروف التي يمكن أن تدفع إلى 
ارتكايمم الأخطاء ما لم يكونوا متعمدين الخطأ بقصد الإضرار بمصالح النساس» 
وعدم التهاون في حقوق الناس وحق الله 

9 أن يتذكر الله عند ارتكاب الخطأء ويطلب العفو والمغفرة وتعويض المتضررين 
من أخطاءه. وعدم الإصرار على الخطأ. و تجنب نسبة الخ أ لى غير 
المتسبب فيه 

0. الصدق في المعلومات وتجنب المبالغة يمدف ترويج السلع والخدمات, 

1. عدم كتم الشهادة, وامجاهرة بالحق وعدم خشية في الله لومة لائم. 

الأسس الأربعة للإدارة من هدي القرآن العظيم 

قال الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين» [ البقرة:1], وقال سبحانه وتعالى( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
ويبشر المؤمنئين الذي يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا» |[ الإسراء: 2]9 ومن 

ثم على المدير المسلم أن يتدبر ما يهدي إليه القرآن العظيم من أشارات ويعمل بما: 

1. الأخوة الدينية 

يؤكد القرآن الكريم على قيمة الأخوة بين المؤمنين وأا السبيل للفلاح في 
الدنيا والآخرة, أليس هذا ما اكتشفه علماء الإدارة المحدثين حين يؤكدون على 
أهمية العمل الجماعي وتقوية روح الفريق 011//ا 76317 بين العاملين؟ فليتأمسل ‏ 


المدير المسلم قول الحق سبحانه وتعالى: 
( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون» 
[الحجرات: 10]): 


( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» [ آل عمران 103]) 
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2. التكافل الاجتماعى 

يوضح القرآن الكريم صور التكافل التي يجب على المسلم الالتزام يماء ومنها: 

- التكافل المادي بإعطاء الصدقات ' إغغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويمم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم" [ التوبة:60]» وإيتاء الزكاة " إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحرنون" [ البقرة: 21277 والإنفاق في سبيل الله " لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء فضل الله 
الجاهدين بأمواللهم وأنفسهم على القاعدين درجة؛ وكلاً وعد الله الحسنى؛ وفضل 
الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما" [ النساء: 95] 

- التكافل المعنسوي , وذلك بإتباع منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر وأولتك 
هم المفلحون" [ آل عمران: 104]. 
3. الشورى 

الشورى أساس الإدارة الصالحة» وهي السبيل إلى تبين الحق» ومعرفة الآراء 
الناضجة وقد أمر با القرآن الكريم في سورة سماها الشورى, " والذين استجابوا 
لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وثما رزقناهم ينفقون" [ الشورى: 38]. 
4. العدل / 3 

أمر الله بالعدل عاما ودون تخصيص حفظا لكيان المجتمع؛ فعباد الله جميعهم 
يستوون أمام عدله وحكمه. وجعل الله إقرار العدل بين الناس هو الهدف من بعث 
الرسل وإنزال الشرائع والأحكام, "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيبء إن الله قوي عزيز"'[ الحديد: 25]. 
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ملامح تفيد الإدارة من هدى القرآن العظيم 
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التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه نقطة البداية وأساس السداد 
والتوفيق في الأعمال. 

الاحتكام إلى عقيدة الإسلام وشريعته في كل أمور العمل وترتيب العلاقات بين 
أطراف العلاقة. 

التأسي في كل الأعمال والتوجهات مدي الرسول الأعظم النبي الخاتم محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

مشروعية الأهداف وسلامة المقاصد واستهداف المنفعة للناس ودرأ الضسرر 
والأذى عنهم, وعمار الأرض واستثمار ما يما من خيرات. 


5. إخلاص النية وسلامة الصدور من الأحقاد شرط تحقق الغايات. 
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التدبر والتعقل والتفكر واجتناب التسرع والانفعال والتحيز أو التعصب حين 
اتخاذ القرارات. 

الإعداد والتجهيز وترتيب الأولويات والالتزام يما شرط حسن تنفيذ الواجبات 
والمهام والوصول إلى الأهداف. 

حسن التنظيم وملاءمته لمقتضى الأحوال من عوامل النجاح؛ وتوفير المرونة 
وسرعة التكيف مع تطورات الظروف شرط مهم لفعالية الأعمال ونجاحها. 
حشد الموارد وندسيقها وإزالة ما بينها من تناقضات يحقق تعظيم القدرة في 
الأداءء ويتفق مع قيم التعاون والتكافل في الإسلام. 


الإنسان مجبول على الخير والشر وعلى الإدارة تنمية نوازع الخير فيه ومقاومة 


توجهاته للشرء واستثمار ما أتاحه الله عز وجل للبشر من قدرات فيما ينفع 
الناس. 
تمكين البشر لكوم المورد الأساس والعنصر القادر بإذن الله على تفعيل 
الأفكار وتحويلها إلى نتائج ومنافع لأطراف العلاقة في المنظمات. 
امحاسبة على أساس نتائج العمل» يفعل الإنسان الخير فيثاب» ويفعل الشر أو 
يتقاعس عن الأداء فيعاقب, وكل مسئول عن أفعاله. 
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3. مراقبة النفس أساس صلاح الأعمالء والتقوبم الذايَ لب التطوير والتوفيق في 
أداء الأعمال. 

4.السعي الحثيث لاقتناء المعرفة الصالحة والاستزادة منها وتوظيفها في خدمة 
أهداف المنظمات وبما يتفق والفلسفة والنظم الإدارية تأسيا بقول الحق تبارك 
وتعالى ' يون الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة فقد أونّ خيرا كثيرا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب" [ البقرة: 269]. 

5 العدل بين الناس أساس الشعور بالرضا وتنمية الانتماء إلى المنظمة والالتزام 
بأهدافها وفلسفتها ونظمهاء والحق تبارك وتعالى يوجه إلى ضرورة العدل في 
آيات عدة: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" [ النساء: 58 ]) 
'"فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم م ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين" [ الأعراف: 85]. 

6. إحسان العمل وإتقانه مسئولية كل فرد من ذوي العلاقة» ومراعاةالجودة ‏ 
وشروطها ومواصفاتها التزام بالأمر الربابي أن يتقن المؤمن ما يعمل. 

7لا يصرف الإدارة اهتمامها بمشكلات الوقت الحاضر عن استشراف المستقبل 
والإعداد له. 

8. رصد المنافسين والاستعداد لهم وإعمال الفكر في مراوغتهم وعدم تمكينهم من 
تحقيق غاياتم إن لم تكن في صالح الناس, فإن كان في عمل المنافسين مصلحة 
ومنفعة يصبح واجب الإدارة أن تجتهد لمواكبة أعمالهم والتفوق عليهم لصاح 
الناس.ولا بأس من التحالف والتعاون معهم من أجل المنفعة العامة. 

9. إشاعة الاطمئنان بين الناس وتوفير مقومات الثقة فيما بينهم يحقق الإجادة في 
الأداء ويعظم القدرة على تحقيق الأهداف. 

0 التدرج في إسناد المهام والمسئوليات, والتوازن في الصلاحيات بما يوافق قدرات 
الناس. 

1. نشر ودعم وتيسير التعاون والتكافل بين أطراف العلاقة استجابة للأمر الإلمي 
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أن تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان. والكل مسئول 
عن إشاعة روح التعاون وإنجاح محاولاته. 

2. وحدة المسئولية والمشاركة في الغرم والغنم وتكافؤ الفوص شروط لفعالية 
الموارد البشرية في خدمة أهداف المنظمات. 

3. حسن التوقيت واستثمار الوقت فرض على أفراد المنظمة جميعهم, وعلى 
الإدارة إشاعة الحرص على الوقت وتجنب تبديده» "يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للنساس والحج' [ البقرة: 189]» " واذكروا الله في أيام 
معدودات"'[ البقرة:203]: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا" ‏ 
[النساء: 103]. 

4. التغيير من ثوابت احياة, وأخذ النفس بالتغيير ومواكبة ما يطرأ على الأحوال 
من تطورات ضرورة لحسن الأداء. 

5. يتم اختيار الأفراد للعمل على أساس الكفاءة والقدرة والصلاحية " قالت 
إحداهما يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين". [ القتصص: 
26]. ظ 

6. القيادة الإدارية ريادة وتوجيه وعلاقة متصلة بأطراف العمل؛ و يقع عليهسا 
مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحقق أهداف المنظمات. القائد 
قدوة لمرؤوسيه. 

7. يراعى إسناد المهام وتوزيع المسئوليات بين أفراد المنظمة على أساس القدرة 
والاختصاص, 

8,. يكافاً الأفراد عن أعمالهم بحسب النتائج التي يحققوفاء ويكون أداء حقوقهم 
فور إنجازهم لمسئولياتهم, ولا يسأل الفرد إلا عن ناتج عملهء" ولا تسزر وازرة 
وزر أخرهى" [الإسراء: 15]. 

9. يتم توفير المعلومات والإرشادات للمساعدة في أداء الأعمال» وتكون الإدارة 
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مسئولة عن تحديث تلك المعلومات وضمان وصوها للعاملين في التعوقيت 
السليمء " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم" [ إبراهيم: 4]. 

0 الإدارة الفعالة المهتدية بالقرآن مسئولة عن حفظ أموال المنظمة وصيانتها 
والبعد عن الحوى والغرض في تعاملاقاء " ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا يما إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنستم 
تعلمون" [ البقرة:2]188 كما أها تحترم تعهداهًا وتوفي بعقودهاء '" ياأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [ المائدة: 1]. 

دعوة للمراجعة 

فئل التوجهات الإستراتيجية لمؤسسات الأعمال الضوء المرشد الذي تروّج 
له نماذج الإدارة القائمة على الفكر الغربي المادي» فئرى مؤسسات الأعمال قتم 
بترويج منتجاتًا ومحاولة تنمية الطلب على منتجاهًا في إطار توجهات إستراتيجية 

تبتغي من وراءها تعظيم أرباحها وفرص نموها واستمرارها. ويكون السؤال المهم : 

وماذا عن مصالح ومنافع الآخرين؟ 

كذلك تقوم مؤسسات الأعمال باستخدام الإمكانيات البشرية والتقنية 
والمادية الكفيلة بتقديم منتجات وخدمات متميزة وملبية لاحتياجات عملاءهاء 
وتعمل على تنمية وتطوير تلك الإمكانيات بما يحقق لها قدرات متعالية للعفوق على 
المنافسين. ولكن يثور التساؤل دائما عن كيف تتعامل الإدارة مع العملاء والعاملين 

والمتعاملين معها وتحافظ على توازن مصالحها ومصالحهم؟ 

ومن الشائع أن تعد مؤسسات الأعمال خططها الإستراتيجية والتشغيلية 
بالتوافق مع مستويات المعرفة العلمية والتطورات التقنية في مجاللات النشاط الذي 
تعمل به وما تستند إليه من دراسات علمية وبحوث تطبيقية. ولكن هل تنطلق 
المؤسسات في سعيها للتفوق والتميز من مبادئ إعانية صحيحة أم من دوافسع 

ومصالح ذاتية؟ 
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كما تسعى مؤسسات الأعمال لابتكار وتحديث تقنياتًا ومصادرها المعرفية 


بالتواصل الإيجابي مع مصادر الإنتاج المعرني العالمي وتطويعه لمقتضيات البيئة امحلية: 
وكذا بالاقتراب من عملاءها ورصد احتياجاقهم ومشكلات الأداء ومتطلبات 
تطويره في مؤسساتهم. 


ونتساءل كيف توفق الإدارة بين مغريات الربح السريع والضوابط الإيعانيسة 


للعمل الإداري؟ 


نهو بداية إدارية جديدة 


تغير تجليات شهر رمضان المعظم وغيره من المناسبات الإسلامية الكربمة 


نفحات إعانية يمكن للمدير المسلم النابه أن يستثمرها ويعمل بمديها ليحقق التفوق 
والتميز والنجاح في الدنيا وما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتيح له الفوز بما وعد الله . 
عباده المؤمنين الصالحين في الآخرة. إن بعض تلك التجليات قدي المدير إلى: 


.1 


التخطيط والإعداد لممارسة إدارية تتطلع إلى المستقبل وتعمل على تحقيق مفهوم 
إعمار الأرض انصياعا لأوامر الله عز وجلء 


. لم الشمل وتنمية التعاون بين أطراف علاقات العمل [الإدارة» العاملين؛ العملاء 


والمتعاملين] : 

إشاعة الاطمئنان وإفشاء السلام بين أطراف علاقات العمل وتحقيق العدل 

والحكم بالقسط بينهم: 

الأمر بالمعرواف والنبهي عن المنكر فيما تقوم به المنظمات من أعمال وما تسعى 

إليه من أهداف وغايات» 

حل الخلافات والصراعات بالحسنى والتدرج في فرض العقوبات على المخالفين 

والاحتكام إلى شرع الله في جميع القرارات؛ 

الاتصال المفتوح والتواصل الإيجابي مع أطراف علاقات العمل وتنمية 

إحساسهم بالأ*مية وتقدير الإدارة لهم ولجهودهم [ بالحق ومن دون مبالغة], 
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7. تحقيق مصالح الناس وأداء حقوقهم بالقسط. 

8. تشجيع الناس على الابتكار والمصارحة بالرأي والمبادرة بطرح حلول 
المشكلات» 

9. التقوبم الدقيق والعادل للأداء وتقدير الجراء المتناسب مع قيمة الإنجاز وجودته. 

0الحزم في تطبيق القواعد والأحكام - بما يتفق وشرع الله - وتدمية الرقابة 
الذاتية وحث الأفراد على تقويم الذات ومحاسبة النفس. 

1. خل الخلافات بأسلوب يقوم على تحديد نقاط الخلاف والاتفاق على التعاون 
من أجل حل الخلافات بالحسنى والاستماع إلى وجهات نظر المخالفين له 
والتناصح بين المختلفين والسعي إلى تضييق شقة الخلاف طلباً لمرضاة الله عز 
وجل وطاعة لأمره سبحانه وتعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" 
[الحجرات: 9]. 

تلك كانت إرهاصات ببداية نموذج معرفي للإدارة مستمد من نور القرآن 
العظيم وهديّ الرسول خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم, أحمد الله 
أن هداي إليها وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين. 


ااشتطى الله الأؤالل ححمد اله الناضت 
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الجسزء الشافي 
كتسابسات إداريسة 


على مدى رحلتي مع الإدارة - والتي استمرت بفضل من الله عز وجل حتق 
الآن إلى ما يقرب من حمسين عاما - فقد كان اهتمامي الأساسي هو توظيف العلم 
الإداري الحديث في خدمة قضايا مصر المحورية ووضع أساس قوي مسن مفاهيم 
الإدارة وتقنياهًا تستسد إليه جهود ومشروعات التنمية المجتمعية الشاملة في مصر. 
لذا لم تكن جهودي منحصرة في التدريس أو التدريب والعمل الجامعي المحدودء بل 
كنت دائماً مهموما بالشأن العام المصريء أتابع ما يجري على الساحة الوطنية 
وأبادر بتقديم الرأي القائم على الفكر الإداري بأمل أن يسهم في إنارة الطريق 
والتبصير بما ينبغي الأخذ به من حلول تحقق للوطن أهدافه. 

وقد كانت الوسيلة الرئيسية التي توفرت لي في هذا امجال هي نشر مقالايَ في 
جريدة الأهرام التي أشهد أفها فتحت صفحاقا لي ولم تصادر يوما على رأي قدمته. 
وعلى طول الرحلة كتبت عشرات المقالات التي تناولت فيها قضايا وشئون مصر 
والوطن العري بقدر ما أتيح لي من قدرة» كذلك كانت المشاركة في اللقساءات 
العلمية والمؤتمرات التي تنظمها " الجمعية العربية للإدارة" و " جمعيةالمهندسة 
الإدارية" وغيرها من الهيئات الجادة في خدمة الإدارة المصرية والعربية وسيلة أخرى 
للوصول بفكري إلى الجماهير ذات المصلحة. كما كانت مؤتمرات " جماعة خريجي 
المعهد القومي للإدارة" - أو " جماعة الإدارة العليا" كما تسمى الآن - 
واحدة من الآليات التي عاونت في إتاحة الفرص لكثير من آرائي أن تصل إلى 
النطاق العام. كذلك شاركت في حوارات تليفزيونية مثل " دائرة الحوار" و"صالون 
فلان" وغيرها كي أطرح ما أريد التعبير عنه من آراء وأفكار. 

وأعرض في هذا الجزء من الكتاب عدداً من تلك المقالات والأوراق التي 
قدمت في لقاءات بمصر وخارجها والتي أعتقد بصدق أفا لا تزال تعبر عن قضايانا 
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ولا تزال تحمل فكوا قابلاً للتطبيق حتى يومنا هذا. وقد قسمت هذه المقالات إلى 
ثلاث مجموعات: 

1. مقالات تم بقضايا مصرية 

2 مقالات تم بقضايا عربية 

3 مقالات تركز على محاور ومداخل الفكر الإداري المتجدد 

وف جميع تلك المقالات كنت أتوخى المصلحة العامة موجها حديني إلى 
المسئولين محاولا باستمرار التنبيه إلى مشكلات ومخاطر تمس الصالح العام حتى ولو 
اختلفت سياساقم وقراراقم المعلنة مع مضمون ما أثيره من قضايا. ولعلى أضرب 
مغلاً واحدا هو المقال الذي نشرته حول قضية أموال التأمينات الاجتماعية وما 
كانت الحكومة قد روّجت له بشأن تحويل ملكية بعض الشركات العامة إلى هيئنة 
التأمينات الاجتماعية تعويضا لها عن فائض الأموال التي اقترضتها الحكومة ولم 
تسددها. فقد كان هذا المقال بداية لحملة واسعة شاركت فيها مختلف شرائح 
المجتمع ضد هذا التفكير الحكومي حتى اضطرت الحكومة إلى التراجع عنه. 
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الملف الأول 


1. إطار لمشروع استراتيجي لتحديث مصر 17 

طرح موضوع تحديث مصر نتيجة للمناقشات التي دارت في اجتماع الرئيس 
محمد حسبي مبارك مع هيئة الوزارة في منتصف العام الماضي لبحث قضية اتفاقية 
المشاركة مع الاتحاد الأوروبي. وقد أثار بعض الوزراء تخوفهم من الآثار السلبية التي 
ستنشأ عن تلك الاتفاقية وخاصة ديدها لمستقبل الصناعة المصرية. وقد كانت 
توجيهات الرئيس في ذلك الاجتماع أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية: 
على أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع متكامل لتحديث مصر لمواجهة الآثار 
والتحديات المترتبة على تفعيل الاتفاقية وكذا آثار العولمة وغيرها ممن المتغيرات 
العالمية شديدة التأثير على اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر. ورغم مرور أشهر 
عديدة على هذا التوجيه لم تطرح الحكومة حتى الآن تصورها هذا المشروع الوطني 
الشامل لتحديث مصرء واقتصر الأمر على البيانات المعتادة الصادرة من الحكومة 
إلى مجلس الشعب في بداية دورات انعقاده. 

ونحن نرى أن خطورة الموقف لا تنبع من آثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد 
الأوروبي أو غيرها من الاتفاقيات التي تفرضها طبيعة النظام العالمي الجديد القائم 
على تحرير التجارة والتحالفات الإستراتيجية بين الدول في تكتلات تسعى لتأكيد 
تواجدها في الأسواق العالمية, ولكن الخطورة تكمن أساساً في غياب الوؤية الوطنية 
الشاملة لمستقبل البلاد وقيئة مؤسسات الدولة المختلفة للتعامل الإيجابي مع كافة 
مصادر التحديات. والأمر يستوجب ضرورة العمل على إعداد مشروع وطني 
متكامل يتعامل مع قضية التحديث من منطلق واقعي يقوم على الدراسة والبحث 
الملوضوعي؛ ويستهدف بناء إستراتيجية وطنية لإعادة بناء الوطن ومؤسساته. 
وإعداد الدولة لمواجهة التحديات الصارخة والمستمرة على مختلف الأصعدة 
الاقتصادية والثقافية والتقنية والسياسية. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام في 12 إبريل 2001 
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وعند الحديث عن مشروع وطني لتحديث مصر فإننا نتصور أن الغاية هي 
تدارس المشكلات الوطنية على كافة الأصعدة ورسم برنامج لاقتحام تلك 
المشكلات والارتفاع عستوى الأداء الوطني بدرجة تحقفق طموحصسات المواطنين 

وتواككب تحديات العصر الجديد الذي نعيشه؟ 

المعطيات الاساسية 

إن إعداد برنامج واقعي وقابل للتنفيذ لتحديث مصر ينبغي أن ينطلق مسن 
إدراك واضح وسليم للواقع المصري والعالم من حولنا. ولعلنا نتصور المعطيات 

الأساسية التالية ضرورة لمدخل في إعداد توجهات وعناصر برنامج التحديث: 

1. بتغير العالم حولنا بسوعة فائقة ويتقدم على كافة المحاور محققا مستويات متعالية 
باستمرار من الرفاهية الاقتصادية لشرائح متزايدة من المواطنين. 

2. يتزايد المد الدبمقراطي في كثير من دول العالم الثالث» وتتصاعد الفرص المتاحة 
لمواطني كثير من الدول المماثلة لنا للمشاركة في الحياة السياسية القائمة على 
التعددية الحزبية وصناديق الانتخاب الرجاجية. 

3. لا تزال مصر تعاب من قضايا أساسية وتقليدية تحررت منها كثير من الدول 
النامية التي صاحبتنا أو تبعتنا في مسيرة التدمية» وتدور تلك القضايا أساسا 
حول الثلاثي الشهير الفقر, الجهل؛ والمرض. 

4. م تحقق جهود التدمية والإصلاح الاقتصادي خلال العقود'الثلاثة الأخيرة نتائج 
ترتفع إلى مستوى التطلعات لرفع مستويات المعيشة وإنجاز نقلة ملحوظة في 
القدرات الإنتاجية و العدالة الاقتصادية والاجتماعية. 

5. مع بدايات الألفية الثالئة وكل ما جرى ويجري من تحولات » تبدو الفجوة 
هائلة بين توجهات الإصلاح وإدارة العمل الوطني في مصر وبين الأهداف 
والتطلعات الوطنية من جانب» والتطورات الحاصلة في دول أخرى مشايمة من 
جانب آخر. 

6. تفتقد مصر إطارا استراتيجيا متكاملاً يحدد توجهات التنمية وأولوياتا ومعايير 
اختيار وتقويم مشروعات إعادة بناء الدولة وتحديثها. 
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قضايا مصر الاستراتيجية 


وفي ظني أن نجاح أي مشروع وطبي للعحديث الشامل ينبغي أن يتعامل 
بصراحة ووضوح مع القضايا الإستراتيجية التي تشكل في مجموعها حصيلة الهم 
الوطني ومجمع المشكلات التي تعوق التنمية السليمة والتقدم الوطني بالمعدلات 
المأمولة. ونوى القضايا التالية واجبة الدراسة والتحليل للتعرف على مضاينها 
وتأثيراتها في المسيرة الوطنية ومصادر تجذرها في النسيج الوطني, ومداخل علاجها: 
قصايا سياسية 
ا قضية التنظيم السياسي الأساسي للدوئةة. 
. قضية القوانين المقيدة للحريات وإنشاء وحركة الأحزاب. 


1 

2 

3 

4. قضية استمرار حالة الطوارئ لمدة زادت عن 20 علام. 

5. قضية السيطرةالحكومية على الإعللام. 

6 قضية الدبمقراطية وحريةالمشاركة في العمل السبياسي. 

قضايا اقتصادية 

1. قضية المهوية الاقتصادية الأساسية للمجتمع المصري وفق رؤية واضحة لدور 
الدولة. 

2. قضية الإدارة الاقتصادية الكلية وفق إستراتيجية شاملة. 

3. قضية توزيع الأدوار وضبط العلاقات بين القطاعين العام والخاصء ووضع 
تعاريف وضوابط واضحة لظاهرة رجال الأعمال. 

4. قضية تقويم برنامج الخنصخصة وما أنتجه من إيجابيات وما شابه من سلبيات» 
والتصدي بالبحث الموضوعي لبدأ الخصخصة في ذاته والأسلوب الأمفل 


و 
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قضايا اجتتهاعية وثقافية 


1 


قضية تفعيل دور منظمات امجتمع المدئ في خدمة التوجهات والأهداف 
الوطنية. 
قضية العشوائية الشائعة في مناحي الحياة المصرية بشكل خطير ومتزايد. 

قضية تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية على أسسس موضصوعية ترتبط 
باحتياجات الوطن ومجالات العمل الإنتاجي المطلوبة. 

قضية تطوير الخطاب الإعلامي المصري وإعادة صياغته بشكل إيجابي ليسهم في 
بناء الشخصية المصرية الإيجابية الفاعلة. 

قضية أغغاط السلوك الاجتماعي والاستهلاكي غير المتناسبة مع المسستويات 
الحضارية المتفوقة مجتمعات أخرى كانت أقل من مصر في مسيرة التقدم. 


منهجية مقترحة لإعداد مشروع التحديث 


.1 


التحليل الاستراتيجي للظروف امحلية والإقليمية والعالمية واستقراء الفرص 
والمهددات القائمة وامحتملة. 

التحليل الاستراتيجي للموارد والطاقات والإمكانيات الوطنية؛ وتقويم 
القدرات المتاحة للوطنء وتحديد مواطن القوة والضعف في البناء الوطني. 
صياغة الوؤية الإستراتيجية لمستقبل الوطن. 

تحديد الأهداف والإنجازات الإستراتيجية على المستويين الوطني والقطاعي. 


5. بناء وتفعيل نظام للتيخطيط الاستراتيجي 5 وصياغة جموعة الخمخلط 


الإستراتيجية والبرامج التنفيذية المتوافقة مع الرؤية المستقبلية للوطن والأهداف 
الإستراتيجية امحددة. 

بناء وتفعيل نظام شامل للمتابعة وتقويم الأداء والإنمجازات على المستويين 
الوطبي والقطاعي. 

بناء وتفعيل أولويات لتنمية وحفز مشاركة المواطنين والتنظيمات الأهلية وغير 
الحكومية في تقويم الإنجازات واقتراح مجالات التطوير. 
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وقد يكون من المفيد اقتراح أن يكون مشروع التحديث الوطني موضوعا 
لبحث عميق وشامل في مؤتمر اقتصادي وطبي يشابه المؤتمر الاقتصادي الذي دعا 
إليه الرئيس مبارك في بداية ولايته وانعقد في فبراير 1982. 


تتقيب 
نشر هذا ا مقال ف عام 2001 وها نحن الآن في شاية عام 2004 ومع ذلك م 
يتحقق شيء له معنى على خافية مشروع نحديث مصر. بل إن الحديث في هذا 

ا موضوع قد توقف وإ يعد التعبير مستخدما في الخطاب الرمي ولا الشعبي. ولعل 

استعراض سريع لأنواع ا مشكلات التي بتداولها الناس الآن يوضح حقيقة ا موقف 

من موضوع " نحديث مصو": 

3. ف تصريح لوزير التربية والتعليم قال إن ما بين 7028 7032 مسن تلاميد 
الصفين الرابع وا خامس با مرحلة الابتدائية و الصفين الأول والثاي من ا مرحلة 
الإعدادية لا يعرفون القراءة والكتابة, وأن معظمهم يتعثرون ف كتابة أسماءهم. 
وف نفس الصحيفة نشر عن لسان وزير التعليم العائي قوله إن ما يقوله هو 
وضيوف المؤتر الآن حول التطوير هو نفسه الذي طرحه والده قبل ثلاثة عقود 
عندما كان وزيرأ للتعليم: ونسب إليه قوله " أخاف أن يطرح ابني لو جساء 
د للتعليم بعد ثلاثة عقود أيضا الأفكار نفسها التي أطرحها أنا حي د 

٠‏ 2. لا تزال مشكلات نقص اللحوم وارتفا ع أسعار السلع الغذائية واسستمورار 

ا معاناة من عدم توفر فرص العمل وارتفاع أرقام ا متعطلين » وأزمة الساكن 

وغيرها هي الشغل الشاغل للمواطن ا مصري الذي يترقب بكل القلق مقدم 

العام 2005 حيث يتوق ع أن تؤدي النافسة الصاعقة للمنتجات الستوردة ‏ إى 


1 هذه الأقوال المدسوبة إلى وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي نشرقًا جريدة ' المصري اليوم" العدد رقم 
5 بتاريخ 10 ديسمبر 2004 في إطار خبر عن وقائع مؤتمز إصلاح التعليم الذي استضافته مكتبسة 
الاسكندرية أيام 10-8 ديسمير 2004. 
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التهديد بالقضاء على كثير من الصناعات الوطنية وفقد آلاف العاملين 
لوظائفهم. 

3. مضى على ال حكومة ا جديدة بوئاسة د. مد نظيف حمسة أشهر من دون أن 
تتقدم ببرنائجها ‏ إلى جلس الشعب أو حتى تعلن ا حاور الرئيسة له على الناس من 
خلال وسائل الإعلام/ 
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2. الأبعاد الغائية في مشروع نحديث مصر 
قراءة نقدية في تقرير مجلس الشورى' ' 

بدأ الحديث عن إعداد مشروع لتحديث مصر بتوجيه من الرئيس محمد 
حسني مبارك حين تبين تردد الحكومة في التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي رغم استغراقها ما يزيد عن الخمس سنوات في التفاوض. وكان توجيه 
الرئيس بالتوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى في شهر يونيو من العام 2000 على 
السالبة لاتفاقية الشراكة والتي ركز عليها وزير الصناعة السابق!©. وفي ذلك 
الوقت نشرت الصحف تصريحات تفيد أن الحكومة ستعد هذا المشروع الشامل 
وتعرضه على الرئيس في سبتمبر من نفس العام [12000, ولكن هذا المشروع لم 
يظهر إلى حيز الوجود حتى الآن0©. لذا فإن مبادرة مجلس الشورى بإعداد تقرير 
شامل عن تحديث مصر تعتبر جهدا مشكورا ومطلوبا. 

وانطلاقا من الأ*مية القصوى لفكرة تحديث مصرء فقد رأيت التعليق على 
مشروع مجلس الشورى والذي تم نشره في عدد يناير 2002 من كتاب "الأهرام 
الاقتصادي". ويأب التعليق في صورة توضيح لأبعاد مهمة لم يتطرق إليها التقرير أو 
تم التعامل معها بما لا يعكس أهميتها الحقيقية. وقد حصرنا أربعة عشر بعداً غابت 
عن التقرير ومن ثم أفقدته الكثير من قيمته: 
1. البعد الغائب الأول من التقرير هو الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي تنطلق من 

تصور مستقبلي يرسم صورة مصر التي نريد في العام الجديد والمتغير. تلك 


1 مقال نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 27 يناير 2002. 
2 نقصد د مصطفى الرفاعي وزير الصناعة في حكومة أ.د. عاطف عبيد التي تشكلت في أكتوبر 1999. 
3 يظهر هذا المشروع حتى وقت طباعة هذا الكتاب في أبريل 2005. 
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الرؤية الغائبة كان عليها أن تحدد الأهداف الإستراتيجية لمصر المستقبل مسع 
الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والسياسية والتقنية المتسارعة. كذلك 
من المفترض أن توفر تلك الرؤية الإستراتيجية المعايير الأساسية في المفاضلة بين 
سياسات ومداخل التحديث الوطني المختلفة. إن غياب تلك الرؤية 
الإستراتيجية جعل التقرير مجموعة من التقارير المنعزلة تفتقد الرابط الذي يجمع 
أفكارها وتوجهاتًا ويدسق بينها في مشروع متكامل ومتماسك دون تناقضات. 

2. وبتأثير غياب الرؤية الإستراتيجية الشاملة غابت عن التقرير أيضا النظرة 
المستقبلية للأوضاع في مصررء فقد انحصرت توجهات التقرير بأقسامه المختلفة 
في محاولة سد الفجوات وعلاج المشكلات الخالية في البناء المصري. ومن ثم 
جاءت مقترحات التقرير أبعد ما تكون عن منطق التحديث وأقرب إلى فكر 
الترميم والعلاج الجزئي الذي يبني على المياكل والأطر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتقنية القائمة دون أن يخضعها للتقويم لتبين مدى فائدقا وقدرقا 
على الصمود في مواجهة التحديات المستقبلة» ناهيك عن قدرقًا على استيعاب 
محاولات العلاج والترميم ذاهًا. 

3. والبعد الثالث الغائب في التقرير هو الجانب المتصل بالتنظيم السياسي في مصر. 
فقد تجنب التقرير الحديث عن الواقع السياسي ومدى كفاءة وصسلاحية 
التكوينات السياسية القائمة لاستيعاب متطلبات التحديث وفي مقدمتها تحرير 
الإرادة السياسية للمواطنين وكفالة حق الاختيار والمشاركة في صنع القرارات 
المصيرية من خلال صناديق الانتخابات والاستفتاءات الزجاجية الشفافة على 
كل المستويات. 

إن قضايا التحديث السياسي تقع في مكان القلب من أي مشروع للتحديث 
الوطني, وبدوها تصبح محاولات التحديث الاقتصادي والتقني وغيرها فاقدة الإطار 

الصحي والظروف الموضوعية التي تضمن تفعيلها واستمرارها. 
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. وقد غاب عن التقرير [ أو التقارير إن شئت ] بعدا مهما يوضح الآليات 
اللازمة لتحقيق أفكار التحديث. فقد اقتصر معدو التقارير على سرد أفكار 
وتوجهات رأوها مهمة: لكنهم لم يقدموا الإجابات الواجبة عن أسئلة محورية 
تتعلق بكيف يتحقق التحديث؟ وهل يعتمد في الأسساس على المجادرات 
الحكومية؟ أم أن للمبادرات والقوى الأهلية دور في ذلك المشروع الوطني الشامل؟ 
لقد أسرف التقرير في استخدام تعبيرات "التفعيل", " التوسع". و"التدمية" وغيرها 
من دون طرح الأسباب والوسائل التي تتحقق بما تلك التوجهات. 

. ويفتقد التقرير بعدا آخر مهما هو المتصل بقيادة التحديث! لم يتعرض التقريسر 
إلى تلك القضية المحورية التي تتوقف عليها في حقيقة الأمر احتمالات النجاح أو 
الفشل في الوصول إلى الغايات المستهدفة من مشروع التحديث. إن عملية. 
التحديث الشاملة وكما عبر عنها التقرير بصدق هي عملية متعددة الأبعاد 
ومتشابكة الأطراف, ويعتبر مستوى التحديث المتحقق محصلة تفاعل جهود 
مئنات من المؤسسات وآلاف من الأفراد والجماعات في امجتمع. وبذلك تصير 
مشكلة قيادة وتوجيه عمليات التحديث مسألة حيوية لا تقل أهمية عن قيادة 
الأمة في حرب التحرير. وتكشف تجارب الدول التي حققت معدلات ملحوظة 
من التحديث الوطني الشامل عن أمية وحيوية وجود قيادة فكرية وتنظيمية 
واعية تستطيع لم الأمة على أهداف التحديث وتنسيق الموارد والجهود واتفاذ 
القرارات المصيرية متى كان ذلك لازما. 

. كما غاب البعد الزمني من منطق التقرير, فقد جاءت توجهات التحديث خالية 
من تقدير الزمن من حيث درجة الإلخاح في التنفيذ في المدى القصير والمتوسط 
والبعيد. كذلك لم يحدد التقرير إطارا زمنياً لإنجاز توجهات التحديث منلما 
أشار إلى تجربة ماليزيا وتحديدها البعد الزمني للتحديث بالعام 2020. 

. ويعثل غياب الأولويات في التعامل مع متطلبات التحديث أحد أهم الأبعاد 
الغائبة عن التقرير. فقد جاءت مجالات التحديث متناسقة مع تصسنيف ‏ لجان 
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المجلس دون أن تعكس بالضرورة الأ*مية النسبية لكل مجال وترتيبه في أولوية 
التعامل معه في مشروع التحديث. وباستثناء الحديث عن أولوية تنمية الموارد 
البشرية باعتبارها ركيزة النجاح في تحديث باقي المجالات» فقد كان التعامل مع 
مجالات التحديث المختلفة وكأنها تقع جنيعاً على درجة واحدة من حيث 
الأولوية. وقد يعكس هذا الأمر الواقع الحقيقي حيث اشستدت وتراكمت 
المشكلات ني كل مجالات الحياة وأصبحت الحاجة ماسة للتعامل الفوري 
والمتزامن معها جميعاًء ولكن هذا الاختيار كان يقتضي من التقرير توجها مغايرا 
تهاما لما التجه إليه. 


. أغفل التقربر ناحية محورية هي تقدير الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة 


لتحقيق التحديث الشامل لمصر حسب المقترحات التي أوردها. ولا شك أن أي 
محخاولة للتحديث تقتضي استثمارات باهظة. وتكلفة عالية كان من المهم تقديرها 
وبيان مصادر تدبيرهاء وتحديد من يتحمل أعباءها. حت لا تتحول فكرة 
التحديث إلى مجرد تمنيات لا تجد طريقها للنفيذ, أو بدا مشروعات 
التحديث-كلها أو بعضها- ثم تتوقف قبل بلوغ أهدافها لقصور الموارد المألِة 
وغيرها من متطلبات التنفيذ التي تعتمد في فهاية الأمر على توفر الموارد المالية. 

غابت عن التقرير الرؤية الشاملة وامحورية لدور التقنية في عمليات التحديث 
الشامل» وانحصر الحديث عن التقنية في جانبها المخدود حين تعرض التقرير 
لتحديث الصناعة أو الزراعة مثلاء وذلك باعتبارها [أي التقنية] أداة لزيادة 
الإنتاج وتحسين الجودة. 


. ولكن ما لم يلمسه التقرير هو البعد الأعمق والأهم للتقنية وكوها محرك التغيير 


اجتمعي ووسيلة الانتقال باجتمع من حالة تسم بالتخلف الاقتصادي والعقافي 

والاجتماعي إلى مستوى مجتمع المعرفة والتقنية العالية. إن التطوير التقني 

الشامل لمؤسسات امجتمع وتبني تقئيات العصر في المعلومات والاتصالات 

وغبرها تؤدي إلى تغييرات هيكلية شاملة في المجتمع وبناءه السياسي 
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والاقتصادي والثقاني وأغاط العلاقات الاجتماعية به. وعلاقاته بالعالم المحيط», 
الأمر الذي يرشح التقنية العالية أن تكون هي محور تحديث مصر وأساس إعادة 
هيكلة مؤسساقا وتنظيماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعا. 
وقد كان هنا الإدراك لأثمية التقنية واضحا في توجيه الرئيس مبارك في سبتمبر 
9 إلى ضرورة بناء إستراتيجية وطنية شاملة للتنمية التقنية» كما كان وراء 
إضافة " التنمية التقنية " إلى اسم وزارة الصاعة» وكذلك إنشاء وزارة 
للاتصالات والمعلومات. تلك الأمور والمستجدات ل يوليها التقرير عناية في 
تقويم ما تم فيها واقتراح مجالات تنميتها وتفعيل المبادرات السابقة. 

1 أشار التقرير في أكثر من موضع إلى أغاط السلوك السلبية للمواطن الملمري 
وتأثيراتهها الضارة بعملية التدمية» ومن ثم اعتبارها من معوقات التحديث 
الواجب التعامل معها بجدية, داعيا إلى دعم الانضباط العام. ولكن هذا البعسد 
السلوكي العام لم يحظ بالتحليل الجدير به في التقريرء ولم تطرح الأسسباب 
الحقيقية الدافعة لتلك الأنغاط السلوكية السلبية» واكتفى التقرير بالإشارة إلى 
رفض المصريين للسلطة بتأثير خضوعهم لسلطات استعمارية لسنوات طويلة. 

وني تصورنا أن هذا الجانب السلوكي هو محور ارتكاز في أي مشروع 
للتحديث الوطني» ولن يتحقق التقدم المأمول بدون تغيير هذه الأغاط السلوكية 
بالتعامل مع مسبباتا الحقيقية. ولا شك أن هذا البعد الغائب في التقرير يكشف عن 
خطورة التعامل مع قضية التحديث من منظورها المادي أو الميكلي دون تناول البعد 

الإنسائئ فيها. إن الأسئلة الأهم في هذا الملوضوع والذي لم يتناوها التقرير هي: 

_- اذا يتصرف المصريون وكأفم أعداء لوطنهم؟ 

-- لاذا يهدر المصريون الأرض الزراعية الغالية ويقيممون فوقها مساكن 

عشوانية؟ 
- الاذا يتفنن المصريون في التهرب من الضرائب ومن التزاماتقهم نحو الدولة 
بشكل عام؟ 
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عمد .لال تيلض الفتويكة إلى التناس أقاليي عد مفووفة 2ت الرهرة بعلت 
لقضاء مصالحهم في أجهزة الدولة؟ 

- لماذا يشوه المصريون الأبنية العامة ويلطخون جدران المباني بالملصقات 
الدعاثية وغيرها من صور التشويه المتعمد؟ 

- الاذا لا يراعي المصريين قواعد المرور ولا يحترمون حقوق المارة والعابرين : 
من مناطق عبور المشاة؟ 

-0- الاذا يفسد المصريون جمال مصر ويسيئون إليها بسوء استقبال السسائحين 
والتعامل معهم بمنطق لا يراعي حقوق الضيافة والكرامة الوطنية؟ 
إن البحث في أسباب هذه الأغاط السلوكية الشائعة في المجتمع المصري 

وتحري السبل الحقيقية والفعالة للقضاء عليها هي لب قضية التحديث والتي لم 

يتعرض لها التقرير واكتفى بحديث مرسل عن أهمية الموارد البشرية وضرورة تنميتها 

وعلاج بعض عيوب الشخصية المصرية. 

2. ونحة بعد مهم غاب عن التقرير وهو المعلومات» فقد اقتصر التقرير في معظم 
أجزاءه على سرد ملاحظات عامة دون تدليل عليها بأرقام وإحصائيات تكشف 
حجمها وتبين اتجاهات حركتها وتآثيراتًا. ولعل المثال الواضح على ذلك هو 
التقرير الخاص بتحديث الاقتصاد, فقد جاء خلوا من المعلومات إلا في اللنذر 
البسير حين تعرض لقضية الاقتراض الدولي والدين المحلي وعجز الموازنة. أما ما 
عدا ذلك فقد اتسم بالتعميم الشديد والبعد عن إعطاء أي مؤشرات أو 
دلالات رقمية لتكون مرتكزا للتحديث يمكن قياس نتائجه وتقويعها. وهكذا 
جاء التقرير في جميع أجزائه ما يجعله أقرب إلى السرد الأدبي منه إلى التحليل 
الكمي والتوجه التخطيطي. 

3.التزم التقرير منطق السكون وكأن العالم سيبقى ساكنا إلى أن تتم عملية تحديث 
مصر وتلحق به متجاوزة الفجوة التي تفصلها عن مستوى التقدم السائد في 
العالم الآن. ولكن الحقيقة التي لم تتضح لنا في التقرير أن العالم يتحرك بسرعة 
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وععدلات متزايدة, وأن فجوة التقدم تعسع بيننا وبين الدول التي سبقتنا. ومن 
ثم فإن وضع تصورات لتحديث مصر من وضع السكون وبمنطق السسيناريو 
الأوحد, هو افتراض غير منطقي, فلا العالم سيبقى مكانه ولا نحن في مصسر 
سنظل في موقعنا من العالم فقد نتقدم وقد نتأخر عما نحن عليه الآن. وبالعالي 
فإن منطق السيناريوهات البديلة هو الأقرب لفكر التحديث - وهو مالم يشر 
إليه التقرير- حيث توضع فرضيات مختلفة تحاول استشراف الأوضاع 
والتطورات المستقبلية» ويرسم على أساس كل فرضية - أو مجموعة فرضيات 
متناسقة - عدد من السيناريوهات البديلة يتبنى كل منها مداخل للتحديث 
مختلفة وأولويات مجالات التحديث تتباين بحسب الظروف المستقبلية الأكثر 
احتمالا. 


.تعرض التقرير في عجالة إلى قضية تطوير الإدارة في مصر دون أن يوفيها حقها 


من التحليل والتوضيح باعتبارها حجر أساس في أي تحديث أو تطوير على 
المستوى الوطني الشامل. وافتقد التقرير الرؤية الإسستراتيجية لتحسديث دور 
الدولة ولإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية الحكومية المركزية والمحلية؛ وإعسادة 
صياغة مفاهيم الحكم المحلي باعتبارها خطوة على طريق التحديث الديمقراطي 
الشامل. كذلك غاب عن التقرير حديث مهم عن القطاع العام وأهمية مراجعة 
أوضاعه وتحديثها في ضوء فشل سياسة الخصخصة وما نتج عنها مسن إهدار 
ثروة وطنية هائلة في نفس الوقت الذي م يغبت القطاع الخاص جدارته تحمل 
لواء التدمية في مصر. كما يضيف إلى أهمية هذا البعد الغائب حتمية الانفعاح 
المصري على العام وضرورات الاندماج في الاقتصاد العالمي والتفاعل مع 
اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل ذات الاتصال 
المباشر بضرورات تحديث الادارة المصرية. 


.وثمة بعد أخير لم يحظ باهتمام التقرير وهو تنمية وتحديث القطاع المدي وتفعيل 


دور منظماته في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وفق غوذج وطبي يقوم 
على التعاون والتكافل والتكامل بين هياكل امجتمع ومؤسساته. 
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على صعيد آخرء فقد أبرز التقرير باقتدار ملحوظ أهمية تحديث التعشريع 
بمنطق " التطوير والتغيير"» وأشار بوضوح إلى أ*مية "وضع فلسفة عامة للعشريع 
تتضمن المبادئ العامة والأساسية التي يجب أن تحكم عملية التشريع في مختلف 
امجالات بما يحقق المصالح العليا للوطن في إطار من التكامل والانسسجام ووحدة 
النظر والتوجهات العامة مع خصوصية وتفرد كل تشريع با يحقق أهدافه". 

كذلك أشار التقرير إلى تشريعات بذاقها يقتضي الأمر إعادة النظر فيها 
خاصة في مجال القوانين المتعلقة بممارسة السلطة التنفيذية لأعمالها للحد من تسلطها 
' ودرءا لانحرافها في استعمال السلطة أو إساءة استعماهها وتحقيق اللامركزية 
الإدارية في اتخاذ القرار وقرب مصدره من الجماهير والأخذ بالمادئ الحديشة في 
البيانات والإحصاء والرقابة واحترام التشريعات وذلك لتحقيق مصالح الجماهير 
بسهولة ويسر". 

وفي فاية الأمر فإن قضية تحديث مصر ينبغي أن تكون في المحل الأول مسن 
اهتمام كافة مؤسسات امجتمع ومنظماته ووسائل الإعلام على اختلافها» ونتصور 
أن تقرير مجلس الشورى - وبرغم ملاحظاتنا عليه- يعتبر نقطة بداية منطقية لحوار 
وطني شامل يمكن أن يستخلص المجلس منه إطارا متكاملاً لمشروع كامل لتحديث 
مصر يجري عليه استفتاء عام, ويكون منهاج عمل الدولة بمؤسساقا جميعا خلال 
سنوات المشروع. 
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3. قضايا مصر... والإطار الفغرى الجديد 
للحزب الوطني الديمقراطي7!) 

نترقب جميعاً باهتمام بالغ الإطار الفكري الجديد الذي سوف يسفر عنه 
المؤتر د للحزب الوطني الدبمقراطي باعتبار ذلك ليس مجرد إصدار وثيقة 
جديدة تضم إلى قائمة وثائق وأوراق برنامج صدرت وصار حوها نقاش وجدل 
ولكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ, بل لنا أن نتصور أفا بداية لمرحلة من العمل الجاد 
من أجل التحديث الوطني الشامل؛ وأتصور أن مثل هذه الوثيقة الفكرية الجديدة 
لابد أن تعكس الصورة المستقبلية التي يراها الحزب لمصر سواء على المستوى الحلي 
أو على الساحة الإقليمية والدولية. 

من جانب آخرء فإن كثيرا من قضايا العمل الوطني كانت في السسنوات 
السابقة 0 تزال. .حب اتبدوا 5 ديد تمارسها 000 مختلفة الهوية - 


الدبمقراطي مارس حكيت منذ قيام ثورة 23 و 2 وإن كان تحت أسماء 
مختلفة. حيث بدأ على شكل " هيئة التحرير" ثم " الاتحاد القومي" ثم" الاتحاد العربي 
الاشتراكي" وبعدها تحول إلى' حزب مصر العربي الاشتراكي " وأخيرا اتخذ اسم 
"الحزب الوطبي الدبمقراطي ". وكلنا يذكر كيف أن العناصر الفاعلة في هذه 
التشكيلاات المتعددة كانت دائما * شبه ثابتة حيث كانت لمم القدرة على التكيف 
والتشكل مع متطلبات م تاريخ الحزب. 


وأعتقد أن الغاية من المؤتمر القادم للحزب الوطني أن يتم التوصل إلى إطار 
فكري جديد يشتمل على أسس ومبادئ تكون هادية ومرشدة لعمل تنفيذي تتولاه : 
حكومة تؤمن يمذه الأسس والمبادئ وتحاسب على أساسهاء ومن ثم يتوفر الاستقرار 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 15 سبتمبر 2002 
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المنشود وتوجد فرص أفضل لإعادة بناء شامل للوطن لا يكتفي بالتجميل الظاهري 
ولكنه يتعمق في دراسة جذور المشكلات لإيجاد حلول شاملة وناجعة لها. ومن ثم 
أتصور أن تعضمن الوثيقة الفكرية المنتظرة توجهات ومواقف أكثر تحديداً في قضايا 
مهمة باتت تشكل مصدرا للانشغال الوطني العام وتحتاج إلى حسم ينطلق من رؤية 
واقعية لما وصلت إليه الأحوال العامة على الساحات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ كما تستند إلى إدراك واع لحركة المتغيرات اتحلية والإقليمية والعاللمية 
وطبيعة المهددات والتحديات الداخلية والخارجية التي ينبغي التصدي ها لتحقيق 
النمو والأمن والاستقرار؛ ومن تلك القضايا ما يلي: 


1 


قضية الدستور ومدى الحاجة إلى تعديله أو تغسيير ة) واتجاهات الإصلاح 


. قضية نظام الانتخابات وهل يبقى على النظام الفردي أو يتم تعديله ليكون 


بالقائمة وحدود تلك القوائم وضمانات عدم الوقوع في مخالفات دستورية. 

قضية تخصيص نسبة 9050 للعمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشورى 

وغيرهما من النمجالس الحلية ومدى جدوى وفعالية الاحتفاظ يذه النسبة أو-كما 

يرى الكثيرون - ضرورة الخروج عنها. 

قضية مجلس الشورى ومدى ضرورته؛ واتجاهات تطوير دوره في حالة 

استمراره؛ وإمكانية منحه سلطة التشريع. 

قضية المجالس القومية المتخصصة ومدى فعاليتها وأهمية استمرارهاء وكيفية 

تفعيل دورها واستثمار نتائج أعمالها في حالة-الإبقاء عليها. 

قضية نظام الحكم المخلي وضرورة تطوير مفهومه لتتمكن المحليات من ممارسة 

صلاحياهًا وتحمل مسنولياتها كاملة في عملية التنمية المحلية» وبيان معايير الفصل 

بين الحكومة المركزية وبين المخليات. 

قضية تطوير التعليم والخدمات الصحية وغيرهما من الخدمات التي تقوم عليها 

أجهزة الدولة وهل تظل خاضعة لاجتهادات الوزراء المختصين أم تنطلق مسن 
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سياسات وطنية يصير استطلاع الرأي بشأفا وتصبح جزءا من برنامج الحرب 
وحكومته لا تتغبر بتغير الوزراء . 


. قضايا التدمية الصناعية والزراعية وأولوياها ومعايير تحديدها ودور أصحاب 


المصلحة من المواطنين في تقريرهاء وأسلوب طرحها كبرامج وطنية تلتزم وها 
حكومات الحزب ولا تتبدل حسب توجهات وتفضيل الوزراء المتعاقبين. 


: قضية الخنصخصة وتقويم ما تم فيها وتصحيح مسارها في ضوء استفتاء أصحاب 


المصلحة الرئيسيين وهم الشعب مالك شوكات القطاع العام وقطاع الأعمال 
العام. 

القضية السكانية ومدى الاستمرار في توديد نغمة أنها أصل المشكلات التي 
يعاب منها الاقتصاد الوطني حيث يرى كثير من الرسميين أن الزيادة السكانية 
تستهلك كل إنجازات التنمية ولا تترك مجالاً يبدو فيه التحسن الاقتصادي أو 
الاجتماعي) وما مدى استعداد الحرب لقبول مفهوم آخريرى الزيادات 
السكانية أهم ثروة في المجتمع المصري وأن تقاعس الحكومات المتعاققة عسن 
تطوير نظم التعليم والتدريب وإكساب هؤلاء السكان المهارات المتجددة 
اللازمة لسوق العمل هو أساس المشكلة. ومن ثم مدى استغداد منظري الخزب 
لطرح أسلوب تنظيم الأسرة ومحاولة تقليل أعداد السكان جانباء والقبول بدلا 
عنها بفكرة أن التعامل الإيجابي مع الزيادات السكانية هو الحل الأمثل وذلك 
بالعمل على رفع مستويات التعليم والقدريب وإتاحة الفرص لانتشار 
المشروعات الفردية ودعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية ونجهيز 
الأفراد للعمل في الأسواق الخارجية. 

قضية البطالة وأسلوب معالجتها ناهيك عن الإقرار بوجودها وطرحها بحجمها ' 
الحقيقي. 


قضية انتشار العشوائية في مختلف أرجاء الوطن والاعتداء على الأرض الزراعية 


ومخالفة قوانين البناء والاغخراف عن المخططات العمرانية. إن السؤال 
الجوهري الذي يطرح نفسه هو هل سيقر برنامج الخزب تلك التصرفات 
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ويقنها - كما ذهبت إلى ذلك الحكومات المتعاقبة التي ل تشسأ أن تواجه 
المشكلة بجرأة والتي ذهبت إلى حد إسقاط القضايا والتنازل عن تنفيذ الأحكام 
الصادرة بحق المخالفين لقرارات منع البناء على الأرض الزراعية- , أم يتم 
اتخاذ موقف حاسم يعيد الانضباط ويستعيد الأرض المهدرة. 

3. قضية انفلات الشارع المصري وتغلب الفوضى والعشوائية على صور السلوك 
العام في جميع المواقع وعلى كافة المستويات وحتى من ممثلي بعسض الأجهزة 
الرسمية القائمة على فرض النظام وتطبيق القانون» وهدى جدية البرنامج في 
التصدي لتلك الظواهر وإعادة هيبة القانون والنظام. 

4. قضية الفساد وتفشيه في مواقع كثيرة ومهمة في الدولة» خاصة وقد طالست 
قضايا الفساد التي أعلن عنها مؤخرا بعضا من رموز الحزب الوطني 
الدبمقراطي. 

5. قضية الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي تنطلق من تصور مستقبلي يرسم صورة 
مصر التي نريد في العالم الجديد والمتغير» ويحدد مواطن الخطر الواجب التعامل 
معها والفرص السانحة أو المحتملة وآليات استثمارها على الأصعدة الاقتصادية 
والسياسية والتقنية والاجتماعية. 

6. قضية تقويم التنظيم السياسي في مصر وتحليل مدى كفاءة وصلاحية التكوينات 
السياسية القائمة لاستيعاب متطلبات التحديث وفي مقدمتها تحرير الإرادة 
السياسية للمواطنين وكفالة حق الاختيار والمشاركة في صنع القرارات المصيرية 
من خلال صناديق الانتخابات والاستفتاءات الزجاجية الشفافة على كل 
المستويات. وفي هذا امجال لا بد من طرح سؤال مهم على منظري الحسزب 
الوطني؛ وهو هل تجد فكرة تداول السلطة ديعقراطيا مكانا ههافي مجموعة 
الأفكار الجديدة الحادية لعمل الحزب في المرحلة القادمة؛ وما هي الآليات التي 
يتبناها الحزب لتحقيق هذا التداول. 

7. قضية التحديث الشامل لمصر وآلياته وأولوياته» ومدى وضوح رؤية معكاملة 
محاور التحديث وأبعاده الزمنية» وأسس اختيار قيادات التحديث وقواعد 
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توزيع الأدوار في برامج التحديث بين الدولة وقطاعات امجتمسع المختلفة 
والمتطلبات المادية والبشرية والتنظيمية لتوفير أفضل الظروف لتحقيق معدلاات 
وتوجهات التحديث المستهدفة. 

8. قضية التحول باجتمع إلى عصر المعرفة. والتقنية الرقمية وسد الفجوة التي 
تفصلنا عن امجتمعات المتقدمة رقميا. إن توفر رؤية شاملة ومحورية لدور التقنية 
في إعادة بناء المجتمع المصري وتأهيله للدخول في العصر الرقمي يعتبر تحديا' 
يمس كافة جوانب المجتمع ومؤسساته و فعاليته ثما يقتضصي مخاطبة واضحة 
وصريحة هذه القضية المصيرية وتحديدا دقيقا للاختيارات الوطنية في هذا المجال. 

9. قضايا الفقر والأمية وافهيار مستويات البيئة لشرائح كبيرة من أبناء مصر يعيش 
نسبة بالغة منهم تحت حد الفقر ويعانون من أمية طاغية خاصة بين النساء منهم 
وافتقار إلى المقومات الأساسية للحياة الآمنة. إن مشكلات ساكني القبور 
والمقيمين في مساكن عشوائية تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء وتشغيل 
الأطفال وقصور الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في ريف وصعيد مصر تمثل 
جميعاً تحديات للأمن الوطني المصري ناهيك عن كوا معوقات محورية لحركة 
التقدم والتدمية. 

0. قضية تطوير الإدارة باعتبارها حجر الأساس في أي تحديث أو تطوير على 
المستوى الوطني الشامل. 

1. قضية تنمية وتحديث القطاع المدبي وتفعيل دور منظماته في الحياة الاقتصادية : 
والسياسية والثقافية وفق نموذج وطني يقوم على التعاون والتكافل والتعكامل 
بين هياكل امجتمع ومؤسساته. 

2. قضية الإصلاح التشريعي وتطوير القوانين وتحديثها بما يوافق متطلبات العصر 
وضرورات التنمية في عصر المعرفة والتقنية الرقمية وما يرتبط يهذا الإصلاح 
من ضرورة تنقية القوانين من أي تعارض أو تناقض مع الشسريعة الإسلامية 
والغاء القوانين التي اشتهرت بسينة السمعة.. 

3. قضية استمرار العمل لسنوات طويلة بأحكام قانون الطوارئ رغم زوال 
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مبرراته» وكيفية ضمان الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال التنمية المتوازنة 
وعدالة توزيع عائد التنمية بين فئات المواطنين وليس عن طرييق القوانين 
الاستثنائية. 
إن إصدار وثيقة تعبر عن التوجهات الجديدة في فكر الحزب الحاكم بالدسبة 
للقضايا المشار إليها وغيرها ما يقع في دائرة اهتمام كل المصريين يعتبر في ذاته أمرا 
مفيداً ولكنه غير كاف لإحداث التغيير المطلوب في مجمل البناء السوطني وعلاج 
مشكلات سياسة واقتصادية واجتماعية تراكمت نتيجة غغط الفكر والممارسة الذي 


ساد العمل الوطني خلال سنوات طويلة. 


وأبادر إلى التأكيد أن تجديد الفكر السياسي والاقتصادي والتوجهات 
الاجتماعية والتنموية للحزب الحاكم هو بادرة صحية ومطلوبة» ولكنها تحتاج إلى 

متطلبات ومقومات عدة لكي يتم تفعيلها وظهور آثارها في شكل ممارسة جديدة' 

وما يترتب عليها من نتائج ينتظرها الناس ويعلقون عليها آمالاً كبار. وأعدد فيما 

يلي أهم تلك المتطلبات اللازمة لمساندة الفكر الجديد للحرزب الحاكم وتوفير 

الظروف اللملائمة لترجمتها إلى أفعال ونتائج: 

1. يتطلب الفكر الجديد أشخاصا جدد يؤمنون به ويعملون على تطبيقه 
ويتحملون مشاق وأعباء الدعوة إليه والحفاظ عليه وتنميته وتطويره باستمرار. 
ولا يتصور أن يتحقق التطبيق السليم للتوجهات الفكرية الجديدة بواسطة 
عناصر في الحزب ارتبطت مفاهيمهم ومصالحهم لسنوات طويلة بأطر فكرية 
قديمة يحاول القائمون على حركة تجديد الخزب الوطني التخلص منها. 

2. من المنطقي, ألا تتوقف حركة التحديث عند حد إصدار وثيقة فكرية جديدة 
يقرها المؤتمر العام للحزب الحاكم مهما تضمنت من أفكار وتوجهات وأسس 
متطورة؛ بل لابد من استطلاع آراء الجماهير العريضة من أبناء الوطن الذين 
سيتحملون نتائج تنفيذ هذه الأفكار سلبا وإيجاباء وبالتالي لابد أن تطرح تلك 
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الأفكار على أوسع نطاق للمناقشة الجماهيرية باعتبارها أمر لا نخص فقط 

الحزب الوطني الحاكم وأعضائه, بل هي قضية وطنية بالدرجة الأولى . 

. إن إقرار الأفكار الجديدة هو مجرد بداية يجب أن يتلوها عمل منظم لترجمتها إلى 

برامج عمل وخطط واضحة محددة الأهداف لا توقبييات مدروسة بعناية 

وتوفرت لها مصادر التمويل والموارد اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع, وذلك 
حتى تكتسب مصداقية لدى الجماهير. ولعلنا نذكر أن محاولات سابقة ممائلة قد 
فشلت لأنما انحصرت في دائرة الخوار والجدل داخل جدران الحزب أو على 
صفحات الصحف " القومية " دون أن تجد طريقها للتنفيذ من خلال ترجمتها 

إلى برامج تلتزم " حكومة الحزب " بتنفيذها. 

. إن إعداد برنامج متكامل للحزب يعبر عن اختياراته التدموية ومعاييره في تقدير 

الأولويات مجالات العمل الوطني المختلفة يتطلب بالضرورة أن يكون للحزب 

تصور واضح لمنهجية وآليات العمل لتنفيذه. وتشكيلات الأجهزة المسئولة عن 
وضعه موضع التطبيق على مستوياتا المختلفة. وفي هذا لمجال أتصور أن يكون 
للحزب توجهات واضحة ومحددة بالنسبة للقضايا المهمة التالية التي يتوقف 

على حسمها النجاح في تنفيذ أي برنامج طموح للتنمية الوطنية الشاملة: 

1. إعادة صياغة دور الدولة في مجالات التنمية وتقرير مدى اشتغاهها بأعمال 
هي أقرب لطبيعة عمل الشركات ومنظمات الأعمال. 

2. إعادة توضيح موقف الحزب ‏ ومن ثم الحكومة ‏ من مفهوم القطاع 
العام ومدى اعتماد الدولة عليه في توفير قاعدة وطنية للإنتاج والخدمات 
تكون أداتها الرئيسية في تنفيذ برنامجها وتحقيق طموحاقا التنموية. 

3. إعادة توضيح دور القطاع الخاص وتحديد معابير تحكم علاقته بالحكومة 
وأجهزقا المختلفة؛ ومعايير وآليات السيطرة على طموح بعض أفراد 
القطاع الخاص ومنع الخلط بين أهدافهم ومصالحهم الذاتية وبين أهداف 
العمل العام ومصالح الجماهير العريضة من المواطنين. 
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4. إعادة صياغة دور مؤسسات المجتمع المدئ على أسس ديمقراطية تكفل ها 
حرية العمل المسئول والمشاركة الجادة في أعباء التنمية الوطنية الشاملة, 
ومعايير و آليات تقويم أداءها وتصحيح مسارها حالة حدوث انحراف لا 
يتماشى مع التوجهات الوطنية. 

ومن المتصور أن إعداد برنامج متكامل للحزب الحاكم سوف يعقبه اختيار 

حكومة جديدة تتبنى ذلك البرنامج وتعمل على تنفيذه باعتباره الاختيار الوطني 

الذي ارتضاه المواطنون سواء من أعضاء الحرب أو من غيرهم. والقصد أن تأي 
حكومة تعبر عن برنامج الحزب وتباشر أعماها تحت رقابته وتخضع في كل ما 
تقوم به من أعمال لتقويم مستمر من جانب الحزب , فضلاً عن الرقابة الشعبية 
التي تعبر عن آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين ؛ وإلى جانب الرقابة والتقومم من 
أجهزة الرقابة المختلفة بالدولة. 
إن الحكومات المتعددة في المراحل السابقة ومسذ تولي ا الحزب الوطني 


الديمقراطي الحكم لم تستطع إثبات أنها حكومات حزب له برنامج واضح بقدر مسا 
كانت تشير إلى أن الحزب يتبعها فيما تذهب إليه ويساندها ‏ بالحق والباطل ل 
حين تتعرض للنقد أو الهجومء وكان منطق الالتزام الحزبي يستخدم لاستصدار 
قرارات لمساندة الحكومات المختلفة ومساعدقا في التملص من مواقف 
الاستجوابات والأسئلة المحرجة في مجلس الشعب حتى ولو كان مقدموها من حزب 


الحكومة. 


.6 


وتأكيدا للمطلبين السابقين, نتصور أن تأي هذه الحكومة الجديادة نتيجة 
انتخابات حرة تتسم بالشفافية ويتاح فيها الفرصة للأحزاب الأخرى 
والمستقلين أن يطرحوا أفكارهم وبرامجهم ويكون لصوت الناخب القول 
الفصل في اختيار البرنامج الذي يريد. 


. وكم يكون جميلاً أن يواصل الحزب الوطني وأي حزب آخر يحصل على 
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مسيرة بناء الدبمقراطية داخله كما حدث في عملية إعادة تشكيل هيئات 
وتشكيلات الحزب بالانتخاب الحر المباشر بين قواعده المختلفة» أقول كم 
يكون جميلاً أن أي اختيار حكومة الحزب أيضا نتيجة انتخابات حرة مباشرة 
بين أعضاء الحزب ومن ثم يكون لهم كشريحة مهمة من أبناء الوطن أن يختاروا 
من سيعهد إليهم بترجنة فكر وبرنامج الحزب الذي ارتضوه إلى واقع. ولعله من 
المفارقات أن كثيرا تمن شغلوا مناصب في حكومات الحزب الوطني لم يكونوا 
أبدا من كوادره العاملة» بل هبطوا عليه من الخارج ومعظمهم يمفسل تيارات 
فكرية ومذاهب سياسية لا ترتبط أو تتوافق بالضرورة مع ما هو معلوم من 
أفكار الحزب. إن هذا التطوير الديمقراطي بانتخاب رئيس الحكومة وطرح 
المرشحين لعضويتها على بساط البحث والتصويت بالرفض أو القبول داخل 
تشكيلات الحزب سيجعل الحكومة بحق " حكومة الحزب" لا أن يستمر منطق 
أن الحزب هو " حزب الحكومة " وهو ما يجعلها تشعر بالمسئولية أمام الحزب 
وتشكيلاته القاعدية, الأمر الذي سيكون له تأثبر حيوي على أساليبها في العمل 
وأولوياتا في مواجهة المشكلات واختياراتقها مجالات ومعدلات التنمية. وفي هذه 
الحالة سيكون برنامج الحزب وتوجهاته الإستراتيجية هي مصادر تكوين برامج 
وخطط الحكومة بدلا من إلقاء العبء كله على رئيس الجمهورية وانتظار 
توجيهاته في كل أمر. 
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4. مصر 2010 فرصة للتحديث والتطوير الوطني الشاصل7) 


تبذل وزارة الشباب جهدا مكنفا من أجل أن تحظى مصر بتنظيم مسابقة 
كأس العالم في كرة القدم والتي ستنعقد سنة 2010, وتحشد لذلك زحماً إعلاميا 
ملحوظا يساندها فيه بعض قطاعات امجتمع. ويتطلب فوز مصر بتنظيم هذه 
المسابقة أن تقتنع الحيئة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بمجمل القدرات 
والإمكانيات المادية والتنظيمية المصرية والظروف العامة المحيطة في البلاد والتي 
تتفوق يما على غيرها من الدول الأخرى المتنافسة على تنظيم تلك المسابقة. 


وليس المطلوب من أجل تحقيق هذا الحدف مجرد إنشاء المزيد من الملاعب . 
وتطوير الموجود منهاء وإعداد الجديد من الفنادق والخدمات السياحية وغيرها من 
الأمور الضرورية لاستقبال عشرات بل ومئات الآلاف من الراغبين في حضور تلك 
المسابقة ومتابعتها على الطبيعة, بل إن التحدي هو إعادة هندسة وتطوير مجمل 
مظاهر الحياة في مصر على أسس وقواعد ترتفع إلى المستويات العالمية التي لن يقبل 
منظمو هذه المسابقة وروادها بأقل منها خاصة إذا كانت بعض الدول المتصارعة من 
أجل الفوز يما تمتلك بالفعل مثل هذه المستويات العالية من الإمكانيات والخدمات 
والقدرات التنظيمية والإدارية» فضلاً عن الوعي الشعبي العام وأنغغاط السلوك العامة 
والمتفقة مع الأغغاط العالمية المتعارف عليها حضاريا. 

وعلى الرغم من اقتناعي بأن الفوز بتنظيم هذه المسابقة ليس هو الهدف 
الوطني الأول الذي يجب أن ينشغل به قطاع مؤثر من الجهاز الحكومي والإعلام 


الرسمي في الفترة الراهنة من التاريخ المصريء ذلك أن ما تواجهه مصر من تحديات , 
اقتصادية وسياسية وتطورات اجتماعية مهددة للكيان الاجتماعي الأصيل في البلاد 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام في 31 يناير 2004 
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وما تتعرض له من ضغوط وتأثيرات تستهدف تحويلها عن مسارها وصرفها عن 
التركيز في تكثيف وتعميق التنمية يفوق في خطورته وتأثيراته على الواقع المصري 
ومستقبل الوطن مسألة تنظيم مسابقة كأس العالم في كرة القدم, إلا أنني أتمنى أن 
تكون هذه المحاولة سبباً يدعو إلى الالتفاف الوطني الكامل حول القضية الأكبر ألا 
وهي قضية التحديث الشامل والجاد للوطن بما يرقى به إلى المستوى الجدير بشعب 
مصر ذي التاريخ العريق وصاحب أقدم حضارة إنسانية» والأهم أنه شعب يبمتلك 
من الموارد والقدرات ما يحقق تفوقاً حضارياً ومستقبلاً زاهرا إن تم توجيهها 
واستثمارها بعلم وكفاءة وإدارة ناهضة. 

لذلك فإنه من المفيد اعتبار هذا الحدث المهم تحديا حضاريا للشعب 
والحكومة وكافة منظمات المجتمع المصري واستكثماره في تفعيل قضية التحديث التي 
كثر الحديث عنها وانحصرت الجهود المبذولة لتحقيقه في المؤتمرات والندوات 
والأحاديث الصحفية والترويج الإعلامي من غير أن يلحظ المواطن تحركاً مخططاً 
وهادفا في اتجاه التحديث المأمول. إن إعداد مصر كي تتأهل لنيل مسئولية تنظيم 
مسابقة عالمية تتنافس دول عدة للفوز يما ينبغي أن يكون مدخلاً لحشد الجهود 
وتكثيف العمل من أجل ترجمة آمال وشعارات التحديث إلى واقع ملموس يحسه 
الناس ويتمتعون بآثاره. 

ولعلى أنبه إلى أن مسألة فوز مصر بتنظيم المونديال هي قضية احتمالية, 
ومن الجائز أن تحصل دولة أخرى على هذا التكليف في شهر مايو 2004 حين 
تجتمع اللجنة المنظمة لاتخاذ القرارء وأتصور أن هذا الاحتمال قائم وبنسبة كبيرة» 


1 كان يوم 15 مايو 2004 يوماً حزيناً لمصر فقد أعلنت نتيجة التنافس على تنظيم مسابقة مونديال 2010 
وفازت يما جنوب أفريقيا وحصلت على 14 صوتا كما حصلت المغرب على 10 أصواتء بينما لم تحصل 
مصر على أي صوت,» وكان هذا يوم الصفر الكبير. 
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ومن ثم لا يجب أن يصرفنا عدم الحصول على حق تنظيم المسابقة عن مواصلة 
العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التحديث والتطوير والنهضة المصرية الشاملة. 
وليكن السعي من أجل المونديال وسيلة نحو إحداث تغيير جذري وشامل في كل 
جوانب الحياة المصرية وليس هدفا في ذاته. وبذلك فإن الواجب إعادة صياغة 
القضية من مجرد الاهتمام بحدث رياضي عارض - قد يتحقق أو لا يتحقق - إلى 
قضية التحديث والتنمية الشاملة للوطن» وضرورة النظر إليها باعتبارها قضية 
وطنية كبرى ينبغي أن تتضافر من أجلها جهود مصر كلها في إطار تخطيط 
إستراتيجي متكامل وتنسيق علمي بالغ الدقة والفعالية. 

دعونا إذن نتخذ من السعي للفوز بتنظيم مونديال 2010 وسيلة لتطوير كل 
جوانب الحياة في مصر وتخليصها من عيوب وشوائب حضارية واجتماعية وتنظيمية 
يعان منها شعبنا وإن كان جانب مهم منها يتسبب فيه تمارسات وتصرفات فريق 
من المصريين يسيئون إلى وطنهم وإخواهم والوافدين إلى بلدهم بقدر ما يسيثون إلى 
أنفسهم. ليكن هدفنا توفير مقومات احياة الكريمة للمواطنين وتقويم أغغاط السلوك 
العام بما يتوافق وتعاليم ديننا الحنيف ومبادئ الأخلاق وقواعد الثقافة العربية 
العريقة» وتلك المقومات هي التي ستكون خير تعبير عن قدرات مصر على مواجهة 
تحدي تنظيم مسابقة عالمية وتوفير أفضل الخدمات وأحسن الظروف المعيشية 
للآلاف من الزائرين الذين يجب أن تكون زيارقم لمصر تجربة إيجابية لا تنسى. 

وأود أن أطرح هنا بعض الجوانب الحيوية في حياتنا المصرية التي ينبغي 
التعامل معها بحسم وعقلانية وسرعااحي يكن علين الور إيجابي ملحوظ فيها' 
يسعد به المصريون وفي ذات الوقت ستكون عنصرا إيجابيا في صالح الملف المصري 
لتنظيم المسابقة العالمية: 
1. قضية البطالة التي يعان منها شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد وغيرهم من 

الباحثين عن فرص العمل والعائدين من بعض الدول العربية بعد أن فقدوا 
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أعمالهم هناك نتيجة سياسات توطين العمالة وتضاؤل معدلات النمو 
الاقتصادي فيها. ويترتب على ظاهرة البطالة العديد من الأمراض امجتمعية ‏ 
وانتشار ألوان من العمالة الهامشية والطفيلية» والتجاء الدولة إلى التشغيل 
الظاهري لأعداد من المتعطلين باختلاق وظائف لهم في الجهاز الحكومي لا 
تضيف شيئا حقيقيا إلى الناتج القومي. 
قضية العشوائية التي تمثل الآن مرضا حضارياً خطيرا يدمر كيرا من الثروات 
والموارد الوطنية ويتمثل في العديد من المظاهر السلبية مثل العدوان على 
الأراضي الزراعية المنتجة والبناء عليها. بصورة عشوائية تشيع القبح 
والاضطراب في المظهر الحضاري , كما تنهض عليها تجمعات 0 لا تتوفر 
فيها الظروف الصحية والاجتماعية والمقومات السليمة لخحياة أسرية تحفز 
أفرادها على العمل المنتج والتزام أغغاط السلوك القويم. وتنتشر هذه التجمعات 
السكنية العشوائية في مناطق كثيرة من مدن مصر في مقدمتها القاهرة الكبرى 
بصور لا بمكن إخفاؤها ولا تجدي معها الحلول الترقيعية» بل يكون العلاج 
الحاسم والناجع هو في إزالة تلك التجمعات انوا مهما كان الألم. 
الاجتماعي والضرر الحدود الذي يمكن أن يلحق بساكنيها. 

إن استتصال الداء هو الحل الأسلم ولو كانت الجراحة مؤلمة, كماأن 
الحرص على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير مقومات النمو العمراني المخطط 
وفق معايير التنمية الإنسانية الصحيحة هو ما يجب أن تقدم عليه الدولة متعاونة 
في ذلك مع كافة طوائف وعناصر امجتمع. 
. وثمة قضية أخرى لا تقل أهمية وهي ضروزة تحسين مستوى النظافة وتطوير 
أساليب التخلص من القمامة ومعالجتها بما يزيل عن وجه الشارع المصري 
وصمة لا تليق بمصر وحضارقًا. إن مشكلة القصور في مستويات النظافة العامة 
تتعدى مجرد انتشار القمامة وتراكمها وتخلف وسائل جمعها والتعامل معها مثل 
حرق القمامة في وسط المناطق السكنية أو تجميعها في الأراضي الفضاء واتخاذها 
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مناطق لتخزينها بكل ما يصدر عنها من تلويث للبيئة وإضرار بالصحة العامة, 
فهي مشكلة تطال الأبنية الخاصة والعامة ووسائل النقل العام والقطارات 
وأماكن انتظار السيارات وأسطح المنازل وشرفاقاء فضلاً عن الأسواق ومناطق 
الحرفيين والأنشطة الصناعية المختلفة. بل تصل مشكلة انعدام المستوى اللائق 
من النظافة لتصيب ثر النيل وشواطنه والقنوات الاثية التي تتخلل المدن 
وأصبحت تئن ثما يلقى فيها من قاذورات وحيوانات نافقة وغيرها من مصادر 
التلوث . إن حسم مشكلة النظافة العامة ينبغي أن تكون في قمة اهتمامات 
المحافظين والقيادات امحلية ومسئولي هيئات اجتمع المدي فضلا عن الجامعات 
والمعاهد والمدارس. وأتصور ضرورة تنظيم حملات شاملة يشارك فيها الجميع 
وفي مقدمتهم كبار المسئولين في كل موقع لتنظيف الشوارع والأحياء والمبابي . 
يقة يتوفر فيها الجدية والاستمرارء مع تغليظ العقوبات على المخالفين 
لقواعد النظافة العامة. 
. وتبدو مشكلة فقر النظافة والعشوانية في أجلى صورها في مداخل كثير من 
المدن المصرية المهمة والتي تطالع السائحين والمواطنين بصورة غير كريمة لا 
وصلت إليه حال التجمعات السكنية مثل تلك التي في مدخل القاهرة ابتداء 
من شبرا الخيمة وحتى دخول محطة باب الحديد, فهي رمز لكل صور التخلف 
والإ*مال والعشوائية وانحدار مستوى الحياة الإنسانية ومثلها وأسوأ منها الكثير 
في مختلف المدن المصرية لا بد لها من علاج حاسم. 
ومن أهم مجالات التحديث الخيوية إعادة الانضباط والنظام إلى الشارع 
المصري والقضاء على فوضى المرور فيه حيث يهدر الناس من مختلف 
المستويات الاجتماعية قواعد المرور وآدابه» ولا يلقى شرطي المرور الاحترام 
الجدير به كما يفتقد القدرة على التصدي لتلك المخالفات الجسيمة ومن. 
أخطرها تجاوز حدود السرعة المسموح يما والسير عكس الاتجاه على الطرق 
السريعة وداخل المدن وإهمال صيانة السيارات والتفريط في شروط الأمن 
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والسلامة المحددة قانونا. ويشترك في هذه الفوضى السيارات الخاصة وسيارات 
النقل النقيل وسيارات الأجرة خاصة تلك المسماة بالسرفيس والتي تعتبر أخطر 
مصادر الفوضى والحوادث على الطرق المصرية ناهيك عن سوء حالتها 
وافتقارها والعاملين عليها إلى النظافة الواجبة. بل لا أغالي إن قلت أن كفيرا من 
السيارات الحكومية وسيارات الشرطة وغيرها التابعة لبعض الحيئات الرسمية 
والهينات الدبلوماسية تتفوق على سيارات المواطنين العاديين في إهدار قانون 
المرور ومخالفة شروط السير وقواعد الانتظار. 
. ولعل ما يزيد مشكلات الشارع المصري افتقار الكثير من شوارعنا حتى تلك 
التي في المدن الكبرى والأحياء التي توصف بالراقية إلى المقومات السليمة 
للطرق المتعارف عليها عاميا مثل ضرورة أن تكون الأرصفة مهيأة للسير 
وخالية من الإشغالات والمعوقات , وأن يكون فر الطريق ممهدا لسير وسائل 
النقل في مسارات محددة» وأن تخصص مواقع لعبور المشاة. 
كذلك فإن من أكبر مشكلات الطريق المصري تلك الأعمال الصناعية 
المسماة" المطبات" والتي تقام كدف إجبار السائقين على تخفيض السرعة في 
أماكن معينة بينما هي في الحقيقة تمثل مصدرا للخطر إذ يتم تنفيذها دون أي 
مواصفات فنية وتجدها في الشارع الواحد متفاوتة الارتفاع ودون أن يسبقها 
علامات تنذر بوجودها ثما يسبب كثيراً من الحوادث فضلاً عن الأضرار 
الجسيمة التي تصيب السيارات نتيجة الصعود عليها ثم الهبوط بقوة خاصة لغير 
المنتبهين إليها في الظلام. 
. وثمة مجال مهم للتطوير والتحديث هو ضرورة تطوير مواقع تقديم الخدمات 
العامة وتحسين أحواها وتوفير المقومات اللازمة لاستقبال المواطنين وغيرهم من 
طالبي تلك الخدمات وتوفيرها لحم بيسر وفق معايير إنسانية تحترم الإنسان 
وتحافظ على كرامته. وتشمل المواقع المقصودة مكاتب البريد والاتصالات 
ومكاتب السجل المدي والشهر العقاري بل وكثير من أقسام الشرطة وإدارات 
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المرورء بل إن أغلب الإدارات الحكومية ومواقع شركات قطاع الأعمال العام 
التي يتعامل معها الجمهور تعاب من فقر شديد في متطلبات النظافة ومقومات 
الأداء السليم للخدمات. 

9 من جانب آخخر فإن استقبال الآلاف من السائحين والقادمين لمشاهدة مباريات 
كأس العالم يتطلب توفير خدمات الحواتف العامة وأماكن الانتظار المنظمة 
للسيارات وإرشادات المرور الواضحة وفق القواعد العالمية» وكذلك إنشاء 
وتشغيل مكاتب للمعلومات يتوفر بما خرانئط وكتيبات للإرشاد يستعين بما 
السائحون والزائرون ويعمل بما شباب مثقفون يجيدون الحديث باللغات 
الأجنبية. كما ينبغي الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية ووسائل العلاج الطبي 
السريعة والمنظمة بمستويات فائقة الجودة. كذلك من المهم أن يجري تطوير 
جذري لوسائل النقل العام من سيارات وقطارات السكك الحديدية والمترو, 
وكذلك تحديث المحطات وتزويدها بالخدمات الضرورية للركاب والمسافرين 
مثل المقاصف ومحال بيع الصحف والمجلات وغبرها من المتاجر ووسائل الترفيه 
وتنظيف الأراضي على امتداد خطوط السكك الحديدية وإزالة ما بما من 
مخلفات وبحث وسائل استثمارها في إقامة مزارع صغيرة ومناطق تشجير تضيف 
جمالاً على الطريق. 

إن التعامل مع تلك المظاهر السلبية والقضاء عليها يتطلب رؤية شاملة 
وإستراتيجية متكاملة لن تتحقق من خلال الجهاز الحكومي الحالي بكل ما يعانيه من 
ترهل وتقليدية في التفكير وانحصار في أطر جامدة من الإجراءات الالية والإدارية 
التي هدر الوقت والمواردء بل ينبغي التفكير في إيجاد "هيئة وطنية للتنمية 
والتحديث" تحشد جهود المواطنين وهيئات المجتمع جميعاً - بما فيها الجهات 
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ذات العلاقة - للتعامل الإيجابي والمخطط مع 

الظاهر السلبية المشار إليها وتعظيم فرص التنمية الشاملة. 
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ومن المتصور أن تكون تلك ااهيئة المقترحة على مستوى عال من الخبرة 
والعلم» ويقوم عليها قيادة غير تقليدية تتوفر لها من الصلاحيات والإمكانيات 
التقنية والاستقلال المالي والإداري ما يسمح لها بأن تكون أداة مؤثرة وفعالة تناظر 
ما أنجزته هيئة السد العالي حين أعطيت الصلاحيات الكاملة وتم تحريرها من كافة 
القواعد والقيود الحكومية المالية والإدارية ووضع على رأسها قيادة غير عادية 
قثلت في المهندس صدقي سليمان» وكانت النتيجة كما يعرف المصريون جميعا إنجاز 
السد العاللي بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة. 


يقضي المنطق أن تكون تلك الهيئة المقترحة تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية 
الذي تكررت دعوته إلى إحداث التطوير والتحديث وأصدر التكليفات 
للحكومات المتعاقبة للتصدي لتلك المشكلاتء, وبذلك فهو القادر على توفير 
الدعم والتوجيه الإستراتيجي لتلك الهيئة المقترخة. وسوف يكون من الضروري 
إعادة صياغة اختصاصات ومجالات عمل كثير من الوزارات المركزية ووحدات 
الإدارة امحلية في ضوء قيام الهيئة الجديدة. ومن المهم توضيح أن تلك الهيئة لن 
تمارس بذاهها أعمال التطوير بل ستقوم بوضع الإستراتيجية العامة والخطط والبرامج 
الرئيسية ودراسات الجدوى وتصميم المشروعات» ثم تعهد بالتنفيذ إلى شركات 
وهينات متخصصة. 

والمقترح أن يصدر بإنشاء تلك الحهيئة قانون خاص كي تتولى إعداد 
إستراتيجية شاملة للتنمية الحلية والتطوير والتحديث في مختلف مجالات الحياة 
المصرية» ودراسة وتصميم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار 
خطط التنمية التي تعتمدها الدولة؛ وبدون التقيد بنظم العمل الحكومية المعقدة 
وحتى تتخلص من شوائب تنازع الاختصاص وفقر الخبرات وانحصار التفكير التي 
تعاب منها أغلب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المجالات الحيوية في الحياة 
المصرية. 
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ويكون للهيئة المقترحة صلاحية تنفيذ مشروعاقًا ذاتيا أو بواسطة الشركات 
والمؤسسات الوطنية المتخصصة وبناء على إجراءات ومعايير اختيار دقيقة و تخضعها 
لإشراف صارم ورقابة مستمرة طوال فترات التنفيذ. كما يكون لها أن تدشىئ 
شركات مساهمة للتنمية امحلية في المحافظات المختلفة تختص بتنفيذ مشروعات 
وبرامج التنمية المحلية وتحديث وتطوير ظروف الحياة فيها وإدارة وتشغيل 
مشروعات التنمية المختلفة التي تندرج في إستراتيجية التنمية والتطويرء وكذا يكون 
للهيئة المساهمة في شركات قائمة فعلاً أو الاشتراك مع آخرين في تأسيس شركات 
تتوافق توجهاهًا مع خطط وفرص التدمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الحافظات 
بحسب ما ترشد إليه دراسات الجدوى. 

إن المقصود بالتطوير والتحديث ليس مجرد عمليات تجميل للواقع؛ بل هي 
عملية تنموية شاملة تستهدف إعداد البنية الأساسية وظروف احياة في مصر بما 
يهيئ لانطلاق طاقات الناس في مجالات إنتاجية وأنشطة خدمية تضيف إلى الناتج 
القومي وتعظم القيمة المضافة وتتعامل مع مشكلات البطالة وتزايد السكان. ولا 
كانت التنمية المحققة لأهداف وغايات ترقية أي جتمع وتحسين فرص الحياة 
للمواطئين به هي التنمية المستدامة التي تتوفر لها فرص الاستمرار والتواصل 
والاتساع والتعاظم, فإن إيجاد الهيئة المقترحة هي صيغة جديدة لضمان الاستمرار 
والتواصل لعملية التنمية والتطوير والتحديث الشامل في مصر وتحقيق مصادر 
متنامية لتمويل مشروعاتًا يعتبر ضرورة حتمية. 

وسوف يشمل نطاق عمل الحيئة المقترحة مجالات عديدة تتصل جميعها 
بتحسين ظروف الحياة وخلق مجالات عمل منتج باستثمار الموارد والإمكانيات 
المحلية وتطوير واستحداث مجالات وأنشطة جديدة تصب جميعها في المجهود الساعي 
إلى تهيئة البلاد لاستقبال ذلك الحدث المأمول في 2010. 

وعلى الله قصد السبيل. 
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5 . دعوة للتأني والمراجعة في خطة مبادلة ملكيسة 
المؤسسات الاقتصادية بالديون المستحقة لهينة التأميننات7!) 


نشر الأهرام في صدر الصفحة الأولى من عدد يوم الخميس 27 نوفمبر 

3 تصريحات مهمة وخطيرة للدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء أعلن 

فيها عزم الحكومة على تطبيق إجراءات لخفض الدين المحلي في إطار خطة متكاملة . 

تتضمن عدة محاور " في مقدمتها إعادة هيكلة الدين العام ومبادلة جسزء مسن 

الممتلكات الرابحة, والإيرادات المضمونة ذات القيمة العالية والمتزايدة بالديون 

المستحقة لهيئة التأمينات". 

وكما يفهم من هذا التصريح - وتأكيداً لأقاويل ترددت منذ فترة 
وسارعت مصادر حكومية لنفيها والتأكيد على أن أموال التأمينات مصونة وفي 
أمان - فإن الحكومة قررت أن تسدد القروض التي حصلت عليها من أموال هيئة 
التأمينات وتتخفف من سداد الفوائد المتراكمة عنها وذلك بنقل ملكية بعسض 
المؤسسات الاقتصادية - الرابحة وذات الإيرادات المضمونة والمتزايدة > إلى هيئنة 
التأمينات. ويكشف هذا التوجه عن بعض حقائق وترد عليه تحفظات شديدة 

نوجزها فيما يلي: 

1. يكشف إعلان الحكومة عن هذا الإجراء عن حقيقة خطيرة أها قد استخدمت 
جانيا كبيرا من أموال هيئة التأمينات وتراكمت ديوفًا على الحكومة, وحسب 
ما جاء في الخبر المنشور بالأهرام فقد تعدت تلك الديون المستحقة 150 مليار 
جنيه فضلا عن الفوائد المستحقة عليها. 

2. أن تلك الأموال التي استخدمتها الحكومة هي حصيلة الاشتراكات التي 
تستقطع من رواتب المؤمن عليهم لدى الهيئة وهي ضمان سداد التعويضات 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام يوم 4 ديسمبر 2003 
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والمكافآت والمعاشات لمن ينقطعون عن العمل بسبب المرض أو الإصابة والوفاة 
والتقاعد حسب قانون التأمينات: والأصل فيها أن يتم استثمارها في بجالات 
استغمار مأمون ومضمون في مقدمتها الاستثمار العقاري صيانة لأموال المؤمنين 
لمانا لتوليد موارد مضمونة تسمح باستمرار سداد هيئة التأمييات 
التعويضات والمعاشات» وتعويض ما قد يحدث من عجز متوقع في فترة قادمة 
حين تزيد تلك التعويضات والمعاشات عن قيمة الاشتراكات امحصلة من 
العاملين الذين لا يزالون في الخدمة. وذلك يجافي ما ورد في الخبر المشار إليه من 
أن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات في مشروعات ناجحة حيث يمشل 
ذلك مخاطرة جسيمة غير مأمونة العواقب» فضلاً عن حقيقة أن تلك الأموال . 
قد استخدمت فعلاً في محاولات الحكومة سد العجز في مواردها عبر السنوات 
الماضية ولم تعد متاحة فعلاً في ظن ظن الكثيرين. 
. ويؤكد هذا التناقض ما صرح به رئيس الوزراء من أنه سيعقد سلسلة 
اجتماعات للمجموعة الاقتصادية الوزارية بحضور وزيري التأمينات الاجتماعية 
والقوى العاملة " لبحث تقرير وزيو المالية بشأن إجراءات اسستثمار أموال 
صناديق التأمينات لتمكينها من أداء دور أكبر في تخفيف العبء عن الموازنة 
العامة للدولة": فذلك التوجه يؤكد أن الحكومة قد عزدمت أمرها على 
استخدام أموال التأمينات العامة وأموال صناديق التأمينات الخاصة أيضا لسد 
العجز في الموازنة العامة» وهو إجراء ينظر إلى الحل الوقتي والمحدود لمشكلة 
عجز الموازنة في نفس الوقت الذي ينشئ مشكلة أكبر في المستقبل الذي قد 
يكون أقرب ثما نتصور. 
. أن امكريةات رسي عاذ جك لدي لعزم لعا لكا إلى جحل رربي 
للمشكلة حيث لا يتوفر لها موارد حقيقية حقيقية تستخدم في سداد الدين فعلأء بل 
هي عملية دفترية تنتقل بما أرقام لس العام من حساب طرف إلى حساب 
طرف آخر دون تخفيض حقيقي لحجم الديون ولا تأثير ملموس لما على المركز 
الاقتصادي العام للحكومة. 
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من جانب آخر ترد على هذه الخطة تحفظات تجعل تطبيقها محفوفاً بمخاطر 

غير محسوبة وذلك على النحو التالي: 

1. لم تفصح الحكومة عن طبيعة تلك الممتلكات ذات الربحية والإيرادات العالية 
المضمونة؛ والتي تتزايد قيمتها. ولست أعلم إن كان المقصود بتلك الممتلكات 
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والحصص التي تملكها الدولة في 
الشركات المشتركة؟ أم أن الحكومة تقصد بتعبير " الممتلكات" ما سبقت 
الإشارة إليه في معرض حصر ثروة مصر من الطرق والكباري والمدشآت وفر 
النيل وقناة السويس وغيرها ؟ إن الشفافية مطلوبة في هذا الأمر الخطير ولا 
يكفي وضع بعض الصفات من نوع الرابحة وذات الإيرادات العالية المضمونة 
والتي تتزايد قيمتها بغرض إشاعة الاطمئنان في نفوس أصحاب الحق والمصلحة 
في أموال التأمينات. 

2. جاء في الخبر أنه " من المقرر أن تحتفظ الجهات الأصلية للمؤسسات 
الاقتصادية التي ستنتقل ملكيتها إلى هيئة التأمينات بحق الإدارة بمشاركة الهيئة", 
ويكشف هذا الجزء من الخبر عن حقيقة الممتلكات المشار إليه في صدر الخبر» 
وهي أها مؤسسات اقتصادية تملوكة لجهات حكومية أخرى, ولا نعلم من تلك 
المؤسسات التي تنطبق عليها صفات الرابحة ذات الإيرادات العالية والمضمونة 
والتي تتزايد قيمتهاء إلا بعض شركات قطاع الأعمال العام والتي لا يمكن بحال 
من الأحوال اعتبار ما تحققه من أرباح أمرا مضموناً يمكن الاطمتان إلى 
استمراره بحيث تصبح مجالاً مأموناً لاستغمار أموال التأمينات. 

3. وإذا سلمنا جدلا بأن هناك لدى الحكومة مؤسسات اقتصادية تنطبق عليها 
تلك الأوصاف التي تقترب من حدود الأمائن والأحلام؛ فكيف يستقيم أن 
تحرم هيئة التأمينات التي ستنتقل إليها ملكية تلك المؤسسات من حق إدارقا 
وأن تشاركها في هذا الحق الجهات الأصلية التي لم تعد لها حقوق ملكية في تلك 
المؤسسات؟ ومن سيكون مسئولاً إذا نتج عن تلك الإدارة التي تباشرها جهات 
غير هيئة التأمينات خسائر قد تودي برؤوس الأموال المملوكة للهيئة؟ وماذا 
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سيكون مصير مستحقي التعويضات والمعاشات الذين يمكن أن تتبدد الأرصدة 
التي يفترض أن تكون ضمانا لمستحقاهم هم وذويهم من بعدهم؟ 

. وإذا افترضنا جدلا أن الميئة وافقت على أن تتولى الجهات الأصلية إدارة 
المؤسسات التي ستنقل ملكيتها إليهاء فما المقصود بتعبير " بمشاركة الميئنة"؟ 
وهل المقصود مثلاً أن يمثل الهيئة نفسر من موظفيها - أو غيرهم مسن 
الشخصيات- في مجالس إدارة تلك المؤسسات؟ وما هي حدود سلطة الهيئة في 
تشكيل تلك المجالس؟ وماذا لو رأت الهيئة إعادة هيكلة تلك الشركات وتغيير 
القائمين على إدارقّاء فهل ستمكن من ذلك؟ 

. وف ظني أن المقصود بتلك الإجراءات هو التعويض عن تعفر برنامج 
الخصخصة؛ فهي شكل من الخصخصة الإجبارية يفرض فيها على المشتري عقد 
إذعان يقبل بمقتضاه استبدال بديونه لدى الحكومة - وهي ديون محسوبة 
ومؤكدة ومحددة - ملكية هلامية لمؤسسات اقتصادية تقول الحكومة إنها رابحة 
ومضمونة الإيرادات ومتزايدة القيمة, دون أن يكون للمشتري حق التأكد من 
تلك الأوصاف إن كان راغباً حقا في الشراء 

. وتأيّ في مقدمة التحفظات على هذا الإجراء قضية تقويم هذه المؤسسات 
واحتساب قيمتها العادلة التي ستحل محل ديون الهيئة على الحكومة,» فمن 
سيتولى إجراء هذا التقويم وما سلطة هينة التأمينات في رفضه إن لم يكن مجزياً في 


تقديرها؟ 


وثمة قضية جوهرية تتعلق بالأسلوب الذي أورده الخبر لإقرار هذه الخطة 


الحكومية, إذ من المقرر أن تعرض هذه الخطة على مجلس إدارة هيئة التأمينات 
للموافقة عليها تم تعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لإصدار القرارات اللازمسة 


لبدء تنفيذ برنامج المبادلة. وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أن هيئة التأمينات تابعة 
لوزارة التأمينات ووزيرقا عضو ف الحكومة صاحية الخطة ولا يتصور أن يستطيع 


مجلس إدارة هيئة التأمينات الصمود في وجه الضغط والتأثير الحكومي ويكون لسه 
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رأي مستقل في هذه القضية؛ ما يجعل الأمر محسوما بقرار منفرد من الحكومة. 
ولعلى أرى في هذا التوجه نذيو خطر كبير حيث تنفرد الحكومة بمثل هذا الإجراء 
غير المسبوق دون عرضه على أصحاب المصلحة وممثليهم في مجلسي الشعب 
والشورى واتحادات العمال والنقابات المهنية والخبراء المتخصصين في العلوم 
الإكتوارية وخبراء التأمينات الاجتماعية» فضلاً عن الرأي العام والأحزاب 
السياسية المختلفة. 

ولعلني أضيف تساؤلاً أخيرا حول ما إذا كان هذا الإجراء قد ورد في خطة 
الحكومة وبياناهًا المتكررة إلى مجلس الشعبء وما إذا كان تنفيذا لتوجه حزبي أقرته 
لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الذي تحكم الحكومة باسعه, أم جاء في 
تكليفات الرئيس محمد حسني مبارك للحكومة التي لا تكف عن ترديد التزامها 
بتلك التكليفات ولا تنفك تعقد الاجتماعات المتوالية لبحث تنفيذها. 

إن القضية التي يثيرها هذا التوجه أخطر بكثير من قضية الانفراد بقرارات 
خصخصة شركات القطاع العام والتي نحمد الله أن تعثر تنفيذها حماية لثروة هذا 
الشعب» فقضية التأمينات الاجتماعية ليست فقط تخص الجيل الحاضرء بل هي 
قضية الأجيال القادمة أيضا وهي أمانة واجب علينا جميعاً أن نصوفها. 


وختاماً فإبئ أدعو زميلنا العزيز أستاذ الإدارة القديو أ.د. عاطف عبيد رئيس 
مجلس الوزراء أن يراجع هذه الخطوة بكل الحذر وأن يفتح حولها حوارا علميا 
وسياسياً رصينا وألا يتعجل اتخاذ القرار في هذا الأمر الجلل؛ وأن ييحث عن 
مصادر أخرى لسد العجز وتخفيض الدين العام وكلي ثقة في قدرته على تحقيق 
ذلك. وفقه الله ورعى مصرا وثروات شعبها من الضياع. 


وعلى الله قصد السبيل. 
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6. قضية انفلات الدولار ..وجهة نظر معاكسة) 


إن ما تعارف عليه الناس مؤخرا بة بغضية انفازات: ضعر الدزلاز التي فورضت 


نفسها على الواقع المصري في الشهور الأخيرة تحتاج منا جنيعا إلى مزيد من 
التمحيص وصولا إلى تقدير صحيح لطبيعة القضية لتدارس الانفلات من تصاعدها 
وتجاوز آثارها وتبعاهًا. 


أوة : أفكار في تأصيل المشكلة 


.1 


أن القضية ليست وقفا على الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري. بل 
هي قضية كل العملات الأجنبية والعربية القابلة للتحويل في مواجهة الجنيه». 
وأن اختزال القضية في مشكلة ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي يخرجها عن 
إطارها الصحيح ويؤدي بالتالي إلى اتجاهات قد لا تكون هي الأسلم والأشمل في 
العلاج والمواجهة من أجل تحسين موقف الجنيه المصري. 


. ليست القضية محل البحث هي قضية الدولار الأمريكي والارتفاع المتوالي في 


سعره سواء على المستوى الرسمي أو في السوق الحرة خارج الجهاز المصرفي؛ بل 


أود التأكيد على أثمية إعادة صياغة القضية لتكون ضعف القدرة الذاتية 


للاقتصاد الوطني وتراجع معدلات الدمو الاقتصادي الحقيقي بالقياس إلى 
طاقات امجتمع المتاحة والممكنة من ناحية؛ والاحتياجات المتصاعدة للسكان من 
ناحية أخرى. 

أن العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي وغيره من العمسلات 
الأجنبية والعربية القابلة للتحويل لا تعكس ف المقام الأول قوة ذاتية لتلسك 
العملات بقدر ما تعكس تزايد منفلت في الطلب عليها من جانب قطاعات 
الاقتصاد المصري المختلفة» وقصور في موارد امجتمع من تلك العملات نتيجة 
ضعف قدراته على تصدير منتجاته المحلية وتقديم خدماته للأسواق الخارجية. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 15 نوفمير 2003 
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. تعتبر ظاهرة الاستيراد المنفلت دون ضوابط موضوعية متناسبة مع قدرات 
الاقتصاد الوطني وإمكانياته هي المؤثر الأخطر في استمرار التصاعد في قيمة 
الدولار الأمريكي وغيره من عملات موضع الطلب والتردي المتوالي في قيمة 
الجنيه المصري بالنسبة لهها. 

. تشترك الدولة في مسئولية التصاعد في الطلب على الدولار وغيره من العملات 
لسداد فاتورة استيراد القمح والحبوب والمواد الغذائية التي لم تنجح سياساقَا 
وبرامجها على مدى سنوات طويلة في تنمية الإنتاج المحلي منها وتحقيق الاكتفاء 
الذاى فيها مثلما فعلت دول أخرى كاند مثلاً رغم الفارق الرهيب في حجم 
السكان عندنا وعندهم . 

. وبمئل توسع الدولة في الاقتراض الخارجي وتمويل كثير من مشروعات المرافق 
العامة خاصة في قطاع الكهرباء بقروض أجنبية إلى ازدياد الضغط على موارد 
النقد الأجنبي لسداد أقساط القروض ونفقات خدمة الديون , الأمر الذي 
يؤدي في أحيان متواترة إلى اشتداد الطلب عليها وإحساس المتعاملين في سوق 
النقد بعلك الاتجاهات فيعمدون إلى حجب المتاح ورفع الأسعار لتحقيق أرباح 
غير عادية. 

. كذلك تتحمل الدولة مسئولية عدم الحزم في ضبط اتجاهات القطاع الخاص نحو 
التوسع في الاستيراد من سلع ومنتجات كان يمكن تطوير الإنتاج المخلي مها 
حيث توضح حالة السوق اخلي مدى الانفلات الاستيرادي في سلع لا ترقسى 
إلى مستوى الضرورة ويتوفر المثيل امخلي منها وإن كان على مستوى جودة 
أقل؛ كان يمكن تحسينه حال اتجاه الاستثمارات الخاصة نحو تطوير الإنتاج 
السلعي الوطني بديلاً عن الاستيراد سعياً وراء الربح السهل السريع. 

. كما تتحمل الدولة مسئولية عدم الحسم في تنظيم وترشيد طلب المصريين على 
السياحة في الخارج سواء في شكل السياحة الدينية للحج والعمرة:؛ أو السياحة 
الترفيهية أو العلاجية. 
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. 1 


.12 


توضح الخبرة المستفادة خلال الفترة الماضية وتتبع سلوك أسعار النقد الأجنبي 
فشل سياسة الحكومة حيث تلجأ بين الحين والحين إلى ضخ بضع مئسات من 
الملايين من الدولارات كدف مٌدئة السوق وتلطيف حدة الطلب على الدولار 
ونقص المعروض منه., إذ يترتب على تلك السياسة هدوء نسبي مؤقت في معدل 
ارتفاع الأسعار بل وميلها في بعض الأحيان إلى الا نخفاض حيث يكون ذلك في 
صال المضاربين إذ يشترون الكميات التي تقدمها الدولة بأسعار أقل؛ وبمعجرد 
انتهاء هذه الكمية يعمدون إلى طرحها بأسعار أعلى متجاوزة في العادة السقف 
الذي توقفت عنده وقت تدخل الحكومة. 


. يعا المصريون من مشكلة ارتفاع أسعار العملات الحرة بما يرفع من فاتورة 


الاستيراد وتكلفة السلع المستوردة ثم ينعكس على أسعار ساقي السلع 
والخدمات حت المحلية منهاء ولكنهم هم في الأساس ‏ أو على الأصح فئة 
منهم - يشاركون في صنع المشكلة نتيجة انسياقهم وراء أغاط استهلاكية غير 
مبررة ترتب عليها انخفاض معدلات الادخار المحلي وازدياد الاتجاه إلى الاعتماد 
على المصادر الخارجية للوفاء بعلك الأغاط الاستهلاكية. 
للتدليل على الملاحظة السابقة يكفي معرفة حجم ما ينفقه المصريون لشراء 
السيارات المستوردة, السجائر المستوردة, الأجهزة المزلية المستوردة , أجهزة 
المحمول المستوردة , فضلاً عن المليارات المدفوعة مقابل قيمة أحاديث المصريين 
في تليفوناهم امحمولة والتي يتجه جانب مهم منها إلى الشريك الأجنبي في 
الخارج بالعملات الخحرة. 
من جانب آخرء فإن ظاهرة تصاعد الطلب على الدولار الأمريكي وغيره من 
العملات لا يقابلها نمو متناسب في مصادر الحصول عليها من الخارج إذ أن 
حجم الصادرات المصرية من الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي لا يوفر 
حصيلة كافية لسداد قيمة الواردات؛ في نفس الوقت الذي لا تبدي حركة 
الصادرات المصرية نموا ملموساً يبشر بإمكانية تحقيق نسبة تغطية معقولة لقيمة 
الواردات. 
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لم ينجح المصريون حكومة وشعباً في ترسيخ صناعة قوية ونامية للسسياحة في 
البلاد رغم توافر الإمكانيات التراثية والطبيعية التي تمثل مصادر حيوية للجذب 
السياحي, ومن ثم تفقد مصر فرصاً هائلة لتحسين ميزان المدفوعات من خلال 
تنمية الدخل من السياحة وما تحققه من انتعاش قطاعات الاقتصاد الوطني 
المرتبطة بما. 


.يبدو أن الكثير من المشروعات الاستثمارية التي تقيمها عناصر أجنبية تعتمد 


على السوق امحلي في تدبير احتياجاقا من النقد الأجنبي بدلا من استخدام 
مواردها الذاتية من الخارج لتمويل احتياجاتا النقدية لاستيراد خامات أو 
مستلزمات الإنتاج اللازمة لهاء والأصل في مسنح التيسسيرات لمشروعات 
الاستثمار الأجنبي المباشر أن تكون وسيلة لجلب رؤوس الأموال والتسهيلات 
الاثتمانية اللازمة لها من مصادرها الخارجية. 


.بل يبدو أن بعضا من تلك المشروعات الاستثمارية هي من عواممل اشتعال 


سوق النقد الأجنبي إذ يعمدون إلى الوفاء بالتزاماقم امحلية عن طريق إعادة ببع 
متحصلاقم من النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية نممايسهم في 
ارتفاع الأسعار الذي تصفه المصادر الحكومية بأنه غير مبرر. 


والنتيجة العامة التي يمكن استخلاصها ثما سبق أن قضية الدولار الأمريكي 


وغيره من العملات الحرة هي في الأساس مشكلة قصور القدرة الذاتية للاقتصاد 
الوطني وتراجع معدلات نموه في ذات الوقت الذي تخلت فيه الدولة عن دورها 
حوري في توجيه الاقتصاد الوطني وترشيد الاستثمارات وضبط حركة الواردات 
وتشجيع وحفز الصناعات التصديرية ومساندقا بدعم البحوث والتطوير وتقديم 
الحوافز الإيجابية لمساندة قدراهها على التطور والارتفاع إلى مستوى الجودة المتعارف 
عليه في الأسواق العالمية. 
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ثانيا: أفكار للبحث عن طريق العلاج 

يمكن تلخي صأفكار علاج مشكلة أو قضية الدولار على الحو التااي: 

1. تخفيض الطلب الحكومي على النقد الأجنبي بترشيد استيراد المواد الغذائية 
والتخطيط الاستراتيجي لتدمية إنتاجها محليا والالتوام بتحقيق الاكتفاء الذايَ 
في فترة محددة . 

2. تحديث الزراعة المصرية واستخدام التقنيات الحديثة لتدمية الإنشاج الزراعي 
وتحقيق وفرة في الإنتاج تكفي الاستهلاك المحخلي وتسهم في عودة محاصيل 
مصرية مهمة إلى الأسواق الخارجية التي كانت تحتل مكانة خاصة فيها في 
مراحل سابقة ومنها القطن , الأرز , البصل , البطاطس ., الموالح فضلاً عن 
الخضروات والمحاصيل البستانية والنباتات الطبية والزهور. 

3. تدمية الشروة السمكية وتحسين الطاقة الإنتاجية للبحيرات والمسطحات المائية 
والكف عن تجفيف البحيرات وتجريم هذا التصرف, بما يحقق وفرة في الإنتتاج . 
السمكي يجعل في الاستطاعة منع استيراد الأسماك المجمدة من الخارج. 

4. تنمية الثووة احيوانية والعناية بتربية الحيوانات المدرة للألبان والمنتجة للحوم 
والالترام بتحقيق الاكتفاء ا محلي ومنع الاستيراد في مدى زمني محدد. 

5. فرض قيود متشددة على الاقتراض الخارجي وقصره على المشروعات الإنتاجية 
القادرة على تصدير منتجاقا والتي بمكن أن تسهم عوائدها بالنقد الأإجبي في 
توفير مصادر لسداد أقساط القروض وخدمة الدين. 

6 ضبط الاستيراد السلعي وقصره على المعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج 
والأنواع الضرورية من السلع الاستهلاكية التي يقصر الإنتاج حلي عن الوفاء 
مماء والتخطيط الإستراتيجي لتنمية الإنتاج امحلي والالتزام بتحقيق الاكتفاء 
الذي من السلع الأساسية في قائمة الاستهلاك العائلي ومتطلبات الصناعة 
والزراعة الوطنية. 

7. ضبط حركة السياحة إلى الخارج للمصريين وتنظيم عمليات الحج والعمرة . 
بحيث لا تتكرر إلا كل عدة سنوات بالنسبة لمن أدى الفريضة أو اعتمر من قبل 
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توجيه اعتماد العلاج في الخارج لدعم الطاقات العلاجية بالمستشفيات الجامعية 
والمراكز الطبية المتقدمة في البلاد, والتوسع في دعوة الأطباء المصريين اللامعين 
في الخارج لتقديم خبراقم في مصرء مع الاستعانة بالأخصائيين والاستشاريين 
العالميين في حالات مخططة ولغرض تقديم الدعم والخبرة للأطباء والأخصائيين 
المصريين» وقصر السفر للعلاج في الخارج على الخالات النادرة والتي تحتاج إلى 
إمكانيات وخبرات لا يمكن توفيرها محليا. 

مراجعة هيكل التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج وترشيد فاتورة الإنفاق 
على السفارات والقنصليات والمكاتب المتخصصة وربط الإنفاق عليها بالنتائج 
المستهدفة منهاء ولعل هذا المجال من أخصب المجالات لتنفيذ سياسة موازنة 
البرامج والأداء التي يدعو إليها وزير المالية منذ سنوات دون أن تتحقق على 
أرض الواقع بشكل ملموس0. 
استخدام حزمة من المحفزات لدفع عملية تحديث الصناعة المصرية بعيدا عن 
المياكل الحكومية والأطر البيروقراطية التي لم تحقق أي نجاح في هذا لمجال رغم 
مرور سنوات على برنامج التحديث. وتشمل قائمة الصناعات ذات الأولوية 
في التطوير لدورها المحوري في تحقيق الاكتفاء الذايّ وإمكانية الدغول في 
الأسواق الأجنبية صناعات الغزل والنسيجء الملابس الجاهزة؛ الأثاث؛ 
الصناعات الجلدية, الأغذية المحفوظة والصناعات المعتمدة على الإنتساج 
الزراعي؛ صناعات الأممدة2» والصناعات الدوائية. 

تفعيل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التعاونية مع التجمعات 
الاقتصادية المختلفة مثل مجموعة ال15., والمجموعة الإسلامية وغيرها من أجل 
توفير فرص النمو والانطلاق للصناعات المصرية وقطاعات الإنتاج الزراعي 
والخدمات التعليمية والصحية وخدمات الاتضالات والمعلومات. 


1 الإشارة هنا إلى د. مدحت حسنين وزير المالية في وزارة .د عاطف عبيد التي استقالت ف 12 يوليو 2004 
ول يعمكن من تحقيق أفكاره في تحويل الموازنة العامة للدولة إلى موازنة برامج وأداء. 
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2. السعي لاجتذاب مصادر النقد الأجببي المتجددة بتحسين نظم وشروط الدراسة 
في مؤسسات التعليم العالي والجامعي الحكومية وضبط آداء المؤسسات التعليمية 
الخاصة بما يؤدي إلى استعادة مكانة مصر التاريخية في العالم العربي والإسلامي 
كمصدر مهم للخدمات التعليمية المتميزة التي يفضلها كثير من الأخوة العرب 
والأشقاء من الدول الإسلامية غير أفهم انصرفوا عنها في السسنوات الماضية 
للتعقيدات الإدارية والأمنية» فضلاً عن تدهور مستوى التعليم وافتقاد الثقة في 
جودة النظم التعليمية في جامعاتنا ومعاهدنا. 

وبصفة عامة, فإن المدخل الحقيقي لعلاج ما تعارف الناس على تسميته 
بمشكلة الدولار هو العودة إلى تفعيل نظام للتوجيه الاقتصادي باستخدام آليسات 
السوق يهدف ضبط حركة الطلب على الواردات وتنمية الإنتاج امحلسي وزيادة 
قدراته التنافسية» ومن ثم تحسين فرص تنمية موارد النقد الأجبي وتخفيف حدة 

القصور في المعروض منها. 

إن الفيصل في تحقيق هذا التوجه أن تراجع الدولة سياساقا الاقتصادية التي 
تبلورت في السنوات الأخيرة في شكل انسحاب ظاهر من مسئولية تنظيم الاقتصاد 

الوطني بدعوى التخلص من نظام الاقتصاد الشمولي القائم على التخطيط المركزي . 

والتسيير بالقرارات الإدارية. 

إن المطلوب ليس ردة إلى الوراء بل هو دفعة للأمام تأخذ فيها الدولة دور 
القيادة والتوجيه مع ترك مسئوليات التنفيذ على قطاعي الأعمال العام والخاص 
وباستخدام آليات تتفق مع اقتصاد السوق. إن ما نرجوه هو نمط من اقتصاد 

السوق المنضبط وليس المنفلت بدعوى التحرير. 


وعلى الله قصد السبيل 
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7 . حديث عن التخبيس!!' 


بدأ الحديث عن التغيير يطغى على اهتمامات الناس في أعقاب مقال كتبه 
أ.!براهيم نافع وصف فيه الأحوال العامة في مصر بأنها قد وصلت إلى درجة من 
التردي تستوجب إحداث تغيير شامل يحاكي ما حققته دول أخرى مغل روسسيا 
ورومانيا. وقد توالت الكتابات والاجتهادات في محاولات لاستشراف ذلك التغيير 
الذي طالب به أ. إبراهيم نافع وكثيرون غيره» وذهب البعض إلى استباق الأحداث . 
وتسمية أشخاص سيشملهم التغيير المرتقب. ثم جاءت تصريحات للسيد صفوت 
الشريف ينفي فيها حديث التغيير من أساسه ويرجع الأمر كله للسسيد الرئيس 
بصفته صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن عملاً بحكم الدستور. 


وما بين مرتقب للتغيير آهل فيه ومتوجس غير مطمئن إلى إمكان حدوثه من 
أصله. ينقسم الناس وتختلف مواقفهم. و قد زاد في حيرة الناس ما طالب به 
أ.جلال دويدار في مقال له بجريدة الأخبار من ضرورة أن يتصف من يعهد إليه 
بالمسئولية في إطار التغيير بالشخصية القيادية والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع 
قابل للتنفيذ, وأن يكون لديه الرغبة الحقيقية في خدمة المصلحة العامة والخبرة 
الإدارية اللازمة, وأن يتمتع بالشفافية والنقاء من كل ما يلوث مسيرته في الحياة 
العامة» وألا يخشى المواجهة فيما يتعلق بأداته لمسئولياته» وكأنه يوحي بأن هذه 
الصفات مفتقدة في شاغلي المناصب الحكومية القيادية الحاليين والذين يجسب أن 

ثم جاء حديث الأستاذ الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس 
تحربر الأخبار كي يضيف ثلاثة عشر صفة ينبغي توافرها في الشخصيات التي بمكن 


1 كتب هذا المقال يوم 2 يونيو 2004 . 
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أن يقع عليها الاختيار لشغل المناصب القيادية؛ الأمر الذي يسنير الكسثير مسن 
التساؤلات حول مدى توفر تلك الصفات الثلاثة عشر في شاغلي المناصب القيادية 
الخاليين! 

ولعل من أخطر الصفات التي أشار إليها أ.د. عاطف عبيد ضرورة أن يتوفر 
لشاغل المنصب القيادي في الدولة " الإدراك المسبق بأن المنصب القيادي في الدولة 
يعني القبول بوظيفة مؤقتة بديلاً لوظيفة دائمة تدر عليه عائداً كبيرا" و" القبول 
بالمرتب الضعيف مع الوضع ف الاعتبار عدم كفاية المميزات العينية الخاصة التي 
يكفلها شغل المنصب" ! 


ويثير هذا التصريح المهم التساؤل " ألا تستبعد هاتين الصفتين من دائرة 
الاختيار لشغل المناصب القيادية عناصر متميزة وقادرة على العطاء من ذوي الفكر 
والعلم والخبرة ثمن لا يقبلون مثل هذه الأوضاع غير الصحيحة لمعاملة من يتحملون 
_ مسئولية العمل العام"؟ وثمة سؤال آخرء "هل يمكن استنتاج أن قبول المستولين 
الحاليين تلك الشروط امجحفة لشغل وظائف الوزراء ومن في حكمهم هو مسن 
أسباب تردي الأوضاع الحالية كما وصفها أ. إبراهيم نافع وغيره كثير وكما يحسها 
المواطنون على اختلاف مستوياقم"؟ 

من جانب آخرء فقد كانت الصدمة شديدة من قراءة رأي الأستاذ الدكتور 
رئيس مجلس الوزراء في حدينه المشار إليه - وفق رواية أ. جلال دويبدار - " أن 
الانضباط في كل جوانب الحياة بالدولة يمكن أن يتحقق في ظل حكم عسسكري 
صارم أو من خلال تطبيق نظم الاقتصاد الخر التي تقضي بأن من لا ينضبط ويعمل 
وينتج لا يجد طعام يومه"؛ إذ يمثل هذا الطرح الخطير تصويراً غاية في العشاؤم 
لفرص مصر في التحديث والتقدم وتغيير أوضاعها بما يواكب حركة العالم المعاصر 
ويلبي رغبات المواطنين وآمالهم في مجتمع أكثر نموا وأوفر إنتاجاً وأكثر عدلا. 
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إن طرح الحكم العسكري الصارم أو نظام الاقتصاد الحر المنفلت باعتبارهما 


البديلين الوحيدين لإدارة الدولة وامجتمع يضع الوطن والمواطنين بين اختيارين 
كلاهما شر وبلاء. لذا لا بد من طرح البديل الثالث وهو نظام الحكم الديمقراطي 
القائم على الحاور والأسس التالية والمتعارف عليها عالياً والتي تحتويها مبادرات 
الإصلاح الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وتوافق عليها رؤساء " مجلس 
إدارة العام" المتمثلين في رؤساء الدول الكبرى الشمان في اجتماعهم الأسبوع 
الماضي: 


.1 


الشورى والمشاركة الحقيقية من طوائف الشعب جميعاً - رجالاً ونساء» شبابا 
وشيوخ) أغنياء وفقراء - في تقرير شنوهم واتخاذ القرارات المصيرية في حياتم» 
الإقرار بأن التعددية هي من أسس السلامة امجتمعية وصمام أمان ضد فمرض 


الرأي الواحد في امجتمع, 
كسر احتكار السلطة وتنظيم تداولها ديمقراطياً وفق آليات شرعية متفق عليها 
ف 


تحديد معايير و آليات ديمقراطية لاختيار القيادات في كافة المستويات وتحديد 
مدد بقاءهم في مواقعهم وتصميم نظم وآليات التغسيير والقدوير في تلسك 
المناصب» 

تفعيل سيادة القانون وإخضاع الكافة لأحكامه بلا تمييز أو استضاءء 
الحكومة القوية القادرة على ضبط حركة المجتمع وتوجيهه في إطار القانون 
والشرعية المستندة إلى قبول المواطنين لها واختيارهم الحر للقائمين عليهاء 
العدالة في تخصيص موارد المجتمع لتحقيق التنمية المتوازنة التي تراعي مطالب 
واحتياجات قطاعات امجتمع المختلفة وتوفر فرصا متوازنة للتنمية المستدامة بين 
أقاليم مصر المختلفة, وتنتشر بالتدمية خارج النطاق المحدود للدلتا وما حوها 
منطلقة إلى باقي إل 095 من مساحة مصر. 


- 439 - 


8. العدالة في توزيع عوائد التنمية وإقامة التوازن بين مستويات الدخول لفنسات 
امجتمع المختلفة بتفعيل سياسات اقتصادية واجتماعية تدشر العدل وتتسيح 
الفرص المتعادلة للعمل والكسب الشريف لجميع المواطنين بحسب خبراهم 
وقدراقم على المساهمة في التنمية امجتمعية الشاملة. 

من ذلك نرى أن قضية التغيير أكبر وأهم وأخطر من أن تخعزل في أحسد 

عناصرها وهو مسألة الأشخاص ومواصفاتهم ومن سيشمله التغيير ومن سينجو منه, 

وما يمثله ذلك من تسطيح وتبسيط وترك الجوانب الأهم في القضية من دون 

مناقشة؛ ومن ثم من دون تغيير. وأتصور أن أي حديث عن التغيير - خاصة على 

المستوى الوطني - لا بد أن يساول الأمور التالية: 

1. معنى التغيير المقصود. 

والأصل أن التغيير يعني التحول المخطط من حالة معينة يوجد فيها السوطن 
إلى حالة أخرى أفضل منها تحقق للمواطنين مستويات أعلى من الرفاهة الاقتصادية 
والاجتماعية وحقوق المواطنة والقدرة على المشاركة في صنع القرارات وتقويم أداء 
القائمين بالأمور في البلاد واختيارهم وتبديلهم وفق القئنوات والآليات الدبمقراطية 
المتعارف عليها. ولا أظن أن كثيرا من الحديث الدائر حول التغيير يتجه إلى هذا 

المعنى . 

2. اهداف الشغيير. 

وهي النتائج المحددة والقابلة للقياس التي ترمي عملية التغيير إلى تحقيقها سواء 
في امجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من مناحي الحياة وعناصر 
امجتمع المتعددة. ومن الواضح أن حديث التغيير في مصر لا يحدد بشكل واضح 
مل تلك النتائج المستهدفة, ومن ثم لا تتوفر وسائل للحكم على مدى نجاح التغيير 
حال حدوثه» وبالتالي تتكرر ذات المواقف وتعلو نفس الأصوات المطالبة بالتغيير 
وتتم بعض أشكاله. كل ذلك من دون أن يستطيع المطالبون بالتغيير أو المعارضون 
له أن يقيموا حجة واضحة أو دليلا قاطعا على نجاحه أو فشله, وتستمر الأمور 

تدور في نفس الفلك من دون تقدم. 
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3 مجالات التغبير. 
وتشير مجالات التغيير إلى قطاعات امجتمع ومجالات العمل الوطني التي 
يستهدف التغيير تطويرها. ويلاحظ أن مفهوم التغيير في مصر ينحصر فقط فيما 
يسمى تعديل وزاري يتم فيه تغيير بعض الوزراء مع استمرار رئيس مجلس الوزراء, 
أو تغيير وزاري يشمل رئيس الوزراء والوزراء كلهم أو بعضهم. كما يصاحب 
التعديل أو التغيير الوزاري ما تعارفنا على تسميته بحركة المحافظين وقد تشمل 
خروج البعض منهم وتعيين محافظين جدد أو تبديل مواقع بعض امحافظين. والتغيير 
يمذا الشكل يقصر عن التعامل مع قضايا الوطن ومتطلبات العصر وتحدياته. إن 
رئيس الوزراء والوزراء وامحافظين مجرد حلقة في سلسلة متعددة الحلقات يتوقسف 
على تناغمها وتناسقها مستوى الأداء الوطني وحجم الإنجاز في مختلف المجسالات. 
ولعل من أهم حلقات منظومة العمل الوطني التي لم تمسها عمليات التغيير المتعددة 
خلال السنوات الماضية ما يلي: 
- فلسفة نظام الدولة وأسس توزيع الأدوار بين عناصر امجتمع من حكومة 
وهيئنات اجتمع المدبي. 
- الجهاز الإداري للدولة بكل ما يعانيه من تضخم وترهل وارتفاع التكلفة 
وانخفاض الكفاءة والفعالية بالقياس إلى ما يتطلع إليه المواطنون مسن مستوى 
أفضل للخدمات وأساليب أكثر تحضرا في التعامل. 
- الأساليب والنظم الحاكمة للعمل الحكومي وطبيعة العلاقات بين الوزارات 
وأسس الحكم على كفاءة الأداء الحكومي. 
- أجهزة المحليات وما يحكمها من قوانين ونظم وما تفتقر إليه من الصلاحيات 
وحرية الحركة؛ والتعقيدات والقيود المفروضة عليها من أجهزة الحكومة 
المركزية. 
- الحيكل الضخم من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تفتقر إلى الميكلة 
الصحيحة وتقيدها الأطر القانونية والإدارية الحكومية التقليدية وتفرض عليها 
درجة عالية من الدمطية والتوحد بغض النظر عن اختلاف طبيعة أنشصتها 
وغاياهًا. 
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- مجموعة التشريعات الأساسية الحاكمة لحركة الاقتصاد الوطني والنظم والقواعد 
المعتمدة لتحقيق التنمية والتي تعاني من التناقض والتجمد في كثير من جوانبها. 

إن الاقتصار في الحديث عن التغيير بمعنى تغيير أفراد مع بقاء كافة عناصر 
منظومة العمل الوطني على ما هي عليه يفرغ التغيير من مضمونه ويحيله إلى بجسرد 
فرصة لمكافأة بعض المتشوقين لشغل مناصب قيادية في الدولة» كما يمثل في نفس 
الوقت إهدار لطاقات فكرية وقدرات بشرية يصيبها الإحباط حين تفاجأ بمحدودية 
التغيير وعدم اقترابه من المناطق الأجدر بالتعديل والتطوير. ويترتب على ذلك 
إهدار الفرص التي قد تكون متاحة لتحسين الأداء الوطني العام وحل المشسكلات 
التي تعاب منها البلاد والعباد. 

إن الرغبة العارمة في التطوير الجذري الشامل لمنظومة الخحياة في مصر تدعو 
القائمين على أمورها إلى ضرورة الأخذ بمفهوم علمي شامل لإحداث التغيير الذي 
يحقق رغبات الناس وآماهم, وبمهد الطريق لعملية الإصلاح السياسي واجتمعسي 
وتحديث كافة مظاهر الحياة في البلاد انطلاقا من أرضية وطنية وقرارات مصرية ٠‏ 
ودون انتظار لمبادرات تطوير تأتينا من الخارج. 
4. توقيت التغيير. 

هر فقط عند استفحال الأ 


- 442 - 


الأحيان تعود الأوضاع إلى سيرقا الأولى بمجرد انقشاع فورة التغيير وما يصاحبها 
عادة من زخم إعلامي ومهرجانات للتعريف بالقادمين الجدد ف مواقع القيادة ونشر 
تصريحاتم عما سيفعلونه وما سيحققونه. إن التغيير في هذه الحالات يفقد معناه ولا 
يتحقق عنه نتائج ذات بال. وأظن أن جميع تجاربنا السابقة مع التغيير تنبت هذه 
الحقيقة. 
5 إدارة التغيير. 

وأقصد بذلك الجهة أو السلطة التي تتخذ قرارات التغيير وتحدد مجالاته 
ومداه, وتعين الأساليب والأدوات اللازمة لتنفيذ خططه وبراجه, وتقوم على 
اختيار الأشخاص وتوزيع الأدوار بينهم وتحديد مسئولياقهم عن النتانج, ثم تتابع ما 
بحري على أرض الواقع من تحقق لأهداف التغيير وتقويم لإنجازاته بالقياس إلى 
الغايات المستهدفة منه. ومن ثم تتخذ قرارات تصحيح المسار وتصويب حركة 
التغيير ذاهًا. 

والأصل في النظم الديمقراطية أن تتولى الشعوب اختيار من يمثلها في السلطة 
التشريعية, وتختار كذلك من يتولى تشكيل السلطة التنفيذية الذين يمثلون الاتجاهات 
والرغبات التي صوات لما أغلبية الناخبين» وتتولى هذه الحكومات المنتخبة دبمقراطيا 
تنفيذ برامج التغيير التي تم انتخابما على أساسها. وتكون تلك الحكومات المنتخبة 
دبمقراطياً في جميع الأحوال تحت رقابة الوأي العام ووسائل الإعلام والسلطة 
التشريعية وكذا السلطة القضائية التي قد يحتكم إليها للفصل فيما قد تقسع فيه 
السلطة التنفيذية أو أعضاء فيها من أخطاء لا تتفق وأهداف النباس وتوجهائكم 
كلهم أو بعضهم. أي أن الناس تمثلين في الأحزاب والنقابات وا هينات اجتمع المدبئ 
كلهم يشاركون في صنع التغيير وتحديد توجهاته وأهدافه؛ ويحدكمون جميعا إلى 
صناديق الانتخاب أو صناديق الاستفتاء الزجاجية الشفافة للتعبير عن اختياراهم. 
كما نتيح النظم الديمقراطية وسائل أخرى كثيرة للتعبير عن الرأي والمفاضلة بين 
البدائل. 
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مقومات فعالية التتبير 


6 قق التغيير !١‏ تهدف وينتج آثاره المأمولة في تحسين أوضاع الوطن, 


يجب توفر المقومات التالية: 


ل" 


الاتفاق على أن هدف التغيير هو إحداث نقلة نوعية شاملة في كافة مرافق 
الحياة ومجالاها تنتقل بالمواطنين إلى الأحسن والأفضلء, وأن مضصمون عمليسة 
التغيير يتبلور في كوا ' إعادة صياغة شاملة وجرينة لهيكل المجتمع وعناصره 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليصبح أكثر اتساعا ورحابة في استيعاب 
حركة المواطنين أفرادا وججماعات في سعيهم النشط لتحسين وجه الحياة» واكثر 
تقبلا لفكر التغيير ومتطلباته". 

التوافق على ضرورة البحث الموضوعي الصادق والتحليل الأمين للأوضاع, 
والتقويم العادل لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية على مجمل الحالة 
المصرية. إن المصارحة الوطنية والمكاشفة بالعيوب والأخطاء والممارسات غير 
الديمقراطية هي خطوات رئيسة في إعادة صياغة هياكل المجتمع ومؤسساته على 
اتن صحيحة. 


. الاتفاق على أن التغيير يتضمن ضرورة الاندماج في عالم اليوم والتفاعل الإيجابي 
'مع مقومات التغيير و آلياته في المجتمعات الأخرى, والتحوط ضد ما لا يفيد في 


تلك امجتمعات؟ ومن ثم ضرورة تنمية وتطوير قدراتنا الذاتية وتطويع نظمنا 
الاقتصادية والسياسية لتتواءم مع معطيات العالم الجديد من دون التخلي عن 
الثوابت العربية والموروث الثقاقي العربي الإسلامي. 

الاعتراف بأن إحداث التغيير هو عملية بناء شاملة تتطلب اعتماد مفاهيم 
وتقنيات التخطيط الإستراتيجي المتكامل القائم على منهجية إدارية سليمة 
تسعى إلى استثمار الفرص في المناخ المحيط وتجنب مخاطره ومهدداته, كما تعمل 
على حشد الموارد والإمكانيات وتوظيفها لتحقيق الأهداف امجتمعية في التغيير. 
الاقتناع الحقيقي بأن وسيلة التغيير الجوهرية هي المشاركة الفاعلة من كل 
مواطن على أرض الوطن, ومن ثم يتطلب الأمر فتح أبواب المشاركة امجتمعية 
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الكاملة في جهود التغيير في مختلف اجالات بحيث يشارك المواطنون جميعا أفرادا 
وجماعات في تغيير أساليب العمل والأداء في كافة المواقع والمجالات الحياتية وفق 
برامج وخطط تشارك في إعدادها وتنسق تتنفيذها أجهزة الحكومة المختصة 
ومؤسسات امجتمع المدبي جميعا. 

ضرورة تحديد المسئولية عن قيادة التغيير على كافة المستويات والأصعدة, 
وأهمية الاتفاق المجتمعي على معايير وأساليب اختيار هؤلاء القادة» وأسس 
ووسائل محاسبتهم ومساءلتهم عن نتائج قيادهم. إن الاختيار الديمقراطي الخر 
للقادة في كل المواقع وعلى كل المستويات سيكون دعامة حقيقية لنجاح جهود 
التغيير. 

الإتفاق على تحقيق العدالة في توزيع عوائد التغيير كي تعم المواطنين جميعاء 
وتجنب تكرار مشكلات تاريخية حين تستحوذ فئة قليلة على النصيب الأكبر بها 
يتحقق عن التغيير امجتمعي من فوائد, ويصبر الارتداد إلى مواقف ليست أحسن 
كثيرا ثما تم التحول عنه. 

أن التغيير المندشود في مصر ينبغي أن يكون قانماً على التحديث والإصلاح 
الحقيقي دلياكل وآليات وقيادات امجتمع في كافة مستوياهًا وفق النهج 
الديمقراطي . 


. إن نجاحنا في إنجاز التغيير الحقيقي والارتفاع إلى مصاف الدول المتقدمة إغا 


يتوقف على ضرورة الاعتراف بالمسئولية الجماعية لما صار إليه واقعنا؛ إذ كلنا 
مشاركون فيما حدث ويحدث! ومن ثم الإقرار بحتمية المشاركة الكاملة من 


الجميع لتحقيق التغيير! 


.الاقشاع بامكانية حل المشكلات والتغلب على الصعوبات باستثمار الفكر 


المتجدد والانفتاح وعدم الانحصار في صندوق مغلق! وضرورة تعظيم الاستفادة 
من جهود وقدرات وموارد مؤسسات امجتمع المدن والمنظمات غير الحكومية 
وتفعيل مبدأ " الشراكة المنتجة" بين طوائف امجتمع وتنظيماته العامة والخاصة, 
الأهلية والحكومية. 
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إن إدارة التغيير في مصر هي مسألة حياة وبقاء بالنظر إلى حجم التحديات 
والمشكلات التي يعانيها المصريون؛ وكثير منها نشأ وتكرس نتيجة مارسات ونظم 
وقيادات تجاهلت دواعي التغيير لفترات طويلة باتت كلمة " التغيير' في الموروث 
الشعبي المصري مرادفة لعنى " الحلم غير القابل للتحقق". ولعلى اختتم هذا 
المقال مستشهدا بالآية الكريمة من سورة الرعد " إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم, وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لمهم من دونه من وال". 


صدق الله العظيم. 
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8 . رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد” 

السيد رئيس الوزراء 

أكتب لكم هذه الرسالة قبل أن يعلن عن اسمكم وتكليف السيد رئيس 
الجمهورية لكم بتشكيل الحكومة الجديدة» وأطمع في أن تجدوا دقائق قليلة لقراءقا 
فما قصدت منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى والعمل بما أمرنا به أن نؤدي الأمانات 

إلى أهلها والنصيحة أمانة في أعناقنا نؤديها لله ورسوله والمؤمنين. 

السيد رئيس الوزراء 
وأنت في مستهل عملك الشاق - أعانك الله عليه - أقدم لك هذه القائمة 
بالأولويات التي أعتقد أننا نحن أبناء هذا الشعب ننتظرها منك ومن حكومتك 

الجديدة: 

1. أن تقدم للناس خطة عمل الحكومة الجديدة في شكل جديد يختلف عن إطلاق 
الشعارات والعبارات الإنشائية المرسلة؛ وإنها يتبلور في تحديد نتائج وأهداف 
محددة بدقة تتفق مع رغبات الناس وتطلعاهم: وتحديد آليات التنفييذ التي 
ستتبعها الحكومة - سواء مباشرة أو من خلال مؤسسات امجتمع المختلفة- 
وتوضيح مؤشرات المتابعة والتقويم؛ وتحديد التوقيت لكل إنجاز مستهدف. 
بذلك فقط يمكن أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها بوضوح وتكون توقهات 
الناس منها واضحة ومعلومة للجميع. 


1 كتب هذا المقال صباح الجمعة 18 يونيو 2004 فور إعلان أن حكومة أ.د. عاطف عبيد سوف تتقدم 
باستقالتها إلى الرئيس قبل فهاية الشهر [ يونيو 2004]. وقد نشر تحت عنوان * من د. علي السلمي 
لرئيس الوزراء القادم: مشروخ وطني ودمج وإلغاء وزارات وتحديد للأولويات" في جريدة فضة مصر 
العدد رقم 77 بتاريخ 28 يونيه 2004. كما نشرت أجزاء منه بجريدة الأهرام تحت عنوان ' نحو مشروع 
وطني شامل للتنمية والتطوير والتحديث" بتاريخ 11 يوليو 2004. 
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2. أن تبلور الحكومة مشروعا وطنياً شاملاً للسمية والتطوير والتحديث يمتد لفترة 
طويلة ويأخذ في الاعتبار كل المقومات ومصادر القوة في المجتمسع, ويتعامل 
بصدق وواقعية مع مكامن الضعف والقصور فيه. إن ما نطلبِه أن تحشد 
الحكومة الجديدة الناس حول مشروع وطني جامع على نسق مشروع " ماليزيا 
0 " يلتفون حوله ويجدون فيه رؤية واضحة لمستقبلهم, ويدشطون جميعا في 
تنفيذ أدوارهم فيه. 

. أن توضح الحكومة الجديدة للناس الموقف الحقيقي 500 
الاقتصادية ومستوى الأداء العام للاقتصاد الوطني ومواطن الضعف فيه 
وأسبابها وخطة الحكومة لعلاجهاء ومصادر القوة في البناء الاقتصادي الوطني 
وتوجهات ل ل ا رهي 
خير وسائل جمعهم وحشد قدراقم مع الحكومة لتحقيق النصائج المرجوة. 
فالحكومة الجديدة مطالبة بنبذ عبارات التطمين ودغدغة الحواس الوطنية 
عقولات من نوع أن المؤسسات الدولية تشهد بقوة الاقتصاد الملصريء وأن 
تقارير جهات عالمية تشيد بإنجازات الاقتصاد المصريء, إذ كل تلك الإدعاءات 
يناقضها وينسخها تماما ما يعيشه المواطنون على أرض الواقع ما يفقد الحكومة 
مصداقيتها ويصرف الناس عن متابعة ما يصدر عنها. 

. أن يأيَ التشكيل الحكومي الجديد متحررا من التقليدية ومتخطيا الحواجز 
البيروقراطية التي فرضت في الماضي إنشاء وزارات لا يتحقق عنها قيمة مضافة 
حقيقية. إن الأمل أن تأىّ الحكومة الجديدة في أقل عدد ممكن من الوزارات 
اعتماداً على منطق تفعيل الهيئات القومية والهيئات العامة باعتبارها مؤسسات 
مستقلة ماليا وإداريا بحكم قوانينهاء وقادرة على العمل التنفيذي وإنجاز النتائج 
والأهداف التي توضحها مؤسسة الدولة [ الحكومة ] في خطط وطنية عامة 
وشاملة. 
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كذلك نأمل أن تتجاوز التشكيلة الحكومية الجديدة التجزؤ والتعدد في 


الوزارات الذي لا يستهدف سوى زيادة أعداد الوزراء. 


ومن ثم نوجو يا سيادة رئيس الوزراء مراجعة مدى الفائدة والجدوى من 


استمرار الأوضاع الوزارية التالية: 


وجود وزارة للتعليم وأخرى للتعليم العالي» والمنطق يقضي بأن تكون هناك 
وزارة واحدة تخطط لأمور التعليم وتدسق فعاليات مؤسساته على المستويين 
العام و العاللي» وشاملة مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية والخاصة. 

وجود وزارة دولة للبحث العلمي تشكل عبئا إداريا وماليا غير منتعج, بينمسا 
الميئة الحقيقية المعنية بتخطيط وتنسيق وتنمية فعاليات البحث العلمسي على 
المستوى الوطني هي أكاديمية البحث العلمي التكولوجيا وما يتبعها من معاهد 
ومرا كر بحنية. 

استمرار وجود وزارة الطيران المدد وهي مجرد جهاز فوقي يقيد الجهة الطبيعية 
المؤهلة وهي الحيئة العامة للطيران المددبئ - وقد تحولت إلى شركة قابضة -, 
والتي تتولى فعلاً تنظيم كل ما يتصل بأمور الطيران المد والإشراف على إدارة 
المطارات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية للطيران. والمنطق يقضي باإلغاء الوزارة 
وتأكيد دور الشوكة القابضة؛ على أن تبقى شركة مصر للطيران مستقلة 
باعتبارها القائمة على نشاط إنتاجي شأفها شأن باقي الشركات سواء المملوكة 
بالكامل أو جزئيا للحكومة مع نقل الملكية العامة فيها إلى بنسك الاستثمار 
القومي وقد ينطبق عليها في وقت مناسب أسلوب الخصخصة الجديد. 

وجود وزارة للتموين والتجارة الداخلية» بينما تتولى الهيية العامة للسلع 
التموينية كافة الأمور المتصلة بتخطيط الاحتياجات التموينية واتخاذ إجسراءات 
توفيرها بالاستيراد بالدرجة الأولى» وفي ظل تراجع دور الدولة والقطاع العام 
في مجالات التجارة الداخلية. والمنطق يقضي بالااكتفاء ييئة السلع التموينية 


وإلغاء وزارة التحموين. 


وجود وزارة للتأميدات بينما الأساس في نشاط التأمين الاجتماعي هو هينثتي 
689 


التأمينات الاجتماعية والمعاشات» والأمر المنطقي, والذي كشفت عنه ممارسات 
الحكومات السابقة في استخدام أموال التأمينات لسد العجز في الموازنة العامة, 
يقضي باستقلال هاتين الحينتين والاكتفاء بإنشاء مجلس أعلى للتأمينات يشرف 
عليهما دون حاجة لوزارة لا نضيف قيمة حقيقية لما تقوم به هساتين الهيئتين 
المختصتين واللتين يمكن النظر في جمعهما في كيان واحد. 

- وجود وزارة للشباب والرياضة خاصة بعد الصفر الكبير الذي حققته لمصر في 
مسألة تنظيم مسابقة كاس العالم لكرة القدم في 2010. إن وجود هذه الوزارة 
أمر حر يتطني باعتار أن تنشئة الشباب ورعايته ثقافا وعلميا ورياضيا 
وأخلاقياً هو من صميم مسئوليات وزارة التعليم ومؤسساته. وقد أثبعست 
التجربة الفعلية عبر سنوات وجود هذه الوزارة عدم فاعليتها وانعدام قدرهًا 
على التأثير في توجهات الشباب لعجزها عن التعامل مع مشكلاتهم الحقيقية 
مغل مشكلة البطالة والاتجاهات المتشددة في التفكير وغيرها من مشكلات 
تعاملت معها هيئات أخرى في المجتمع وبكفاءة أعلى. إن المقترح أن تلغى تلك 
الوزارة ويعاد التأكيد على مسئولية وزارة التعليم فضلاً عن الوزارات الأخرى 
المختصة بشنون الثقافة والشئون الدينية والاجتماعية عن أمور الشباب وغيرهم 
من طوائف المجتمع كالمرأة والطفل وكبار السن وغيرهم تمن هم في حاجة إلى 
رعاية خاصة. 

- وجود وزارة للصناعة والتنمية التكنولوجية ليس ها في الواقع قدرة على التأثير 
في هيكل الصناعة المصرية نظرا لانحسار دور الدولة والقطاع العام في هذا 
امجال وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الصناعي. والأجدى أن تلغى تلك 
الوزارة ويعاد النظر في تفعيل دور مؤسسة وطنية للتنمية الصناعية من خسلال 
دعم البحوث والابتكارات وتقديم المساندة للشركات الصناعية في التحديث 
والتطوير وتوفير المعلومات وتيسير الحصول على مصادر الخبرة والمسساندة 
التقنية المناسبة. 

- وجود وزارة التجارة الخارجية وهي غير قادرة أيضاً على العأثير في قضايا 
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التجارة الخارجية المصرية سواء في جانب التصدير أو الاستيراد. فتجارة مصر 
الخارجية تحكمها اعتبارات لا تستطيع مثل وزارة التجارة الخارجية التعامل 
معهاء فلا هي قادرة على تنمية الصادرات سوى بالتمني» ولا هي تستطيع الحد 
من أو ترشيد الواردات حيث تتحكم اعتبارات السوق ومدى وفرة وجودة 
المنتج المحلي في تحديد التوجهات للاستيراد. ظ ظ 

وجود وزارة الإعلام, بينما الاتجاه الشائع في العالم الآن هو إلغاء مفل تلك 
الوزارة - وآخر من فعلها الأردن -, على أن تدمج اختصاصاقا في وزارة 
واحدة مع الثقافة بمسمى وزارة "العنمية الثقافية". وفي هذه الحالة يتم تأكيد 
الطبيعة المتميزة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره جهاز الإعلام الرسمي للدولة 
مع تأكيد استقلاله تنظيميا وماليا وفكرياً من خلال تشكيل مجلس الأمناء بحيث 
يمثل الاتجاهات الفكرية المختلفة في امجتمع, وبحيث تأي فعالياته ممئلة لاتجاهات 
الرأي العام وذلك على شاكلة هيئة الإذاعة البريطانية 880 وهو الاتجاه الذي 
تردد أنه محل دراسة فعلاً في دوائر وزارة الإعلام. 

وجود وزارة قطاع الأعمال العام مع تجمد برنامج الخنصخصة واختلاف الرأي 
في مدى جدواه والعاند منه. وقد يكون البديل هو إلغاء تلك الوزارة وإطلاق 
مشروع وطني جديد لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وشسركات 
القطاع العام وما تملكه في الشركات المشتركة؛ على أن تكون الخصخصة ببيع 
أسهم هذه الشركات للمصريين فقط وبأسهم اسمية لا يجوز تملكها لغير 
المصريين. ويكون البيع عن طريق بورصة الأوراق المالية وفق برامج مخططة 
وتوقيتات تراعي الأحوال الاقتصادية العامة» على أن يشرف على هذا 
المشروع بنك الاستفمار القومي والذي كانت نشأته في الحقيقة بغرض أن يدير 
محفظة الأوراق المالية التي تملكها الدولة في شركات عامة ومختلطة. وبمكن أن 
تتم عملية الخصخصة هذا المنطق على مرحلتين؛ الأولى أن يتم تمليك كل تلك 
الشركات إلى بنك الاستثمار القومي حيث يتم اعتبار قروض البنك لها بمنابسة 
زيادات في رؤوس أمواهاء والمرحلة الثانية هي إعادة تقويم أصول الشركات 
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وتحديد القيمة العادلة لأسهمها ثم طرحها للتداول في بورصة الأوراق المالية 
وفق خطة محددة. 
النظر في إلغاء وزارة السياحة وتفعيل دور هيئة التدشيط السياحي وتدمية دور 
الشركات ومنظمات امجتمع الأهلي في تنمية السياحة بالاتساق مع الخطط 
الإستراتيجية للتنمية الوطنية الشاملة. كما يقترح تأكيد دور المجلس الأعلى 
للآثار وربطه بعلاقة وثيقة مع هيئة التدشيط السياحي من خلال التمثيل 
المشترك والتدسيق بينهما بتكوين مجلس أعلى للسياحة والآثار. 
النظر في تطوير وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة شئون الأزهر في 
وزارة واحدة تعنى بالشئون الدينية بمسمى "وزارة الشنون الإسلامية" هدفها 
تطوير أساليب الدعوة وتوجيه الدعاة والأنمة ونشو الثقافة الديئنية الصحيحة 
ومواجهة كل أشكال السلوك المعيب ومؤازرة جهود التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية بالحض على العمل المثمر وتجنب الممارسات الاجتماعية السلبية. 
النظر في إلغاء وزارة الدولة للتدمية الإدارية وتحويل الجهاز المركزي للتنظيم 
والإدارة إلى " مجلس للخدمة المدنية" يخطط وينسق شئون الوظيفة العامة» مسع 
ترك الصلاحيات الحقيقية لوحدات الجهاز الحكومي في إطار تفعيل خطط 
وبرامج الأداء وامحاسبة بالنتائج وتطبيق أسلوب ميزانية البرامج والأداء. 
تطوير وزارة المالية لعكون أكثر من مجرد آلية لجباية الإيرادات العامة وتوجيه 
الإنفاق العام» بل تكون مسنئولة عن توجيه الاقتصاد الوطني بإعمال مجموعسة 
من السياسات والأدوات الالية والنقدية تتكافأ مع التوجه العام نحو تنمية 
اقتصاد السوق وآلياته. وتكون وزارة المالية في توجهها الجديد شاملة 
لاختصاصات ما كان يسمى في الماضي وزارة الاقتصاد. وكذلك وزارة 
التخطيط: فضلاً عن أمور الخزانة العامة والمحاسبة الحكومية وشئون تخطيط 
وإدارة الميزانية العامة للدولة في وضعها الجديد كميزانية برامج وأداء. 
تطوير وزارة الزراعة بالتوكيز على التنمية الزراعية وتنسيق التركيب امحصولي 
الأمئل وتشجيع البحوث والدراسات الحادفة إلى تحسين الإنتاجية وابتكار 
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محاصيل جديدة, واعتبار تحقيق الاكتفاء الذاي من الحاصلات الغذائية واستعادة ' 
عرش القطن المصري من الأهداف الإستواتيجية التي تحاسب تلك الوزارة على 
نتائج تحقيقها. 
أما بالدسبة لباقي الوزارات فيصير تطويرها بحيث تتحول في الأساس إلى 
التركيز على قضايا التخطيط الإستراتيجي للمجالات المعنية يما كل منهاء وقيئة 
المناخ التشريعي الملائم للشركات وافيثئات والمؤسسات المختلفة العاملة في حقول 
اختصاصها سواء حكومية أو خاصة أو أهلية وتوفير المساندة لها ومتابعة فعالياكقا 
وتقو.م إنجازاتها والتدخل بالتشريع أو بآليات التوجيه المختلفة [مثل نظم الحوافز 
الضريبية وغيرها] إعادقا إلى المسارات الصحيحة المتوافقة مع توجهات الخطط 
الوطنية. 
وتعلم يا سيادة رئيس الوزراء أن الاعتراض على إلغاء الوزارات ينبع من 
فكرة غياب المستولية الدستورية في حالة عدم وجود وزراء مسئولين عن القطاعات 
المقترح تحريرها وتغييرها من شكل الوزارة إلى أشكال تنظيمية أخرى. والحل كما ٠:‏ 
تعلمون سيادتكم يكون بإنشاء منصب " وزير دولة " بلا وزارة [وليس من 
الضروري أن يكون عضوا في هيئة الوزارة يشارك في أعمال مجلس الوزراء] يتولى 
القيام بمهمة التمثيل الدستوري عن تلك الجهات كلها أو بعضها أمام السلطة 
التشريعية. وتكون وسيلته في القيام بدوره هي ما يحصل عليه من تقارير وتحاضر 
اجتماعات مجالس إدارات الجهات التي سيصبح مسئولا عنها, فضلا عن تقارير 
الجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعي الحسابات القانونيين من غير أعضاء الجهاز 
وهيئة الرقابة الإدارية وغبرها من جهات الرقابة والتقويم. 
من جانب آخيرء نأمل في تطوير أسلوب عمل الحكومة ورئيس الوزراء بالحد 
من سيل الاجتماعات التي لا تتوقف. وتقليل عدد المجالس العليا واللجان الوزارية 
التي يرأسها رئيس الحكومة, والتركيز على خطة عمل مجلس الوزراء تعلن للنساس 
وتتضمن الاهتمامات التي توجه عمل مجلس الوزراء ويحاط الناس علما بما يتم في 
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الوزراء هو أساس في توجيه باقي الوزارات والهيئات الحكومية المركزية والمحلية ‏ 
لإتباع ذات النهج. وبالتالي هل أسألك يا سيادة رئيس مجلس الوزراء أن تطلب من 
كل وزارة إعلان خطتها الإستراتيجية بما تتضمنه من رسالة ورؤية وأهداف وآليات 
إستراتيجية لتحقيقها ومعايير المتابعة والتقوبم, حتى تكون تلك الخطط هي العقد 
الاجتماعي الجديد بيننا نحن الشعب وبين الحكومة. 

كذلك أسألكم تجديد أسلوب تعاملكم مع الناس أصحاب المصلحة الحقيقية 
فيما تقومون به من عملء وأقترح إتباع أسلوب يناظر ما يفعله توي بلير رئيس 
مجلس الوزراء البربطابي حيث يذهب كل يوم حميس إلى مجلس العموم ليرد على 
كافة الاستفسارات والأسئلة الموجهة إليه من النواب ويقادم رأي الحكومة في 
الشئون الجارية» ولعلكم توافقون أن هذا الآسلوب أجدى من انتظار أن تقدم 
للحكومة طلبات إحاطة أو أسئلة أو استجوابات يتم التعامل معها باعتبارها شر لا 
بد منه. 

إن بداية النجاح لأي أمة أن تنضبط وتنتظم أمورها وفق القانون والنظام, 
لذا فإن إعادة الانضباط إلى الشارع المصري هو أول الأولويات التي تسهم في قيئة 
المناخ للتدمية والعمل النتتج والإنجاز الإيجابي الذي يعوّض عما فات مسن فسرص. 
وأقصد بتنظيم الشارع المصري كناية عن ضبط كل أمور ومرافق ومجالات الحياة في 
مصر. إن الالتزام بالقانون أساس النجاح, وعلى الحكومة الجديدة أن تصدر ما 
بمكن تسميته بقانون الانضباط العام أو لائحة السلوك العام التي يجب على الجميع 
حكاما ومحكومين الالتزام بما حتى تستعيد مصر وجهها الحضاري وتسترجع احترام 
العالم لها. 

ويصب في نفس الاتجاه, التعامل بحسم مع قضية العشوائيات؛ وأن تتوقف 
الحكومة عن دعمها وتقنين وجودها. إن الحكومة الجديدة مطالبة بالمواجهة الصريحة 
لأخطار تلك التجمعات السرطانية والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية 
الناشئة عنهاء والكشف بصراحة عن دور الإهمال الحكومي في نشأقا وتضخمها 
بالتغاضي عن قيامها ثم مساندقا بمد المرافق إليها وإقامة المدارس والأجهزة الحكومية 
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يما. وتلك المكاشفة خطوة رئيسية في التخلص منها وفق خطة شاملة تقدم البديل 

لقاطنيها وتخطط لتوفير فرص العمل الملائم لهم واستعادقم إلى نطاق امجتمع المنتج 

الملتزم بالشرعية والقانون. 

ويأيَ في مقدمة ما يجحب ضبطه؛ الجهاز الحكومي المتضخم المترهل الذي 
يستنفذ من الموارد الوطنية نسبة عالية لا تتكافأ مع إنجازاته. ولعل الإسراع بتطبيق 
نظام ميزانية البرامج والأداء ومحاسبة كل جهاز حكومي على النتائج التي يحققها 
ستكون خطوة أساسية في ضبط الأداء وضمان توجيه الموارد الوطئية فيما يحقفق 

أعلى قيمة مضافة ممكنة. كذلك يكون الحسم والجدية في تنفيذ برامج الحكومة' 

الإلكترونية - وقد توفرت التقنيات والخبرات اللازمة ها -خطوة مهمة في علاج 

مشكلات الجهاز الإداري للحكومة وإعادته إلى حجمه الطبيعي مع رفع كفاءته 

وتيسير تعامل الجماهير معه. 

السيد رئيس الوزراء 

قد أكون أطلت عليك في هذه المقدمة» ولكن دعني أركز حديثي معك في 
مجموعة قضايا أضعها أمامك باعتبارها أولويات تمس الأمن الوطني ومستقبل البلاد 
والعباد ينبغي أن تقدم الحكومة فيها برامج محددة وعاجلة وتضعها موضع التنفيد 

الجاد : 

1. وقف نزيف استيراد القمح وغيره من المواد الغذائية» وذلك بتخطيط برامج 
حاسمة لتنمية الإنتاج اللي وتحقيق الاكتفاء الذايي مع التخطيط للزيادة 
المستمرة في الإنتاجية وتحسين النوعية باستخدام تقنيات الحندسة الوراثية وغيرها ' 
من تقنيات الزراعة الحديثة» وتقنيات تنمية الثروة الخحيوانية وتدمية مصادر 
الغروة السمكية والحفاظ عليها. 

2. مراجعة السياسة الزراعية وحل مشكلة تفتت ملكية الأراضي الزراعية وغياب 
الوحدات الإنتاجية الكبرى في المجال الزراعي» وضرورة ابتكار أغغماط جديدة 
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لتجميع الملكيات الزراعية المفتتة وتشجيع قيام شركات كبرى للإنتاج الزراعي . 
تستخدم التقنيات الزراعية الحديثة. 

. وقف نزيف العدوان على الأرض الزراعية المنتجة, واستعادة ما تم الاعتداء 
عليه لإقامة التجمعات السكانية العشوائية» وتخطيط عمليات التوسع 
باستصلاح الأراضي الصحراوية والأراضي المتخللة في مناطق الدلتا. ولعل 
الأمر يقتضي مراجعة صريحة وجريئة لمشروع توشكي واحتمسالات تطويره 
ليتكافأ العائد الاقتصادي منه مع ما وجه إليه. من استثمارات. 

. مراجعة موقف الصناعات المصرية التقليدية التي كانت لمصر فيها قدرات 
تنافسية عالية ثم أصابمًا الوهن نتيجة الإهمال وانعدام الرؤبة الإستراتيجية, 
ومنها صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة؛ الصاعات الجلدية, 
صناعات الأثاث» صناعات الكتاب والطباعة والنشر» صنااعة السينما. إن 
الأمر يقتضي تطوير إستراتيجيات حاسمة لإحياء تلك الصناعات واستعادة 
أسواقها الخارجية مرة أخرى» فضلاً عن تأكيد مساهماها في سد احتياجات ٠‏ 
السوق اخلية و تخفيف الاحتيااج إلى الاستيراد. 

. مراجعة موقف التكدس السكاب في شريحة ضيقة في الدلعا والوادي القديم؛ في 
نفس الوقت الذي تبقى أغلب مساحات المعمور المصري خالية من السسكان 
ومن الأنشطة الاقتصادية القادرة على جذهّم إليها. إن مناطق سيناء والوادي 
الجديد وغيرها من المناطق الواعدة في سيوه والصحراء الغربية والمساحل 
الشمالي لمصر كلها تنتظر أن تتجه إليها مشروعات التنمية ومن ثم تستطيع 
استيعاب الملايين من أبناء مصر وبذلك لن تمفل الزيادة في أعداد السكان 
مشكلة؛ بل ستصبح مطلوبة لمزيد من التعمير والتنمية في 095/؟ من مساحة 
مصر. وللعلم يا سيادة رئيس مجلس الوزراء ففي وزارة التعمير أكداس من 
الدراسات تكلفت عشرات ملايين الجنيهات تتعلق بتلك المناطق واستراتيجيات 
تنميتها وتعميرها. 
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مراجعة موقف الدين امحلي العام واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التصاعد فيه 
وإعادته إلى الحدود الطبيعية المأمونة» وذلك يتطلب بالدرجة الأولى وقف نزيف 
الإنفاق العام على المشروعات الخاسرة ومراجعة جدوى ما يجري تنفيذه منها. 
كذلك لا بد من أن تتخفف الحكومة من تحمل خسائر المؤسسات الصحفية 
وخخسائر الهيئات العامة الاقتصادية وذلك بمراجعة جدواها وإعادة تشكيلها بما 
يتفق وخدمة أهداف التنمية الوطنية. 

حسم قضية أموال التأمينات وإعلان الحقيقة للناس أن تلك الأموال قد 
استخدمت فعلاً في الإنفاق الحكومي, وأن خطة واقعية وصريحة لا بد من 
إعلانها تتحمل الدولة بمقتضاها إعادة تكوين الرصيد المستهلك من تلك 
الأموال, مع وقف الريف المتجدد ها. 


. حسم قضية الاحتكارات في قطاعات مهمة من الاقتصاد الوطني وإعلان 


الحقيقة في شأن ما أثير عنها في صناعة الحديد مثلا والإسراع بإصدار وتفعيل 
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. 

مراجعة مشروع قانون المحاسبة والمراجعة في ضوء اعتراض أصحاب المهنة 
الحقيقيين والتزام الشفافية الكاملة والحماية الحقيقية للمهنة بضوابط تراعي 
المصلحة الوطنية والأصول المهنية الاحترافية وسد باب تسلل الجهات الأجنبية 
في هذا المجال الخيوي بالنسبة لسلامة الاقتصاد الوطني وتأمين معلوماته. 


إعادة النظر في قانون النقابات المهنية وما أدى إليه من تجميد نشاط نقابات, 


مهمة, وضرورة البحث عن صيغة توفق بين الصالح الوطني وأمن امجتمع من 
ناحية» وضرورات تفعيل واستثمار طاقات وقدرات المهنسيين ونقاباتم في 
مشروعات التنمية الوطنية. 

وأخبراء إذ أكرر اعتذاري لك يا سيادة رئيس مجلس الوزراءء هل أذكرك 


وهي قضية الإإصلاح السياسي وتعميق الدبمقراطية الوطنية وتنفيذك مبادرة الإصلاح 
التى نادت بما مصر ودعت الدول العربية لاأخذ يما. 
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تعقيب بعد النشر 
نشر هذا ا لقال كما ذكرت ف كل من صحيفة نمضة مصر يوم 28 يونيو 
414 قبل تشكيل ا حكومة ا جديدة برئاسة د. أحمد نظيف, ثم أعياد نش رأجزاء منه 
قٍ صحيفة الأهرام يوم 11 يوليو 2004 بعد يوم واحد من إعلان تكليف د. نظيف 
بتشكيل الوزارة ونش رأنباء عن الصورة المتوقعة للحكومة ا جديدة. 
وبرغم الآمال الكبيرة التي راودت ا مصريين في حكومة جديدة بكل معسان 
ا جدة تتحمل مسئولية التغيير الشامل والدخول ار كا ا إلى عصر 
ا معرفة ونكنولوجيا ا معلومات » فقد جاء التشكيل الوزاري متضمنا فقط أربعة 
عشر وزيرا جديدا واستمرار عشرين وزيرا من الوزارة السابقة. ولكن هذا العدد 
من الوزراء ا جدد لا يدل على تغيير هيكلي ف بنية الوزارة إذ استمرت الوزارات 
السابقة على ما هي عليه واقتصر الأمر على تغيير الوزراءء فيما عدا التغسييرات 
امهيكلية التالية: 
1. دمج وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية ووزارة التجارة ا خارجية ف وزارة 
واحدة بمسمى " وزارة الصناعة والتجارة ا خارجية", 
2. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة تسميتها " وزارة الاستثمار" بعد ضم 
قطاعات وهيئات سوق امال والبورصة وش ركات التامين إليها. 
3. تقسيم وزارة الدولة لشئون جلسي الشعب والشورى ‏ لى وزارتين للدولة 
واحدة لشئون جلس الشعب والثانية لشئون جلس الشورى. 
وبذلك تبدو الوزارة ا جديدة استمرارا لسابقتهاء ويزيد عدد الوزارات بدلا 
من نخفيضهء وتصبح آمال التغيير جرد دخان في الهواء. 
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و . الحكومة الجديدة والملفات القديمة!) 
جاء تكليف الرئيس محمد حسني مبارك للدكتور أحمد نظيف بتش كيل 

حكومة جديدة لينهي مرحلة من التساؤل والترقب حول ماهية التغيير الذي طال 
انتظاره على مدى الشهور الماضية وبعد أن تكررت الإشارات بضرورة إحدائثه. 

ورئيس الوزراء الجديد ليس غريبا عن الحكومة السابقة وبالتالي هو على 
اتصال بالقضايا امحورية التي كانت محل اهتمامهاء وهو أقدر على تقويم مدى 
التجاح في إنجازها. ولكنني من موقع المواطن المتابع لمسيرة العمل العام وانطلاقا من 
الرغبة في المشاركة بالفكر والمشورة, أعرض على رئيس الحكومة الجديسدة 
وأعضائها مجموعة ملفات قديمة ولكنها ذات أهمية مستمرة: تحتاج إلى رعاية خاصة 
واهتمام غير عادي بحثا عن حلول غير تقليدية وحامة يشعر المواطنون بآثارها في 
شكل مستويات أفضل للمعيشة وأوضاع أكثر استقرارا للوطن يسودها "الكفاية 
والعدل" وهو شعار أطلقته ثورة 1952 ولكن يبدو أنه قد طاله النسيان. 

وما يزيد في أهمية إعادة طرح هذه الملفات أن غالبية أعضاء الحكومة الجديدة 
هم مستمرون من حكومة أ.د. عاطف عبيد وكذا من حكومتي د. كمال الجزوري . 
وأ.د. عاطف صدقيء الأمر الذي يحتم أن يعيدوا قراءة تلك الملفات بنظرة جديدة 
وفكر مغاير حيث يدل التغيير الأخير على أن ما تحقق من إنجازات في التعامل مسع 
تلك الملفات وبواسطة نفس فريق الوزراء تقريبا لم يكن على المستوى المأمول. 

ومن المهم التذكير بأن قضايا مصر العالقة وما يواجهها من تحديات مصيرية 
يتطلب فكرا غير تقليدي قد يسترشد بما يكون تحقق في تجربة رئيس الوزراء الجديد 
في وزارة الاتصالات والمعلومات: ولكنه لا بمكن أن يحاكيها تماما للاختلاف الحائل 
في الحجم والمضمون والتأثير. إن إنشاء وزارة للاتصالات والمعلومات وتطوير البنية 


1 أعد هذا المقال للدشر في أعقاب الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة د. أحمد نظيف في 14 يوليو 2004. 
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الأساسية لهذا القطاع المهم قد تحقق بنجاح كبير ومشهود., فالقضية هنا تقنية ‏ 
بالدرجة الأولى وتخضع لسيطرة أصحاب المعرفة وقد توفرت لهم الإمكانيات المالية 
والمادية ودعم رنيس الدولة. ولكن تكرار نفس التجربة بالدسبة لحل مشكلات 
مصر وإعادة بناءها على أسس العلم والتقنية سوف يكون بكل المعايير والمقاييس 
عملاً مختلفا تماماً لا يتضمنه من تفاعلات سياسية ومؤثرات اجتماعية واقتصادية 
فضلاً عن المتغيرات الثقافية والتقنية ذات العلاقة,» وإن تطلب ذات المنهجية العلمية 
واستثمار التطور التقني والحماس والفكر المفقوح الذي حقق نجاح وزارة 
الاتصالات والمعلومات. 

وبغير عرض هذه الملفات تساؤللات حول الأسلوب الجديد الواجب إتباعه 
معالجتها خاصة أن أغلب وزراء الحكومة الجديدة تعاملوا مع هذه الملفات بشكل أو 
آخر خلال مشاركتهم في الوزارات السابقة. ولعله من المناسب أن نطرح لبور 
لنهجية مختلفة في التعامل مع تلك الملفات تخرج ونا من أسر المناقشات في اللجان . 
المغلقة والاجتماعات غير المعلنة للوزراء ومن يحيطون بهم من المساعدين 
والمستشارين. 

إن الأمر أولاً وأخيراً بخص الناس أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا البلسد 
والذين يجب أن يكون لهم صوت في مناقشة مشكلاقم كما يكون لهم.رأي في 
اختيار أساليب الحل والعلاج. لذا نقترح أن تعد الحكومة برنامجا زمنيا للتعامل مع 
تلك الملفات وتعهد إلى خبرائها ومستشاريها بإععداد ورقة عمل عن كل ملف 
تلخص ما به من مشكلات وتحلل أسبابما وتأثيراتما على مختلف جوانب الحياة في 
مصر وتطرح الخحلول البديلة وتبين إيجابيات وسلبيات كل منهاء ثم توضح الحل أو 
الحلول المختارة. 

وبموافقة الحكومة على ورقة العمل -- وبمكن أن نسميها " الورقة البيضاء" - 
تطرح على الرأي العام عن طريق شبعة الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة وترسل 
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إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي ذات الاختصاص ومنظمات وهيئات امجتمع 
المدئ من أحزاب ونقابات واتحادات وجمنعيات؛ ويطلب إلى الجميع مناقشة الورقة 
وإبداء الرأي فيهاء كل ذلك فضلاً عن الهيئة التشريعية بمثلة في مجلسي الشعب 
والشورى. ولا شك أن استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني سيجعل التوصل إلى 
معرفة اتجاهات الرأي العام بالدسبة للورقة أمرا ممكنا. وتعهد الحكومة إلى خبرانها 
ومستشاريها بحصيلة آراء الناس ومنظماتم حول الورقة البيضاء وتطلب مراجعتها 
وتعديلها أو تطويرها بما يعكس الرأي العام وتوجهاته بالنسبة للقضية محل البحث. 
وتصدر بعد ذلك " ورقة خضراء" تبين ما انتهى إليه رأي الحكومة في شأن الحلول 
المقترحة للمشكلات وتعلن على الناس بنفس الأسلوب المتسم بالشفافية واحترام 
حق المواطنين في المعرفة والمشاركة. وبعد استكشاف الرأي العام بالدسبة للورقة 
الخضراءء, تستطيع الحكومة الإقدام على اتخاذ القرار المناسب وهي على بينة من 
ردود الفعل لدى المواطنين وهم كذلك على بينة من توجهات الحكومة؛ فيصير 
التعاون من أجل تفعيل تلك القرارات وتكون فرص نجاحها أكبر ثما لو انفردت 
الحكومة بالقرار منعزلة عن أصحاب المصلحة. 

وني طرحي لتلك الملفات سوف اقتصر على رؤوس الأقلام فيها من دون . 
تفاصيل وذلك بغرض التذكير يما وبأهميتهاء كذلك أكتفي بطورح بعض ملفات 
جوهرية على أن أتبعها بملفات أخرى في مقالات تالية بإذن الله وعلى أمل أن 
نرى في برنامج الحكومة الجديدة ما يطمئننا إلى أسلوب جديد وعملي في التعامل 
معها. ومن المهم التأكيد أن ترتيب عرض الملفات لا يعكس اختلاف أهمييها 
النسبية» فجميعها على ذات القدر من الأهمية والحيوية لحاضر مصر ومسقبلهاء 
وهي جنيعا متفاعلة ومتداخلة. 


وف ضوء هذا التوجه أعرض الآن لعدد من ا ملفات الساخنة: 
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1. ملف المزراعة. 

ويضم هذا الملف قضايا شائكة لا بد من التصدي لها والتعامل معها بجرأة 
وفق برامج محددة الأهداف والتوقيت. من تلك القضايا ما أصاب الزراعة المصرية 
من تخلف نتيجة تطبيق قانون تحديد الملكية الزراعية وما نشأ عله مسن تفتيت 
الملكيات والقضاء على الكيانات الزراعية الكبرى القادرة على التوسع في الإنتاج 
واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة وضرورة البحث عن صيغة جديدة لعجميع 
تلك الملكيات وتشجيع قيام شركات وجمعيات تعاونية لاستصلاح واسترراع . 
مساحات كبيرة وتطوير أساليب الزراعة والري واستخدام تقنيات الحندسة الوراثية 
وغيرها في ابتكار أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الجودة ومطابقة 
للمواصفات العالمية. 

كذلك يضم الملف الزراعي قضية الاعتداء على الأرض الزراعية لأغراض 
البناء وإقامة المجتمعات العشوائية في نفس الوقت الذي لا تضيف مشروعات 
الاستصلاح القدر الكافي من الأرض الجديدة فضلاً عن التعويض عسن الأرض 
المهدرة. 

ويقع في قلب الملف الزراعي قضية نقص القدرة على الاكتفاء الذايَ مسن 
المخاصيل الغذائية المهمة وأهمها القمح والاضطرار إلى سد العجز بالاستيراد؛ وكذا 
انيار كفاءة محاصيل تصديرية مهمة في مقدمتها القطن. وفي جميع الأحوال» فإن 
المدف هو إعادة صياغة استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية تعتعمد التقنيات الزراعية 
والأدوات العلمية الحديثة» وتنطلق بالمساحات المزرعة إلى نطاق أوسع من مجرد 
الدلتا والشريط الضيق الملاصق لنهر النيل والتأكيد على ضرورة زراعة وتعمير 
الصحراء في سيناء والوادي الجديد وسيوه والصحراء الغربية وعلى امتداد الساحل 
الشمالي. 
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2. ملف الصناعة. 

ويتضمن هذا الملف قضية إعادة رسم الخريطة الصناعية المصرية بالتركيز 
على إعادة تأهيل الصناعات الضرورية القادرة على توفير احتياجات النمججمع و في 
نفس الوقت اقتحام الأسواق الخارجية بكفاءة» وفي مقدمسها صناعات الفزل 
والدنسيج والملابس الجاهزة؛ والصناعات الجلدية» وصناعات الأئاث وصناعات 
الأسمنت والأسمدة والصناعات الغذائية» وصناعات السجاد والكتاب والسينما 
والصناعات الكهربائية والهندسية والكيماوية. كما يثير ملف الصناعة قضية تطوير . 
الصناعات الصغيرة والخفيفة» ودعم الصناعات الحرفية والتراثية. ويتطلب التعامل 
مع ملف الصناعة مراجعة شاملة للالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها في 
اتفاقيات الجات 1994 واتفاقية الشراكة الأوروبية وما يترتب عليها من فتح أبواب 
المنافسة الأجنبية للصناعات الوطنية» كذلك لا بد من تقويم الفرص السانحة في 
شكل برامج للتحديث وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية إن هي 
حققت مستويات الجودة والمواصفات التقنية التي تقبلها تلك الأسواق. 

ويرتبط بقضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية ضرورة التعامل مع مشكلة 
افتقاد القدرة المصرية في مجالات التصميم وتطوير المنتجات والابتكار من خسلال 
عمليات البحث والتطوير 880 والتي تشكل العقل المفكر لنهضة أي صناعة. ولا 
شك أن الصناعات الدوائية ينبغي أن تحظى بعناية خاصة في ضوء التطورات غير 
المواتية الناشئة عن اتفاقيات التربس 78105 وما تثيره من مشكلات للصناعة 
الوطنية. ولعل في دمج وزاربي الصناعة والتجارة الخارجية بداية طيبة محاولة ربط : 
الصناعة المصرية بمراكز السوق العالمية والسعي لإقامة تحالفات إسستراتيجية بين 
الصناعات المصرية وكبرى الشركات التجارية العالمية لتصنيع منتجاها في مصانعنا 
بنظام التصنيع لحساب الغير وذلك يفتح الفرص لتشغيل تلك المصانع والاستفادة 
من خبرات وإمكانيات الشركات الأجنبية المتحالفة في تطويرها وتحدينها. 
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3. ملف التعليم, 

ويثير هذا الملف مشكلات تضخم أعداد الطلاب بالمدارس والجامعات, 
وقصور الإمكانيات المادية والموارد التعليمية ونظم التعليم المعمول يما عن توفير 
مستوى مقبول من الجودة في العملية التعليمية؛ ومن ثم تردي مستوى الخسريجين 
وانفصال مخرجات المنظومة الوطنية للتعليم عن واقع امجتمع واحتياجاته. إن قضايا 
التعليم متشابكة وتحتاج بالأساس إلى إعادة صياغة أدوار وزاري التعليم والتعلسيم 
العالى والتخلص من حالة الانفصام التي أصابت منظومة التعليم الوطنية نتيجة تجرأ 
المسئولية عنها بين وزارتين لا يبدو بينهما كثير من التعاون أو الاتفاق على 
إستراتيجية متكاملة ومفاهيم ومنهجية مشتركة. 

إن المطلوب أن يتم تطوير وتفعيل إستراتيجية وطنية للتعليم تستند إلى 
التطورات التقنية في نظم و أساليب التعليم» وتكرس اللامركزية في إدارة الشئون 
التعليمية سواء على المستوى الجامعي أو ما قبله» وتوجه فعاليات التعليم باعتبارها 
نظام متكامل. ولا شك أن تحقيق هدف الدولة بالدخول إلى عصر تقنية الاتصالات 
والمعلومات يتوقف إلى درجة بعيدة على تطوير منظومة التعليم وإكساب الطلاب . 
في مراحله المختلفة المهارات وأساليب التفكير والقدرات اللازمة للتعامل مع 
التقنيات الجديدة؛ ومن ثم شميئة المناخ العام امحابي للتقنية والمساعد على توظيفها 
واستثمارها. 

كذلك فالمطلوب الخروج بالتعليم من دائرة النظم التقليدية القائمة على 
التقييد والتضييق إلى نظم التعليم المرنة المستندة إلى تقنيات الاتصالات والمعلومات 
والمتحررة من قيود المكان والزمان؛ والتي تستجيب لمطالب واحتياجات الناس في 
أن يتعلموا ما يريدون في الوقت والمكان الذي يناسبهم وتوفير فرص التعلم من بعد 
وعبر شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة. 
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الملف الاقتصادي. 
ويزدحم هذا الملف بالعديد من القضايا التفصيلية والتي تتمحور جميعها حول 


قضية رئيسية هي غغط وإستراتيجية التنمية. إن التردد في حسم إستراتيجية واضحة 
للتدمية الاقتصادية واختيار محاورها الرئيسية هي المشكلة الأكبر التي ينبع منها باقي 
المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني والتي تبدو في مظاهر متعددة منها: 


النحسار دور الدولة في التخطيط والتوجيه الاقتصادي» 
القصور في أداء القطاع الخاص دون المستوى المستهدف في خطط التنمية, 
قصور معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي, 
عجز ميزان المدفوعات نتيجة الاقتراض الخارجي وارتفاع تكلفة خدمة الديون 
الخارجية, 
تصاعد الدين المحلي العام إلى مستويات غير مأمونة, 
تضخم عجز الميزان التجاري لارتفاع الميل إلى الاستيراد مع قصور القدرة على 
التصدير, 
اغخفاض معدلات الادخار المحلي ومن ثم قصور الاستثمار الوطبي, 
ضعف القدرة على جذب الاستغفمار الأجنبي المباشر, 
تردي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مع استمرار التصاعد في 
معدلات التضخم وارتفاع الأسعارء 
اغخفاض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المصريين» 
انحصار الجهاز المصرفي في المعاملات البنكية التقليدية وباطؤ القدرة على 
توظيف الإيداعات المتراكمة في البنوك. 

كل تلك القضايا تحتاج إلى مراجعة جادة وأمينة لمدى صلاحية نظام الاقتصاد 


الحر وأهمية دور الدولة و مسنولياتها الأساسية في تخطيط وتوجيه وضبط الأداء 
الاقتصادي من دون العودة مرة أخرى إلى أسلوب التخطسط المركزي وإدارة 
الاقتصاد بالقرارات الإدارية المركرية. 
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ويتفرع عن الملف الاقتصادي ملفات خاصة شائكة لا بد من الإشارة إليها 
لاستكمال عرض الوضع الاقتصادي الحرج الذي تواجهه الحكومة الجديدة برغم تصريح 
رئيسها د. أحمد نظيف المنسوب إليه بأن " الوضع الاقتصادي في مصر ليس سيئاً في ضوء 
الظروف العصيبة التي عاشها العالم في الفترة الماضية وأثرت على كل السدول فالمشكلات 
موجودة وستظل لكن الحلول موجودة أيضا(”"!!! وعلامات التعجب من عندي: 
1 0 ملف عجز الموازنة والدين امحلي الإجمالي 

فقد بلغ عجز الموازنة في العام الماللي 2004-2003 ما يقرب من 53 مليار 
جنيه؛ بما يفرض ضرورة إعادة صياغة شاملة لمنطق الموازنة العامة للدولة والعحول 
يما من شكلها التقليدي الحالي إلى موازنة برامج وأداء ترتبط فيها عناصر الإنفاق 
العام مشروعات وأنشطة واضحة ومخططة تحقق نتائج وإنجازات محددة؛ بحيث لا 
ينشأ هذا العجز الدال على افتقاد الانضباط المالي في أنشطة الحكومة:؛ وافتقاد 
الرابطة بين الإنفاق العام وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية أو اجتماعية. 
32. ملفات مرتبطة بقضية الدين المحلي العام 

يرتبط بالتعامل مع قضية تفاقم عجز الموازنة قضية الزيادة غير المسبوقة في 
حجم الدين المحلي الإجمالي والذي يقدر الآن بما يقارب 450 مليار جنيه[ 90.6 9/0 
من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر أن يبلغ 497 مليار جنيه في العام 2005/2004] 
وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الحكومي ومصادر التمويل 
الحقيقي التي تعتمد عليها الحكومة, و الأساليب غير التقليدية التي يمكن بها تخفيض 
الدين ا حلي العام. 
3 ملف أموال التأمينات الاجتماعية 7 92 

وهو الملف الساخن الذي يتطلب من الحكومة الجديدة قدرا مهمامن 
الشفافية والوضوح في طرح الحقيقة وهي أن تلك الأموال والبالغة ما يقرب من 


1 تصريح منسوب إلى د. أحند نظيف بعد تكليفه بتشكيل الوزارة نشرته جريدة الأخبار بساريخ 11 يوليو 
4 الصفحة الثالثة. 
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5 مليار جنيه قد أنفقت فعلاً في تمويل متطلبات الموازنة العامة فضلاً عن تمويل 
مشروعات المرافق العامة والمساهمة في إنشاء شركات وغيرها من أبواب الإنفاق 
التي لا يتوفر لها قدرة على توليد إيرادات كافية لسداد ما حصلت عليه من 
الأموال من بنك الاستثمار القومي. كما يجب على الحكومة الاعتراف بأن خطة 
سداد تلك الأموال بمبادلتها بشركات وأصول إنتاجية تملكها الدولة هي خطة في 
أحسن الأحوال غير واقعية ولا توفر مصدرا حقيقياً لسد مسستحقات صندوقي 
التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمارء وأا لا تزال مطالبة بالبحث عن حل 
مبتكر يحفظ أموال المؤمن عليهم وحقوقهم ويضمن عدم انيار نظام التأمين 
الاجتماعي. ويضمن في ذات الوقت إبعاد أموال التأمينات الاجتماعية عن يد 
وزارة المالية. 
4. ملف البطسالة 

والذي يعكس مشكلة متعددة الجوانب» فالبطالة مشكلة اقتصادية بما تمفله 
من ابتعاد نسبة بالغة الأ*مية من قوة العمل عن مجالات العمل المنستج؛ وفي نفسس 
الوقت هي مشكلة اجتماعية بكل ما يترتب على افتقاد فرص العمل والحصول 
على دخل مناسب لمواجهة متطلبات الحياة لملايين الباحثين عن عمل. 

ولا بد أن تعترف الحكومة الجديدة بأن أسلوب توظيف بضع آلاف من 
المتعطلين في وظائف حكومية وهمية غير منتجة لن يحل القضية: وأن المدخل الحقيقي ' 
لتخفيض معدلات البطالة هو في التدمية الاقتصادية الحقيقية من خلال تعظيم الاستثمار 
العام وخلق فرص العمل المنتجة الحقيقية سواء في مشروعات عامة أو من خلال تشسجيع 
الاستثمار الوطني الخاص وحفز الاستثمار الأجني المباشر. كما ينبغي على الحكومة 
دراسة أساليب إعداد وتنمية قدرات المتعطلين وتأهيلهم للعمل في الأسواق الخارجية. 
5. ملف قطاع الأعمال العام والخصخصة 

وقد تباينت توجهات الحكومات السابقة بالنسبة لقطاع الأعمال العام منل 
صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 واختلفت معدلات وغاذج الخصخصة ما بين 
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طرح للشركات في البورصة أو البحث عن مستثمر رئيسي. وفي جميع الأحوال لا 
يبدو أن سياسة الخصخصة قد حققت أهدافهاء كما أن ما تبقى من شركات قطاع 
الأعمال العام ليست في أحسن أحواهاء فأغلبها غير قابل للبيع كما أفا لا تحمصل 
على فرص للتحسين والتطوير من خلال ضخ أموال عامة فيها أو توفير فرص 
الحرية الكافية والمساءلة الموضوعية بالنتائج للإدارة القائمة عليها. والمطلوب 
مراجعة بفكر مفتوح لواقع قطاع الأعمال العام واختيار إستراتيجية جديدة لإدارته 
وتعظيم العانئد منه من دون التضحية به في برامج خصخصة غير مأمونة. 
6 ملف تراجع الاستثمارو أساليب جذب الاستثمارات الجديدة 

حيث ظل حجم الاستثمار ثابتا في عام 2003 عند رقم 68 مليار جنيه» كما 
توضح إحصاءات التجارة الخارجية الاتخفاض المستمر في واردات السلع الوسيطة 
والاستثمارية بدءا من 1998. ويشير تقرير التدمية الشاملة في مصر للعام 
3 الصادر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية الاقتصاد في 
جامعة القاهرة إلى أهمية رفع معدلي الادخار والاستثمار ببسب عالية حتى بمكن 
تعبئة الموارد اللازمة لدفع التنمية. وفي ضوء الثبات النسبي لمعدلات الادخار في 
السنوات الأخيرة يصبح من امحتم زيادة كفاءة الاستثمار واجتذاب قدر أكبر من 
الاستثمارات الأجنبية والتي تواضعت مستوياتًا فلم تزد عن 402 مليون دولار في 
72 .»0 كما تناقص صافي استثمارات حافظة الأوراق المالية بمقدار 287.7 
مليون دولار [حسب التقرير المشار إليه] . 
7. ونمة ملف مهم 

هو الخاص بتطوير الأوضاع والقدرات والنظم الاقتصادية ونظم و آليات 
الأعمال والإدارة في القطاعين العام والخاص وفي أجهزة الدولة للتوافق مع 
الأوضاع الجديدة الناشئة عن دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز 
التنقيذ وكذا بدء سريان اتفاقية الجات من أول يناير 2005. 
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5. ملف السكان. 

ويتطلب التعامل مع هذا الملف مراجعة الموقف الرسمي من قضية السكان. 
فالدولة تعتبر أن عدد سكان مصر يزيد بمعدلات عالية تلتهم نتائج التنمية» ومن ثم 
تنحو إلى تأكيد إستراتيجية تستهدف تخفيض معدل نمو السكان. والحقيقة أن قضية 
السكان لا تقتصر فقط على أعداد السكان؛ بل تتصل أيضا بخنصائص السكان 
وقدراقهم والتوزيع السكان على مناطق مصر المختلفة. والواضح أن الدولة لم تبذل 
القدر الكاني من الجهد المخطط لتحسين خصانص السكان ورفع قدراقم الإنتاجية 
بالتعليم والتدريب وقبيئة فرص العمل وظروف الإنتاج الأفضل. كمال تبذل 
جهودا حاسمة وشاملة في مجال إعادة توزيع السكان على مناطق مصر المختلفة 
والخروج يمم من الشريط الضيق على جانبي قر النيل وفي الدلتا. 

إن الدراسة الجديدة لملف السكان تستلزم الأخذ بتوجه إستراتيجي مالف 
يراهم قوة إنتاجية والمصدر الأهم لإنتاج الثروة والانتقال بمصر إلى المسستوى 
الأفضل المستهدف. 
6. ملف تطوير الحكم المخلمي. ش 

ويشمل ضرورة التخفيف من المركزية الإدارية ومنح السلطات امحلية قدرا 
وافرا من الاستقلال المالي والإداري بما يتيح لها القدرة الأكبر ف دفع التنمية ا محلية 
وعلاج مشكلات التخلف الاقتصادي والاجتماعي على المستويات امحلية. وقد 
كانت سمة التوجه الرسمي نحو مسألة المحليات هي الترددء فقد كانت البدايات تتمثل 
في إتباع نظام للإدارة اخلية تتركز فيه معظم السلطات في الوزارات الموكزية مع 
إنشاء مديريات للخدمات على المستوى اخلي لمباشرة بعض الاختصاصات في 
حدود ضيقة من الصلاحيات وتحت الإشراف والسيطرة والهيمنة من الوزراء 
المركزيين. ثم جاءت فترة أطلق فيها تعبير " الحكم المحلي" بديلا عن الإدارة امحلية 
ولكن مع بقاء السمات الأساسية للنظام كما هي ولم يكن من الحكم المخلي إلا 
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الاسم أما صلاحيات التشريع والتمويل والموازنات وغيرها من سمات الحكم المحلي 
فقد بقيت على حاهها منحصرة في المستوى المركزي. 

والآن عدنا مرة أخرى إلى " الإدارة المحلية " وإن جرى تعديلها إلى " التنمية 
المحلية" وخصصت لا وزارة مركزية! وأتصور أن العصر الذي نعيشه وتوجه 
الحكومة الجديدة بتوجيه من الرئيس مبارك نحو الدخول بنا في عصر التقنية 
والمعلومات وفي عصر ثورة الاتصالات؛ يصبح المطلوب وانحتم أن يتم التحول نحو 
نظام لا مركزي يعتمد مفهوم الحكم المخلي ويطلق الطاقات المحلية للتنمية والتطوير : 
وحل مشكلات الناس بقرار محلي. وأذكر الحكومة الجديدة أن الحكومة السابقة 
كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية تضم عدداً من الوزراء والمحافظين لتطوير 
نظام الإدارة المحلية إلا أن هذه اللجنة لم يتحقق عنها أي إنجاز معلوم لنا على الأقل. 
وأشير أن ثم موضوعات محورية لا بد من التعامل معها في هذا السياق أن في مقدمتها 
إعطاء امجالس المحلية حق التشريع؛ وإقرار مبدأ التمويل المحلي ومنح المستوى انحلي 
سلطة اتخاذ القرار في إعداد الموازنات وتقرير مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق» 
وتفعيل مفهوم " الموظف المحلي" والقضاء على الازدواجية التي يعي منها العاملون في 
مديريات الخدمات حيث يخضعون للسلطة المحلية والوزارة المركزية في آن, ثم فضية 
أسلوب اختيار امحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والتحول عن أسلوب التعيين 
المركزي إلى أسلوب يقوم على حق المواطنين في الاختيار. 
7. ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية, 

ولعلى لا أكون مغاليا إن قلت أن هذا هو الملف المفتاح الذي إذا تحفق 
تطويره وتحديثه سيحقق انفراجا حقيقيا في باقي الملفات على تعددها وتعقدها. إذ 
يجب أن نقر جميعا بأن الجهاز الإداري للدولة ثمثلا في العديد من الوزارات والمصالح 
والهينات العامة والهيئات القومية والمجالس العليا والأجهزة المركزية واللجان العليا 
وغيرها هو المصدر الأساس لتعويق الاقتصاد الوطني ووضع العراقيل في سبيل 
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خطط الإصلاح والتطويرء فضلاً عما تكلفته الباهظة التي تلتهم النسسبة الأعظم 
[حوالي 760 حسب موازنة 2003/2002]من النفقات العامة في البابين الأول 
والثابي من الموازنة العامة ونسبة لا بأس يما من الباب الثالث أيضا. 

وكان من المأمول أن يعكس تشكيل الحكومة الجديدة توجها فكريا متطورا 
بالنظر إلى هيكل الجهاز الإداري للدولة وضرورة التعامل مسع مشكلة ترهله 
وتضخمه وتداخل اختصاصاته وانعزال وحداته؛ إلا أن التشكيل الوزاري الجديد 
احتفظ بالميكل الأساسي للحكومة كما هو بل زاد عليه. والرأي عندي أن القضية 
امحورية في تطوير هذا امميكل الإداري هي في إعادة صياغته ليتحول إلى حكومة 
إلكترونية بالمعنى الشامل؛ وأقصد بذلك ألا يتم الاقتصار على ميكنة بعض 
الخدمات الحكومية وتوفيرها للمواطنين عبر وسيط إلكتروئ كشبكة الإنترنست 
مثلاء ولكن القصد أكبر من ذلك بكثير. إن ال هدف هو إعادة صياغة جذرية لمقاضد 
الجهاز الإداري للدولة وفلسفة إدارته وتحقيق التناسق والتشابك والتربيط 
الإلكتروبي بين قطاعاته ومستوياته المختلفة. إن المتصور أن تنشأ قاعسدة بيانات . 
وطنية مركزية شاملة يمكن لمختلف أجهزة الدولة التعامسل معها [ بترتييسسات 
وبروتوكولات معينة] بحيث توجد على تلك القاعدة المركزية المشتركة كافة النظم 
المالية والإدارية والتقنية التي تتعامل بما وزارات الدولة المختلفة» وبحيث يمكن مسن 
خلالها تخطيط وتنسيق فعاليات الحكومة كلها ومتابعة النوازن والتصاغم بين 
المدخلات والعمليات والمخرجات لكل منهاء ومتابعة الأداء وتقويم الإنجازات. إن 
ها أتصوره [ وخبراء الاتصالات والمعلومات الذين تولوا سدة الحكم الآن أقدر 
على التعبير عن هذا الحلم وتحويله إلى واقع] هو نظام وطني شامل يحاكي نظم 
إدارة موارد المشروعات المعروفة باسم 28 والتي تحقق تكامل الأنشطة والتسأثير 
اللحظي لأي تغير في واحد منها على باقي الأنشطة. 
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حلم الحكومة الذكية!1) 
هل نحلم بحكومة ذكية تنقلنا إلى عصر التقنية والمعلومات وتخلصنا من . 

الأمراض المزمنة التالية: 

1. الكم الحائل من الأوراق والنماذج الورقية والمستندات والتوقيعات التي يطالب 
المواطنون باستيفائها حين يتعاملون مع أي جهاز حكومي, وهي في الأساس لا 
تخدم هدفاً واضحاً يفيد في إنتاج الخدمة التي يرغبها المواطن. 

2. تكرار طلب ذات الأوراق والمستندات والشهادات من المواطن من كل جهة 
حكومية يتعامل معها ورفض أي محاولات لاعتماد ما سبق أن قدمه المواطن 
لإدارات حكومية أخرى. 

3. العدد الهائل من العاملين في آلاف الوحدات الحسابية بأجهزة الحكومة المركزية 
والوحدات الحلية والذي يؤدون أعمالاً مكررة لا تضيف قيمة حقيقية» ولعل 
مغال واحد يوضح المشكلة وهو عملية احتساب وصرف رواتب موظفي 
الدولة وقطاع الأعمال العام. فالدولة تقرر الراتب وتضيف إليه إضافات يتم 
اعتمادها في موازنة كل جهة؛ ثم تقوم الوحدات الحسابية بتلك الجهات ٠:‏ 
باستقطاع ضرائب وأمور أخرى من الراتب وتعيد تحويلها إلى وزارة المالية أو 
توريدها إلى جهات أخرى كهيتئة التأمينات أو المعاشات. أليس في إمكان خبراء 
الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات أن يبتكروا حلاً يضمن أن يحصل الموظقفف 
على صافي راتبه وتتم التحويلات الداخلية بين الجهات المعنية آليا من خلال 
النظام. أليس في الإمكان تحقيق مشروع صرف الرواتب عن طريق البطاقات 
الذكية والذي كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء قد 


1 أعلنت الحكومة عن باكورة إبداعاتّا في مجال الحكومة الإلكترونية بمشروع إصدار بطاقة التموين الذكية 
وبدأ تجربة المشروع في محافظة السويس تمهيدا لتعميمه. 
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4. ذلك الحجم اغائل من التعاملات المالية بين وزارات الدولة ذاها والعدد المهائل 
من العاملين المنشغلين في تتبع المديونيات وعمل المقاصة والتسويات بيدما في 
الإمكان تلافي كل ذلك بنظام الى يرتب العلاقات المالية دون معاملات مالية 
فعلية» وأضرب لذلك مثلاً فشركات الكهرباء الحكومية لما مستحقات ضخمة 
لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ولا تحصل على ما يتم اعتماده في 
موازنات تلك الجهات مما يؤدي إلى تراكم المديونية لتصل إلى عدة مليارات من 
الجنيهات؛ في حين كان بمكن اعتماد تخصصات استهلاك الكهرباء في موازنة ' 
شركات الكهرباء مباشرة على أن تتم التسوية مرة في السنة بين قيمة 
الاستهلاك الفعلي وبين ما تم اعتماده في الموازنة. نفس الأمر يتكرر فيما بين 
كل وزارات وأجهزة الدولة تقريبا بكل ما يعنيه ذلك من تبديد للوقت وإهدار 
للطاقات واستتراف للموارد المالية من دون إضافة قيمة حقيقية. 

5. مشكلة التضارب والتناقض بين الأرقام والبيانات الصادرة عن جهات الحكومة 
المختلفة بشأن كل شيء تقريبا ابتداء من أرقام الصادرات والواردات إلى أرقام 
البطالة ومعدل نمو الناتج امحلي الإجماللي وأرقام الديون المحلية والخارجية 
وغيرها. إن في إعمال فكرة الحكومة الذكية [ الإلكترونية] القضاء المبرم على 
هذه المشكلة إذ يتم تحديد مصادر البيانات وتوصيفها بدقة ومراجعتها قبل 
دخوها على النظام فضلا عن إمكانيات التدقيق والمراجعة الذاتية في عمليات 
نظام المعلومات الوطني الشامل التي تستشعر التناقض بين البيانات وتبرزها كي / 

6 مشكلة إهدار الموارد الوطنية الضخمة المتمثلة في المخزون السلعي المتراكم في 
مخازن الدولة والذي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الجنيهات نتيجة عدم 
إحكام التخطيط والسيطرة على عمليات المشتريات الحكومية وتكرار شراء 
نفس الأشياء رغم تواجدها في المخازن, وتجزئة المشتريات من نفس المواد ومن 
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ثم ضياع فرص للتوفير بالحصول على أسعار وشروط أفضل في حالة شراء 
كميات أكبر. إن رصد المخزون السلعي في مخازن الدولة في قاعدة المعلومات 
الوطنية الشاملة والالتجاء إلى آليات الرقابة الذاتية قبل إقرار الشراء, نضلاً. 
عن توحيد جهة الشراء وإدارة المخزون كلها أمور يتحقق عنها وفر مليارات 
الجنيهات و فعالية أفضل في استخدام الموارد المتاحة. 

. ولعل من أهم مميزات التحول نحو الحكومة الذكية [ الإلكترونية] استثمار كل 
ما أنفق في سبيل إنشاء وتعميم نظام الرقم القومي ال موحد والذي لم يتم 
الاستفادة به حتى الآن بشكل يكافى الفرص والإمكانيات المهائلة التي يتيحها 
مثل هذا النظام. إن التعامل مع المواطن في جنيع أجهزة الدولة باستخدام رقمه 
القومي يتيح وفرا هائلاً بالاستغناء عن إنشاء العديد من الملفات وضرورة 
الاحتفاظ بالعديد من الوثائق لكل مواطن مع كل جهة حكومية يتعامل معها. 
ولنتخيل مثلاً أن للمواطن ملف إلكترو واحد تستخدمه مصلحة الضرائب 
وهيئات التأمينات والسجل المدني والمستشفيات وأجهزة الأمن والجوازات 
والجامعات والمدارس وجهات التوظيف والبنوك وشركات التأمين» كما يكون . 
هو الأساس في حصر من هم حق الانتخاب ويكون بديلاً عن إصدار بطاقات 
انتخابية خاصة وتجنب مشكلات الاحتياج المتكرر إلى تنقية جداول الانتخاب. 
إن وجود هذا الملف الشامل والذي يحدد النظام لكل جهة حدود الدخول عليه 
والاطلاع على ما به من معلومات بحسب طبيعة نشاطها واحتياجاقًا سوف 
يحقق سرعة هائلة في إنجاز المعلومات, فضلا عن تخفيض التكاليف ورسوم أداء 
الخدمات للمواطنين وتخفيف الجهاز الحكومي من آلاف العاملين المكدسين بلا 
عمل حقيقي. 

. وسوف تطرح قضية التحول الإلكتروي للحكومة قضية تخفيض أعداد العاملين 
وتضييق مجال توظيف الباحثين عن عملء ولذا يقتضي الأمر البحث عن حلول 
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حقيقية لمشكلة إدارة التنمية وتوسيع مجالات الاستثمار وخلق فسرص عمل 
حقيقية وتوفير إمكانيات التدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية لاكتساب 
المهارات المناسبة لعصر التقنية والمعلومات. 
وفي النهاية أعتقد أن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة لا 
يفوقه إلا مستوى التوقعات التي يحلم بما المواطنون من أجل حاضر أفضل ومستقبل 


اسعد. 


وعلى الله قصد السبيل. 
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0 التحول إلى المنظمة الإلكترونية”"' 

تسود العالم الآن حركة نشطة لاستثمار تقنيات الاتصالات والمعلومات في 
تطوير المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال لتصبح منظمات الكترونية تستخدم 
شبكة الإنترنت في التعامل مع العملاء والموردين وتقديم الخدمات وإنجاز جميع 
عمليات البيع والشراء بسرعة فائقة وسهولة كبيرة. 

وقد بدأت مشروعات إنشاء ما يسمي الحكومة الإلكترونية في العديد من 

دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية منذ الولاية الأولي للرئيس السابق 
كلينتون؛ والمملكة المتحدة التي بدأت مشروعها في1999. كذلك نجد حكومة دبي 
وقد دنشطت في إنشاء حكومة دبي الإلكترونية منذ يونيو2000 ويصاحبها شركه 
تجاري. كوم 1131.001 التي تمثل سوقا الكترونية كاملة تشتري منها كل الدوائر 
الحكومية في دبي جميع احتياجاتًا. وتوفر تقنيات الاتصالات والمعلومات للأجهزة 
الحكومية وشركات الأعمال السرعة الفائقة في الحصول على احتياجاتًا وكذلك 
السرعة والدقة في تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز عمليات التسويق والبيع 
للمنعجات المختلفة. وتتبلور أهم هزايا المنظمة الإلكترونية في السرعة2» الدقة 
الجودة العالية للخدمات والمنتجات» مع انخفاض التكلفة نتيجة الكفاءة الأعلى, 
فضلاً عن إمكانية العمل وتقديم الخدمات والمنتجات لمن يطلبها في كل وقت وفي 
أي مكان. 

إن الآلية الأساسية في المنظمة الإلكترونية هي شبكة الإنترنت وما يصاحبها 
من وسائل اتصال عصرية تعتمد تقنيات إلكترونية عالية. وحيث تعان الإدارة 
المصرية سواء في الحكومة أو شركات قطاعي الأعمال العام والخاص عيوبا 
ومشكلات مزمنة أسهمت ولفترات طويلة وممتدة في تقليص حجم وقيمه الانجازات 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 4 إبريل 2002 
- 476 - 


المستهدفة, بل وأنتجت مشكلات وصلت لخد الكوارث في كثير من الأحيان؛ فإن 
الاتجاه لاستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات ومن ثم التحول تدريجيا نحو المنظمة 
الإلكترونية يمئل احد أهم وافعل المداخل المتاحة لتطوير الإدارة المصرية وتحديثها 
والقضاء على مشكلاتهاء ومن ثم تحسين مستوي الخدمات للمواطنين ورفع مستوي 
الكفاءة العامة في الأداء الوطني على مختلف الجبهات. ولعلنا نسرد في عجالة سريعة 
عناوين بعض أهم المشكلات التي أنجرقا الإدارة المصرية عبر السنوات القليلة 
الماضية وبرغم كل النيات الطيبة والجهود المستمرة التي يبذها المخلصون من أبناء 

مصر في مواقع العمل المختلفة وعلى جميع المستويات: 

1. تراجع قيمه الجنيه المصري بالنسبة لجميع العملات الأجنبية منها والعربية» وبما 
يعني نراجع قوته الشرائية في الداخل وانخفاض مستوي المعيشة للمواطنين 
بسب قد تفوق انحدار قيمه الجنيه بسبب التجاء كثير من البائعين للسلع 
والخدمات إلى رفع أسعار منتجاقم بدسب لا تعماشي مع التأثير الحقيقي 
لانخفاض قيمه العملة الوطنية. وهذا يعني في المقام الأول انخفاض الإنتاجية 
وقصور معدلات النمو الاقتصادي عن الوصول إلى المستويات المعادلة لحجم 
الاستهلاك ومواجهه الزيادة السكانية ومتطلبات البشر من احتياجات. 

2. تفاقم الفجوة بين حجم وقيمه الواردات المتزايدة باستمرار وربينحجم وقيمه 
الصادرات المتراجعة باستمرارء بما يشير إلى عجز الإدارة المصرية في مواقع 
الإنتاج والخدمات عن توفير سلع وخدمات تلاءم احتياجات الأسواق الخارجية 
وتحظي بإعجاب شرائح معقولة من المستهلكين فيهاء ناهيك عن إمكانية 
الاحتفاظ بولاء المستهلكين المصريين في السوق امخلية ومواجهه منافسه 
المنتجات والخدمات الواردة من الخارج. 

3. ترايد معدلات البطالة بمعدلات كبيره خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهدء 
فضلا عن الاضطراب وعدم الوضوح في أرقام المتعطلين. وهذه البطالة مؤشر 
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على تراجع قدره الإدارة المصرية في الحكومة وقطاعات الأعمال على إييجاد 
فرص العمل الحقيقية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق 
العمل من خريجي المنظومة التعليمية وغيرهم من الباحثين عن عمل. وهذا دون 
الأخذ في الاعتبار الآلاف من أشباه المتعطلين الذين بمارسون أعمالا طفيليه غير 
منتجة وغير منتظمة أمثال منادي السيارات والباعة الجائلين الذين يعسولون 
المارة تحت ستار بيع بعض السلع غير ذات القيمة. 

. اضطراب الشارع المصر يلل رط تي فيه من تجاوزات البنساء العشوائي 
والاستخدام غير المنظم للأبنية في مجالات نشاط خطره داخل الكتل السكانية 
وانفلات أغاط سلوك المواطنين من قاده السيارات وغيرها من وسائل النقل 
والمشاة وغبرهم» وغياب الرقابة والإدارة بصوره عامه في جميع مرافق الشارع 
المصري» وكل ما يترتب على ذلك من سلبيات قددر الطاقات والموارد. 

تراخي القدرة على تطوير التعليم ومواجهة أسباب الدروس الخصوصصية 
وانصراف الطلاب عن مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتم» وتواضع مستويات 
المعلمين والخريجين العلمية والثقافية» وافتقاد أغلب إن لم يكن جميع مؤسساتنا 
التعليمية على اختلاف درجاهًا لمقومات الجودة ومواصفاهًا وابتعادما عن . 
الشروط المؤهلة لاعتمادها ومعادله درجاهًا من منظمات الاعتماد العالمية. 
تزايد معاناة المواطنين في تعاملاتهم مع الحيئات الحكومية المركزية أو السلطات 
والأجهزة المحلية؛ وتفشي صور البيروقراطية وتعقد الإجراءات وبطء الحصول 
على الخدمات؛ وتسلل أشكال الفساد المختلفة إلى كثير من مواقع العمل المهمة 
وذات التأثير في الحياة العامة. 

تكرار الحوادث والكوارث من أمثال احتراق وتصادم القطارات؛ وانهيار 
المبابئ والمنشات» والانصراف عن تقصي أسبابما والتعامل معها بجراه وحسم. 
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8. إهدار الموارد الوطنية في مشروعات غير مدروسة والتحمس لمشروعات 
تستيزف استثمارات هائلة دون عائد مثل مشروعات فوسفات أبوطرطور 
وحديد أسوان وغيرها ثما شاع وصفها بالمشروعات العملاقة دون وجود ما 
يؤكد جدواها الاقتصادية أو الاجتماعية. 

تلك المشكلات هي نتائج طبيعيه للمستوي الإداري المتواضع في المنظمات 

والمؤسسات الوطنية التي تتعامل بمعطيات تجاوزها العصر الحديث الذي نعيشه؛ 

وتتمسك بقيم وأفكار وهياكل تتسم بالجمود والبعد عن مواكبه التطورات 

والتقنيات المعاصرة» وتعجز عن أن تلاحق التطور العالمي أو أن تتماول السبق 

والتفوق على الآخرين. 

وبرغم تعدد محاولات إصلاح الإدارة المصرية سواء في أجهزه الحكومة أو في 
شركات قطاعات الأعمالء لا تزال أوضاع الإدارة فيها إلى حد بعيد على ما هي 
عليه ولا يكاد يشعر المواطن المتعامل مع تلك الأجهزة والشركات إلا باللنذر 
اليسير من التطور والتحسن في مستوي بعض الخدمات والتعاملات؛ أما في الأغلب 
الأعم من الخالات فإن الحال تكاد تتجمد على ما هي عليه من سوء في الخدمات 

وانخفاض في جوده المنتجات وابتعاد عن منطق الغصر في المعامللات. 

ولا تختلف الخال في أغلب مؤسسات القطاع الخاص حيث لا تزال تسود 
مشكلات الخلط بين الملكية والإدارة» وإتباع أساليب إدارية غير متطورة ولا 
متناسبة مع الظروف والمعطيات السائدة» وتسابق الكثير من رجال الأعمال الجدد 
في بناء إمبراطوريات في شكل مجموعات من الشركات المتباينة الأنشطة في مجالات 
غير متجانسة لا يتوافر لأغلبهم الخبرة الكافية فيها فيفقدون بذلك مزايا التخصص 
والتركيز وتتشتت جهودهم في مجالات عديدة لا يحققون في أي منها التميز 
المطلوب في بناء قدرات تنافسيه تواجه ظروف السوق ومتطلباتقها. وتكون النتيجة 
في النهاية معاناة المواطنين المتعاملين مع تلك المؤسسات لافتقاد الجدية والقدرة على 
الوفاء بالتزاماقهاء كما يعان العاملون فيها من اضطراب أوضاعها وارتباك معاملاتا 
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والتهديد بضياع حقوقهم لديها. وفي فاية الأمر تستقر مشكلات تلك المؤسسات 
الخاصة عند البنوك التي تمدهم بالقروض الطائلة بلا ضمانات كافيه وتبدو في الأفق 
ظاهره التعثر في السداد. 

ومن أهم أسباب تلك الخالة أن محاولات التحسين والإصلاح تنطلق مسن 
ذات الفكر القديم وتسعي إلى مجرد الترميم والإصلاح الجزئي الذي يهتم بالأشكال 
دون المضامين, ويتعامل مع مظاهر المشكلات وأعراضها بغيه تسكينها وتخفيف 
الإحساس بوطأقاء دون أن يتعمق في البحث عن الأسباب والمصادر الحقيقية بكمدف 
إزالتها والقضاء عليها. 

لذلك كان من اعحتم الالتجاء إلى المدخل العصري لتطوير الإدارة المصرية . 
والذي يعتمد الفكر المعاصر والتقنيات الأكثر تأثيرا في حياه الناس وهي تقنيات 
الاتصالات والمعلومات؛ أي التحول نحو المنظمات الإلكترونية التي تقدم خدماقا 
للناس وتتعامل معهم عبر شبكه الانترنت وبوسائط غاية في السهولة والانض باط 
والكفاءة؛ ثما يساعد في التخلص من أغلب وأهم المشكلات والمعوقات في تعامل 
الناس مع تلك الجهات ويضمن العدالة والشفافية والدقة في المعامللات. 

ولعلى أسارع خشيه أن اتهم بالتحليق في الخيال بذكر ما اتجهت إليه شركه 
الاتصالات المصرية حديثا من إتاحة نظام يسمح للمشتركين التعرف على المطالبات 
المستحقة عليهم وسدادها عبر شبكه الانترنت ثما يقضي على المعاناة لساعات 
طوال في مكاتب الهاتف لمعرفه قيمه الفاتورة ثم معاناة أخرى أمام طوابير الخزينة 
للسداد مع اقتصار ساعات العمل على فترات محدودة: بينما التعامل عن طريق 
الانترنت يسمح للفرد أو الهيئة بالاتصال بموقع شركه الاتصالات على مدي 
الساعة والسداد في أي وقت يشاء مع إمكانية التأكد من تمام السداد ومراجعه ‏ 
رصيد حسابه في أي وقت. وكذلك أشير إلى ما أعلنته وزاره الداخلية انه ابتداء 
من أول ابريل2002 سيتمكن المواطنون من الحصول على بعض الخدمات مثسل 
استصدار بطاقة الرقم القومي عن طريق الانترنت. من جانب آخرء فإن وزاره 
الدولة للتنمية الإدارية توفر معلومات عن الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات 
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على موقع في الانترنت يحمل عنوان0313.00107.69ك. الاللالالا حيث يستطيع المواطن 
التعرف على شروط تقديم الخدمات ويحصل على نسخه النموذج المسستخدم في 
طلبها. 

كذلك أسارع إلى التذكير بأن مجموعه من المختصين في وزاره الاتصالات ' 
والمعلومات يعملون الآن لانجاز مشروع حضاري رائع لتطوير الحكومة الإلكترونية 
يتم من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين وهيئات الأعمال والمستثمرين وغيرهم 
بكفاءة وسرعه وانضباط. كما أضيف أن كنثيرا من البنوك المصرية أدخلت تقنيات 
حديثه تسمح لعملائها بالتعامل في أي وقت من خلال نشر شبكه آلات الصرف 
الآلي وكذا استخدام تقنيات الاتصال من الهواتف الثابتة أو المحمولة للاستعلام عن 
الحسابات وإجراء بعض المعاملات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى البنلك. 

كذلك أذكر بأن البنية الأساسية اللازمة لإطلاق طاقات الأجهزة الحكومية 
ومؤسسات الأعمال للتحول إلى منظمات الكترونية متوفرة في مصر وعلى درجه 
عالية من الكفاءة وتتمثل في شبكه هائلة للاتصالات الماتفية تم تطويرها وتحدينها 
وتوسيع طاقاها باستخدام تقنيات حديثه لا تختلف عن السائد في دول العالم 
المتقدمة. وتتيح هذه الشبكة مباشره جميع عمليات التجارة الإلكترونية ومتطلبات 
تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية. وقد تحققت في السئوات الأخبرة انمجازات . 
مهمة في هذا الصدد تجعل الأخذ بفكره المنظمة الإلكترونية أمرا تمكناء فقد زاد 
عدد مشتركي الهواتف الثابتة من3.9 مليون في1998 إلى6.5 مليون في2001, 
واغخفض عدد المسجلين في قوائم الانتظار إلى نحو800.000 بعد أن كان 
الرقم1.200.000 في سنه1997/1996: كذلك زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول 
من.194.000 في عام1998 ليبلغ3.4 مليوك في2001. وقد بدأت منذ منتصف 
فبراير الماضي خدمه الانترنت امجانية» وكان عدد مستخدمي الانترنت قد بلغ ما 
يقرب من مليون شخص قبل إدخال هذه الخدمة.وقصدي من هذا المقال التنبيه إلى 
مجموعات من الملاحظات المهمة حتى يتسنى لمشروع الحكومة الإلكترونية وتحاولات 
التحول إلى منظمات الكترونية لبعض شركاتنا ومؤسساتنا أن تري الور ويتم 
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تفعيلها بكفاءة فضلا عن أن تتسع دوائرها لتشمل مختلف الهيئات والأجهزة 

والمؤسسات ذات التأثير في حياه الناس وقطاعات الأعمال. 

التحول إلى المنظمة الإلكترونية [9]2) 

نستكمل في هذا المقال التنبيه إلى مجموعات من الملاحظات المهمة حتى يسنى 
لمشروع الحكومة الإلكترونية ومحاولات التحول إلى منظمات الكترونية لبعض 
شركاتنا ومؤسساتنا أن تري النور ويتم تفعيلها بكفاءة فضلا عن أن تتسع دوائرها 
لتشمل مختلف الميئات والأجهزة والمؤسسات ذات التأثير في حياه الناس وقطاعات 

الأعمال. 

وتتضمن تلك اللاحظات ما يلي: 

1. إن التحول إلى الحكومة أو منظمات الأعمال الإلكترونية وعلى خلاف ما 
يعتقد الكثيرون ليس قضيه تقنيه وحسب أساسها الحاسبات الآلية وشبكه 
الانترنت وشبكات الاتصالات وغيرها من الجوانب الفنية على أهميتهاء ولكنها 
وفي الدرجة الأولي قضيه إدارية في الأساس تعتمد على فكر إداري متطور 
وقيادات إدارية واعية تستهدف التطوير وتسانده وتدعمه بكل قوه حتى تحقق 
مسئوليتها الرئيسية وهي خدمه المستفيدون وتحقيق رغباقم مع الالتزام بأعلى 
مستويات الجودة والإتقان في العمل. 

2. إن التحول إلى الحكومة أو المنظمة الإلكترونية عمليه شاقه تعتمد أساليب 
علميه وتقنيات تتطلب خبرات وتخصصات رائده وهي متوفرة بحمد الله في 
مصر وتستغرق وقتا في الإعداد والتخطيط ينبغي أن تتيحه القيادات الإدارية ‏ 
العليا بصبر وتوفر للقائمين عليها الإمكانيات المادية والمالية اللازمة وفق 
المقومات الموضوعية المقررة في تلك المشروعات. 

3. تنطلق عمليه التحول إلى الحكومة أو المنظمة الإلكترونية من الرغبة في بناء 
أداة إدارية مرنه ورشيقة تقدم خدماهًا للراغبين فيها في الوقت والمكان ووفق 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 6 إبريل 2002 
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المواصفات التي يرغبها هؤلاء المستفيدين» ومن هنا يتوجب على الإدارة تجدب 
محاولات ترقيع النظم الحالية» وفرض أساليب التعامل التقليدية على الناس من 
خلال استخدام شكل جديد لتقديم الخدمة مع استمرار الأوضاع الحالية مسن 
التعقيدات الإدارية والإجراءات المتكورة وغير المبررة والمستندات والأوراق 
المطلوب تقديمها بلا فائدة. 
. إن استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات يتيح فرص تطبيق نظم الإدارة 
الحديثه المعتمدة على برمجيات تحقق التكامل بين أجزاء و فعاليات المنظمة 
الواحدة بما بمنع التناقض بينها ويحقق استكمال متطلبات الأداء عالي الجودة 
والكفاءة. فعلى سبيل المثال تحقق النظم المعروفة ببرامج تخطيط موارد المشروع 
ويشار إليها اختصارا ب-25 ربط جميع عمليات ومعاملات المنظمة وتنسيقها 
بحيث تضمن الإدارة أن جميع المستلزمات والإجراءات المتعلقة بعمليات معينه 
متوافرة في الوقت الصحيح ومن ذلك على سبيل المثال ربط أعمال الصيانة 
الدورية بمشتريات المستلزمات وقطع الغيار وتنسيقها عند إعداد الموازنات» 
بحيث تكتمل كل المقومات معا وتتناسق مع خطط التشغيل فلا تححدث مفلل ' 
حوادث قطار الصعيد الذي تخلفت أعمال الصيانة فيه وانعزلت عن خطط 
التشغيل والتي تباعدت هي الأخرى عن عمليات الرقابة والمتابعة والتقويم. 
. إن الحكومة أو المنظمة الإلكترونية لا تعني فقط بتطوير أغاط التعامل بين الجهة 
الإدارية المختصة وبين جماهير المتعاملين معهاء ولكنها تتضمن أيضا وبنفس 
الدرجة من الأهمية تطوير أغاط التعامل والعلاقات البينية بين أجزاء المنظمة 
ذاهَا وأقسامها الداخلية من ناحية؛ وفيما بينها وبين المنظمات والجهات الإدارية 
ذات العلاقة من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال إذا كان إفاء عمليه منح 
ترخيص لإقامة مبني يتطلب من المواطن مقدم الطلب أن يحصل على موافقات 
من عده جهات حكوميه مثل مديريه الإسكان» مرفق الكهرباء, مرفق المياهء 
الدفاع المدئ, الآثارء وغبرها من أجهزه متعددة؛ فإن مقتضي التحول إلى 
الحكومة الإلكترونية يعني في المقام الأول أن تنسق هذه الجهات الحكومية 
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علاقاتها فيما بينهاء بحيث يتعامل المواطن مع جهة واحده فقط تتولي هي 

الكترونيا إشاء جميع المعاملات مع الجهات الأخرى المختصة؛ وبذلك تتحقق 

الغاية الأساسية من الحكومة الإلكترونية. وفي غياب هذا التحول الجماعي 

والتدسيق التام والتعامل الإلكترويي بين وحدات الحكومة ذاهَا يصبح الحديث 

عن الحكوهة الإلكترونية غير ذي معني ويهدر الجهود المبذولة في هذا المجال. 

6 إن التعامل مع أجهزه الحكومة الكترونيا عبر شبكه الانترنت يفرض توفر آلية 

للدفع الإلكتروي أيضا 00 في سداد الرسوم المفروضة للحصول على 

الخدمات المختلفة, وهذا يقتضي النظر في احد بديلين أو كليهما: 

1.. تيسير وتعميم إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية عن طريق البنوك وهيئه 
البريد والمؤسسات الالية والشركات التجارية وغيرهاء وقبوهها في 
سداد رسوم الخدمات وشراء المنتجات عبر شبكه الانترنت. 

2. إصدار وسيله دفع جديدة تسمي الجنيه الإلكترون يحصل عليه الراغبون 
في التعامل مع أجهزه الحكومة الإلكترونية ويسستخدهونه في سداد 
رسوم تلك الخدماتء, وهذا ما ذهبت إليه حكومة دبي الإلكترونية؛ 
حيث أطلقت الدرهم الإلكترو لاستخدامه في سداد الرسوم 
للخدمات الحكومية المقدمة عن طريق الانترنت. ولعلنا نتأمل قدر 
الوفر والتيسير الذي يحققه استخدام وسيله دفع الكترونية تغني الدولة 
عن كثير من العناء في طباعه طوابع التمغة المختلفة والرقابة عليها 
وتنظيم استخدامها بكل ما يعنيه ذلك من تكلفه؛ وعلى الجانب الآخر 
جل قذي جيذ ار ل ال سر مويه الجن دعن باحك 
الطوابع حيدما يتردد على الأجهزة الحكومية» فضلا عن اضطراره في 
أغلب الأحيان لشرائها من أفراد يحتكرون بيعها في مواقع العمل 
الرسمية بأسعار تزيد على فيمتها الرمية. 

7 بمثل التحول إلى التعامل الكترونيا عاملا مهما في تحسين مستوي الخدمة 
للمواطنين وترشيد استخدام الموارد وضبط الأداء وفق المواصفات الفنية 
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والقانونية والنظم الإدارية المعتمدة بعد الدراسة والتمحيص. ومن مقتضي هذا 
التحول بالضرورة تبسيط الهياكل التنظيمية وتقليل أعداد الوظائف والاستعانة 
بأعداد أقل من العاملين الأكثر تأهيلا والأعلى تدريباء ثما يعني وبوض وح أن 
يفقد كثير من صغار العاملين وشاغلي وظائف الإدارة الوسطي وظائفهم التي 
يتحتم الاستغناء عنها وفق منطق التعامل الإلكتروي الذي يقوم في الأساس 
على تفادي الوسطاء وتقصير الإجراءات بالدخول على موقع تقديم الخدمة 
على شبكه الانترنت. ومقتضي هذه الحقيقة أن يتم إعداد خطه استراتيجيه 
لتفريغ الأجهزة الحكومية التي يتم تحويلها إلى المعاملات الإلكترونية مسن 
الموظفين الزائدين على الحاجة وإعادة تأهيلهم لأداء أعمال أخرى مطلوبة في 
قطاعات الإنتاج والخدمات وخاصة في مشروعات التنمية الزراعية 
ومشروعات الصناعات الصغيرة والحرفية وغيرها من مجالات منتجة ونافعة. 
تسهم في حل مشكلات الاقتصاد الوطني من تلك التي بموهها الصندوق 
الاجتماعي للتنمية وغيره من جهات الإقراض لإغراض التنمية. 

وثمة ملاحظه مهمة أن التعامل مع شبكه الانترنت للحصول على الخدمات 
الحكومية وشراء المنتجات التي تطرحها شركات الأعمال بأسلوب التجارة 
الإلكترونية يقتضي من المواطن معرفه طرق التعامل وامتلاك حاسب آلي؛ ومن 
ثم يفترض فيه معرفه القراءة والكتابة» ومن هنا يمثل المواطنون الذين يعانون من 
الأمية أو عدم امتلاك حاسبات شخصيه مشكله ينبغي التصدي لها تحقيقا 
لدبمقراطيه وعدالة تقديم الخدمات للمواطنين بغض النظر عن اختلاف قدراقم. 
ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تيسير إنتاج وبيع حاسبات آلية بأسعار 
معقولة» مع اتصافها بالمواصفات المناسبة لتجعلها مفيدة لمن بمتلكوها ليس فقط 
لأغراض التعامل مع الحكومة الإلكترونية ولكن في جميع الاستخدامات 
الأخرى. وهذا ما يتجه إليه أحد المشروعات التي تتبناها وزاره الاتصالات ' 
والمعلومات بإنشاء شركه لإنتاج مثل هذه الحاسبات وتيسير سداد قيمعها 
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بالتقسيط ضمن فاتورة الهاتف. من جانب آخرء فإن حل مشكله المواطنين 
الأميين يمكن أن تتم بإنشاء مواقع في مكاتب البريد مثلا أو في مجالس القرى. 
والمدن توجد بما حاسبات آلية يقوم على تشغيلها الطلاب والخريجون الباحئون 
عن أعمال وذلك نيابة عن المواطنين غير القادرين على التعامل المباشر مع تلك 
الأجهزة. 

أمية تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للعمل في الأجهزة الحكومية بغسرض 
تبسيطها وتوفيقها مع مقتضيات التعامل الإلكتروي من خلال شبكه الانترنت. 
ويتطلب هذا التطوير ثوره تشريعيه تستبعد من القوانين واللوائح الحالية جميع 
أشكال التعقيد وتكرار طلب المستددات وتتابع واستطالة الإجراءات دون 
إضافة ملموسة في تحقيق النتائج المستهدفة أوسوف يتطلب تفعيل نظام الحكومة 
الإلكترونية قبول مفاهيم جديدة لا تستوعبها التشريعات الخالية مثل التوقيع 
الإلكترون على المستندات وأهمية الاعتراف به مع استخدام التقيات التي 
تضمن حماية المعاملات الإلكترونية من التزوير أو التلاعب7©©. 

.ومن أجل دعم حركه التحول إلى الحكومة الإلكترونية ينبغي وضع استراتيجيه 
شامله على مستوي الجهاز الإداري للدولة لتحقيق هذه الغاية, وتجنسب أن 
تنفرد كل وزاره وهينه حكوميه بإعداد مشروعها الخاص للتحول, حيث يؤدي 
هذا المدخل الانعزالي إلى تفتيت الجهود وتبديد الموارد وتكرار الدراسات فيما 
ليس له طائل» ناهيك عن احتمالات اختلاف النظم وافتقاد التجانس والتكامل 
. وتحقيقا هذه الغاية نقترح نقل الإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية إلى 
رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل نه وزارية للإشراف على المشروع وتسييره 


1 صدر القرار بقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروي وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 


المعلومات. 
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بتنسيق موارد وإمكانيات وخبرات الأجهزة ذات العلاقة» وفي مقدمتها وزاره 
الاتصالات والمعلومات» وزاره الدولة للتدمية الإدارية, ومركر المعلومات ودعم 
اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء. 


. وبالدسبة لمشروعات تحويل شوكات ومؤسسات القطاع الخاص إلى منظمسات 


الكترونية يكون من المفيد تكوين مجموعات عمل رئيسيه من الخسبراء 
والمستشارين في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات 
رجال الأعمال لتقدبم الدعم التقني والمساندة العلمية للشركات التي قهيدا 
عمليات التحول. 


. أثمية أن تبدأ مؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ف تطوير مناهج 


وتقنيات التعليم لتكوين الطلاب تكوينا يتفق ومعطيات العصر الإلكتروني 
الذي نعيشه, وإعداد الخريجين القادرين على التعامل مع تقنيات الاتصالات 
والمعلومات؛ ومن ثم التوافق مع متطلبات سوق العمل وتوفير الخبرات اللازمة 
للحكومة ومؤسسات الأعمال ومنظمات امجتمع جميعها في سعيها للأحذ 
بتقنيات الاتصالات والمعلومات والتحول إلى منظمات تعيش العصر 
الإلكتروي. 


.إن الإسراع بتحويل الجهاز الإداري للدولة ومنظمات الأعمال إلى مبظمات 


الكترونية يصبح ضرورة وطنيه إذا أردنا نجاح توجهاتنا نحو تنميه المصادرات 
من السلع والخدمات والاندماج في السوق العالمية والتفاعل الايجابي والندشسيط 
مع الفرص التي ستتيحها اتفاقيه الشراكة مع الاتحاد الأوروبيء وكذا لتعجنب 
التهديدات للمنافسة الشرسة التي تأي من الشركات الأجنبية التي انفتحت 
أمامها السوق المصرية نتيجة اتفاقيه تحرير التجارة الدولية والدور النشيط 
لمنظمه التجارة العالمية في هذا المجال.من جانب آخرء لا نريد لمصر أن تتخلف 
عن استثمار المتاح لها من عقول أبنائها وقدراتهم المبدعة في تشكيل جهاز 
حكومي عصري ومؤسسات أعمال عالية الكفاءة والفعالية؛ بما ييح تحقيق 
مستويات أفضل من الخدمة والإنتاجية لصالح المواطن وامجتمع. 
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1 . ببرنامج تطوير الصناعة المصرية والمشاركة الأوروبية1) 
ينطلق برنامج تحديث الصناعة المصرية من تحليل للتحديات الستي تواجه 
الاقتصاد المصري الناشئة من العولمة وتحرير التجارة الدولية والتطورات التقنبية 

الحادرة في العالم المتقدم صناعيا والضغوط التنافسية المتزايدة في الأسواق العالمية. 

ويقرر البرنامج فعالية ما اتخذته مصر من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وإعمال 

آليات السوق وتحرير النقد الأجنبي وإتاحة الفرص للاستثمار الأجبي المباشرء 
وتطوير سوق المال وتشجيع القطاعات الاقتصادية المصرية على الانسدماج في 

السوق العالمية» وتطوير النظم والآليات الحكومية المتصلة ؛مذه الأمور. 

ولكن لا يزال كثير من الجهد مطلويا للإصلاح والتطوير على المسستوي 
القطاعي ومستوي الوحدات الإنتاجية[ الشركات ومؤسسات الأعمال] وذلك 
يمدف إعادة المهيكلة وتطوير النظم والأساليب الإنتاجية والإدارية والتسويقية 
لتعكافاً مع معطيات الإصلاح الاقتصادي العام من جانب, ومتطلبات التعامل مع 
السوق العالمية من جانب آخرء ولتعماشي مع متطلبات اتفاقيه المشاركة الأوروبية 
على وجه الخصوص. ويؤكد برنامج تحديث الصناعة المصرية على حقيقة 
التهديدات التي تواجه الشركات المصرية في قطاعات الإنتاج والخدمات والتي 

تأتيها من المصادر التالية: 

1. قديدات المنافسة من الشركات الأوروبية التي ستنفتح السوق المصري أمامها 
بلا عوائق. 

2 قديدات المنافسة من الشركات في دول المنطقة التي ستتمكن من الاسستجابة 
السريعة والتوافق الايجابي مع متطلبات المشاركة الأوروبية والاستفادة ما تتيحه 
من فرصء ومن ثم ستصبح في موقف تنافسي أفضل من الشركات المصرية ليس 
فقط في السوق الأوروبية» بل في السوق المصري ذاته. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 1 سبتمبر 2000 


- 488 - 


3 قديدات المنافسة من الشركات في الدولة الناهضة التي قد تتمكن من إزاحة 
المنتجات المصرية من أسواق الاتحاد الأوروي وغيرها من الأسواق الخارجية, 
والتي قد تأي إلى السوق المصري ذاته مهددة المنتجات المصرية في عقر دارها 
بسبب ما تمكنت من تحصيله من تطور تكنولوجي وتفوق إداري. 

لذا يهدف برنامج تحديث الصناعة والخدمات المرتبطة به لمواجهه تلك 
البهديدات وتنمية قدرة الشركات الصناعية على تحقيق نمو مسندام في قدراهًا 
التنافسية من خلال تطوير المهارات التنظيمية والإدارية» تطوير الأساليب الإنتاجية 
والتسويقية» تنميه طاقات الإبداع والابتكار والتجديد, تنميه الاتجاهات لتقبل 
التغيير والديناميكية. وقد أوضحت الدراسة التحليلية لمواطن ضعف الصناعة 

المصرية أنا تتركز فيما يلي: 

1. قصور نظم التعليم والتدريب المهني عن الوفاء باحتياجات الصناعة وعدم 
تطورها حسب المتغيرات التقنية والتنافسية وضعف نظم الجودة وعدم استقرار 
مستويات جودة المنتجات. 

2. ضعف مستويات الإدارة والتنظيم وتقادم الأساليب والتوجهات الإدارية 
والتسويقية وعدم قدرقًا على التفاعل والتجاوب السريع مع حركة السوق 
والتطورات التقنية. 

من أجل ذلك يتوجه برنامج تحديث الصناعة المصرية إلى تحسين موقفها 
التنافسي من خلال مداخل مختلفة يهتم أحدها بتطوير إدارة الشركات الصناعية 


بالتوكيز على الجوانب التالية: 
1. تحديث اهيا" كل التنظيمية) وتطوير التقيات الممستخدمة وتنمبيه الموارد 


2. إدخال نظم الإدارة الحديثه ومتطلباها التقنية[ تكنولوجيا المعلومات؛ الحاسبات 
الآلية » نظم الاتصالات الإلكترونية..]. 
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3. توفير التدريب اللازم والمناسب للموارد البشرية وفق الخطسط الإسستراتيجية 
للشراكيات: 

4. تطوير نظم و آليات التسويق والترويج والعناية بخدمة العملاء. 

5. تطوير نظم الجودة وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والالتزام بالمواصفات العالمية 
للجودة. 

6. إعادة هيكلة قطاعات الصناعة بتشجيع الاندماج والتحالفات بين الشركات 
المختلفة لتكوين تنظيمات أقدر على المنافسة وتحمل مخاطر الاستثمار في التقنية 
المتطورة. 

7 تطوير ودعم نظم و آليات البحث والتطوير داخل الشركات وتنمية علاقات 
التعاون بينها وبين مراكز البحث العلمي والعطوير التقني. 

تلك الأبعاد تؤكد الحقيقة الأساسية وهي أن التعامل مع قضية المشاركة 
الأوروبية إغما يستند في الأساس إلى رؤية إدارية جديدة؛ وإلى تخطيط إسستراتيجي 
متكامل للتطوير الإداري في جميع المجالات وعلى جميع المستويات؛ بما يحقق واقعا 

جديدا قادرا على التعامل مع الوافد الأوروبي بذات المستوى من القدرة. 
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2 مصروعصر التجارة الإلكترونية.. الفرص والتحديات7؟) 

تسود العالم الآن موجة صاخبة من الاهتمام المتصاعد بالتجارة الإلكترونية 
باعتبارها أحد روافد ثورة المعلومات» ونتيجة غير مباشره للتطورات التقنية في 
يجالات الحاسب الآلي والمعلوماتية» ونتيجة غير مفباشره أيضا للنمو السريع في 
استخدامات شبكة الإنترنت. 

وتمثئل التجارة الإلكترونية نتيجة مباشره لاستنثمار الطاقات الذهنية 
والقدرات الفكرية والمعرفية للمورد البشري؛ حيث يتم إعداد صفحات على شبكه 
الإنترنت تعرض فيها الشركات والمؤسسات المختلفة منتجاقًا من سلع وخدمات» 
وتستخدم كل فنون وأدوات العرض الحركي التي تتيحها تقنيات الحاسب الآلي 
والوسائط المتعددة وما يسمي الحقيقة التخيلية/5©2|6 اول؟آلا بحيث تبين خصائص 
المنتجات وهزاياهاء وتتيح للمشترين فرص استعراض هزايا واستخدامات السلعة, 
ثم يتم الاتصال بين البائع والمشتري عبر الشبكة باستخدام البريد الإلكتروي, كما 
بمكن سداد قيمه المشتريات عبر الشبكة أيضا بذكر رقم بطاقة الاثتمان للمشتري. 
التجارة الإلكترونية.. الفرص ! 

تعتبر التجارة الإلكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى أسواق 
العالم جميعها في وقت واحد وبأقل النفقات حيث تساعد البائعين على تخطي حواجز 
المسافات والوصول إلى أسواق بعيده ومتنوعة ومتعددة الخواص بالوسيلة نفسها 
وفي الوقت نفسه. كما أن التجارة الإلكترونية تساعد على تخطي حواجز الزمن 
والتعامل مع العملاء على مدار الساعة» وهي تعتبر بذلك تطبيقا حقيقيا لفكسرة 
العولمة وأن العالم ما هو إلا قرية صغيرة لا تتقيد بحواجز المكان ولا الزمان» كما 
توفر بذلك فرصا وإمكانيات لا فائية لعرض السلع والخدمات من المكان نفسه 
لكل الناس بدون التقيد بحدود الحيز أو المساحة أو الوقت. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ أول أغطس 1998 
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التجارة الإلكترونية .. التحديات 


من ناحية أخرى» فإن للتجارة الإلكترونية مشكلاتهًا وتحدياتا التى تفسرض 


على من يتعامل يما أن يضمن التميز من خلال الالتزام بما يلي: 


جم المحم يي لحن صن 


السرعة في الوصول إلى العملاء بالجديد من السلع والخدمات. 

التجديد المستمر والمتواصل في أساليب وشروط البيع وخدمات العملاء. 
المصداقية في العرض وصحة البيانات والوفاء بالوعود للعمسلاء. 

لمتابعة المستمرة للتطورات التقنية والاستثمار المتواصل في البرمجيات الجديدة. 
التعامل الإيجابي مع المنافسة والعمل المستمر على تنمية القدرة التنافسية كل 


أبعادها المعلوماتية والاقتصادية والتقنية. 


التجارة الإلكترونية... المقومات 


من أجل أن تنجح شركة ما في التعامل بكفاءة بأسلوب التجارة الإلكترونية 


لزيادة مبيعاتقهاء خاصة في أسواق التصدير وتنمية مركزها التنافسي في تلك 
الأسواق, فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد عمل صفحة أو صفحات على شسبكة 
الإنترنت» إذ يقتضي الأمر إحداث تغييرات جذرية وشاملة في أساليب التنظيم 
والعمل بالشركة وتوجهات الإدارة وأغاط تفكيرها.ومن أهم الصفات الواجب 
توافرها في الشركة المتعاملة بالتجارة الإلكترونية ما يلي: 


1 


أن يتوافر لها تنظيم إداري يتميز بالانفتاح والمرونة والقدرة على التكيف مع' 
التطورات التقنية. 

أن تتخذ منهجا في الإدارة يبدأ من السوق ويبحث عن الفرص المتاحة في شكل 
احتياجات عملاء ويبني خططه وبرامجه كلها مستهديا مؤشرات السوق وباحنا 
عما يحقق رضاء العملاء. 

التخطيط العلمي لكل عمليات ومراحل الوظيفة التسويقية» بالاستثمار 
الصحيح في تقنيات المعلومات والحاسب الآلي التي لا تقتصر فقط على 
العمليات التسويقية» بل تمتد لعشمل جميع قطاعات الشركة الإنتاجية والمالية 
والموارد البشرية وغيرها. 

0 


التجارة الإلكترونية... العواقتب 
سوف يترتب على التوسع في نظام التجارة الإلكترونية» سواء لأغراض 
التسويق المحلي أو التصديرء نتائج خطيرة تمس كيان الشركات و أساليب عملها 
والعاملين فيها من أمها ما يلي: 
1. اختفاء إدارات التسويق بالمعنى التقليدي وظهور شبكات من الحاسبات الآلية محلها. 
2. تداخل الأدوار بين البائعين والموردين والمصنعين إذ يمكن لأي طرف منهم 
الاتصال بأي طرف آخر لإنجاز صفقه ما. 
3. احتمالات كبيرة لاختفاء وظيفة رجال البيع» حيث يحل محلهم الموقع على , 
شبكة الإنترنت. 
4. تحول السوق إلى سوق مشترين يكون المشتري فيها هو المستفيد الأول مسن 
تعدد الفرص ووفرة المعلومات وشدة التنافس بين البائعين. 


منظمه الأعمال الجديدة في عصر التجارة الإلكترونية 
سوف تتغير صورة منظمات الأعمال في عصر التجارة الإلكترونية وتتحول 
من شر كات ضخمة مترهلة تعاب من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين 
بما إلى منظمه رشيقة صغيرة الحجم يعمل بما عدد قليل من الأفراد» ولكنها تحفق 
حجم أعمال يفوق كثيرا ما كانت تحققه في حالتها السابقة, كما أن العدد القليل 
من العاملين سيكونون على مستويات معرفية ومهاريه وكفاءة إنتاجية أعلى كثيرا 
من سابقيهم. وسوف تتصف منظمة الأعمال في عصر التجارة الإلكترونية بما يلي : 
1. منظمه تكاد تكون تصوريه أو تخيليه بمعنى اختفاء المباائ الضخمة والمكاتب / 
المكتظة بالموظفين وآلاف الملفات وسيل لا ينقطع من المعاملات الورقية. 
2. تتعامل في أنواع لا فائية من السلع أو الخدمات. 
3 يعمل بما عدد محدود جدا من البشر. 
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4. تكاد تختفي منها المخازن والمخزون؛: حيث بمكن توجيه طلبات العملاء 
واستيفاءها مباشرة من مراكز الإنتاج أو الموردين. 

5. كاملة الآلية تعتمد الحاسبات الآلية وشبكات الإنترنت والإنترانت في جميع 
معاملاهًا. 


الشركات المصرية وعصر التجارة الإلكترونية ٍ 

سوف يفتح عصر التجارة الإلكترونية آفاقا هائلة أمام الشركات المصرية 
للانطلاق بمنتجاقا إلى أسواق العالم» حيث يمكنها تخطي جميع الحواجز التقليدية التي 
تحد من إمكانيات التصديرء ولكن في الوقت ذاته سوف تسنح الفرص نفسها 
لشركات العالم أجمع؛ وسيصير التنافس على الأسواق والقدرة في اختراقها 
والوصول إلى العملاء بكفاءة مرهونا بالقدرة على تطوير الأوضاع الإدارية 
والقدرات الإنتاجية والمقومات التقنية للشرركات. 

إن الاختبار الحقيقي للشركات جميعا سيكون في السوق, حيث العميل هو 
الحكم والمقرر للنجاح أو الفشل, ولن تجدي في هذه الحالة أي محاولات للاستعانة 
بدعم الدولة أو الالتفاف حول العملاء بشكل أو آخر. 

إن التعامل بالتجارة الإلكترونية إذ يحقق للمنظمات خفض التكاليف » 
وتنمية الأرباح والقدرة على رصد انجاهات السوق لحظياء وتبادل المعلومات مع 
الموردين والمصنعين؛ وتسريع تطوير المنتجات الجديدة؛ إلا أنها في الوقت نفسه 
تفرض ضرورة الاستثمار المكنف في البحوث والتطوير واستخدام نتسائج العلم 
لتطوير تقنيات الإنتاج وابتكار الجديد من السلع والخدمات ومواجهه المنافسة 
المتعاظمة. 

وقد أحسنت الدولة في مصر إذ أبدت اهتماما كرا بقضية التجارة 
الإلكترونية من خلال تشكيل اللجنة القومية للتجارة الإلكترونية التي يرأسها وزير 
التجارة والتموين استعدادا للدورة القادمة لاجتماعات منظمة التجارة العالمية 
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والمخصصة لتدارس وتقنين أوضاع التجارة الإلكترونية في العالم ويحث المشسكلات 
التي تصاحبها أو تعوقها. والأمر يقتضي مزيدا من الاهتمام على مستوى الشركات 
الصناعية والتجارية جميعا والبنبوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجالات 
الخدمات بشكل عام» حيث توجد لكل منها فرص وأيضا ستواجهها مشاكل ينبغي 
الإعداد لمواجهتها من الآن. كما يتصور أن قتم الغرف التجارية واتحاد الصناعات 
المصرية وجنعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين في المدن الجديدة بقضسية 
الاستعداد للتعامل مع معطيات التجارة الإلكترونية والعمل على نشر المعرفة يما 
ومساعده أعضائها في دراسة متطلباتها والتعامل مع تحدياتًا. 

ومن المفيد الدعوة إلى مؤتمر عام يتبناه وزير التجارة والتموين ويرعاه رئيس 
الوزراء تشارك فيه كل الوزارات والجهات المعنية ومنظمات رجال الأعمال 
والجامعات والجمعيات العلمية المتخصصة لبحث إعداد خطه قوميه للدخول 
منظمات الأعمال المصرية عصر التجارة الإلكترونية» والاتفاق على توزييع 
مسنوليات الإعداد والتهينة لتطوير شروكاتنا وإعداد العاملين المدربين الذين 
يستطيعون التعامل بكفاءة في هذا المجال الجديد. 
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3. المسادرة المصرية لتطوير العالم العربي 
بداية الطريق نعو التقسسدم17) 

أعلنت مصر مبادرة تدعو إلى الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي في العالم 
العربي وتفعيل حركة إيجابية تقوم على تكاتف وتكامل الجهود الحكومية وفعاليات 
مؤسسات امجتمع جميعها من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية . 
وتاي هذه المبادرة المصرية منسجمة مع دعوة الرئيس محمد حسنبي مبارك منذ ما 
بريد عن ثلاثة أعوام من أجل التحديث في مصر بداية من إعلانه إستراتيجية وطنية 
للنهضة المعلوماتية التقنية في سبتمبر 1999. وتقوم المبادرة المصرية - كما جاء في 
أهرام الثائ من مارس الخالي - على أربعة بنود أساسية تؤكد استمرار عمليات 
التحديث والإصلاح استجابة لرغبة وحاجات الشعوب العربية» ودعم جهود 
المنظمات الشعبية المستنيرة لدعم الإصلاح في إطار الشرعية؛ والترحيب بالتعاون 
مع الدول الصديقة المستعدة للتفاعل على أساس من الندية الكاملة وعدم محاولة 
فرض نموذج معين؛ وتجنب ما يتعارض مع توجهات الثقافة الذاتية» والتقاليد 
الدينية» والقومية المستنيرة للمجتمعات العربية» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
واحتوام سيادة الشعوب. 

وليس من شك أن أوضاعنا المحلية في مصر وكذا ما يجري على الساحة 
العربية بشكل عام تؤكد كلها حتمية الاستجابة الجادة والحازمة لدعوى التطوير 
والإصلاح والتحديث كضرورة حياة وشرط بقاء في ظل ظروف وتطورات إقليمية 
وعالمية لا تسمح بأن نستمر فيما نحن فيه من تباعد عن شروط وقواعد اللعبة 
العالمية القائمة على أسس من البحث العلمي والتنمية التقنية المستمرة وإطلاق 
الحريات السياسية وتأكيد الضمانات لحقوق الإنسان والاهتمام غير العادي بتكوينه 
وتنميته وحماية حقوقه وفرصه في الحياة الحرة الكريمة, وتمكينه من المشاركة الحادة 
والمسئولة في تقرير مصير وطنه وتحمل مسئوليات تصرفاته والتمتع بعوائد مشاركته 
في الحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام في 7 مارس 2004 
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وأتصور أن أكبر قوة دافعة لتفعيل تلك المبادرة على المستوى العربي هي أن : 
تكون مصر البادئة بتطبيقها تطبيقا شاملا ودقيقا يستهدف الإصلاح الجذري 
والتطوير الشامل مجمل عناصر الحياة في بلادنا. والقصد ألا يتم التعامل مع تلك 
المبادرة باعتبارها موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كرد فعل 
للمبادرتين الأمريكية والأوروبية بشأن الإصلاح في العالم العربي والترويج لفكرة 
الشرق الأوسط الكبير؛ وإنما هي مشروع مصري وطني اجتمعت عليه كلمة الأمة 
وأطلقها الرئيس فعلاً من سنوات؛ وكانت ها إرهاصات وبدايات منها إنشاء 
امجلس القومي لحقوق الإنسان وآخرها قرار الرئيس بالغاء عقوبة الحبس في جرائم 
النشر للصحفيين وغبرهم, وإن كانت تلك الخطوات تفتقر إلى الترابط والتكامل في 
نسيج إستراتيجية وطنية شاملة للتطوير والإصلاح. 

إن أهم أسس نجاح تطبيق تلك المبادرة في مصر أولا أن يجري حويها حوار 
وطني حقيقي يشمل كل فئات ومؤسسات امجتمع من الأحزاب والجمعيات الأهلية 
والنقابات والاتحادات المهنية والجامعات ونوادي أعضاء هيئات التدريس والاتحادات . 
الطلابية ولمجالس الشعبية المحلية على مختلف المستويات» فضلاً عن مجلسي الشعب 
والشورى, والمجالس القومية المتخصصة. وأن تفتح كل وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية أوسع الأبواب وتفسح المجال تماما لعرض كل الآراء والاقتراحات 
بشأن يهم امجتمع كله ويحدد مصيره ومستقبله لسنوات عديدة قادمة. 

إن أهم محاور الحوار الوطني المقترح حول قضية التطوير والإصلاح في مصر 
تتبلور فيما يلي: 

1. مفهوم التطوير والإصلاح في ذاته ومدى تعبيره عن رؤية واضحة لصيغة 
مجتمعية جديدة تجمع بين مواكبة التطورات العالمية الاقتصادية والتقنية 
والسياسية, وتحافظ في ذات الوقت على هوية امجتمع المصري وأصوله الدينية 
وتقاليده الاجتماعية وتحميه من تيارات الغزو الثقانفي ومهددات الأصالة المصرية 
التاريخية. 

2. محالات التطوير والإصلاح المقصودة, ومدى شمويها للنظيم السياسي. 
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والاقتصادي والتشريعي: وطبيعة الركائز الديمقراطية التي يستهدف التطوير 
إحدائها وتدعيمهاء و الآليات المقترحة لتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين 
وتنظيماقم المختلفة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات المصيرية» وأسس 
وآليات تداول السلطة بطريقة حضارية وفق معايير معلنة ومعروفة للجميع 

3. توضيح أسس تنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساهًا المختلفة وبين المواطنين على 
اختلاف مراتبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية وخلفياقم الاجتماعية. 
والاقتصادية. والهدف هو الاتفاق على الدور الجديد للدولة في إطار توجهات 
التطوير والإصلاح بحيث لا يطغى على أدوار طوائف المجتمع ذات العلاقة, 
وأهمية الانتقال من مفهوم " الحكومة" المتفردة بالحكم إلى مفهوم " الحوكمة' 

القائم على توزيع الأدوار والمشاركة المتعادلة لطوائف المجتمع جميعها في إدارة 

شئونه. 

4. آليات التحول وأسلوب إدارة عمليات الانتقال من الحالة الحالية للمجتمع 
والتي يكاد الرأي الوطني يجمع على ضرورة تغييرها. إن الاتفاق على آليات 
ومعايير التحول المجتمعيء وتحديد أدوار المشاركين في تحقيقه, والالتزام 
بتوقيتات معلنة لإتمام التحول وفق خطة إستراتيجية شاملة تضمن النجاح 
والفعالية» كما تدعم استمرار التفاف المجتمع وطوائفه حول هذا المشروع 
الوطني الأكبرء حتى لا يتحول التطوير إلى مبادرات منعزلة واجتهادات تتخذ 
في كثير من الأحيان شكل ' المنحة" دون أن تنطلق من إستراتيجية شاملة ترسم . 
مجالات التطوير ومداه على طول فترة زمنية قادمة وتكون تعبيراً واضحا 
والتزاما دقيقا بمنهجية علمية لإدارة التقدم. 


وعلى الله قصد السبيل. 
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04 تطويرإدارة منظومة الخد مات الصحية) 

0-0 

قتم الدول بتطوير نظم الخدمات الصحية من أجل ضمان مستويات أعلسى 
من صحة المواطنئين وتجنب مشكلات انتشار الأمراض وعوامل هدر الطاقات 
الإنتاجية للموارد البشرية وهي عماد الإنتاج والثروة الوطنية في المجتمع. ويتطلب 
تطوير نظم الخدمات الصحية توفير مقومات رئيسية من الموارد البشرية المدربة ذات 
الكفاءة والقدرة على مارسة مختلف الأنشطة الطبية والعلاجية: والتقنيات العلاجية 
الحديثة» والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال التشخيص والعلاج على اختلاف 
أنواعهاء فضلاً عن الأدوية وصنوف العلاج المختلفة. ويكون توفر الموارد المالية 
عنصرا ضروريا لتدبير تلك الاحتياجات المختلفة بالكميات ومستكويات الجودة 
المناسبة لحجم ومعدلات الطلب امجتمعي على الخدمات الطبية والعلاجية. 

ولكن تظل الحقيقة الأساسية أن توفر الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية 
وإن كان شرطأً ضروريا لقيام نظام متميز للخدمات الصحية في الججمع. إلا أن 
ذلك ليس شرطاً كافياء إذ أن توفر عنصر الإدارة العلمية لمنظومة الخدمات الصحية 
يمفل الحلقة الحيوية في نجاح تلك المنظومة والوصول بما إلى المستويات المعحمدة في 
نظم الخدمات الصحية العالمية. 

وتركز هذه الورقة على منهجية إدارة منظومة الخدمات الصحية باستخدام 
المنطق الأساسي الذي يطرحه مدخل النظم (ع03:مم8 5/5605 7176لا في ذلك 
من ميزة إحداث التكامل والترابط بين عناصر المنظومة؛ وضمان تناسق ما يقدم من 
خدمات صحية مع الأهداف والنتائج المرجوة مجتمعياء ومن ثم توظيف الموارد 
المتاحة بأفضل أسلوب. 


1 أعدت هذه الورقة في إطار نشاط شعبة الخدمات الصحية والسكان التابعة للمجلس القومي للخدمات 
والسمية الاجتماعية بالمجالس القومية ال متخصصة, وتم عرضها يوم 19 سبتمبر 2004. 
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نظام الخد مات الصحية.. منظومة متكامله 
تتمثل منظومة الخدمات الصحية في المجتمع في شكل نظام مفقوح 60م0 

0 تتفاعل مكوناته الذاتية ويتكامل مع المناخ المحيط, ويقصد بعناصر النظام 

ما يلي: 

المخرجات: هي الأهداف والنتائج المطلوب تحقيها إشباع رغبات مجتمعية تصدر من 
المباخ الذي يوجد به النظام. 

الأنشطة, هي كفة الأفعال والجهود المبذولة والتي تستهدف إنتساج الخدمات 
الصحية التي يتقبلها المجتمع, ومن ثم تكون هي أساس تحقيق الأهداف. 

الممدخلات. هي الموارد المالية والبشرية والتقنية ولأجهزة والملعدات والمعلومات 
وأشكال المعرفة التي تستخدم في مباشرة الأنشطة؛ ومن الوصول إلى 
الأهداف. 

المنساخ. هو مجموع أصحاب المصلحة في النظسام 5121600106/5 من أفراد 
وجناعات وهيئات امجتمع المتعاملين مع نظام الخدمات الصحية والمستفيدين 
منهء وكذا القائمين على تنظيمه وضبط حركته. والمدشغلين بتطويره ومده 
بالموارد اللازمة. 

ويتمثل نظام ا خدمات الصحية على النحو التالي: 





وبالاعتماد على منطق مدخل النظم في بناء نظام إدارة الخدمات الصحية, 

بمكن تحقيق الفوائد التالية: 

1. التأكد من توافق ما يقدمه النظام من خدمات صحية مع مطالب ورغبات 
واحتياجات المستفيدين من تلك الخدمات. 

2. التأكد من استفادة نظام الخدمات الصحية من كافة الفرص العلمية والمنجزات 
التقنية وفرص التأهيل والتدريب وتوفير الموارد اللازمة له والموجودة في امجتمع 
[ المناخ المحيط], وذلك من خلال الحرص على التفاعل الوثيق والارتباط التام 
بين النظام وبين المناخ الخيط وتجنب عزلته عنه. 

3. التأكد من أن الموارد المتاحة لنظام الخدمات الصحية تتناسب مع الأنشطة 
والعمليات المختلفة التي يجب على النظام مباشرقًا حتى يحقق الأهداف [ أي 
مستوى الخدمات الصحية المناسب لاحتياجات المستفيدين] . 

4 التأكد من أن أصحاب المصلحة ممثلون في نظام الخدمات الصحية ومشاركون 
بإيجابية في توجيه فعالياته وتصحيح مساره إن انحرف عسن تقديم الخدمات 
اللازمة لهم بمستويات الجودة والكفاءة المرغوبة. 

5. وضوح تأثير أصحاب المصلحة في تقويم مستوى جودة وكفاءة النظام, ومن ثم 

بناء مجموعة من المعايير والآليات التي توضح مدى نجاح النظام في تحقيق أهدافه 
بالقياس إلى رغبات المستفيدين؛ وبالمقارنة بمستويات الأداء والإنجاز في نقم 
الخدمات الصحية الأكثر تقدما وتطورا. 
نظرة متكاملة لمكؤنات منظومة الخد مات الصحية 
من جانب آخرء فإن مدخل النظم يسمح بالإدراك المتكامل لمكوّنات نظام 
الخدمات الصحية, ومن ثم إدراك أهمية التواصل بينها والتناسق والتناغم فيما تقوم 
به كل منها من أجل تحقيق الغاية النهائية للنظام وهي توفير المستوى المرغوب من 
الخدمات الصحية للمستفيدين. ومن ثم بمكن تجنب الخطأ الشائع بالتوكيز على 
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مقدمي الخدمسات الصحية 27017/10675 5ع6ألاات5 163161 فقط باعتبارهم العنصر 

الوحيد في المنظومة؛ بل يشارك في المنظومة مجموعات متنوعة من المؤسسات 

والمهيئات تضم: 

1. مقدمو الخدمات الصحية من أفراد ومؤسسات في القطاعين العام والخاص 
[الأطباء؛ المستشفيات؛ المستوصفات؛ الوحدات والمراكز الصحية علسى 
اختلاف مستوياقاء المختبرات» مراكز التشخيص بتقنيات الأشعة والمسح 
الضوئي والرنين المغناطيسي وغيرهاء وسائل وأجهزة الإسعاف؛, الصيدليات» 
وشركات صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية؛, وموردو المعسدات 
والتجهيزات الطبية» نك | 

2. هيئات امجتمع المدبي ذات العلاقة بقطاع الخدمات الصحية من جمعيات أهلية 
[الهلال الأ“مر وما في حكمها]؛ دور المسنين ومراكز رعاية الأطفال وكبار 
السن, ومراكز رعاية المعاقين ذهنياً أو عضوياء والنقابات المهنية القائمة على 
تنظيم تمارسة المهن الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المساعدة) 

3 الجهات الحكومية القائمة على تنظيم الخدمات الصحية ووضع الضوابط 
لممارسة مختلف وظائفهاء وإصدار التراخيص بإنشاء مؤسسات تقديم الخدمات 
الصحية وإجازة الممارسين لمختلف المهن الطبية والعلاجية» ومتابعة وتقويم 
مستوى الصحة العامة ورصد الاحتياجات والتخطيط العام لتطوير الخدمات 
الصحية واستكمال مقوماقاء وحفز وتشجيع القائمين عليها من القطاعات 
الحكومية والخاصة والأهلية» وفرض الجزاءات وتوقيع العقوبات على المخالفين ٠‏ 
لقواعد النظام وآدابه وأخلاقيات المهن الطبية وحقوق المرضى وذويهم؛ 

4 الجامعات ممثئلة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وكليات العلوم 
الأساسية والكليات المساعدة في تكوين وتأهيل الأطباء ومساعديهم والصيادلة 
وهيئات التمريض وفنيي المختبرات والتشخيص الإشعاعي وغيرهم من العناصر 
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البشرية في المنظومة الصحية. وكذا جهات التدريب والتنمية المستمرة لأعضاء 
المهن الطبية ومساعديهم, 
5. وسائل الإعلام والتوعية بالقيم والممارسات الصحية الصحيحة لمختلف نوعيات 
ومستويات المستفيدين؛ 
6 مراكز وهيئات الاعتماد 6606265 89]ألع0ع8 والجهات الاستشارية 
وبيوت الخبرة في مجالات الخدمات الصحية ومتطلباتًا وتقنياقًا. 
وتتفاعل تلك العناصر مع بعضها ليتحدد نتيجة ذلك التفاعل مدى نجاح 
المنظومة الصحية في تحقيق غاياتهًا وإرضاء احتياجات المتعاملين معها. إن التزام منطق 
النظم يحقق مزايا مهمة في ضمان تكامل عناصر منظومة الخدمات الصحية بحيث 
تكون أقدر على استثمار الموارد المجتمعية المتاحة وتطوير أنواع الخدمات وأساليب 
تقديمهاء ومن ثم تحقيق غايات وأهداف النظام في خدمة المستفيدين. 


إدارة الخد مات الصحية علس المستوى الوطني 12]10:121] 
تتولى وزارة الصحة وهيئاهًا وأجهزقا المختلفة مباشرة مهام إدارة المنظومة ' 
الوطنية للخدمات الصحية, و بالاستناد إلى منطق النظم تتبلور هذه المهام فيما يلي: 
1. تحديد الغايات 5ا603 والأهداف الإستراتيجية 5ع/0ناع06(6 2أو5]:3]6التي 
تحقق مطالب المجتمع 67073005 عالانام في توفير مستوى من الخدمة الطبية 
يعسم بالكفاءة والجودة والاقتصاد. 

2 تصميم الصورة الكلية المستهدفة لمنظومة الخدمات الصحية لخدمة الاحتياجات 
الحالية في المجتمع» وإعداد الخطط المستقبلية لتطويرها وتدمية قدراقًا بما يتوافق 
وتوقعات زيادة الطلب على تلك الخدمات وتنوع الاحتياجات وتغيرها مع 
حركة المجتمع وتطلعات أفراده وطوائفه. والمعنى المقصود هنا أن تضمن الهيئة 
القائمة على إدارة المنظومة الوطنية أن كافة عناصرها موجودة وقادرة على 
مباشرة وظائفها. 
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. تصميم آليات التدسيق والتربيطا 7!©80/01109 بين عناصر المنظومة الوطنية 
للخدمات الصحية؛ وترويج أغاط المشاركة 10106 300 ممأغدم روم 
1115 وطرح مبادرات الدمج 1606/5 يدف تكوين كيانات تتوفر ها . 
القدرات المناسبة وتكون أقدر على تقديم خدمات أفضل بتكلفة اقتصادية 
ومستويات جودة لا تتوفر للكيانات الصغيرة والهامشية [ مثل مستشفيات 
الشقق داخل العمارات السكنية مثلاً] . 

تحديد المعايير 5680703105 التي ينبغي على مقدمي الخدمات الصحية ومختلف 
عناصر المنظومة الالتزام ما من حيث نوعيات الخدمات المصرح يما لكل 
مستوى من مقدمي الخدمة, وأساليب تقديم .الخدمات للمستفيدين» وضمان 
الوصول إلى الخدمات بيسر وبدون معاناة 169|أمأووععم للمرضى واحترام 
حقوقهم وذويهم في تلقي الخدمة بأحسن الأساليب» وكذا تحديد أساليب تقدير 
أسعار المستويات المختلفة من الخدمات الصحية . 

. صياغة القوانين والتشريعات المنظمة لإنشاء وتشغيل مؤسسات الخقدمات 
الصحية المختلفة, والأشكال القانونية المسموح يماء والشروط الواجب توفرها 
في القائمين عليهاء ومصادر التمويل والضوابط الكفيلة بضمان سلامة المتعاملين 
معها من المرضى وطوائف المستفيدين المختلفة. 

. تصميم نظم وآليات متابعة أداء عناصر المنظومة وقيساس 60606]لا5و3ع1ا 
مستويات الجودة والفعالية» ومدى الالتزام بالمعايير المعدمدة لمختلف أنواع 
الخدمات. 

. تصميم نظم وآليات الترخيصعل050ع10! والاعتماد 8000188100 ومنح 
الشهادات06]1163800 التي تجيز لعناصر المنظومة ممارسة أنواع محددة مسن 
الخدمات الصحية وفق المعايير والضوابط المنصوص عنها في قرارات الترخيص 
أو الاعتماد أو الإجازة. 


- 504 - 


تصميم نظم وآليات المتابعة وقياس الكفساءة 06071730 .:1]8 85565510 
80013153١‏ لعناصر المنظومة ومدى التزامهم بالمعايير والضوابط المحددة, 
ونقربر أنواع الجزاءات على المخالفين. 
تخطيط برامج توفير وتنمية الموارد البشرية والمعرفية والتقنية اللازمة لكفاءة 
تشغيل عناصر المنظومة؛ ووضع الضوابط والحوافز الكفيلة بتنظيم الاستفادة 
من تلك البرامج لمن تتوفر فيهم الشروط من أفراد ومؤسسات, وتأكيد 
التوظيف الإيجابي الفعال للخبرات العلمية والقدرات المهنية المكتسسبة من 
عمليات التدريب والتنمية المتواصلة. 


. توفير آليات التدخل للمساندة في حال تعرض بعض عناصر المنظومة الوطنية. 


لمشكلات أو مخاطر شدد بتوقفها عن الأداء أو تعوق قدراهًا على تقديم 
الخدمات بالمستويات المحددة. 


. توفير الإمكانيات الإستراتيجية اللازمة لدعم المنظومة الوطنية للخدمات 


الصحية والقيام بالوظائف المحورية التي لا يتسنى لأي مؤسسة من مؤسسات 
المنظومة أن تقوم يما منفردة؛ مثال ذلك الدراسات والمسوح الشاملة للحالة 
الصحية في البلاد, والإيفاد في بعئات خارجية للتأهيل والتدريب؛» والاستثمار 
في المراكز الطبية المتخصصة عالية التكلفة وغير ذلك من مجالات تحصاج إلى 
قدرة الدولة وإمكانياها. 


. تنظيم العلاقات بين عناصر المنظومة الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص 


وتوزيع الأدوار بينها بما يحقق التكامل والتناسب مع طاقات وإمكانيات كل 
طائفة [ مثلا تخصيص المستشفيات العامة لاستقبال الحوادث بينما تتوجسه 
المستشفيات الخاصة مثلاً لعمليات التجميلء أو أن تباشر المستشفيات الحكومية 
خدمات العلاج للأمراض المستعصية ومرتفعة التكلفة [ مثل المعجهد القومي 
للأورام الذي لا يتصور أن يباشر مثل مهامه قطاع خاص يسىيى إلى الربح 
فضلا عن تقديم الخدمة]. 
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إدارة الخد مات الصحية على المستوى المؤسسي |105]1]0]10073 
باستخدام منطق النظم فإن إدارة مؤسسات الخدمات الصحية يمكن تصنيف 
عناصرها على الوجه التالي: 


المخرجات 5أالام]ن0ا0: 
1. تقديم خدمات صحية تتميز بالجودة والتحسين المستمر. 
2. تأكيد وتحسين الجودة والتطوير المستمر في الخدمات 
اتناو عام أممطأ لوق مأقخامأة8 
3. تأمين سلامة أفراد المجتمع المتعاملين مع المؤسسة مقدمة الخدمة 
. ماع31 عطأطلام عالاكدع 
4 تأكيدمارسةالخسدمات الصحية حسب التوجهات والمواصفات 
[البروتوكولات] المتعارف عليها. 
5. تأمين وجود كوادر بشرية ني مختلف التخصصات قادرة على الوفاء بمتطلبات 
العمل الصحي على الوجه الصحيح. 
6 تخفيض احتمالات الخطر على الصحة العامة أو انخفاض معدلات السلامة 
بأع531 لمق طأاقعط مآ كاوه 02 2300 أمطتطاكا. 


الأنشطةدع01نا8 : 
تتضمن أنشطة منظومة إدارة الخدمات الصبحية وض علمعايير 
5 5]]179 والتي يمكن تقسيمها إلى فئتين: 
1. معايير تتوجه إلى المريض 518050305 001560! 3061م 
-الوصول إلى الرعاية الطبية واستمرارها 
عاق أ0 لإتأألامتادمه 3800 عنق مشأ ووعع6م4 
-ضماكت احترام حقوق المريض وذوبه 
-توفر الجدية والدقة في فحص المريض وتحديد حالته 
أمع]3م ]0 أترع اووع855 . 
-تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للمريض وتوفير إمكانيات لتوعية المردضى 
وأسرهم 
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معايير تمعلق بالؤذارة 563003505 2000560 - 5130306760 

- وجود نظام لإدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر في الأداع 

- وجود تنظيم إداري واضح وتوزيع السلطة ما يوفر القيادة الرشيدة 
والموضوعية في اتخاذ القرارات» 

- إدارة الأصول والإمكانيات المادية بكفاءة +م03039606 /8ذاأعوع» 

- اختيار وتدريب وتنمية وحفز العاملين ذوي المؤهلات والخبرات اللمتناسبة 
مع متطلبات الأداى 

- بناء وتشغيل وإدارة نظم المعلومات» 

- وضع نظم لمنع العدوى والسيطرة على مصادرهاء 

- تحويد طرق وأسايب قياس الأداء وتقويم اللنتائج 
355655161 / 80160 نا1]635) 

- إجراء القياسات للتأكد من توافق الأداء مع المعايير 10 001760003006© 
65 الالترام الدقيق جماععم13ام600), 

- وضع آليات لضمان سهولة وصول الخدمات الصحية إلى طالبيها 
بضذاأطزووعع86 ومتابعة تطبيقها, 

- العمل على توفير متطلبات الاعتماد أو التراخيص أو الشهادات بسب 
الأحوال» وتأمين استمرار تلك الشروط تحسبا للمراجعات والفحصوص 
الميدانية التي تقوم ما جهات الإشراف الحكومية أو هيئات الاعتماد, 

- تدسيق أنشطة وفعاليات الأجزاء المختلفة في المؤسسة الصحية لضمان 
تكامل الخدمات وتناسقهاء 

- تكوين الحياكل البشرية من الأطباء والأخصائيين والمساعدين في مختلف 
المهن الطبية» وتأمين فرص التدريب والتدمية المستمرة لهمء 

- تخطيط الأداء على مستوى الأفراد ومجموعات العمل؛ وتخصيص ال موارد 
وفق الأ*مية الدسبية للأنشطة وبحسب النتائج المستهدفة 

- وضع نظم ضبط التكلفة والرقابة على المصروفات وتدبير التمويل اللازم 
مباشرة أنشطة المؤوسسة» 

2507 


المد خلات ك5أنام١1‏ 

تتبلور المدخلات اللازمة لمباشرة أنشطة المؤسسة الصحية فيما يلي : 

1. الموارد البشرية بالأعداد والمؤهلات والقدرات التي تتناسب ومطالب الأداء 
وحجم الطلب المتوقع على خدمات المؤسسة. 

2 الموارد المالية. 

3. المعلومات والموارد المعرفية. 

4. التقنيات والنظم والوسائل المناسبة لطبيعة أنشطة المؤسسة والمستفيدين 
المستهدفين والواقع الاقتصادي والاجتماعي الحيط. 

5 الأجهزة والمعدات الطبية» ووسائل النقل وأدوات الوقاية. 

6 المباني والمساحات المحيطة لتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية وتوفير أماكن للترفيه 
العلاجي عن المرضى وساحات الاستقبال ومتطلبات الحركة بالمؤسسة الصحية. 


الاعتماد وسيلة رفح الكفادءة ونكتسين الجودة 

تحتل عملية الاعتماد 860601]8600 بصورها المختلفة أهمية خاصة في معظم 
دول العالم المهتمة بتطوير نظم الخدمات الصحية يما. وتقوم فكرة الاعتماد بالأساس 
على وضع العايير التي يجب توفرها في المؤسسات الصحية وفيما تقدمه من 
خدمات, ومواصفات هياكلها البشرية ونظم الأداء المختلفة يماء ثم إجراء تقويم 
للتأكد من توفر تلك الشروط والالتزام بالمعايير كمطلب أساسي لمسنح الاعتماد 
والذي يعتبر الآن جواز المرور نحو اكتساب ثقة المستفيدين وضمان استمرار الطلب 
على كلافات المؤسسة. ويتم التقويم على مستويين: 
المستوى الآول 

التقويم الذايَ لعناصر المؤسسة جميعها 561535565571614 وتتولى القيام به 
المؤسسة الصحية المؤسسة بذاماء 
المستوى الثاني 

التقويم الخارجي 355655776016 |6773“ الذي تقوم به جهات الاعتمساد 
الخارجية الوطنية أو الدولية: 
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ومن أجل الحصول على الاعتماد - أي إقرار جهات التقويم الخارجية أن المؤسسة 
قد استكملت الشروط والعايير المتفق عليها في المؤسسة وخدماقا - هتم 
المؤسسات الصحية بتطوير نظمها وتحسين الأداء في مرافقها وتجويد الخدمات التي 
تقدمها للمرضى وذلك في مجالات العمل المحورية ييما. وتتفق معظم برامج الاعتماد 
على أهمية المجالات الوظيفية التالية في المؤسسة الصحية الساعية للحصول على . 


الاعتماد: 

الاستقبسال والفحص الأو لفى 35565500665 300 00أووأت0م 
اللحكدملل المعملية 5ع اع؟ /وزهغ360:3 ا 
خدمات العشخيص و العلاج الإشعاععي 5عع المع /إو85301010 
الحكقدماتةالصيدلاائلية دعع لماع أقعناناع36 قاط 
وعسسالستتجعتة المسيز يض عنق أمع وم 
استمراريةالرعاية للمريض عنق أ0 الام امم 
مساخ تقديمالرعاية للمريض علق 06 لاع مم لامع 
جح ةن سوق حجر بع لض كألأو أمع وم 

السيطرة على مصطادر العدوى امناممء ممتاعع101 

التمسيج شحنا دة الادار بم حمفة مأحاكاع30ع ا 

حا تحنل يتح دة 35530 لإأأاقل© 


إدارة الواره اللبشري-ة 130306676 عع الاموع؟ لقانلا 
اداوة لي عمتجاو لح ساك ]مأ 01 أمعلمعودموالا 

وتركز جهات الاعتماد على تلك امجالات الوظيفية المهمة» وتضع لكل منها 
معايير الأداء الواجب الالتزام يما كشرط لمنح الأداءء وتراقب المؤسسات الصحية 
في مدى تمسكها واحترامها لتلك الشروط والعايير» وبذلك فهي تسهم بشكل 
مباشر ف رفع كفاءة منظومة الخدمات الصحية, حيث تحاول كل مؤسسة صحية 
أن تراجع مدى توفر تلك الشروط والعايير لديها. وتحدد مجالات التحسين 
والتطوير من أجل الفوز بالاعتماد أو امحافظة عليه. 
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عناصر الخطة الشاملة لتطوير إدارة الخد مات الصحية 

نوضح فيما يلي عناصر خطة مقترحة لتطوير ورفع كفاءة إدارة منظومة 
الخدمات الصحية الوطنية: 
1. إجراء دراسة مسحية شاملة لتوصيف الوضع الحالي لمنظومة الخدمات الصحية 

1. حصر مقدمي الخدمات الصحية على اختلاف نوعياقم سواء في القطاع 
الحكومي أو القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات مع رصد أشكالها 
القانونية) 

2. رصد أوجه القصور في عناصر منظومة الخدمات الصحية القائمة من حيث 
غياب مؤسسات أو وظائف أو آليات مطلوبة لاستكمال المنظومة ورفع 
قدرقا على تقديم مستوى الخدمات الصحية المستهدف», 

3. رصد مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين 
و مقارنة مستويات الأداء والجودة بحسب متغيرات نوع 
الملكية [عام/خاص]» نوع المالك [ فردء شركة؛ جمعية..], حجم المؤسسة 
مقدمة الخدمة [ كبير/ متوسط/ صغير] مع تعريف هذه المستويات» درجة 
التخصص [يقصد هل المؤسسة متخصصة في نوع معين من الخدمات 
الصحية أم تشمل مختلف التخصصات] ) 

4 . رصد وتقويم عناصر نظام إدارة الخدمات الصحية الساري في التطبيق 
العملي من حيث وجود أهداف واضحة لتوجيه أنشطة الخدمات 
الصحية؛ وجود معايير للأداء تلتزم با المؤسسات الصحية المختلفة. 
وجود قواعد وآليات للإشراف على مقدمي الخدمات الصحية ومراقبة 
مستويات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات التي يقدموفاء مدى فعالية 
نظام التراخيص المعمول به وهل يحقق ضبط الأداء وحماية المواطنين من. 
الدخلاء على المهن الطبية أو المؤسسات الصحية غير المكتملة الشروط 
والمواصفات التي يتطلبها الحصول على الترخيص بالمزاولة. 
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2. تصميم خطة وطنية لاستكمال مقومات وعناصر المنظومة الوطنية للتخدمات 
الصحية بناء على نتائج الدراسة المسحية وتقويم الوضع القائم» 

3. تصميم نظام متكامل لإدارة الخدمات الصحية على المستوى الوطني يتضمن 
العناصر المحورية التالية [ على الأقل] : 


الوه 


32 


0 


.34 


0 


3.6 


037 


.3.8 


الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الخدمات الصحية في مصرء 

المعايير الوطنية 518003105 |0/300073 لتقديم الخدمات الصحية, 

شروط ومعايير إنشاء مؤسسات الخدمات الصحية) 

شروط ومتطلبات الترخيص بتشغيل مؤسسات الخدمات الصحية 
وضوابط التأكد من استمرار الالتزام يما خلال فترة الترخيص؛ ومعقبات 
الإخلال بيلك الششروطهء 

مواصفات ومستويات تأهيل القائمين على إدارة مؤسسات الخقدمات 
الصحية, 

مواصفات الجودة وشروطها في مؤسسات الخدمات الصحية والآثار 
المترتبة على فقدهاء 

مجموعة التشريعات المنظمة لمنظومة الخدمات الصحيسة. 

نظام وآأليات حفز وتشجيع التطوير العلمسي والتقني في مؤسرسات 
الخدمات الصحية, بما يجعل هذا التطوير جزءا أساسيا في الممارسة الفعلية 
لتلك المؤوسسات وفي هياكلها البشرية وأساليب تقديم الخدمات رمع0ذاع0. 
وكذلك عنصراً رئيساً في تقوبعها والحكم على كفاءقها وجدارتا 
بالاستمرار في التشغيل. 


4. امحاور الرئيسية لتقويم ودعم توجه المؤسسات الصحية لتحسين خدماقاء 
وتشمل: 


.4.1 


02 


نظام الاعتماد 876018]00, باعتباره الآلية الرئيسية في تأكيد وضمان 
جودة الخدمات الصحية والمؤسسات القائمة عليهاء 
برامج تأكيد القيم والأخلاقيات المهنية 5قعأ!]ع |8056551003 في مجالات 
الخدمات الصحية. 

25] 


3. خطط لتنمية القيادات الإدارية في امجالات الصحية وتأهيل مديري تلك 
المؤسسات والمسئولين في مواقع الإدارة وتخصصاقا المختلفة بما على أسس 
وأساليب الإدارة الحديثة. 

4. خطط وبرامج لتوفير فرص التدريب والتدمية والتعليم المستمر لمختلف 
المهن الصحية. 

5.. نظم الحوافز الإيجابية والسلبية لمقدمي الخدمات الصحية من الأفراد 
والمؤوسسات, وإدارة نظم الخحوافز بموضوعية تامة وبسرابط مع نظم 
الاعتماد وقياس جودة الأداء 

66. قواعد حفز وتدسيق مشاركة المؤسسات العلمية والجامعسات ومراكز' 
البحث العلمي والاتحادات والنقابات المهنية ذات العلاقة في تطوير 
وتحسين برامج إدارة الخدمات الصحية. 

5. تصميم وتفعيل أداة معاونة لتطوير نظم إدارة المؤسسات الصحية» وذلك: 
1.. توفير البرامج والمناهج الدراسية عن ' إدارة المؤوسسات الصحية" في 
الجامعات والمعاهد ذات العلاقة, 

2. توفير خدمات الاستشارات الإدارية المناسبة لدراسة حاللات مؤسسات 
الخدمات الصحية وتقديم المعاونة والدعم العلمي في حقول الإدارة 
المختلفة, 

3. توفير آلية للبحث العلمي المنظم في مشكلات ومعوقات إدارة 
المؤسسات الصحية:؛ وابتكار الحلول المناسبة وتوفيرها للممارسين في 
مختلف المؤسسات الصحية. 

4.. توفير إطار مؤسسي تتكامل فيه هذه المهام الثلائة في شكل ' المركز. 
الوطني لتنمية الإدارة الصحية" في إطار وزارة الصحة كهيئة مستقلة 
تقوم على خدمة مؤسسات الخدمات الصحية في القطاعين العام 
والخاصء وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد والهيثات الاستشارية 
الوطنية والأجنبية. 
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5 تطوير المنظومة الوطنية للتعليه”!) 

تصضيك 

تم الدول بتطوير نظم التعليم من أجل ضمان مستويات أعلى من كفساءة 
وإنتاجية المواطنين وتجنب المشكلات الناتجة عن الأمية وضعف المستويات المعرفية 
للعنصر البشري بما يؤدي إلي هدر الطاقات الإنتاجية وقَميش مساهمات الموارد 
البشرية - وهي عماد الإنتاج والثروة الوطنية في امجتمع - في مشروعات وجهود 
التدمية امجتمعية. ويتطلب تطوير واستمرار فعالية المنظومة التعليمية توفير مقومات 
رئيسية من إستراتجيات وتوجهات وطنية تحدد الأولويات وترتب ممارسات الدولة 
وطوائف المجتمع المتعددة في منظومة التعليم. كما تحتاج جهود تطوير وتحقيق 
استمرارية فعالية نظم التعليم أن تتوفر الموارد البشرية المدربة ذات الكفاءة والقدرة 
على ثمارسة مختلف الأنشطة التعليمية والتربوية» والتقنيات التعليمية والتربوية 
الحديثة, والأجهزة والمعدات اللازمة للعمليات التعليمية على اختلاف أنواعهاء 
فضلاً عن الإمكانيات المادية والتجهيزات التعليمية. ويكون توفر الموارد المالية 
عنصرا ضروريا لعدبير تلك الاحتياجات المختلفة بالكميات ومستويات اللجودة 
المناسبة لحجم ومعدلات الطلب امجتمعي على الخدمات التعليمية والتربوية. 

ولكن مجرد توفر الموارد المالية والبشرية والمادية والتقنية وإن كان شرطا 
ضروريا لقيام نظام متميز للتعليم في امجتمعء إلا أنه ليس شرطا كافياء إذ لا بد من 
توفر عنصر الإدارة العلمية للمنظومة التعليمية والتي بمثل الحلقة الحيوية في نجاحها 
والوصول با إلى المستويات المعتمدة في نظم التعليم العالمية. وتركز هذه الورقة على 
منهجية إدارة المنظومة التعليمية باستخدام المنطق الأساسي الذي يطرحه مدخل 
النظم 80010361 59/506705 7176 لما في ذلك من ميزة إحداث التكامل والترابط. 
بين عناصر المنظومة, وضمان تناسق ما يقدم من خدمات تعليمية وتربوية مع 
الأهداف والنتائج المرجوة مجتمعياء ومن ثم توظيف الموارد المتاحة بأفضل أسلوب. 


1 قدمت هذه الورقة إلى المؤتمر الأربعين لجماعة الإدارة العليا الذي انعقد بالإسكندرية في الفترة من 10-7 
أكتوبر 2004. 
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إن تدب مستوى جودة المنظومة الوطنية للتعليم هو أحد أهم موضوعات 
الحوار الوطني والشغل الشاغل لملايين الأسر المصرية التي تعابي من مشكلات عدم 
قدرة المنظومة الحالية على الوفاء بمتطلبات تعليم أبناءها بمستوى الجودة والجدية 
المأمولة» لما يسببه من قلق ألا يحقق هؤلاء الأبناء المجموع المناسب في امتحان شهادة 
الثانوية العامة ثما يهدد فرصهم في الالتحاق بالجامعات» وترتب على تلك المخاواف 
الناشئة من تجمد وضعف كفاءة منظومة التعليم الوطنية نتائج خطيرة بالنسبة لفكرة 
التعليم في ذاقاء فضلا عن تأثيراتًا السالبة على الاقتصاد والمجتمع. وتسمثل أهصم 

تلك التأثيرات السالبة فيما يلي : 

1. انصراف الطلاب عن الانتظام في الدراسة بالمدارس وتحوهم إلى طلب المعونة 
من مدرسيهم أو آخرين غيرهم يمارسون تجارة ' الدروس الخصوصية" في 
المنازل وغيرها من أماكن يتجمع فيها الطلاب لتلقي الدروس التي انصرفوا 
عنها في المدارس وأهملها المدرسون أنفسهم لانشغاهم بالتدريس خارج منظومة' 
التعليم الرسعية, 

2. انحصار مفهوم التعليم لدى الطالب المصري - بل وامجتمع المصري بأسره - في 
قضية مجموع الدرجات في امتحان الثانوية العامة حيث هو المعبر إلى الكليات 
الجامعية» ومن ثم لم يعد التعليم مطلبا ثقافيا لبناء الإنسان وتكوين قدراته 
المعرفية وتنمية آلياته في السعي للمعرفة وتوظيفها بما يعود عليه والمجتمع 
بالمنفعة» بل أصبح التعليم مجرد استحواذ على بطاقة مرور إلى الجامعة لدراسة 
أي مجال يتيحه للطالب المجموع الذي حصل عليه في اختبار الثانوية العامة, 
وبغض النظر عن توجهاته ورغباته وقدراته الفكرية واهتماماته العملية: 

3. أدى انصراف المعلمين عن واجباتهم المدرسية وتقبل أولياء الأمور لهذا الواقع 
الجديدء بل ومساهمتهم في تكريسه إلى !همال مقومات العملية التعليمية ليس 
فقط في المدارس ولكن حت في تلك الدروس الخصوصية والتي تتم في ظروف 
غير مناسبة لا من حيث أماكن انعقادها أو مواعيدها فكثير من تلك الدروس. 
تنعقد في ساعات متأخرة من الليل نظرا لانشغال المدرسون في حلقات تدريسية 
مستمرة لا تنقطع, 
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4. انتقلت سلبيات التعليم قبل الجامعي إلى الجامعات والمعاهد العليا مسن خلال 
الطلاب الملتحقين با بكل ما يحملوه معهم ون قيم وإمكانيات وقدرات محدودة: 
على التعلم» واستمرت عدوى الدروس الخصوصية لتنتشر في مؤسسات 
التعليم الجامعي والعالي حيث يفتقد الطلاب القدرة على التعلم الذانيَ 
واكتسبوا عادة الاعتماد على من يلقنهم المادة العلمية مبسطة ومخترلة في 
غناصر محدودة يحفظوفا عن ظهر قلب ثم يتخلصون منها في أوراق الاختبارات 
من دون أن يبقى منها أي أثر يسسهم في تطوير قدراقم الذهنية وبناء 
شخصياقم. 

المنظومة التعليمية.. نظام متكامل 

تتمثل المنظومة التعليمية في اجتمع في شكل نظام مفتوح 51/5600 /6م0 
تتفاعل مكوناته الذاتية ويتكامل مع المناخ المخيط» ومن ثم يمكن تصويره على النحو 

التالي: 


(1) 





1 لا شك أن القارئ سوف يلحظ التمائل في مادة هذه الورقة والمنطق الذي تقوم عليه مع ما ورد في الدراسة 
السابقة حول إدارة منظومة الخدمات الصحية حيث تعتمد الورقتان على منهجية النظم. 
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ويقصد بعناصر النظام ما يلسي: 


1 


المخرجات: هي الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها لإشباع رغمبات مجتمعية 
تصدر من المناخ الذي يوجد به النظام. 

العمليسات, هي كافة الأنشطة والجهود اللمبذولة والتي تستهدف إنتاج الخدمات, 
التعليمية والتربوية التي يتقبلها امجتمع؛ ومن ثم تكون هي أساس تحقيق 
الأهداف. 

المدخلات. هي الموارد المالية والبشرية والتقنية والأجهزة والمعدات والمعلومات 
وأشكال المعرفة التي تستخدم في مباشرة الأنشطة؛ ومن ثم الوصول إلى 
الأهداف. 

المناخ, هو مجموع أصحاب المصلحة في النظبام 5131670106/5 من أفراد 
وجماعات وهيئات المجتمع المتعاملين مع المنظومة التعليمية والمستفيدين منهء 
وكذا القائمين على تنظيمه وضبط حر كته والمدشغلين بتطويره ومده بالموارد 
اللازمة. 


وبالاعتماد على منطق مدخل النظم في بناء و إدارة المنظومة التعليمية» يمكن 


تحقيق الفوائد التالية: 


1 


التأكد من توافق ما يقدمه النظام التعليمي من خدمات تعليمية وتربوية مع 
مطالب ورغبات واحتياجات المستفيدين من تلك الخدمات. 
التأكد من استثمار المنظومة التعليمية لكافة الفرص العلمية والمنجزات التقنية 
وفرص التأهيل والتدريب والموارد الموجودة في المجتمع [ المناخ المحيط]ء 
والحرص على التفاعل الوثيق والارتباط التام بين النظام وبين اللماخ المحيط 
وتجنب عزلته عنه. 
التأكد من أن الموارد المتاحة للمنظومة التعليميسة تتناسب مع الأنشسطة 
والعمليات المختلفة التي يجب على المنظومة مباشرقا حتى تحقق الأهداف 
المناسبة لاحتياجات المستفيدين. 
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4. التأكد من أن أصحاب المصلحة ممثلون في المنظومة التعليمية ومشاركون بإيجابية 
في توجيه فعالياتهَا وتصحيح مسارها إن انحرفت عن تقديم الخدمات اللازمة لهم 
بمستويات الجودة والكفاءة المرغوبة. 

5. توضيح دور أصحاب المصلحة في تقويم مستوى جودة وكفاءة المنظومة 
التعليمية» ومن ثم بناء مجموعة من المعايير والآليات التي توضح مدى نجاحها في 
تحقيق أهدافها بالقياس إلى رغبات المستفيدين» وبالمقارنة بمستويات الأداء 
والإنجاز في نظم التعليم الأكثر تقدماً وتطوراً. 

نظرة متكاملة لمكؤنات منظومة المنظوجة التخليصية 

من جانب آخرء فإن مدخل النظم يسمح بالإدراك المتكامل لمكوّنات 
المنظومة التعليمية, ومن ثم إدراك أهمية التواصل بينها والتناسق والتناغم فيما يقوم 
به كل منها من أجل تحقيق الغاية النهائية للنظام وهي توفير المستوى المرغوب من 
الخدمات التعليمية والتربوية للمستفيدين. ومن ثم يمكن تجنسب الخطا الشائع 
بالتركيز على مقدمي الخامات التعليمية 5/ع10/ا50 وعءأ/بمع5 |36008علال2 
فقط باعتبارهم العنصر الوحيد في المنظومة؛ بل يشارك في المنظومة مجموعات متنوعة 

من المؤسسات والحيئات تضم: 

1. الجهات الحكومية القائمة على تنظيم المنظومة التعليمية ووضع الضوابط 
لممارسة مختلف وظائفهاء وإصدار التراخيص بإنشاء المؤسسات التعليميسة. 
وإجازة الممارسين لمختلف المهن التعليمية والتربوية» ومتابعة وتقوجم مستوى 
التعليم العام ورصد الاحتياجات والتخطيط لتطوير المنظومة التعليمية 
واستكمال مقوماتاء وحفز وتشجيع القائمين عليها من القطاعات الحكومية 
والخاصة والأهلية» وفرض الجزاءات وتوقيع العقوبات على المخالفين لقواعد 
النظام وآدابه وأخلاقيات المهن التعليمية والتربوية وحقوق الطلاب وذويهم. 

2. اللجان المختصة بالتعليم في مجلسي الشعب والشورى وغيرثما من الهيئات ذات 
العلاقة, 
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مقدمو الخدمات التعليمية والتربوية من مدارس ومعاهد ومراكز تقدم برامج 
التعليم ما قبل الجامعي, والجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي) 
الجامعات ممثلة في كليات التربية وغيرها من الكليات التي تساهم في تكوين 
وإعداد المعلمين وخبراء التعليم والتربويين ومساعديهم من فنيسي المختسبرات 
والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية وغيرهم من العناصر البشرية في المنظومة 
التعليمية والتربوية. وكذا جهات التدريب والتنمية المستمرة لأعضاء المهن 
التعليمية ومساعديهم. 


. أعضاء هينات العدريس من مختلف التخصصات والمستويات» وأعضاء هينات 


الإدارة في المؤسسات التعليمية, 

أعضاء الحهيئات التعليمية المساعدة المختصة في تطبيق تقنيات التعلسيم مفل 
محضري المعامل ومدربي الحاسب الآلي وأخصانبي التربية البدنية والأنشطة. 
الرياضية بالمدارس والمعاهد, 

هينات امجتمع المدي ذات العلاقة بالمنظومة التعليمية من جمعيات أهلية 
ومؤسسات علمية واستشارية تقدم خدماقا من أجل تطوير التعليم ومساندة 
القائمين عليه, 

المؤسسة الإعلامية ذات التأثير والاهتمام بالعملية التعليمية والمعبرة عن الرأي 
العام ومدى رضائه عن مخرجات المنظومة التعليمية 

مجتمع الأعمال الذي بمثل المتلقي لمخرجات المنظومة التعليمية, 


. النقابات المهنية التي تضم أعضاء المهن التعليمية والتربوية, 
. مراكز وهيئات الاعتماد 689606165 8001601059 والجهات الاستشارية 


وبيوت الخبرة في مجالات المنظومة التعليمية ومتطلباقًا وتقنياهًا. 


إن التزام منطق النظم يحقق مزايا مهمة في ضمان تكامل عناصر المنظومة 


التعليمية بحيث تكون أقدر على استثمار الموارد امجتمعية المتاحة وتطوير أنواع 
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الخدمات وأساليب تقديمهاء ومن ثم تحقيق غايات وأهداف النظام في خدمة 

المستفيدين. ومن ناحية أخرى, يصبح شرط التطوير وضمان الاستمرارية في فعالية 

المنظومة أن تشمل عمليات التطوير كافة عناصر المنظومة وليس الاقتصار فقط على 

بعضها دون الأخرى. 

إدارة المنظومة التعليمية علس المستوى الوطني ١/261003|‏ 

تتولى وزارة التربية والتعليم وهيئاتًا وأجهزقا المختلفة مباشرة مهام إدارة 

المنظومة الوطنية للتعليم؛ و بالاستناد إلى منطق النظم تتبلور هذه المهام فيما يلي: 

1. تحديد الغايات 60315 والأهداف الإستراتيجية 5وع/اناعع[06 أو50386التي 
تحقق مطالب امجتمع 06703005 ااانا في توفير مستوى من الخقدمات 
التعليمية والتربوية يسم بالكفاءة والجودة والاقتصاد. 

2. تصميم الصورة الكلية المستهدفة للمنظومة التعليمية لخدمة الاحتياجات الخحالية 
في المجتمع؛ وإعداد الخطط المستقبلية لتطويرها وتنمية قدراهًا بما يتوافق 
وتوقعات زيادة الطلب على تلك الخدمات وتنوع الاحتياجات وتغيرها مع 
حركة امجتمع وتطلعات أفراده وطوائفه. والمعنى المقصود هنا أن تضمن الهيئة 
القائمة على إدارة المنظومة الوطنية للتعليم أن كافة عناصرها موجودة وقادرة 
على مباشرة وظائفها. 

3. تصميم آليات التدسيق والتربيط 6]00:!410/ابين عناصر المنظومة الوطنية 
للتعليم» وترويج أغاط المشاركسة وغ لمعا 30104 لمق ممتهماءاموم 
وطرح مبادرات الدمج 116:96/5 بين عناصر المنظومة أو بعضها يمدف تكوين 
كيانات تتوفر لها القدرات المناسبة وتكون أقدر على تقدم خدمات أفضل 
بتكلفة اقتصادية ومستويات جودة لا تتوفر للكيانات الصغيرة والهامشية [مثل 
كثير من المدارس والمعاهد الخاصة التي لا تتوفر فيها المقومات المادية أو التقنية 
أو البشرية الضرورية لتقديم خدمة تعليمية ترقى إلى مستوى المعايير القومية التي 
أصدرقا وزارة التعليم منذ فترة] . 
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. تحديد المعايير 5800305 التي ينبغي على مقدمي المنظومة التعليمية ومختلف 
عناصرها الالتزام يما من حيث نوعيات الخدمات المصرح بها لكل مستوى من ' 
مقدمي الخدمة» وأساليب تقديم الخدمات للمستفيدين» وضمان الوصول إلى 
الخدمات بيسر وبدون معاناة (ذ|أطاووع80 للطلاب واحترام حقوقهم 
وذويهم في تلقي الخدمة بأحسن الأساليب» وكذا تحديد أساليب تقدير رسوم 
المستويات المختلفة من الخدمات التعليمية. 
. صياغة القوانين والتشريعات المنظمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات من عناصر 
المنظومة التعليمية» وتحديد الأشكال القانونية المسموح يماء والشروط الواجب 
توفرها في القائمين عليهاء ومصادر التمويل والضوابط الكفيلة بضمان كفاءة 
وجدوى خدماتّا وتأمين سلامة الطلاب والمعلمين وغبرهم من المتعاملين معها. 
. تصميم نظم وآليات متابعة أداء عناصر المنظومسة وقياس 163507670606 
مستويات الجودة والفعالية» ومدى الالعرام بالمعايير المعتمدة لمختلسف أنواع 
الخدمات وتقرير أنواع الجزاءات على المخالفين. 
. تصميم نظم وآليات الترخيصعلا05ع10| والاعتماد 80000180100 ومنح. 
الشهادات 06156300 التي تجيز لعناصر المنظومة ممارسة أنواع محددة من 
الخدمات التعليمية والتربوية وفق المعايير والضوابط المنصوص عنها في قرارات 
الترخيص أو الاعتماد أو الإجازة. 
. تخطيط برامج توفير وتنمية الموارد البشرية والمعرفية والتقنية اللازمة لكفاءة 
تشغيل عناصر المنظومة, ووضع الضوابط والحوافز الكفيلة بتنظيم الاستفادة 
من تلك البرامج لمن تتوفر فيهم الشروط من أفراد ومؤسسات. وتأكيد 
التوظيف الإيجابي الفعال للخبرات العلمية والقدرات المهنية المكتسبة من 
عمليات التدريب والتنمية المتواصلة. 
. توفير آليات التدخل للمساندة في حال تعرض بعض عناصر المنظومة الوطنية 
لشكلات أو مخاطر قدد بتوقفها عن الأداء أو تعوق قدراها على تقديم 
الخدمات بالمستويات امحددة. 

2520: 


0. توفير الإمكانيات الإستراتيجية اللازمة لدعم المنظومة الوطنية للتعليم والقيام 
بالوظائف امحورية التي لا يتسنى لأي مؤسسة من مؤسسات المنظومة أن تقوم 
بحا منفردة, مثال ذلك إعداد وتطوير المناهج والمقررات» وتطوير أساليب 
التقويم والاختبارء وتعميق تكوين المهارات الإبداعية لدى الطسلاب» 
والدراسات والمسوح الشاملة للحالة التعليمية في البلاد» والإيفاد في بعشفات 
خارجية لتأهيل وتدريب كوادر متميزة من المعلمين والخبراء التربويين 
والاستثمار في المراكز التعليمية المتخصصة عالية التكلفة مثل مراكز تطوير 
تقنيات التعليم وغير ذلك من مجالات تحتاج إلى قدرة الدولة وإمكانياقا. 

1.تنظيم العلاقات بين عناصر المنظومة الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص 
وتوزيع الأدوار بينها بما يحقق التكامل والتناسب مع طاقات وإمكانيات كل 


طائف. 


إدارة المنظومة التعليمية على المستوى المؤسنسي 10511010023 
باستخدام منطق النظم فإن إدارة مؤسسات المنظومة التعليمية مسئولة عن 
التخطيط والتنسيق والمتابعة لضمان تحقيق المستويات الأفضل من عناصر العملية 

التعليمية والتربوية: 

نخديد المخرجات 5أالام]0ا0: 

1. توفير أنواع ومستويات الخدمات التعليمية والتربوية التي تعميز بالجودة 
والتحسين المستمر وتتوافق مع احتياجات امجتمع وشرائح طالبي الخدمة مسن. 
كل مؤسسة:, وبالتناسق مع العايير والمستويات امحددة في النظم والتشريعات 
الوطنية للتعليم؛ 

2 تأكيد وتحسين الجودة /6ذادلا0 1010/6م110 300 01313[10 والتطوير المستمر في 
مستوى الخدمات وفق منهجيات وآليات معتمدة في النظام الوطني لضمان 
الجودة والاعتماد, 
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3. تخربج متعلمين يتصفون بالقدرات المعرفية والمهارات التطبيقية المناسبة 
لاحتياجات امجتمع. 

4. توفير مناخ تعليمي وتربوي صحي ومحابي لتدمية شخصية المتعلم وتزويده بالقيم 
الأخلاقية والوطنية التي تجعل منه مواطناً صاحاً ومنتجاً. 

5. إصدار منتجات تعليمية وتربوية تسهم في تنمية الرصيد المعرفي وتراكم الخبرات 
الوطنية بما يهبئ القدرة على التطوير المستمر لعناصر المنظومة التعليمية 
والتربوية. 

تخطيط وإدارة الأنشطةدء 80/61 : 

1. وضع [و/ أو تطبيق]المعايير 562003105 56680179 التي تسترشد يما العمليات 
التعليمية والتربوية وأهمها: 

1.. معايير ضمان الحصول على الخدمات التعليمية والتربوية المناسبة للطالب 
واستمرارهاء 

2. معايير ضمان احترام حقوق الطالب وذويه 

3. معايير ضمان توفر الجدية والدقة في الإرشاد والتوجيه التعليمي والتربوي 
للطلااب» 

4.. معايير الكفاءة في الأنشطة التعليمية والتربوية لكل مستوى من الطلاب» 

5. عمعايير ضمان فرص المشاركة الفاعلة والإيجابية من أعضاء الحيئة التدريسية 
في إدارة العملية التعليمية, 

6 . معايير ضمان فرص المشاركة الفاعلة والإيجابية من أولياء أمور الطلاب في 
توجيه وتقويم وتطوير العملية التعليمية) 

2 تخنطيط وتنسيق ومتابعة العمليات التعليمية والتربوية في ضوء المعايير ووفق 

النظم المعتمدة وأهم عناصرها: 
1.. تصميم وتفعيل نظام للتخطيط التعليمي والتربوي وتحديد المدخلات 
اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة, 
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2. تصميم وتفعيل تنظيم إداري واضح يحدد العلاقات ويوزع السلطة بين 
عناصر المؤسسة التعليمية بما يوفر القيادة الرشيدة والموضوعية في اتخاذ 
القرارات» 

3. تصميم وتفعيل نظام لإدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر في الأداى 

4 إدارة الأصول والامكانيات المادية المتاحة بكفاءة 
2733061211 /ؤأاعة] )» 

5. اختيار وتدريب وتنمية وحفز العاملين ذوي المؤهلات والخبرات المتناسبة 
مع متطلبات الأداء. 

. بناء وتشغيل وإدارة نظم المعلومات. 

تحدبيبدط وق وأسسايب قيس الأداء وتقويم النتانج 

255655111 /ألاع 0ع الاكقءع 1/1 

. إجراء القياسات الفعلية للتأاكد من توافةالأداء ممع 

المعايمسر 518703105 70 60750103066© والالتزام الدقيق 

شاع30ام017)» 

. العمل على توفير متطلبات الاعتماد أو التسراخيص أو الشهادات بحسب 

الأحوال؛ وتأمين استمرار تلك الشروط تحسبا للمراجعات والفحوص الميدانية 

التي تقوم يما جهات الإشراف الحكومية أو هيئات الاعتماد. 

. تدسيق أنشطة وفعاليات الأجزاء المختلفة في المؤسسة التعليمية لضمان تكامل. 

الخدمات وتناسقها. 

. وضع نظم ضبط التكلفة والرقابة على المصروفات وتدبير التمويل اللازم 

مباشرة أنشطة المؤوسسة. 


تخطيط وتدبير المد خلات 5الام10 


تعمل إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية على تخطيط وتدبير الموارد 
[المدخلات] اللازمة لتحقيق المخرجات ومباشرة الأنشطة السابق تحديدهاء وتتبلور 


نلك المدخلات فيما يلي : 
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الموارد البشرية» 

الموارد الاليةة؛» 

المعلومات والموارد المعرفية. 

التقنيات والنظم والوسائل التعليمية والتربوية, 

المبابئ التعليمية والإدارية والمساحات امحيطة لتوفير فرص ممارسة الأنشطة 
الرياضية والترفيهية وساحات الاستقبال ومتطلبات الحركة بالمؤسسة. 


عم بحم نا لص ص 


الاعتماد وسيلة رفع الكفاءة ونحسين الجودة: 
تحدل عملية الاعتماد 8601188107 بصورها المختلفة أهمية خاصة في معظم 
دول العالم المهتمة بتطوير نظم التعليم بما. وتقوم فكرة الاعتماد بالأساس على 
وضع الْعايير التي يجب توفرها في المؤسسات والخدمات التعليمية والتربوية وفيما 
يتوفر يما من مقومات تقنية ومادية» ومواصفات هياكلها البشرية ونظم الأداء 
المختلفة يماء ثم إجراء تقوبم للتأكد من توفر تلك الشروط والالتزام بالمعايير 
كمطلب أساسي لنح الاعتماد والذي يعتبر الآن جواز المرور نحو اكتساب ثقسة 
المستفيدين وضمان استمرار الطلب على خدمات المؤسسة. ويتم التقويم على 
مستويين. 
المسستوى الأول: التقويم الذايَ 561535565501601 الذي تقوم به المؤوسسة التعليمية 
بذاماء 
المستوى الشاني. التقويم الخارجي 35565517617 اودمع مع الذي تباشره جهات 
الاعتماد الخارجية, 
ويفرض السعي للحصول على الاعتماد أن تقوم المؤسسات التعليمية 
والتربوية بتطوير نظمها وتحسين الأداء في مرافقها وتجويد الخدمات التي تقامها 
لطلابما وذلك في مجالات العمل المحورية بما. وتتفق معظم برامج الاعتماد على أهمية 
امجالات الوظيفية التالية في المؤسسة التعليمية الساعية للحصول على الاعتماد: 
1. نظمومعابيرالقبول 


2 البراممج والناهصج التعليمية 
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الإمكانيات المادية والتقنية بالمؤ#سسة 
كفغءةالعمليةالتعليمية 

الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية 
نظم ومعايير تقوم الطلاب 
أعضاء هيكات التدريس ومعاونيههم 
المكتبات والمصادر التعليمية والمعرفية 
المختبرات والوسائط التعليميية 
0 لقي ادةالإداري 
3 تحبا تجن لعي نه ذه 
0ن 5 المتكحسووازة هتفه 
3 اسع حت هنو مستت تتح | ليا 


إن جهات الاعتماد تركز على تلك امجالات الوظيفية المهمة» وتضع لكل 
منها معايير الأداء الواجب الالتزام يما كشرط لمنح الاعتماد» وتراقب المؤسسات 
والخدمات التعليمية والتربوية في مدى تمسكها واحترامها لتلك الشروط والمعايير 
وبذلك فهي تسهم ع مباشر في رفع كفاءة المنظومة التعليمية» حيث تحاول كل 
مؤسسة تعليمية أن تراجع مدى توفر تلك الشروط والعايير لديهاء وتحدد مجالات 

التحسين والتطوير من أجل الفوز بالاعتماد أو المحافظة عليه. 

وقد اتجهت الدولة إلى إصدار قانون لتنظيم عملية الاعتماد وضمان الجودة 
في التعليم» وينتظر إقراره في الدورة الجديدة مجلس الشعب. ولكن ينبغي الإشارة 

إلى عدد من امحاذير التي ينبغي التحوط لها حتى يحقق النظام المنتظر أهدافه: 

1. ضرورة تطوير القوانين المنظمة للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي لتأكيد 
الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للمؤسسات التعليمية حتى تتمكن من 
اتخاذ القرارات والإجراءات التي تتطلبها معايير الاعتماد وضمان الجودة, 

2 ضرورة مراجعة نظم القبول بالجامعات والمعاهد العليا لمنح الإدارة التعليمية في 

2525-2 


نن الل صن حت ال من ف 





كل منها سلطة قبول الطلاب المتقدمين وفق المعايير والشروط المعتمدة من غير 
التوقف فقط عند المجموع الكلي لدرجات النجاح في اختبار شهادة الثانوية 
العامة باعتباره المعيار الأوحد للقبول» 


. ضرورة تأكيد سلطات الإدارة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات 


التعليم ما قبل الجامعي في اختيار وتقويم أداء أعضاء هيئات التدريس با واتخاذ 
الإجراءات المناسبة لإفاء خدماتم في حالات التقصير في الأداء أو تدنيه عن 
المستوى المستهدف بما يحقق للمؤسسة التعليمية فرصة الحصول على الاعتماد. 


مخاصر الخطة الشاملة لتطوير المنظو مة المعلسصية 


نوضح فيما يلي عناصر خطة مقترحة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية 


الوطنية: 


.1 


تصميم المنظومة الوطنية للتعليم المستهدفة شاملة كافة العناصر [المؤسيسات 
والوظائف والنظم] التي تحقق الأهداف الوطنية في تقديم خدمات تعليمية 
وتوبوية عالية الكفاءة ومتوافقة مع متطلبات وأهداف التنمية الوطنية 
الشاملة [والمكافئة للمنظومات التعليمية الأكثر تطورا في العالم المتقدم] . 


. وضع خريطة شاملة تحصر الموْ سسات التعليمية والتربوية القانمة وتحدد 


الفجوات [ أي العناصر الغائبة في المنظومة] التي تفصلها عن المنظومة 
المستهدفة, 


. وضع برامج محددة لاستكمال العناصر الغائبة في المنظومة الوطنية للتعليم ومن 


أهمها ما يلي: 

1. الخطة الوطنية لتاكيد الجودة في مؤسسات المنظومة التعليمية وجعل 
الالتزام يما أولوية متقدمة؛ ونشر مفاهيم الجودة في كافةالمستويات 
والأصعدة في مجالات المنظومة التعليمية, 

2. نظم الاعتماد 86016013100 والترخيص 5006(اع16|ومنح الشهادات 
الدالة على التأهيل 060168000 وتطبيقها على جنيع مقدمي المنظومة' 
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التعليمية من الأفراد والمؤسساتء؛ والنص على أن الالعزام بشروط 
ومعايير تلك النظم جزء لا يتجزأ من سياسات ونظم الجودة في تلك 
المؤسسات» 

الأساس التشريعي بما يجعل الالتزام بمعايير المنظومة التعليمية أمراً ملزماً 
لمختلف مقدمي الخدمة, 

الخطة الوطنية للتطوير العلمي والتقني في مؤسسات المنظومة التعليمية, 
وجعل هذا التطوير جزء أساسي في الممارسة الفعلية لتلك المؤسسات وفي 
هياكلها البشرية وأساليب تقديم الخدمات بمعلاذاع0, 

البرامج الوطنية لتأكيد القيم والأخلاقيات المهنية 5عأطأع [053أ55ع01م5 
في مجالات المنظومة التعليمية, 

الخطط المتكاملة لتنمية القيادات الإدارية في المجالات التعليمية وتأهيل 
مديري تلك المؤسسات والمسئولين في مواقع الإدارة وتخصصاتًا المختلفة 
كما على أسس وأساليب الإدارة الحديثة, 

الخطط والبرامج الشاملة لتوفير فوص التدريب والتنمية والتعليم المستمر 
لمختلف المهن التعليمية والتربوية, 

نظم الحوافز الإيجابية والسلبية لعناصر المنظومة التعليمية من الأفراد. 
والمؤوسسات,ء, وإدارة نظم الحوافز بموضوعية تامة وبترابط مع نظلم 
الاعتماد وقياس جودة الأداء. 

نظم وآليات تشجيع مشاركة المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز 
البحث العلمي والاتحادات والنقابات المهنية ذات العلاقة في تطوير 
وتحسين برامج إدارة المنظومة التعليمية. 
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ضمانات استمرارية وفعالية المنظومة الوطنية للتعليم 
في خدمة أهداف التنميسة الشاملسة 
إن استمرارية وفعالية المنظومة الوطنية للتعليم وكفاءها في خدمة التنمية 

الشاملة تتوقف على تفعيل مجموعة الضمانات التالية: 

1. إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتعليم تضم خبرات علمية في نظم وتقنيات التعليم 
والتربية» كما تضم ممثلين لأصحاب المصلحة في التعليم من أولياء الأمور 
وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارة التعليمية في مراحل التعليم المختلفة.. 
وكذلك تمثلين للطلاب ومنظمات الأعمال ومنظمات امجتمع المدي. وتختص 
هذه الهيئة بما يلي: 

1. وضع الرؤية العامة والفلسفة الوطنية للتعليم والمبادئ الرئيسية التي توجه 
فعالياته, 

2. تصميم ميكل التعليمي الرئيسي من حيث المراحل وعدد سنوات كسل 
مرحلة والبناء العام للمؤهلات العلمية وعلاقاهًا المتداخلة, 

3. تحديد أسس ومحاور بناء المناهج وفلسفة التعليم وتكوين الطلاب بما 
يتوافق والتوجهات الوطنية والعقيدة الإسلامية [ والمسيحية لأبناء الوطن 
من الأقباط]» 

4. وضع العايير الرئيسية للتعليم شاملة المؤسسة التعليمية وعناصرها 
المختلفة» و شروط وإجراءات التورخيص بإنشاء وتشغيل المؤوسسات 
التعليمية ومقوماهًا الرئيسية) 

5.. وضع معايير وتقنيات تقويم جودة المؤسسات والبرامج والمناهج التعليمية 
ومخرجات المنظومة الوطنية للتعليم» وشروط وإجراءات منح الاعتماد. 

2. تتولى الحيئة الوطنية المستقلة للتعليم تصميم الإستراتيجية الوطنية للتعليم 
شاملة مستوياته المتعددة [ التعليم الأساسي وقبل الجامعي, والتعليم الجامعي 
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والعالي] وإقرارها في استفتاء شعبي حقيقي؛ ثم توثيقها في مجلس الشعب 
باعتبارها وثيقة وطنية لا يجب أن بمسها تغيير أو تعديل إلا بناء على استفتاء 
ثمائل» بحيث تكون إستراتيجية التعليم بعيدة عن الشطحات والتحيزات 
الشخصية لوزراء التعليم المتعاقبين. 

. إنشاء الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراقبة مستويات الجودة في 
عناصر المنظومة الوطنية للتعليم واتخاذ إجراءات منح الاعتماد للمؤوسسات 
والبرامج التي تستوفني الشروط؛ وكذا سحب الاعتماد حين مخالفة شروطه. 

. إصدار قانون شامل للتعليم > بناء على اقتراح الحيئة الوطنية للتعليم - يترجم 
مبادئ وأسس وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم ويحدد اختصاصات 
ومسئوليات كل من عناصر المنظومة الوطنية للتعليم» ويقنن الضوابط والمعايير 
التي تضمنتها وثيقة الإستراتيجية. 

. توحيد وزاري التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تختص بالإشراف 
على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم ومباشرة الوظائف والاختصاصيات: 
المنوطة يما في تلك الإستراتيجية. أي تصبح وزارة التعليم (الموحدة) أداة 
تنفيذية تقوم على تطبيق الإستراتيجية وتفعيل قانون التعليم من دون أن يكون 
ها تعديل أو تبديل أي منهما. بل يقتصر دورها على اقتراح ما تسفر عنه 
مشكلات التطبيق من تعديلات ورفعها إلى الهيئة الوطنية للتعليم التي يكون ها 
فقط حق اتخاذ القرار في شأن التعديلات المقترحة وطرحها في استفتاء شعبي 
لإقرارها. 


5 2012 


6. الإسكندرية © 2010 
الغاية صن المتسروع 
يهدف مشروع " الإسكندرية 2010" إلى وضع إطار شامل لتحقيق التطوير 
الحضاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدينة الإسكندرية» وتصميم 
البنية المؤسسية اللازمة لإعداد خطط وبرامج التطويرء وإحداث الآليات الضرورية 
للتنفيذ وابتكار وسائل حفز وتحريك طوائف امجتمع السكندري جميعها للمشاركة 
الفاعلة الإيجابية والمنتجة من أجل تحقيق تلك الغاية وضمان استمرارية قوى الدفع 
من أجل التطوير المستمر والتنمية المستدامة. 
الأهداف الإستراتيجية لمشروع ' الإسكندرية ١2010‏ 
تتبلور الغاية من مشروع " الإسكندرية 2010" في الأهداف الإستراتيجية التالية: 
1. وضع تصور متكامل للصورة المستقبلية لمدينة الإسكندرية في العام 2010 أي 
بعد حمسة أعوام, 
2. توضيح الملامح العمرانية» الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية المميزة لمدينسة 
الإسكندرية في 2010 » 
3. رصد الموارد ومصادر الثروة الطبيعية ومجالات الاستثمار في ميادين الإنتاج و 
الخدمات التي تتوفر بالإسكندرية وتمثل فرصا للمستثمرين الوطنيين والأجانب» 
4. حصر مناطق التوسع العمراب الممكنة بالإسكندرية الكبرى وتقدير مقوماقا 
الأساسية وجدواها في تحقيق مشروع" الإسكندرية 2010" 


1 عرض هذا الاقتراح على اللواء محمد عبد السلام المحجوب الذي وافق عليه وتبناه بشدة, وتشكلت ججنة من 
جموعة مفكرين لدراسته والإعداد لتنفيذه برئاسة المحافظ وعضوية السادة/ فاروق جويدة, طارق حجيء. 
شريف دلاور. د.صبري الشبراوي» د. حسن عباس حلمي؛ د. شيرين حسن عباس حلممسي وم. إماعيل 
العادلي فضلاً عن كاتب هذه السطور. 
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5. حصر المزايا التنافسية لمدينة الإسكندرية والتي يجب توظيفها كعوامل لجذب 
الاستثمارات الوطنية والوافدة2» وكذلك في تنمية السياحة الداخلية والسياحة 
الوافدة على اختلاف أنواعهاء من سياحة تاريخية» سياحة الترفية» سياحة ثقافية' 
وعلمية[ سياحة المؤمرات ]2 سياحة علاجية» وسياحة م مل عائلات وأقارب 
الأجانب الذين عاشوا في الإسكندرية منذ سنوات بعيدة وهاجر الكثيرون منهم 
إلى بلادهم الأصلية كاليونان وايطاليا. 

6 رصد العناصر والرموز البارزة في الكيان السكندري كي تكون علامات 
أساسية ونقاط ارتكاز محورية في مشروع " الإسكندرية 2010" وعلى سسبيل 
المغال: 
1.. منطقة الساحل الشمالي الغربي كامتداد عمراي وسياحي واقتصادي 

لمدينة"الإسكندرية 2"2010 

2. منطقة العلمين باعتبارها سجل تاريخي يهتم به ملايين البشر في الدول التي 
خاضت الحرب العالمية الثانية) 

3. مناطق الصناعات البترولية في المكس وما حوفاء 

4. ميناء الإسكندرية» وكيف يمكن من خلال تطويره وتحديثه بمنطق مختلف. 
يحاكي ويتفوق على هوانئ المنطقة» ويمكن أن يلتحق به منطقة صناعية 
وتجارية حرة على غمط منطقة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. 

5. جامعة الإسكندرية باعتبارها من أقدم جامعات العالم واستثمار تاريخها 
وتطويرها لتكون مركز جذب لكل المهتمين بدراسات منطقة البحر 
الأبيض المتوسط فضلاً عن كل فروع العلم الحديثة؛ 

6. مكتبة الإسكندرية وما تحققه من تفوق في تحويل " الإسكندرية 2010" 
لتكون العاصمة الثقافية لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط 
والمنطقة العربية جميعاء. 

7. منطقة أب قير وما تثيره في خيالات الأوربيين من ذكريات الموقعة البحرية 
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الشهيرة بين أسطول نابليوك والأسطول الإنمليزي بقيادة نيلسون؛ فضلاً 
عما بها من آثار قديمة ومنجزات جديدة متمثلة في الأكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كصرح تعليمي عربي ودولي. 

المراكز التاريخية للنهضة الفنية في الإسكندرية وما قدمته من فنانين عظام: 
في مختلف المجالات [ سيد درويش» بيرم التونسي»..] والكتاب والمفكرين 
والعلماء السكندريين. 


. تطوير مجموعة مشروعات محددة 5اعع(م]0 قدف إلى استثمار وتنمية وتطوير 


مجال معين من مجالات النهضة السكندرية والتي يمكن أن تشمل ما يلي: 


./.1 


./.2 


م 


./.4 


./1.5 


مشروعات التطوير الاقتصادي, مشروعات صناعية» زراعية2» سياحية) 
خدمات مالية, 
مشروعات التطوير العمرابي؛ مشروعات تطوير المنطقة غرب الطريسق 
بطول الساحل الشمالي الغربي, مناطق برج العرب, مريوط, العامرية؛ 
المنتزه, المندره منطقة بحري (رأس التين وما حواء استكمال تطوير ترعة 
المحمودية وتحويلها إلى ثمر ماني يستخدم في الأغراض السياحية وتقام على 
جانبيها متزهات وأماكن للترفيه...... 
مشروعات التدسيق الحضاري. حصر القصور القديمة والمبان التاريخية. 
واستعادقا من أي استخدامات وإشغالات وترميمها وصيانتها وتنميتها 
كمزارات سياحية ومناطق أثرية, 
مشروعات التطوير والتدمية السياحية» منتجعات» متنزهات,؛ حسدائق 
حيوانات؛ مناطق سفاري مفتوحة, فنادق وموتيلات» برامج لعرويج 
القرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي» متاحف مفتوحة في المناطق 
الأثرية..... 
مشروعات التطوير العلمي والثقافي, [جامعة حديثة؛ معاهد تقنية متطورة, 
كليات المجتمع 016965 /0016ا005001]) إحياء النشاط الفني من خلال 
أوبرا الإسكندرية... 
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6. مشروعات التطوير الإداري» تطوير أجهزة الحافظة وهيئاقها المختلفة, 
تطوير الهياكل التنظيمية ودعم التوجه نحو اللامركزية, 3 كد د 
تقنيات الاتصالات والمعلومات والتحول نحو الحكومة الإلكترونية» تنمية 
القيادات الشابة في مختلف وحدات الأجهزة المخلية.... 

7 مشروعات قيئة مناخ الأعمال والاستثمارء تطوير منطقة أو مناطق. 
للأعمال في أنحاء مختلفة بالمديسة[080]كاء561أ0 ووعمأونا8 أونامع6 
توفر الأماكن المهيأة تماما لتكون مقار للشركات والبنوك وغيرها من 
منظمات الأعمال؛ وتتوفر يما كل الخقادمات اللوجستية ووسائل 
الاتصالات الحدينة وغيرهاء [ منطقة حموحة, منطقة وسط البلد,» مناطق 
التجمع البترولي والصناعي في الدخيلة والعامرية و المكس.... 

8. مشروعات تطوير المرافق الرياضية» [تطوير مدينة رياضية أولمبية 
لاستضافة المسابقات الدولية والإقليمية» تطوير إمكانيات الرياضة المانية 
في شواطئ الإسكندرية» تطوير الأندية الرياضية والعمل على استعادة 
الدور الوائد للإسكندرية في المجالات الرياضية المختلفة] 

9 مشروعات تطوير الخدمات العامة تطوير وسائل المواصسلات الفردية 
[التاكسي] والجماعية [عربات السر فيس]؛ كهربة خط ترام الرمسل؛ 
كهربة قطار أبي قبرء مد خطوط قطار كهربائي إلى مناطق الدخيلة وبرج. 
العرب» تطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأم 
والطفل وغيرها من مقدمي الخدمات الصحية, تطوير المدارس العامة في 
مختلف المراحل» تطوير خدمات الاتصالات وشبكات الإنترنت وشبكات 
الألياف الضونية. 

8. حشد الطاقات السكندرية الراغبة في المشاركة في مشروع "الإسكندرية 

0" وتدسيق أدوارها وتقنينها في إطار مؤسسي واضح ومستمر وذلك 

ري من حاف القن رن حل شخر حي ار مإسيجي فين 
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1/60 قد يطلق عليها مثلاً " مؤسسة الإسكندرية 201017" [2010 8ام] : 
وتقوم هذه المؤسسة بالأنشطة لإستراتيجية التالية: 


.0.1 


._.2 


.03 


._.4 


.0.5 


._.6 


807 


.0.8 


وضع التصميم الإستراتيجي 065190 مأوع:5]3 والخطة الرئيسية 
113567 لمشروع " الإسكندرية 2010") 

اختيار المشروعات المحددة التي تترجم أهداف التصميم الإستراتيجي 
والخطة الرئيسية, 

اختيار وتكليف الجهات الاستشارية المختلفة بوضع الخطط والبرامج 
والتصميمات التفصيلية لكل مشرو ع 

السعي لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات وتجميع المساهمات من 
طوائف المدينة المختلفة, 

الإشراف على تأسيس الهيئات والأجهزة - على اختلاف أشكالا. 
القانونية - و التي ستقوم على إدارة وتشغيل المشروعات بعد إنجازهاء 
ووضع القواعد والأسس التي تضمن فعاليتها واستمرارها في نطاق أهداف 
وفلسفة مشروع " الإسكندرية 2010": 

الإشراف على تنفيذ المشروعات ومتابعتها في مرحلها المختلفة وتقديم 
الدعم والمساندة لحل ما قد يعترضها من معوقات» 

تطوير وتقنين العلاقات بين الأجهزة امحلية والمركزية وبين " مؤسسة 
الإسكندرية 2010" واستصدار التشريعات اللازمة لإقرار تلك العلاقات 
على أسس لا تتناقض وغايات وأهداف المشروع, 

الترويج لمشروع " الإسكندرية 2010" على المستويات امحلية والوطنية 
والإقليمية والدولية؛ وتنظيم فعاليات مستمرة على مدى فترة المشروع 
للتوعية بأهدافه وكسب تعاون المواطنين السكندريين ومشاركتهم فيه 
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وكذا للفت أنظار المستشمرين من الخارج للمشروع والفرص الاستثمارية 
المرتبطة به ويتم استثمار الآليات التالية في عملية الترويج: 

إنشاء موقع على شبكة الإنترنت تطرح عليه كافة التصميمات 
والمشروعات للصورة المستقبلية للإسكندرية في 2010 ويكون آلية لجذب 
انتباه المواطنين والمستثمرين والهيئات الاستشارية التي قد قتم بالمشاركة في ' 
المشروع؛ 

استثمار قناة التليفزيون امحلية "قناة رقم 5" وإذاعة الإسكندرية المخلية في 
التوعية بأهداف المشروع وكسب اهتمسام المواطنين على اختلاف 
شرائحهم للمساهمة بالفكر والسلوك الحضاري في تحقيق غايات المشروع؛ 
إصدار نشرة إخبارية مطبوعة /ع6]عا5اع/١‏ تتضمن ملامح المشروع 
ومحاوره وتوالي إعلام المجتمع السكندري والمصري بتطوراته» وتوضع هذه 
الدشرة على موقع المشروع في الإنترنت كما ترسل بالبريد الإلكروئ 
للكافة 
عقد الندوات والمؤتمرات على مختلف المستويات والأصعدة للتعريف 
بالمسروع وحشد الموارد البشرية والمالية للمساهمة في الدراسات وتنفيذ 
المشروعات. 


مراخل المشسروع 
يتلخص مشروع " الإسكندرية 2010" ف ا مراحل الثلاثة التالية: 
المرحلة الأؤاسى. 


.1 


تكوين مجموعة فكرية 1301 1101 تتولى توضيح وتفصيل وتعميق فكرة 
مشروع " الإسكندرية 2010" وتحديد عناصره ومحاوره وتقدير احتمالات 
النجاح ومواطن الخطر أو التعويق؛ ثم إعداد مشروع مؤسسةالإسكندرية 
0" ومتابعة إجراءات تكوينهاء 

تكوين "مؤسسة الإسكندرية 2010" وتدبير الإمكانيات اللازمة لتباشر أعماهاء 


25355 


وصف الموقف الحالي لمدينة الإسكندرية وما تحقق فيها من إنجازات وإضافات 
وتحسينات» وكذلك ما تعانيه من مشكلات وسلبيات في مختلف مجالات الحياة 


امجتمعية. ...2 
إعداد التصور المستقبلي لما يجب أن تكون عليه الإاسكندرية في العام 2010 
وعلى كافة امحاور المقابلة لما تم رصده في الموقف الحالي 1 


الترويج لفكرة مشروع " الإسكندرية 010" وتكوين جبهة شعبية ورهعية 
عريضة من المؤيدين للمشروع والراغبين في المشاركة كل بما يستطيع 25000 


6 الإعلام عن المشروع على المستوى الإقليمي والدولي وشد أنظار المستثمرين 
إلى الفرص التي يعد يما. 

المرحلة الثانية: 

1. إعداد الدراسات التفصيلية و مشروعات التطوير وتحديد متطلباقا المالية 
والتقنية والبشرية والتشريعية والإدارية 23206 

2 حشد وتجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروعات وتوفير 
متطلباهًا يي 

3. تنفيذ المشروعات التي تمت دراستها وتبين جدواها وتوفرت لها الموارد 
اللازمة 00 

4 وضع الأسس والقواعد التنظيمية والإدارية لضبط قيام الشركات والهيئات' 


والمؤسسات التي ستتولى تشغيل المشروعات ورعايتها وضمان المحافظة عليها 
وتنميتها في إطار غايات وأهداف " الإسكندرية 2010" . 


المرحلة الشالشة: 
1. تشكيل الشركات والهيئات والمنظمات المختلفة التي ستتولى تشغيل وإدارة 


المشروعات بعد تمام تنفيذها 0 
متابعة أداء المشروعات في الواقع الفعلي وتقديم العون والمساندة لضمان جودة 
الأداء والالتزام بغايات وأهداف مشروع " الإسكندرية 2010"......) 
الإعداد لمشروع " الإسكندرية 2020". 
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الإجراءات المطلوبة لتفعيل مشسروع ' الاإسكندرية 2010" 


1. تشكيل المجموعة الفكرية من عدد لا يزيد عن عشرة أعضاء مسن المهتمين 
والفاعلين في الشأن السكندري ومن مختلف التخصصات العلمية والاهتمامات 


المهنية: 


تكوين أمانة فنية للمشروع لتجميع المعلومات والوثائق التي تحتاجها المجموعة 


الفكرية, والإعداد لاجتماعاقًا وتدنسيق فعالياتًا وتسجيل مناقشاقًا ومتابعة 


تنفيذ التوصيات التي تصدر عنهاء 


دعوة المجموعة لاجتماع عصف ذهني 5000100 86217 لمناقشة الإطار المقترح 
في هذه الورقة والإضافة عليه بالتعديل والحذف والإضافة للوصول إلى الإطار 


الذي سيتخذ أساساً لمشروع " الإسكندرية 2010" 


حصر الجهات السكندرية التي يمكن أن تشارك في المشروع ورصد مجالات 


المشاركة وحدودهاء وقد تضم هذه الجهات ما يلي: 


._.1 
..2 
.0.3 
..4 
4.5 
..6 
.7 
8 
9 


0 
1 
2 
53 


أجهزة المحافظة وهيئاقا المختلفة, 
اينات العامة والقوهي 2 
شركات قاع الأعمال الل عطلاممء 
شركات القطلاعالخقاصء 
جسامعة الأ كفا لتحت 
الأكادبمية العربية للعلوم والتكنولوجياء 
المؤوسسات التعليمية العامة والخاصطد-كةة6؛ 
مهكتب ةالإسكنددري -كةة» 
منفظمات رجا الأعهس ال »ء 
الغرف ةاتجاريإي -كةة؛ 
المقفحا تختات: الل يي 1 1 
الجمعيات والمنظعما الأهلي-ةة» 
الحواة وبي لس ب ل لاك 


0000 





.10 


استطلاع ها يمكن الاستفادة به من المركز القومي للتدسيق الحضاري وإثارة 
اهتمام القائمين عليه بمشروع " الإسكندرية 2010" وترتيب التعاون والتدسيق 


تكليف الأمانة الفنية للمشروع بتجميع كافة الوثائق والدراسات المتاحة في 
مختلف الهيئات الحكومية والأهلية عن مشروعات تطوير الإسكندرية؛ وتنظيمها 
وإعدادها للعرض والتحليل في اجتماعات المجموعة الفكرية 2 

تكليف الأمانة الفنية للمشروع بتجميع كافة المعلومات عن مشاريع ممائلة تمت 
في بلدان أخرى, وعرضها على المجموعة الفكرية لاسستخلاص الدروس 
المستفادة منهاء 

تكليف الأمانة الفنية برصد كافة المشروعات التدموية والتطويرية التي تهت 
فعلاً خلال السنوات السابقة وتوصيف حالتها في الواقع الفعلي ومدى اكتمالها 
أو احتياجها إلى استكمال أو صيانة وتطوير» 

تنظيم عملية استطلاع آراء مختلف الطوائف والففات الاجتماعية في 
الإسكندرية بشأن ما يعيشونه من سلبيات وبيان مقترحاقم لتطوير الحياة في 
المدينة والصورة التي يتمنون أن تكون عليها في السنوات القليلة القادمة حتى 
2,20 

مراجعة المشروعات الجاري تنفيذها الآن والمخطط تنفيذها لتحسين وتطوير 
مرافق الحياة المختلفة في الإسكندرية» ومحاولة تنسيقها في إطار غايات وأهداف 
مشروع " الإسكندرية 2010", وإعادة جدولتها أو ترتيب أولوياقا ومدى 
كل منها أخذا في الاعتبار توجهات المشروع الجديد. 


1 يتوفر لدى وزارة التعمير ( اللجنة الاستشارية للتعمير) دراسات تفصيلية لتخطيط وتنمية منطقة الساحل 
الشمالي الغربي حقق الكيلو 100 قام كرا المكتب الاستشاري ليسر رعع3م0 برئاسة المرحوم .3 حسسن 
إعماعيل» وشارك في بعضها مكتب أ.د. عبد الله عبد العزيز بالإسكندرية. 
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الملف الثاني 
نضايا عسراسيسة 


1. التقدم ني العالم العربي 
رؤاية إدارية منظوميسة 47 
مقدمة 

يسود العالم المعاصر تيارات فكرية مختلفة وحركات سيامسية وتحولات 
اقتصادية وتصرفات عسكرية مست عدد من البلاد منها العراق وأفغانستان» وقدد 
إيران وسورياء ويطال السعودية نصيب لا بأس به من التهجم والضغط من أجل 
الانصياع لمطالب وتوجهات القوة الجديدة في العالم المعاصرء قوة الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومضر أيضا تتعرض لضغوط وممارسات تأخدذ في بعض الأحيان شكل 
النصيحة المغلفة بالتهديد غير المباشرء وتبدو في حالات أخرى أقرب إلى التهديد 
الصريح بالحديث عن قطع المعونات وتوقيع العقوبات. 

وفي جميع الأحوال فإن الدول العربية بشكل خاص والسدول الإسلامية . 
والنامية بشكل عام تواجه اختباراً مصيرياً ينشأ من ضرورة تعاملها مع مستغيرات 
وقوى العصر الجديد من ناحية؛ ورغبتها في امحافظة على قيمها وخصوصيات 
حضارقا الذاتية من ناحية أخرى [ أو على الأقل هكذا يبرر القادة والحكام 
موقفهم الرافض أو المعارض لدعاوى التغيير والتطوير أو التباطؤ في قبوها والتفاعل 
مع أصحابما في بعض البلدان العربية والإسلامية]. وفي الجانب الآخر, فإن قدرا 
مهما من إشكاليات العالم العربي لا يمكن نسبته إلى قوى ومتغيرات خارجية؛ بل إن 
الأوضاع الداخلية وأغاط السلوك العام وتوزيع القوى والمصالح داخل كثير مسن 
الدول العربية هي في ذاها مصادر للخطر والتأثير السالب على مسيرة تلك الدول 
وفرصها في التقدم والمشاركة الفاعلة في حركة امجتمع العالمي المعاصر. 


1 أعدت هذه الورقة لمؤتمر ' إدارة التقدم" الذي نظمته الجمعية العربية للإدارة بالقاهرة في الففرة 12-10 ٠‏ 
مارس 2004. 
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ويتعقد الموقف في معظم تلك الدول نتيجة تفرق الكلمة داخليا وافتقاد 
"المشروع الوطني" الذي يجمع أطراف الأمة على كلمة سواء. بل يسود الاختلاف 
بين طبقة أصحاب السلطة من الحكام ومن يتفقون معهم في أسلوب الحكم السائد 
وتوجهاته من جانب؛ وبين تماعات أخرى في امجتمع تتفاوت في عدد من يشايعوفا 
ومدى تأثيرها السياسي والاجتماعي التي ترى ضرورة التغيير والخروج من دائرة 
نفوذ الحكام الحاليين والانتقال إلى نظم يروما أفضل في الحكم وإدارة امجتمع. 


وقد تصاعدت في السنوات الأخيرة في أعقاب أحداث الحادي عشر مسن 
سبعمبر 2001 دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للحرب ضد ما أطلقت عليه 
"الإرهاب" وتمكنت بفضل تلك الدعوة من السيطرة على أفغانستان والعراق . 
ساعية ليس فقط إلى القضاء على مصادر الإرهاب التي تدعيها. بل انطلقت في 
محاولة شاملة لتغيير هوية هذين البلدين وإعادة رسم خريطتهما السياسية 
والاجتماعية والثقافية - واحتمال الخريطة الجغرافية أيضا - بما يتفق وأهدافها 
وغاياتهًا وبما يترجم مصاحها الذاتية ضاربة بعرض الحائط كافة الاحتجاجات 
والانتقادات الموجهة إليها ليس فقط من أصحاب هاتين الدولتين» بل وأيضا مسن 
حلفائها في أوروبا واليابان وامجتمع الدولي كله تمثلاً في هيئة الأمم المتحدة. 

ثم تبلورت في الأسابيع القليلة الماضية مبادرات أمريكية وأخرى أوروبية 
تدعو دول العالم العربي لتطوير نفسها وإصلاح هياكلها السياسية والاجتماعية 
ونظمها وقيمها الثقافية» حتى طالت بعض تلك المبادرات نظم التعليم والخطاب 
الإعلامي والخطاب الديني لتلك الدول. وتزداد الضغوط يوما بعد يوم على مجموعة 
الدول العربية وتطرح أمريكا مؤخرا رؤيتها للشرق الأوسط الكبير الذي تريد 
صياغته وفق توجهاقها وبما يحقق أهدافها السياسية والاقتصادية وغرضها في الهيمنة 
على العالم والتفرد بالتحكم في موارده ومقدراته, وإن غلّفت كل هذا بحديث عن 
الديمقراطية وأهمية تعليمها لدول وشعوب المنطقة . 
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وفي المقابل نرى العالم العربي منقسم على بعضه تسود دوله الاختلافات في 
معظم شئون التعامل مع العالم الخارجي, وتتباين مواقف الحكومات في أساليب 
تعاملها مع شعوبما حيث نرى بعضها يساير الموجة المطالبة بالتغيير ويقدم جرعات 
متباعدة من عمليات إصلاح جزئية لا تصل إلى عمق الهيكل السياسي والاجتماعي 
في شكل تغيير حقيقي؛ كما لا تكفي حتى لتسكين الطلب المتزايد من أجل 
الإصلاح والتطوير. ونرى بعض الدول العربية الأخرى تصر قياداتها على تغافل 
حقائق العصر ومحاولة الإفلات من ضغط شعوهًا من أجل التغيير بالصاق التهم 
وإسناد المشكلات التي تعابئ منها شعوا إلى القوى الخارجية الطامعة في خسيرات 
البلاد والمتسترة تحت عباءة العولمة لتشكل الاستعمار الجديد. وبرغم ما في هذا 
الإدعاء الأخير من بعض الحق؛ إلا أن إكمال الصورة يقتضي أيضاً تحميل هذه 
القيادات الحاكمة الجانب الأكبر من وزر ما تعانيه شعوبهم من تخلف اقتصادي 
وتراجع قيمي و حرمان من الحريات الأساسية التي خلق الله الناس عليها وجعلها 

من حقوقهم الحيوية [ متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارا؟] . 

المعطيات الاساسية 

إن التعامل الموضوعي مع قضايا التقدم في العالم العربي ينبغي أن ينطلق في 
ضوء رؤية واضحة للمعطيات الأساسية التي تشكل الواقع العربي وتبين علاقاته 
بالعالم المعاصرء كما تحدد الفرص التي يمكنه استثمارها لتحقيق التقدم والملهددات 
والمخاطر التي قهدد حاضره ومستقبله. ونرصد فيما يلي تلك المعطيات الأساسية في 

تصورنا: 

1. سرعة التغير والتحول التقني والاقتصادي في دول العام المتقدم وتطور 
مستويات متعالية من الرفاهية الاقتصادية لشرائح متزايدة من الناس في تلك 
البلاد الذين تصل معلومات عن أغاط سلوكهم وطرائقهم في الحياة إلى مواطنينا 
في البلاد العربية ويروفا نماذج يتطلعون إلى محاكاها. 

2. تزايد المد الديمقراطي في كثير من دول العالم الغالث؛ وتصاعد الفرص المتاحة 
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لمواطني تلك الدول للمشاركة في الحياة السياسية القائمة على التعددية الحزبية 
وصناديق الانتخابات الزجاجية: مما يمثل حلماً يتوق إليه الكديرون في العالم 
العربي. 

. تزايد المهددات الناشئة عن حركة العولمة واشتداد قوةالشركات متعدية 
الأمية01361005م007 (|11305021003 وخطورة تأثيرها في القرار السياسي 
للدول الأكثر تقدماً ووضوح أهدافها في السيطرة على مصادر الثروة في بلادنا 
والتماس أشكال هتباينة للتدخل في شونا ولتوجيه أوضاعنا الداخلية بما يتوافق 
ومخططاتها. 

. استمرار الخطر الإسرائيلي ليس فقط على دول الجوار» ولكن أيضا لكل العام 
العربي متعاونا في ذلك مع الإدارات الأمريكية المختلفة» ومؤثراً بشكل مباشر 
وغير مباشر في القرار الأوروبي وعاملاً على تحجسيم التوجهات الأوروبية 
المتعاطفة مع الموقف العربي وتحيبدها بما يقلل من تأثيرها الفعلي في تغيير واقع 
الصراع العربي الإسرائيلي في اتجاه الحق العربي. 

. معاناة معظم الدول العربية - حتى الغنية منها ذات الموارد النفطية المائلة - من 
مشكلات وأوجاع داخلية تعود في معظمها إلى تباعد نظم الحكم والإدارة فيها 
عن النمط الديمقراطي بمسافات تختلف من دولة لأخرى. 

. معاناة معظم الدول العربية > إن لم تكن كلها وبدرجات مختلفة - من 
مشكلات اقتصادية ليس أقلها تباطو معدلات نمو الناتج المخلي وسوء توزيع 
الدخل واشتداد حدة البطالة وتضاؤل الفرص أمام الشباب؛ إذ لم تحقق جهود 
التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال العقود الأخيرة نتائج ترتفع إلى مسستوى 
التطلعات لرفع مستويات المعيشة وإنجاز نقلة ملحوظة في القدرات الإنتاجية و 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول العربية. 

. اتساع الفجوة بين أهداف وتطلعات الفئات العظمى من مواطني الدول العربية 
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في إقامة مجتمعات تقوم على الدبمقراطية والمشاركة السياسية وانفتاح السبل 
أمام المواطنين بلا تمييز» وبين ما يتحقق على أرض الواقع من محاولات للإصلاح 
الجزني أو العلاجات المتباعدة لبعض مشكلات الواقع السياسي الاجتماعي 
والتي تفتقد الترابط في منظومة فكرية وتوجه سياسي متكامل ومعلن. إذ يعاي 
الواقع العربي - مع بدايات الألفية الثالئة وكل ما جرى ويجري من تحولات- 
من فجوة هائلة بين توجهات الإصلاح وإدارة العمل الوطني وبين الأهداف 
والتطلعات الوطنية من جانب؛ و التطورات الخاصلة في دول أخرى مشايمة من 
جانب آخر. 

. انفكاك السلوك العام في معظم بلدان العالم العربي وشيوع ظواهر اقتصادية 
واجتماعية وثقافية غير محابية للتقدم والتدمية. 

. افتقاد كثير من الدول العربية لإطار إستراتيجي متكامل يحدد توجهات التنمية 
والتطوير السياسي وامجتمعي وأولوياتًا ومعايير تقويم نتائجها. 


قضايا العالم العربي الإستراتيجية 


تتفاعل مجموعة من القضايا الإستراتيجية التي تشغل اجتمعات العربية 
وتستدعي إليها هجمة خارجية تطالبها بتطوير أوضاعها وإصلاح هياكلها تمشيا مع 


الأغاط السائدة في الدول ذات التأثير والقوة في العالم المعاصر. وتتركز تلك القضايا 


فيما يلي: 
1. قضية المطالبة بتطوير نظم الحكم وضرورة الانفتاح الدبمقراطي وإتاحة فرص 


المشاركة في العمل السياسي للمواطنين بلا قيود ولا تمييز. 

. قضية استمرار وتعدد القوانين والممارسات المقيدة للحريات» وخضوع معظم 
أبناء العالم العربي لدرجات مختلفة من قوانين الطوارئ وأشكال تقعرب من 
الأحكام العرفية وامحاكم العسكرية. 


3. قضية الدعوة إلى تحرير وإطلاق حركة منظمات امجتمع المدن وتخليص 
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مؤسساته من القيود الإدارية والتدخلات الأمنية التي تعرقل نشاطهاء بل قد 

تمنعه في الأساس. 

قضية تقيبد فرص التعبير عن الرأي والسيطرة الحكومية على منافذ ووسائل 

الإعلام, واعتبار الآراء المخالفة لسياسات الحكم وتوجهاته بمثابة بطلان كامل 

وخروج على الخط الوطني قد يصل إلى حد تجريم أصحابه واقامهم بالخيانة 

والعمالة للأجبي. 

قضية التردد في تحديد الهوية الاقتصادية الأساسية في كثير من البلاد العربية, 

وعدم مواجهة ضرورة الاختيار الإستراتيجي لأغماط وآليات إدارة الاقتصساد 

الوطني وفق إستراتيجية شاملة. 

قضية مراجعة دور الدولة في مختلف امجالات وضرورة تطويره جما يمسمح 

لنظمات امجتمع المدبي ومؤسسات القطاع الخاص والتجمعات الأهلية من 

المشاركة الفاعلة في دفع وتعجيل التنمية المجتمعية وتحمل مسئولياقا. 

قضية تحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات الصادقة حول التصرفات السياسسية 

والاقتصادية ذات العلاقة بمصالح الجماهيرء وتأمين المعايير و الآليات المناهضة 

للفساد في مختلف مجالات العمل ابجتمعي. 

قضية التفكك امجتمعي وشيوع أغاط ثقافية وافدة لا تدسجم مع قيم المجتمع 

العربي الأصيلة؛ وفي ذات الوقت هامشية الارتباط العام بالقيم والأصول 

الفكرية للأمة العربية والإسلامية. 

قضية إهدار الطاقات والموارد المجتمعية وتبديد الوقت لفئات كثيرة من أطواف 

امجتمع العربي في أنشطة طفيلية لا تضيف كثيرا إلى الغروة الوطنية في مظاهرها 

الاقتصادية أو الفكرية. 

قضية افتقاد الإبداع والابتكار وانحسار الريادة الثقافية والإنجاز العلمي » وغلبة 

المبل إلى التقليد والإقباع بديلاً عن الاختراع والتميز في مختلف ضروب النشاط 

الإنسائي الاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية والفنية. 

قضية التباعد الظاهر بين هياكل و أساليب ومستويات الأداء في أجهزة الإدارة 
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العامة المركزية و امحلية وكثير من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات اجتمع 
امد وبين تقنيات الإدارة المعاصرة ونماذجها المتطورة باستمرار. 

2. قضية الحسار وتواضع دور العلم والبحث العلمي في إدارة وتسيير امجتمعصسات 
العربية» والتباعد الواضح بين منطق العلم الموضوعي وبين آليات ومعايير اتخاذ 
القرارات في كثير من دوائر الحكم والإدارة في العالم العربي. 

3. قضية ضآلة التأثير العربي ني مجريات الشئون العاللية وتوجهات العلاقات 
الدولية حتى في الأمور الأكثر ارتباطا بالشأن العربي؛ وتضخم الإحساس بالهوان 
وضعف التأثير العربي في قضايا مصيرية للأمة العربية انتقل القرار فيها للقوى 
الخارجية والمعادية للعرب بدرجة أو أخرى. 

تلك القضايا تعبر بدرجة واضحة عن الواقع العربي الذي وصفه 
السيد/عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح له منذ أيام بأنه 

'" الأسوأ في التاريخ العربي الحديث" (1) 


إشكالية التقدم ني العالم العربي 
تثير آمال التقدم في العالم العربي مجموعة من الأسئلة امحورية ينبغي الإجابة 

عنها للمساعدة في الخروج من هذا التيه الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي» 
وتعابي منه شعوب العالم النامي جميعها بدرجات متفاوتة: 
1. كيف تتبدل أحوالنا ثما نحن فيه إلى الأحسن والأفضل؟ 
2. كيف نحقق قول الحق تبارك وتعالى' إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم"؟ [ الرعد» 11]. 
3. كيف يكون التحول نحو الأحسن تحولاً ناضجاً سلميا حضارياً يتفق مع القيم 


1 في تصريح ل يد/ عمرو موسى للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية العرب على هامش 
مناقشة وبحث مبادرات إصلاح الواقع العربي تمهيدا لعرضها على القمة العربية المخطط انعقادها في تونس 
أواخر شهر مارس 2004. 
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الإسلامية الرفيعة التي يحض القرآن الكريم عليها" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن, إن ربك هو أعلم من ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهعدين'[ النحل؛ 125]. 

من يتحمل مستولية قيادة التحول. وما هي معايير و أساليب اختيار القادة 
وأسس ووسائل محاسبتهم ومساءلتهم عن نتائج قيادقهم؟ 

كيف تشارك الأغلبية من أبناء البلد الواحد في حركة التحول بحيث يتحولون 
هم أيضا من أغلبية صامتة غير مؤثرة إلى قوة إيجابية تسدفع حركة التحول 
وتدافع عن منجزاهًا ؟ 

كيف يتم التخطيط والإعداد لحركة العحول اجتمعي الشاملة بحيث تتحقفق 
أهداف التحول مع الأخذ في الاعتبار الظروف احيطة وتقدير فرص اللنجاح 
ومصادر الخطر واحتمالات الفشل؟ 


. كيف يتم اختيار مجالات التحول وأولوياته بحيث تأنَ النتائج مؤثرة ومساعدة 


على تعظيم فرص النجاح في إتمام التحول بكفاءة و فعالية ؟ 

كيف تعاد صياغة هيكل امجتمع وعناصره الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
لتصبح أكثر قبولاً ومحاباة لفكر التحول ومعطياته, ومن ثم تكون فرص صيانة 
ما يتحقق من منجزات والمحافظة عليها - فضلا عن تدعيمها - أكبر ما يمكن؟ 
كيف يتم تحقيق التحول بالاندماج في عالم اليوم والتفاعل الإيجابي مع مقومات 
التقدم و آلياته في امجتمعات الأخرى, والتحوط ضد مالا يفييدفي تلك 
امجتمعات؟ 


. كيف تتحقق عدالة توزيع عوائد التحول نحو الأحسن., وتجنب تكرار 


مشكلات تاريخية حين تستحوذ فئة قليلة على النصيب الأكبر ثما يتحقق عن 
التحول من فوائد, ويصير الارتداد إلى مواقف ليست أحسن كثيرا ثماتم 
التحول عنه؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب وضوحا فكريا يحصر العناصر ذات 
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القانمون على إدارة حركة التحول . من هنا نقدم في هذه الورقة محاولة للاقتراب 
من فكرة التقدم 50091655 باعتبارها عملية تحول 711305011030010 مجتمعي 
شامل تخضع لمنطق الإدارة +11303967760 وتتعامل مع عناصر ومتغيرات المناخ 
امخيط» وتستجيب في كل وقت لتوقعات ورغبات أصحاب المصلحة في التقدم 
55 . 


مبادئ أساسية لتطوير الواقح العربي ونحقيق التقدم 
إن التحديث الشامل والتقدم هو المخرج من المأزق العربي الحالي وهو السبيل 

إلى مستقبل أفضل! ولكن كيف يتحقق هذا التحديث الشامل أو التقدم المنشود؟ 

هناك مبادئ أساسية لا بد من احترامها والأخذ يما حتى تتهيأ الفرص الأفضل 

لتحقيق التقدم المنشود: 

1. أهمية الاعتراف بأننا جميعا حكاما ومحكومين مشاركون في إنعساج وتضسخيم 
المشكلات التي تعان منها مجتمعاتنا. 

2 أهمية الاقتناع بأننا جميعاً مسئولون عن حل تلك المشكلات ومنع تكرارها أو 
نشأة مشكلات أخرى غير قائمة الآن. 

3. ضرورة الإهان بأن المشكلات التي تراكمت عبر سنوات طوال يمكن علاجها 
والتخلص منها في بضع سنوات قليلة؛ وأن نتائج الحل يمكن أن تظهر في فترة 
وجيزة؛ إذا تم الاستناد إلى العلم والتفكير العلمي» وإذا توفر مناخ من الحرية 
والدبمقراطية يسمح بالمشاركة الفعالة والمسئولة من جانب كل المواطنين. 

4. الاعتراف بأن التفكير غير التقليدي هو أساس الحل من دون التقيد بأفكار 
وتوجهات تنتمي إلى مراحل سابقة قد لا تستقيم مع معطيات العصر الحاضرء 
ولا تتسجم مع الآمال المستقبلية المنشودة. 

5. الاستخدام الذكي والاستثمار الفعال للتقنية العالية والمتطورة لتحقيق نقلة 
موضوعية وسريعة في مستويات الحياة ومعدلات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية تترابط مع التطور السياسي والديمقراطي لتغبيت الإنجازات وتأكيد 
استمرارها. 
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مفهوم التقدم 

تثير كلمة " التقدم" انطباعات مختلغة لدى السامعين بحسب اختلاف رؤاهم 
وخلفياقهم العلمية والفكرية ومواقعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوجهاقم المهنية 
والثقافية وغير ذلك من الاختلافات الفردية بين أبناء الوطن الواحد بل والجماعة 

البشرية الأصغر كالأسرة مثلا. 

ومع الاختلاف الشانع في المقصود بتعبير " التقدم",» يصبح الاتفاق على 
معنى يحقق غرض الجماعة الإنسانية في وقت معين ومكان محدد أمرا مطلوبا 
وضروريا. ومن ثم نطرح تصورنا للتقدم باعتباره عملية الانتقال والتحول من حال 
إلى حال أفضل منه باتفاق أصحاب المصلحة جميعهم أو أغلبهم. ويشمل مفهومنا 

عن التقدم الأبعاد التالية: 

1. إحداث نقلة نوعية في البناء المجتمعي وعناصر الحياة وأدواقا ومستوياقا 
المتناسبة مع احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة. 

2. مواكبة حركة الإبداع العلمي والتقني وما تحققه للمجتمعات المتقدمة من 
مستويات معيشية وأوضاع اجتماعية وثقافية متطورة. 

3. قبول التحدي الحضاري لتأكيد امحافظة وبكل الإصرار على القسيم العربية 
القائمة على العقيدة الإسلامية السمحة والتراث الحضاري للعالم العربي 
بعنصريه المتكاملين من مسلمين ومسيحيين والذي يحقق المزاوجة الصحيحة بين 
الأصالة والمعاصرة. 

4. إعادة تصميم البناء المجتمعي تستهدف تكريس المؤسسات الوطنية وتعميق 
الممارسة الدبمقراطية الواعية ليشارك المواطنون من خلالها في إعادة صياغة 
امجتمع ورفع مستويات حياقهم وضمان مستقبل أفضل لأولادهم, وتحقيق تكافؤ 
الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين. 

محاور التقدم 

يتضمن مفهومنا عن التقدم أنه عملية تغيير شاملة تمس كافة محاور الخركة 
امجتمعية في الواقع العربي بدرجات متناسبة ومتناغمة حتى تتكامل جهود التقدم في 
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منظومة متوازنة تسمح بتحقق آثاره الإيجابية وتتجنب مواطن الزلل والتناقض فيه 
والتي قد تقوض تلك الجهود. وبذلك تشمل عملية التقدم اغخاور التالية: 
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نم 


نن حم صن حك 


تغيير وتطوير الفكر والتوجهمات. 
تغيير وتطوير البشر والقهيادات. 
تغيير وتطوير الأهداف والغايات. 
تغيير وتطوير الهياكل و التنظيمات. 
تغيير وتطوير الوسائل والنقنيات. 
تغيير وتطوير المعايير وقواعد الاحتكام. 


مجالات التقدم 


ينبغي أن تصل عملية التقدم إلى مجالات الحياة المجتمعية جميعها في العالم العربي - 


بما يضمن تحديثها وتطويرهاء وتشمل تلك العناصر ما يلي: 
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الحياكل والنظم و الآليات السياسية ونظم الانتخابات و آليات تعميق المشاركة 
الشعبية في اتخاذ القرارات» وقواعد قبيئة البنية السياسية في المجتمع وفق أصول 
ومبادئ التعددية. 

مؤسسات الإدارة العامة وأجهزة الحكم المركزية وامحلية» و أساليب الاختيار 
الديمقراطي للقيادات على كافة المستويات. 

المياكل والمؤسسات والنظم والتقنيات الاقتصادية والإنتاجية في الزراعة, 
الصناعة, السياحة, الخدمات الالية » خدمات النقلء التجارة ونظم القتداول 
وغيرها من أنشطة الإنتاج السلعي والخدمات. 

المياكل والنظم والآليات في المؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز التدريب 
ومنهجيات إعداد وتطوير وتنمية الموارد البشرية» منظمات البحث العلمي 
والتطوير التقني ومؤسسات التنمية الثقافية. 


5. الممياكل والنظم التشريعية والقوانين واللوائح المنظمة لأمور الحياة وامجتمع. 
6. الحيز العمرابي وخطط وبرامج تنمية المعمور من الأرض في البلاد العربية. 


3551 


7. أنماط ومستويات التوزيع السكان في المجتمعات العربيسة؛ وتحقيق التوازن 

8. نظم وعلاقات العملء وقواعد إدارة العلاقات وتأكيد الحقوق المتوازنة 
لأصحاب العمل والعاملين وامجتمع بأسره. 

9 أنظمة العلاج والخدمات الصحية والرعاية الطبية» ومنظومة التأمين الاجتماعي 
والتأمين الصحي ومدى شهوها كافة طوائف المواطنين وفق نظم تتوافق وقدراهم 
الاقتصادية ومواقعهم لاجتماعية. 

0. البيئة الطبيعية والمادية ومدى امحافظة عليها من أشكال التلوث والإهدار في 
الموارد خاصة الأرض الزراعية؛ و نظم وآليات امحافظة على مصادر الفروة 
الطبيعية. 

1.لمرافق العامة وموارد الطاقة ونظم امحافظة عليها وتنظيم الاستفادة منها مع 
امحافظة على حقوق الأجيال القادمة فيها. 

2. الثقافة وأغاط الحياة الفنية والأدبية ومناهج الارتقاء بالذدوق العام في كافة 
امجالات. 

3. بنية المعلومات والاتصالات وإمكانيات التحول إلى امجتمع الرقمي. 

إدارة التقدم 

إن إحداث التقدم وفق المفاهيم السابقة يتطلب بذل الجهود في التخطيط 
والإعداد وقيئة الظروف اللملائمة» فضلا عن التنفيذ الواعي لبرامج التحديث 

والتطويرء ومتابعة وتقويم الإنجازات. وبذلك يصبح الحديث عن " إدارة التقدم" 

أمرأ ضرورياء إذ لا يتصور أن تتحقق أهداف التقدم بالتمني أو بمجرد رفع 

الشعارات, كما لا يتصور تحقق التقدم بجهود ومشاركات طوائف المجتمع المختلفة 
من دون التأكيد على توجيهها في اتجاهات معلومة ومتوافقة مع متطلبات التقدم في 

كل المجالات. 

ومن المتصور أن تشترك الدولة تمثلة في أجهزقا اللتخصصة مع منظمات 
امجتمع المسئولة في تخطيط وبريجة التقدم وفق رؤية شاملة تكون محل الاتفاق 
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امجتمعي, وتتحدد في ضوءها الأدوار والمسئوليات في عملية التقدم باعتبارها عملية 
مستمرة تحاكي فكر ومنهج الإدارة الإستراتيجية, ومن ثم تتضمن العمليات التالية: 
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التحليل الاستراتيجي للظروف امحلية والإقليمية والعالمية واستقراء الفسرص 
والمهددات القائمة وامختملة» ورصد وتقويم الموارد والطاقات والإمكانيات 
الوطنية المتاحة» وتحديد مواطن القوة والضعف في البناء الوطني. 

صياغة الرؤية الإستراتيجية لمستقبل الوطن. 

تحديد الأهداف والإنجازات الإستراتيجية على المستوى الوطني والقطاعي 
والفردي. 

رسم البرامج وصياغة السياسات المحققة لأهداف التقدم. 

تدبير الموارد والإمكانيات لعنفيذ خطط وبرامج التحديث والتطوير وضدولة 
لأهداف التقدم. 

توجيه التنفيذ الإيجابي لخطط وبرامج التقدم, ومتابعته وتقويم آثاره» والدخل 
لتعديل مسارات التنفيذ لتأكيد تحقيق الغايات المستهدفة. 


مستويات إدارة التقدم 


تتفاعل وتتكامل جهود كافة أطراف امجتمع في جهد منظم من أجل إحداث 


التقدم وفق مفاهيم وتقنيات الإدارة المعاصرة القائمة على التحليل الإستراتيجي 
والتخطيط العلمي للموارد والإمكانيات وتحديد الأهداف والغايات ووسائل 
ومعايير قياس النتائج وتقوبم العائد. وتشترك الطوائف التالية في عمليات إدارة 
التقدم: 


1 
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الدولة [الحكومة المركزية وامحليات] . 

منظمات الأعمال العامة والخاصة والجمعيات والهيئات غير الحكومية ومنظمات 
المجتمع المدي والأحزاب السياسية والتشكيلات النقابية. 

المواطنوك. 
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دور الدولة في إدارة التقدم 


.1 


صياغة صورة الوطن المستقبلية التي تتفق مع معايير التقدم ومستوياته التي 
تحققت في دول العالم الأكثر تقدماء والمعبرة عن قيم المجتمع العربي وتقاليده 
وأصوله امحابية للعطور والتحديث. 

بناء إستراتيجية متكاملة للتقدم بمشاركة جادة من مختلف الأطراف الفاعلة في 
المجتمع تتحدد فيها مسئوليات كل طرف ومعايير تقوبم مساهماته وإنجازاته في 
تحديث الوطن. 

التطوير الإداري الشامل شياكل المنظمات الحكومية والعامة المشاركة في برامج 
التحديث واستكمال قدراتها التقنية وتنمية كوادرها البشرية. 

بداء وتفعيل نظام للتخطيط الاستراتيجي» وصياغة مجموعة الخطط الإستراتيجية 
والبرامج التنفيذية المتوافقة مع الرؤية المستقبلية للوطن والأهداف الإستراتيجية 


المحددة. 
بناء وتفعيل نظام شامل للمتابعة وتقويم الأداء والإنجازات على المستوى الوطني 
والمستويين القطاعي والفردي. 


بناء وتفعيل آليات لتنمية وحفز مشاركة المواطنين والتنظيمات الأهلية وغير 
الحكومية في تنفيذ مشروعات التحديث وتقويم الإنجازات واقتسراح مجالات 
التطوير. 

إعطاء المثل والقدوة في الالتزام بالقواعد والحرص على المال العام والتقيد 
بالشفافية الكاملة في كل القرارات والتوجهات. 

تفعيل عمليات الترابط والعشابك بين منظمات الدولة ومؤسساقاء وإطلاق 
الحرية الإدارية للمؤسسات العامة في مختلف قطاعات العمل الوطبي, واحاسبة 
على النتائج. 

تحديد معايير وآليات لمتابعة مشروعات التحديث وللتدخل بالمساندة أو التقويم 
في حال تعثر البعض هنها أو استخدام شعار التحديث في غير أغراضه. 


0. تشجيع وتقدير التجارب الناجحة والإنجازات الحقيقية على طريق التحديث, 
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دور منظمات المجتمع المدني في إدارة التقدم 


.1 


إعادة ترتيب أوضاعها وتطوير هياكلها وتدعيم إمكانياقا للعمل في خدمة 
برامج التقدم. 

السعي إلى استيفاء الشروط والعايير المقبولة دوليا للوصول إلى مراتب التميسز 
في الأداء. 

بناء إستراتيجية واضحة تعمل من خلالها لمساندة أهداف التحديث الشامل في 
نفس الوقت الذي تحقق فيها أهدافها الذاتية. 

الالتزام بالتحديث والتطوير واستثمار التقنيات المتجددة في مباشرة أنشطتها. 


5. السعي إلى التكامل والتكاتف مع غيرها من المنظمات من أجل حشد الجهود 


والموارد وتجسب التكرار والتضارب في الأنشطة وتحقيق إنجازات يصعب تحقيقها 
بالعمل المنفرد لمنظمات منعزلة. 


دور المواطن في إدارة التقدم 


.1 
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الالتزام بالواجبات المفروضة على المواطن والتمسك بحقوقه المشروعة. 

الحرص على الحق العام والنحافظة على الممتلكات العامة وعناصو الفسروة 
الوطنية. 

المشاركة في تنفيذ مهام التحديث في موقع عمله وعلى مستوى الخحياة 
الشخصية وفي النطاق الأسري والعلاقات امجتمعية المباشرة. 

المشاركة في الاختيار وإبداء الرأي والإدلاء بصوته في كافة عمليات 
الانتخابات والاستفتاء الجماهيري. 


محادير على طريق التقدم 


تدل تجارب الدول والشعوب أن هناك محاذير ينبغي على العالم العربي 


الالتفات إليها وأخذها في الاعتبار حين إدارة عمليات التقدم تأمينا لها من الانزلاق 
في متاهات تصرفها عن أهدافها. كذلك يؤكد أهمية تلك الحاذير ما نشهده مسن 
تصاعد نغمات اهجوم على العالم العربي من جانب القوى الغربية في أمريكا وأوروبا 
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والني تجتهد في إعداد وإطلاق مبادراها الرامية إلى صبغ جهد إدارة التقدم العربي 

بألوان تناسب توجهاهًَا وأهدافها. ومن أهم تلك ا محاذير ما يلي: 

1. التعامل مع قضية التقدم باعتبارها رد فعل للضغوط الأمريكية والأوروبية» ومن 
ثم التعامل مع توجهات التقدم العربي وكأها مناورة سياسية يقصد يما إجهاض 
المبادرات الغربية ليس أكثر. 

2. اعتبار مطلب التقدم فورة وقتية تنادي يما جماعات ناشز في امجتمع يمحكن 
التغاضي عنها أو إهاءها بقليل من الإصلاحات الجزئية التي لا تسحب الشيء 
الكثير من أصحاب السلطة والنتفعين بالأوضاع الحالية. 

3. اعتبار التقدم نوعا من الترقيع والترميم في الأبنية والهياكل السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية القائمة» وتجنب الحل الشامل لمشكلات المجتمع العربي 
والتغيير الجذري لواقعه وهياكله وعملياته. 

4. اعتبار التقدم نوعا من إعادة صياغة المستقبل على نفس النسق القائم حاليا 
ولصالح ذات الطوائف المستفيدة من الوضع القائم» وبذلك يتم تجاهل رغبات 
ومصالح طوائف أخرى مهمة ف المجتمع بمكنها أن تمارس من الضغوط والتأثير 
ما يؤدي إلى إفشال مخططات التقدم تلك. 

5. اعتبار التقدم حالة وقتية يتم الالتجاء إليها تحت ضغط أزمة أو أزمات معينة, 
وينصرف المسئولون عنها مع إحساس الناس بانفراج تلك الأزمات. 

6 الانطلاق في تخطيط التقدم متأثرين بالتاريخ والأمجاد الماضية والانخصار في 
مفهوم للتقدم يحاول استعادة الماضي وإحياء نظم وهياكل ومعايير انقضى وقتها 
ولم تعد صالحة للتطبيق في الوقت الراهن. 

7. الانطلاق في تخطيط التقدم من أحلام ورؤى مستقبلية غير محددة ولا واضحة؛ 
والتجاوز عن التحديد الدقيق للأهداف والمصاعب المتوقعة واحتمالات كل 
منها. 

8. الانطلاق في تخطيط التقدم من دون الدراسة الكافية لاستيعاب الواقع العربي 
ومشكلاته وإمكانياته» ورصد وتحليل القوى الفاعلة في المشهد العربي وعلاقاته 
بالعالم الخارجي وإمكانياته في التأثير والحركة الذاتية. 
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نهو نموذج عربي لإدارة التقدم 

نطرح فيما يلي إطاراً عام لنموذج عربي لإدارة التقدم يقوم علسى تفعيل 
منهجيات الإدارة الحديثة وتقنياتًا المعاصرة ومنها الإدارة الإسستراتيجية: إدارة 
الأداء, إدارة المعرفة وإدارة التعميز: 


يقوم نموذج " إدارة التقدم" المقترح على العناصر التالية: 

1. تقوم الدول وامجتمعات الإنسانية من أجل تحقيق غايات وأهصداف. ومن ثم فإن 
الخطوة الأولى في بناء دولة تتحقق فيها " إدارة التقام " ينبغي أن تكون 
التحديد الدقيق والواضح للغايات والأهداف المرجوة واعتمادها كأساس 
للتخطيط والتوجيه في كافة مجالات النشاط في الدولة» وكذا اعتبارها المقاييس 
الأهم للتعرف على مستويات الإنجاز وتقويم النتانج. 

2. تعمل الدول في إطار مناخ اجتماعي وسياسسي واقتصادي متغير ومتطور, كما 
تتفاعل عوامل الثقافة والتطورات العلمية والتقنية في إعادة صياغة المجتمعات 
وتطوير توجهاهًا ونظمها ومنظومات القيم با 5]615/ا5 3|06/ا. وتستمد 
الدول مواردها من المناخ امحيط» كما تصدر إليه مخرجاتًا وتلتزم في عملياقا 
بالقواعد والقيم المتعارف عليها فيه. أي أن الترابط والتفاعل والتعايش الإيجابي 
بين الدولة والمناخ اخيط هو دعامة وركيزة في بناء منظمة تتحقق فيها " إدارة 
التقدم". 

3. تلعب القيادة الإدارية دورا محوريا مؤثراً في صياغة أهداف وغايات الدولة 
وتحقيق ترابطها وتفاعلها مع المناخ المخيط؛ وتفعيل عناصرها وقدراهًا الذاتية. 
وبذلك تصبح القيادة الإدارية الإستراتيجية ذات القدرات المعرفية المتطورة من 
أهم مقومات وآليات " إدارة التقدم". 

4. تتبلور مسئوليات " إدارة التقدم' في دراسة وتفهم المناخ المخيط والكشف عما 
به من فرص ومهددات, وشّيئة العناصر والمقومات الذاتية بالدولة لاستثمار 
تلك الفرص والتعامل مع المهددات. ولا يتحقق هذا الأداء الإداري المنفوق 
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بمحض الصدفة أو بإتباع منهجيات تعتمد العفوية والاستناد إلى الخبرة الذاتية 
للقادة» وإنما تعطلب اعتماد منهجية إدارية متفوقة هي "الإدارة الإستراتيجيسة' 
1130396011 2أوع]5]2 التي تربط تلك العناصر الخارجية والداخلية ذات 
التأثير في أداء الدولة وتقدم الإطار الفعال للتنسيق بين مختلف عناصر الأداء من 
أجل استثمار الفرص وتجنب المهددات» ومن ثم تحقيق " إدارة التقدم". 
. يتحقق للدولة القدرة على إنجاز أهدافها وغاياها من خلال تنظيم استخدام ما 
يتوفر لها من موارد وتنسيقها في عمليات 220065565 مترابطة ومتشابكة تتصل 
بداياها بنهاياها وبمكن تخطيطها وتوقيتها ورقابتها للتاكد مسن صلاحيتها 
والاطمئنان إلى التزامها بمواصفات الجودة في كل ما يجري بما. ويحقق تطبيق 
منهجية " إدارة العمليسات" 1130306601 ووع©6:0 تفو قا و اضححا في غنمط 
الإدارة وإنجازاها عن الإدارة التقليدية التي كانت تكرس التقسيمات التنظيمية 
والمجموعات الوظيفية المنفصلة والمتباعدة. 
. تتحقق "إدارة التقدم" بفعل تكريس الترابط والتشابك في عمليات الدولة ومن 
ثم حسن استثمار الموارد وربط المدخلات بالمخرجات وفق أسس واضحة 
وقابلة للقياس. 
. ليست الجودة جرد مواصفات قياسية للمنتجات والخدمات التي تنتجها الدولة, 
ولكنها فلسفة شاملة لكل ما يجري بالدولة من فعاليات» وصفة أساسية تتنصف 
كما كافة المدخلات والعمليات والمخرجات في الدولة. إن " إدارة التقسدم" 
تتحقق حين يعم الالتزام بالجودة بمعنى أداء العمل وفق المواصفات وبالمستوى 
الذي يرضي المستفيدين سواء كانوا من المواطنين أو من غيرهم تمن يتعاملون 
مع الدولة ومنظمامًا المختلفة» وبذلك تصبح الجودة الشاصلسة /0316ا0 |1026 
سممة رئيسية في إدارة الدولة. 
. تعمد "إدارة التقدم" على المعلومات والخحقائق التي تصف كل ما يجري داخل 
الدولة وخارجهاء والتعامل الواعي مع تلك المعلومات والحقائق لاستخراج 
المؤشرات الدالة على تقدم الأداء في مختلف مجالات الدشاط؛ وتوقع المشكلات 
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والتنبؤ بالفرص والمهددات. ويعتبر بناء وتفعيل نظم المعلومسات الاداريسة 
الشاملة أساسا مهما في تنمية فرص التقدم . 


تنتخد الدولة قراراهًا واختياراهًا في ضوء معطيات ظروفها وأوضاعها الذاتية 


ورؤيتها وفهمها للظروف والمتغيرات الخارجية. وتحاول الدول دائما تقويم 
إنجازاتها والحكم على مدى التقدم المتحقق ومستويات الإنتاجية وكفاءة الأداء 
بالقيآس إلى المعايسير المحددة في خطط وبرامج الأداء والأهداف والنتائج 
المخططة, كما تعتمد على مقارنة إنجازاتها ومستويات الأداء و الفعالية يما مع 
غيرها من الدول المتفوقة والمتميزة» وتسعى إلى الوصول إلى مستوى الممارسة 
الأكثر تفو قا 365 أوع8 من خلال إتباع منهجية القيساس المرجعسي 
وكا قططااعمع5 . 
على العكس من الإدارة التقليدية» فإن " إدارة التقدم" تسعى للتطوير 
والتحسين بصفة مستمرة وليس فقط عند مواجهة بعض المشكلات أو 
المعوقات. لذلك قّتم الإدارة المعنية بتصميم وتفعيل عمليات التطوير المستمسر 
+111810176011 00111005 باعتبارها من المقومات الرئيسسية في برامج 
"إدارة التقدم", إذ يتيح للدولة أن تكون دائما في موقف أفضل من غيرها . 
وأن يكون لها السبق في تطوير هياكلها وسياساهًا ونظم العمل بما بما يكفل لها 
التفوق في تحقيق مستويات متعالية من النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. 
إن الأداة الحقيقية والقوة الفاعلة في تحقيق غايات وأهداف الدول هم الموارد 
البشرية من العساملين ذوي المعرفسة 1١/0165‏ ع09»ع/0ا0م»ا الذين يتم 
اختيارهم بعناية فائقة, وتوفر لهم الدولة فرص التنمية المستمرة والعدريب 
الحادف إلى زيادة مهاراقهم» وتستئمر قدراتهم الفكرية والمعرفية في تطوير الأداء 
وتمكنهم دائما]ع/7100100ع من السيطرة على مقدرات العمل وحرية الحركة 
والمشاركة في تحمل المسئوليات واتخاذ القرارات. وبذلك تكون " إدارة التقدم" 
هي في الأساس إدارة متميزة للموارد البشرية. 
تسعى " إدارة التقدم" إلى تحقيق عوائد ومنافح متوازنسة 0ع831300 لمختلف 
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أصحاب المصلحة ذوي العلاقة في الدولة. إن أصحاب رأس المال يريدون 
عائدا ا يعادل المخاطر والتضحيات التي تحملوها برصد أموالهم للاستفمار, 
والعاملون يرغبون في تعويض جهودهم بما يكافى مساهماتهم في الإنتاج , 
والمواطنون عموما يسعون إلى الحصول على احتياجاقم المعيشية بيسر وسهولة 
وبمستويات أفضل من الجودة وبتكلفة أقل ووفق الشروط والتوقهات التي 
يفضلوفا. 


. تعمل ' إدارة التقدم" على بناء وتنمية العلاقسات 861300051105 مع مختلف 


الطوائف والأطراف الذين ترتبط يم الدولة. والعمل على استثمار وتوظيف 
تلك العلاقات في سبيل تعظيم فرص الدولة للوصول إلى غاياتها وأهدافها. 


. القيساس 1163500567760 أساس تفوق " إدارة التقدم" التي تعمل وفق مبدأ "ما 


لا بمكن قياسه لا يمكن إدارته والسيطرة عليه". ويتطلب إعمال مبدأ القياس 
ضرورة التعبير الكمي 0103000181106 عن العناصر والآليات والعلاقات 
الداخلة في خطط التقدم والعحديث. 


المنطلبات الرئيسية لإدارة التقدم 


.1 


بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجهات الرئيسية للدولة ورؤيعها 
المستقبلية. 

منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل الدولة وترشد القائمين 
بمسئوليات الأداء إلى قواعد وأسس اتخاذ القرارات. 

هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتعديل والتكيف مع 
المتغيرات الداخلية والخارجية. 

نظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة يحدد آليات تحليل العمليات ووععممم 
3115م وأسس تحديد مواصفات وشروط الجودة ومعدلات السماح فيها 
و آليات رقابة وضبط الجودة ومداخل تصحيح انحرافات الأداء. 
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5. نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد المعلومات المطلوبة وتحديد مصادرها 
ووسائل تجميعها وقواعد معالجتها وتداوها وتحديثها وحفظها واسترجاعهاء 
فضلاً عن قواعد و آليات توظيفها لدعم اتخاذ القرار. 

6. نظام متطور لإدارة الموارد البشرية يبين القواعد و الآليات لتخطيط واستقطاب 
وتكوين الموارد البشرية وتنميتها وتوجيه أداءها. كما يتضمن قواعد وآليات 
تقويم الأداء وأسس تعويض العاملين وفق نتائج الأداء. 

7. نظام لإدارة الأداء يتضمن قواعد و آليات تحديد الأعمال والوظائف المطلوبة 
لتنفيذ عمليات الدولة» وأسس تخطيط الأداء الملستهدف وتحديد معدلاته 
ومستوياته, وقواعد توجيه ومتابعة الأداء وتقويم النتائج والإنجازات. 

8. نظام متكامل لتقويم الأداء الفردي وأداء مجموعات وفرق العمل ووحدات 
الأعمال الإستراتيجية والأداء المؤسسي بغرض تقويم الإنجازات بالقياس إلى 
الأهداف ومعايير الأداء المقررة. 

9. قيادة فعالة تتولى وضع الأسس والعايير وتوفير مقومات التنفيذ السليم للخطط 
والبرامج تؤكد فرص الدولة في تحقيق " إدارة التقدم". 


وفي النهاية, فإن تحقيق التقدم في الوطن العربي لن يتم بالتمني أو برفع 
الشعارات من دون تفعيلها وفق خطط وبرامج يشارك أبناء الوطن جميعا في 
مناقشتها والاتفاق عليهاء ومن ثم يبذلون كل الجهد في سبيل تحقيقها على أرض 
الواقع. 
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2. تطوير مفاهيم وتقنيات الإدارة العربية 
شرط للتعامل مح معطيات الألفية الثالئة!1) 

تمثل المفاهيم والتقنيات الإدارية المعاصرة أحد أهم مصادر التفوق والتميز 
للمجتمعات الغربية ومنظماهًا على اختلاف أنواعها وخاصة منظمات الأعمال 
فيها. فقد اختلفت الإدارة المعاصرة اختلافا جذريا عما كان مألوفا في سنوات 
الألفية الثانية» ومن ثم اختلفت أيضا قضايا التنمية الإدارية وتوجهات تطوير هياكل 
وتقنيات الإدارة في المنظمات في دول العالم المتقدم. 

إن التحدي الأساسي للتطوير الإداري الآن يكمن في القدرة على توظيف 
تقنيات الاتصالات و المعلومات ومفاهيم الإستراتيجية والتفكير المنفقومي 
9كاقااط7 5ممعؤولاك: والتوجه التسويقي 0716018600 11310179 وتأكيد فكر 
الجودة الشاملة 003167 1081 وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتمكينها 
]اوم مع وإطلاق طاقاقا الفكرية والذهنية وتشجيع قدراقا الإبداعية 
والابتكارية لتحسين الأداء وتعظيم الإنمجازات والعوائد المتحققة في الإدارات 
الحكومية ووحدات قطاعات الأعمال؛ ورفع كفاءقا الإنتاجية وتعظيم قدرهًا 
التنافسية. 

ويسود الانشغال بتطبيق مفاهيم وتقنيات الإدارة المعاصرة المنظمسات 
الحكومية ومنظمات الأعمال في العالم الغربي التي انتبهت إلى تسارع الفورات 
العلمية والتقنية وحركة العولة والتحول نحو اقتصاديات السوق وما صاحبها ونتج 
عنها من فرص لا فهائية للإنهتاج والابتكار والتطوير المستمر في المنتتجات 
والعمليات؛ والقدرات المائلة للوصول إلى الأسواق العالمية والسيطرة على حركة 
التجارة العالمية وتحقيق أرباح هائلة ومعدلات نمو غير مسبوقة. 


1 مقال أعد للدشر في مجلة العلوم الاجتماعية التي تصدرها جامعة الكويت ونشر بعدد يونيو 2004. 
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وإذا تأملنا 8 الإدارة في العالم العربي نجد قضاياها ومشكلاهها تكاد تكون 

متمائلة في مختلف الدول العربية وتعكس كلها حالة من التقادم الفكري والاعتماد 
على تقنيات و أساليب إدارية تنتمي إلى ظروف ومعطيات تجاوزها العصر وتفتقد 
القدرة على مواكبة حركة الألفية الثالثة ووقعها السريع المعتمد على الاستخدام 
المكثف والشامل لتقنيات الاتصالات والمعلومات» والتعامل عبر شبكة الإنترنت 
والتحول نحو المنظمات الإلكترونية 6-0030122]100. إن الإدارة العربية تعلئ من 
مشكلات متعددة تقلل من قدرقا على التعامل مع معطيات الألفية الثالثة وتعوقها 
عن الانطلاق للتمتع بمزاياها وتجدب مخاطرها. ولعل أهم أسباب ضعف الإدارة في 
العالم العربي هو ارتباط الإدارة الحكومية بشكل أساسي بالدور السياسي للدولة 
وتغلغل هذا الدور الحكومي في كافة مجالات الحياة يسيطر عليها بدرجة خائقة في 
كثير من الأحيان ولا يسمح بمجال كاف للحركة من أجل التطوير والتحسين. وقد 
امتد هذا التآثير ليعطل كثيرا من قدرات وطاقات الإدارة وإبداعاقًا في القطصاع 
الخاص والقطاع الأهلي ويشعت ت: جانباً مهما من مواردها في محاولاتها التوافق مع 
معطيات ومتطلبات الدور الحكومي المتزايد الأهمية. 

ورغم بداية الحركة نحو التخصيصية والتحول إلى اقتصاديات السوق في 

بعض الدول العربية» لا يزال القرار الحكومي هو الأساس والحاكم لحركة التحول؛ 
ولا تزال الإدارة العربية في الأساس إدارة تعمل بمنطق السلطة وليس منطق الخدمة. 
من جانب آخرء فإن الإدارة في منظمات الأعمال العربية تعابي من نقاط ضعف 
كثيرة أهمها ما يلي: 
1. الانحصار في مشكلاها الداخلية وعدم إدراك الدور المؤثر لوظيفة العسويق» 
2. الانغلاق على أساليب وتقنيات إدارية تقليدية تعتمد الفكر البيروقراطي القائم 

على المركزية وسيطرة الإدارة العليا على سلطة اتخاذ القرار رغم بعدها عن 

مواقع التنفيذ وعدم قدرقًّا على استيعاب حركة المتغيرات في اجتمع؛ 
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3. بطء حركات التحديث سواء الإداري أو التقني, وعدم إدراك حتمية التكيف 
مع المتغيرات وسرعة التحول إلى مفاهيم وتقنيات إدارية وتنظيمية جديدة 
تناسب مع روح العصر القائم على المنافسة والتجديد المستمر. 

وحيث أصبحت" العولمة " حقيقة نعيشها الآن في كافة مجالات الحياة تؤدي 
إلى التداخل والتشابك بين دول العالم المختلفة ونظمها الاقتصادية والسياسية 
والتقنية والثقافية ومؤسساقهًا الإنتاجية والخدمية على مختلف المستويات؛ فإن 
الواجب على الإدارة العربية إدراك ما يعنيه هذا التشابك من انتهاء حالات العزلة 
التي كانت تعيشها مجتمعات أو منظمات بعينها مكتفية بذاقها ونائية بنشسها عسن 
التأثيرات الوافدة من خارجها. هذه العزلة تكاذ تصبح مستحيلة الآن , وإن 
اختارت دولة أو منظمة بذاقَا طريق العزلة فإها لا تستطيع ذلك حيسث تقتحم 
عليها عزلتها تأثيرات المنافسة وحركة الاتصالات وتبادل المعلومات وانتشار 

الأغغاط الاستهلاكية المتأثرة بالثقافة الغربية - وإن شأت الأمريكية تحديدا - 

وسرعة انتقال الأفكار والتقنيات بين أجزاء العالم» ناهيك عن حركسة البشرء 

وانتقال الأموال بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها 

أو منعها. 

والمعنى الأساسي لتلك الحركة العالمية الجديدة بالنسبة للإدارة في عالمنا العربي 
هو حتمية الخروج من الصندوق اللمغلق الذي اعتادته من قبل والذي كانت تحتمي 
بداخلة مستعينة بقيود منع الاستيراد والحواجز الجمركية والضوابط البيروقراطية 
للإدارة الحكومية المسيطرة وتقييد حركة البشر والأموال لتبرر مستويات الكفاءة 
المنخفضة وسوء الخدمات المقدمة لجماهيرها. إن الدرس الأساسي للإدارة العربية 
في مواقع العمل الحكومي وفي منظمات الأعمال وغيرها أفها ليست الآن بمنأى عن 
المنافسة» وأنها لن تستطيع “ماية نفسها من التهديدات الواردة من منظمات أكثر 
تقدما في الحرفية الإنتاجية وفي التقنيات الإدارية وتمتلك الوسائل الأحدث والأموال 
الأوفر إلا بإتباع ذات الفكر الإداري المتطور واستفمار ذات التقنيات الحديفة 

وبنفس معدلات الكفاءة. 
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إن الإدارة العربية ليس أمامها إلا الدخول في السباق العالمي ولن يشفع لها 
فيه سوى كفاءقًا في التعامل مع المتغيرات الجديدة واستثمار الفرص واقتشخاص 
نصيب للا في السوق العالمي الذي بمثل سوقها المحلي جزء منه مرح فيه الآخرون 
بنفس الخحرية التي تصورقًا لنفسها في زمن مضى . 

إننا جميعا في الهم شركاءء فالمشكلات واحدة ونقاط الضعف مشتركة وحتى 
توجهات العلاج والحلول تكاد تكون متشاية. والحقيقة الثابتة أن محاولات ما 
يسمى الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية في أغلب بلدان الوطن العربي لم 
تنج الآثار الإيجابية المستهدفة ولا تزال النهضة الإدارية العربية الكبرى في حيز 
الأحلام أكثر منها حقيقة ملموسة. إن فجوة التقدم التي نفصلا الإدارة العربية 
بشكل عام عن حركة الإدارة العالمية هي السبب الأساس فيما تعانيه بلادنا من 
مشكلات. ومن ثم فإن بداية العمل من أجل فهضة عربية شاملة لا بد وأن تبدأ من 
تطوير إداري جذري يشمل كافة قطاعات الحياة. وحق بالنسبة لمايراه 
الكثيرون-وأنا معهم - أن الإصلاح السياسي في عالمنا العربي أصبح ضرورة حياة) 
فإن المدخل الإداري الاستراتيجي هو الطريق الصحيح لإحداث التطوير السياسي 
المبتغى . 

نحن نشهد الآن حالة غير مسبوقة من التغيير والتطوير يركض فيها العالم في 
سباق محموم نحو السيطرة على الأسواق والفوز بالأرباح ومعدلات النمو المتصاعدة 
تأخذ فيه الدول والمنظمات بجميع التقنيات والإمكانيات التي يتيحها العلم الحديث», 
وتتسلح بكل ما يتاح لها من مهارات ومعارف تأي الخبرة والتقنية والمعرفة الإدارية 
في مقدمتها. وفي سنوات النهضة الصناعية أو ما يطلق عليه الثورة الثانية - حيث 
كانت الزراعة هي الثورة الأولى- كانت الإدارة تلهث خلف مؤسسات البحث 
والتطوير في محاولة لاستيعاب منتجات العلم والتقنية والاستفادة منها في تطبيقات 
صناعية» وقد انقلب الحال الآن وأصبحت مؤسسات البحث العلمي والتطوير 
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التقهي تعمل ليل فار في محاولة للاستجابة لرغبات الإدارة في مؤسسات نظام 
الأعمال العالمي الجديد, وانتقلت قيادة التطوير والتغيير إلى قاعات مجالس إدارة 
الشركات والمؤسسات العولية الكبرى. وني مثل هذا الوضع الجديد لم يعد للإدارة 
العربية إلا إتباع طريق التطوير المخطط والتحديث المستمر ليس فقط في التقنيات و 
الآليات , ولكن الأهم في الأفكار والمفاهيم. وأصبح نحجماً على الإدارة في 
المؤسسات العربية سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص أو العام أن 
تأخذ نفسها بعملية تقويم ذا ومراجعة شاملة لكل ما تؤمن به من مفاهيم وما 
تطبقه من تقنيات» وتقارن بين ذلك وبين ما تقوم عليه الإدارة في المؤسسات العاللمية 
المتطورة حتى تحدد "الفجوة" وتتبين الطريق نحو إعادة بناء النموذج الإداري العربي 
الجديد الذي يواكب عصر العولة والمعرفة والتقنية العالية. 
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3. دور القطاع الخاص في نحقيق التكامل الاقتصادي العربي (1) 


قدف هذه الدراسة إلى تقديم أفكار عملية لتفعيل مشاركة مؤسسات القطاع 


الخاص في تسريع وتصعيد مستويات التعاون والتكامل الاقتتصادي في الوطن العربي 
مع الأخذ في الاعتبار محدودية فرص وتأثيرات غهاذج التكامل التقليدية الني تعدرج 
على النبحو التالي: 


1 


نظام للتعريفة الجمركية التفضيلية حيث تخفض كل دولة فئات التعريفة 
الجمركية على وارداقها مسن منتجات الدول الأخرى الشريكة في 
الاتفاق122165 اوعغمعمع6عم2. 

اتفاق منطقة حرة 35506136100 7766-30 8 حيث تلغى التعريفة الجمركية 
على الواردات فيما بين دول الاتفاق. 

إقامة اتحاد جمركي 0107لا 01050075 حيث تتم “ماية التجارة الخرة بين الدول 
أعضاء الاتحاد الجمركي بموجب جدول موحد للتعريفة الجمركية المفروضة 
على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. 

إقامة سوق مشتركة غ113]16 0001700 وهو امتداد لفكرة الاتحاد الجمركي 
حيث تضاف حرية انتقال الأيدي الاقتصادية بين بلدان الاتحساد الجمركي 
فتصبح التجارة وحركة المال والأموال حرة فيما بين دول السوق المشتركة. 
إقامة اتحاد اقتصادي 00أملا 01!وممعع وفيها يتفق أعضاء السوق المشترك 
على تنسيق سياساقم الاقتصادية بشكل عام. 

إقامة تكامل اقتصادي شامل 1016013000 2000101 1081 وفيه يتبع 
الأعضاء سياسات اقتصادية موحدة. 


1 ورقة قدمت في مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية العربية» الإسكندرية» 25 أغسطس 


.-.3 
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ولكل من الصور والمراحل السابقة متطلباتها ومقوماًا الاقتصادية والسياسية 
التي تستغرق الدول الساعية إليها وقتا طويلاً في سبيل استكمالها برغم توفر الرغبة 
والإرادة السياسية والموافقة امجتمعية على ذلك التكامل. وإذا نظرنا إلى الحالة 
العربية نجد أن محاولات التكامل الاقتصادي بدأت مع إقرار اتفاقية السوق العربية 
المشتركة بواسطة 13 من إجماللي 22 دولة عربية في 1964: وعلى الرغم من عدم 
تحقق تلك السوق على أرض الواقع إلا أن هدف التكامل حدا بمجموعة الدول 
العربية إلى إقرار اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام 1997 
على أمل إتمامها في العام 2007 ثم تم الاتفاق على تقريب ذلك العاريخ ليكون 
5. وبرغم كل تلك احاولات إلا أن النتيجة لا تزال أبعد ما تكون عن 
المأمول (1) ثما يوضح عمق المشكلة وصعوبة التقدم على طريق التكامل كما حدث 
مثلاً في حالة دول الاتحاد الأوروبي و كما تحاول مجموعة دول جنوب وشرق آسيا 
مجع5م أن تمحققه حاليا. 
الحالة الأوروبية 

لعلنا نتبين صعوبة مقومات وشروط التكامل الاقتصادي وارتفاع تكلففها 
السياسية وامجتمعية إذا تأملنا المعايير التي حددها المجلس الأوروبي في كوبنهاجن 
لقبول دول وسط وشرق أوروبا في عضوية الاتحاد الأوروبي: 
المعايير السياسية 
1. الالترام بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون» 
2 احترام حقوق الإنسان وإدماج الأقليات من السكان في البنساء امجتمعي 

الأساسي, 


1 يوضح تقرير متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية أن ست دول عربية حصلت على استثناءات مجموعة 
من سلعها من التخفيض التدريجي السنوي بنسبة 010 على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات 
الأئر الممائل» كما تقدمت 3 دول عربية أخرى بطلبات استغناءات جديدة في دورة المجلس الاقتصادي رقم 
7 الأمر الذي حدا بقمة عمان أن تصدر قرارا بتقليص الاستئناءات السلعية التي أقرها مجلس ورحسث 
الدول على عدم التقدم بأية طلبات اسنغناء جديدة. 
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3 ضمسان حريةالتعبير والانضمام إلى المنظمات 06 0000عع2] 
0 واستقلال وسائل الإعلام: 
4. تأيبيد ودعم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروي. 


المهابيير الاقتصادية | 

1. الالترام بسياسات تحقق التعامل وفق آليات اقتصاد السوق» وضمان حرية 
تفاعل قوى العرض والطلب وتحديد الأسعار على أسس تنافسية وتحرير 
التجارة الداخلية والدولية, 

2. إلغاء موانع دخول المؤسسات من دول الاتحاد إلى الأسواق المحلية» وكذلك 
إلغاء الموانع على خروج مؤسسات دول الاتحاد من السوق المحلية سواء في 
حالات الإفلاس أو التصفية, 

3. تطوير سياسات اقتصادية عامة متوافقة مع سياسات الاتحاد الأوروبي وتحقفق 
الاستقرار الاقتصادي» 

4. إعمال متغيرات تكاملية تسمح لاقتصاديات الدول الرغبة في الانضمام بتحمل 
ضغوط المنافسة وقوى السوق النابعة من داخل الاتحاد, 

5. تفعيل نظام قانوئ لحماية العقود وحقوق الملكية, 

6. متطلبات تتعلق بالتضامن الاقتصادي وتوحيد العملة. 


ومقتضى تلك المعايير أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروي وتحقيق التكامل 
الاقتصادي مع أعضاءه ليس أمرا يسيرا على اللدول الراغبة في الانضمام, إذ 
يتطلب ذلك إرادة سياسية واعية تعمل على توفير الشروط والمقومات التي تتناسب 
وتلك المعاييرء وقدرة تنفيذية تستطيع التوافق مع النظم والسياسات والتوجهات 
التي يفرضها الاتحاد على أعضائه. فضلاً عن ذلك توضح التجربة الأوروبية أهمية 
دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي وما تم إقراره مسن سياسسات 
وبرامج لدعم وتطوير إمكانات القطاع الخاص وتنمية قدراته على الإبداع 
والابتكار. 
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الحالة الآسيوية 

لعل تدارس التجربة الآسيوية لإحداث العكامل الاقتصادي تكون مساعدا ف 
تبصر مداخل الحركة من أجل تحقيق ذلك الهدف على المسستوى العربي. فقد 
أوضحت الحالة الآسيوية أن ما يفرق بين دول مجموعة الآسيان 85680 أكثر مما 
يجمع بينها حيث تفتقر الدول الآسيوية أعضاء اتحاد دول جنوب شرق آسيا إلى 
القاند الموجه "16306 +800" لخركة التكامل الاقتصادي فيما بينها كما كانت 
الحال في دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة تحويل ودمج دول أوروبا الشرقية في 
الاتحاد, وبذلك نجد أن عقبات كثيرة تعترض التعاون الاختياري بين أعضاء الاتحاد 
الآسيوي من أجل تحقيق سوق متسع ومستقر وتحرير التجارة والاستثمارء وتكون 
بذلك حركة التكامل بطيئة ومترددة. 

كذلك تبدو في الحالة الآسيوية مشكلة انخفاض حجم التجارة البينية بين 
الدول أعضاء الآسيان كما تفتقر صناعاقا إلى التناسق تماماً كما هي الحالة بين 
الدول العربية.وبذلك فإن من الدروس المهمة التي توضحها التجربة الآسيوية أن 
التتوع والاختلاف بين الدول الساعية إلى التكامل الاقتصادي يؤكد أهمية تباين 
النماذج والأطر والأهداف التكاملية بين تلك الدول ؛ فما تستطيع سنغافورة 
تحقيقه في سنوات قليلة تحتاج لاوس إلى سنوات طويلة لتحقيق ما يناظره. 

وكما في الحالة الأوروبية, أدرك القادة الآسيويون ضرورة الاعتماد على 
دور نشط وفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة التكامل الاقتصادي الآسيوي. 
الحالة الحربية 

إذا نظرنا إلى الحالة العربية نجد أن تحقيق التكامل الاقتصادي وفق الرؤية 
الأوروبية [ أو ما يقارما] بعيد المنال لأسباب كثيرة منها ما يلي: 
1. غياب الرؤية المشتركة والاقتناع التام بين أعضاء المنظومة العربية بأن التكامل 

الاقتتصادي فضلاً عن التدسيق السياسي هو مسألة بقاء للأمة العربية. 
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2. ضعف المقومات اللازمة لقيام سوق عربية مشتركة حيث تختلف الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية فيما بين الدول العربية وخاصة ما يتصل بدور الدولة في 
تنظيم وتوجيه الاقتصاد الوطني وعلاقهها بمؤسسات الأعمال ومراحل 
الخصخصة أو الأخل باليات اقتصاد السوق. 

3. ضعف آليات تنمية المنافسة وغياب التشريعات المعنية بحماية المنافسسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية. 

4. عدم اكتمال حلقات التجمعات الاقتصادية العربية الإقليمية» فباستثناء مجلس 
التعاون الاقتصادي الخليجي لا توجد تجمعات إقليمية عربية ثماثلة على نفس 
القدر من التماسك النسبي والحيوية في تصعيد عمليات التكامل الاقتصادي. 
فالاتحاد المغاربي يعابي من مشكلات كثيرة تكاد تعطل تأثيره ومحاولات التكامل 
بين مصر والسودان شهدت فتورا وتوقفا طال لسنوات عديدة وإن كانت 
بعض بوادر التدشيط قد ظهرت في الآونة الأخيرة. والأصل أن تلك التجمعات 
الإقليمية هي نواة أكيدة وركيزة مهمة في عمليات التكامل الاقتصادي 
الشامل. 

5. طبيعة المميكل الإنتاجي للدول العربية يحد من فرص التبادل التجاري بينهاء 
فالدول المنتجة للنفط لم تعجه بدرجة كافية نحو إنتاج مشتقات من الخامات 
البترولية عمكن أن تصدرها إلى غيرها من الدول العربية. وعلى العكس فإن 
الميكل الصناعي في الدول العربية غير النفطية يقوم في الأساس على صناعات 
محمية لإشباع الاستهلاك المخلي وبمستويات جودة وتكلفة لا تسمح لها بالقدرة 
على التنافس في أسواق الدول العربية الغنية والمفتوحة للواردات العالمية من 
دول متقدمة صناعياً. كذلك فإن حالة من التشابه تسود بين القواعد الإنتاجية 
في الاقتصاديات العربية مما يقلل من فرص التكامل. 

6 افتقاد معظم الدول العربية إلى سياسات تركز على المجالات الإنتاجية التي 
تتمتع فيها بميزات تنافسية مثل الزراعة أو مصايد الأسماك أو السياحة 
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والخدمات الثقافية والتعليمية التي تتميز بعض الدول العربية بإمكانيات فيها إلا 
أفها لم توليها العناية الكافية بالتطوير والتحديث حتى تصبح قادرة على الوصول 
منتجاهًا وخدماتا إلى الأسواق العربية الأخرى وبالتبادل مع ما تملكه تلك 
الدول الأخرى من منتجات تتميز بما هي الأخرى. 

7 وتمثل العوائق في سبيل حركة التنقل والسفر بين الدول العربية ومحددات تبادل 
المعلومات والاتصالاات واحداً من أهم العقبات في سسبيل حركة التكامل 
الاقتصادي بين تلك الدول (1) 

ومن ثم يكون الأمل في تحقيق تقارب وتناسق اقتصادي وصولاً إلى صسيغة 
للتكامل في المستقبل القريب معقودا على محاولة تحقيق درجة من التعساون أو 
التكامل الاقتصادي لا تتطلب كل تلك المقومات والاشتراط ات القتي لا 
تتوفر لكثير من الدول العربيية القدرة [ أو الرغبة ]على تحقيقها. ويبصبح 
البحث عن الصيغة أو الصيغ الأقرب إلى الواقعية هي الحدف المباشر لجهود تدمية 
التعاون والتكامل الاقتصادي العربي في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور.وبذلك 
نستطيع الزعم بآن الجهود واخاولات الرسمية بين الحكومات العربية ومن خلال 
منظمات جامعة الدول العربية لن تكون - على الأقل في المستقبل المنظور -قادرة 
على تحقيق أهداف التكامل الجزئي أو الشامل» وتصبح قضية التكامل الاقتصادي 
العربي خارج نطاق التفعيل الرسمي. ومن هنا يكون العمل المباشر والشراكة 
المنتجة «مأا5367©:5 20010106 بين مؤسسات القطاع الخاص العربي بعيدا 
عن تعقيدات وتأثيرات السياسات الحكومية والمواقف الرسمية هو السبيل الأكثر 
احتمالة للنجاح ف تحقيق درجات من العكامل الاقتتصادي الفعلي على أرض الواقع 


1 تردد في الأنباء مؤخراً في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين مصر والسودان أن هناك دراسة لمسنح 
رجال الأعمال تأشيرات دخول سريعة إلى كل من البلدين خلافاً للأمر الواقع حاليا. وكذلك الحسال فإن 
حصول مواطن عربي على تأشيرة دخول إلى دولة عربية أخرى ليس أمرا ميسرا في أغلب الأحوال؛ بيدما 
يستطيع البريطائيون مثلاً دخول بعض الدول العربية بدون تأشيرة دخول. 
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قد تكون في ذاتها دافعا لتيسير العمل الرسمي في المستقبل لاسستكمال المقومات 
الحققة للعكامل الاقتصادي الشامل بين دول العالم العربي. ولعل ما يدعم هذه 
النتيجة هو موقف تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي رغم مرور 6 
سنوات على اعتمادها وانضمام 14 دولة عربية لها وتقريب موعد اكتمالها إلى 
5 بدلاً من 2007 فإن تأثيرها في تغيير مستوى التجارة بين البلاد العربية له 
يزال غير محسوس بالقدر المأمول90) 


ومن ثم فإن التكامل الاقتصادي العربي - منله مفل محاولات الحالة 
الآسيوية- بجب أن يتسم بالتندرج 673010307 وباستخدام الآليات الأكثر 
مرونة والاعتماد على المؤسسات الأكثر قدرة على الحركة الذاتية المدفوعة بمعايير 
المصلحة الواضحة والنافع المشتركة المباشرة. ونستطيع الزعم بأن القطاع المؤههل 
لباشرة تلك الحركة التكاملية المدنشودة هو قطاع الأعمال الخاص في الدول العربية 
المختلفة والمنظمات الممثلة له. 


التكامل الاقتصادي العربي المنشود 
توضح بعض الدراسات(2) أن التعكامل الاقتصادي العربي المبني على أساس 

تحرير التجارة تعترضه كثير من العقبات أهمها ما يلي: 

1. صغر حجم الأسواق في البلاد العربية [على سبيل المثال لا توجد إلا دولة 
عربية واحدة هي مصر التي يزيد عدد سكافا عن 65 مليونا] . 

2. تركز معظم صادرات الدول العربية النفطية في النفط ومنتجاته والتي تتجه إلى . 
الأسواق غبر العربية في الأساس بما يقلل من فرص التبادل التجاري فيما بين 
الدول العربية ذاهًا. 


1 واجع حديث خالد أبو إسماعيل إلى مجلة " الغرفة" عدد مارس /إبريل 2003. 


10 156710765 320 000105 أقتنأام1 ,ملابعوعع1]ا عاع53 © مقكصاعه00 لموممء8 2 
56 ووععع لاك 5/ألا0011) 20عم0لناع عط رق :1560131100 عالتمدمعع لاوم 
أإعطم0ع0 ,ماق رك 1أ0نأ5 عالامومعع 10 رعادمع0 مق ملاوع 09م ]ةالاممع 
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3. تشابه القاعدة الإنتاجية في معظم الدول العربية غير النفطية ثما يبمععصل فرص 
التبادل التجاري فيما بينها ضعيفة حيث لا توجد حوافز كافية تغري بدفق 
التجارة فيما بينهاء بل تتنافس معظم الدول العربية فيما بينها لتوصيل منتجاتا 
المتشاهة إلى الأسواق الأجنبية. 

4. التباين الكبير في مستويات الدخول للفرد بين الدول العربية وإن كان يعتسبر 
عادة حافزا على التبادل التجاري بين الدول نظراً لتنوع احتياجات أصحاب 
الدخول المختلفة, إلا أن صغر حجم الأسواق العربية يقلل من أهمية هذا المتغير 
في تدشيط التبادل التجاري. 

وبذلك قد يكون التركيز على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عبر بوابة 
التبادل التجاري غير عملي حيث أوضحت إحدى الدراسات أن حجم التجارة 
البينية بين الدول العربية أعلى ثما تتيحه الظروف الموضوعية لاقتصاديات العربية 
وذلك على عكس المفهوم الشائه () حيث تبين أن الجزائر والكويت هما فقط 
الدولتان اللتان يقل مستوى تجارقهما مع باقي الدول العربية عما هو متوقعء بينما 
يبلغ حجم صادرات مصر إلى المنطقة العربية مثلاً ثلاثة أمثال المتوقع يليها في ذلك 
سوريا. ومن ثم يكون من المهم إعادة صياغة مفهوم التكامل الاقتصادي العربي 
المستهدف - في ضوء المحددات السابق بيانها - ليشمل صور التعاون والعمل 
المشترك بين مؤسسات وأفراد البلاد العربية المختلفة من أجل تعظيم العائد 
الاقتصادي - ومن ثم الاجتماعي والثقافي والتقني - للدول والمؤسسات المشاركة 
خاصة بالتعامل في مجالات الخدمات وتدفق الاستثمارات والأيدي العاملة وليس 

تجرد التبادل التجاري. 


صور التكامل الاقتصادي المحتمل 

في ضوء التحليل السابق يكون التكامل الاقتصادي العربي الأقرب للتحقفق 
هو العمل ١‏ ل ك وبدورجات مختلفة من المسئولية بين الأطراف من أجل تحقيق 
واحد أو أكثر من النتائج التالية: 


أأعم0) ,مااععودعا] )اء 3ط 8 مقصاعولا 0نأقصاع85 1 
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. الاستشمار الأفضل للموارد ومصادر الثروة الطبيعية في بلد عربي أو أكثر مثلا 
تطوير واستثمار الطاقات السياحية النادرة في محافظة صلالة بسلطنة عمان أو 
مناطق التراث في اليمن» ومنات آلاف النخيل في محافظة الوادي الجديد بمصرء 
والطاقات الزراعية الحائلة في السودان وغير ذلك من مصادر الثروة المهملة 
وغير المستغلة في معظم البلدان العربية. 

. الاستثمار الأفضل للموارد البشرية والخبرات العلمية والطاقات الابتكارية 
والإبداعية في بلد عربي أو أكثرء حيث تتميز بعض الدول العربية مثل مصسر 
والأردن وسوريا والسودان بوفرة العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة 
على الإبداع في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والتقني والثقافي . بينما 
تعان دول عربية أخرى من نقص الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات التشمية 
هاء كما يمكن الجمع بين الموارد البشرية من دول عربية مختلفة لتنفيذ 
مشروعات كبرى في الدول العربية الأقل نموا. 

. الاستثمار الأفضل للطاقات الإنتاجية المتاحة في بعض البلاد أو المؤسسات 
العربية» التي توجد يما طاقات إنتاجية وإمكانيات تقنية تفوق حاجاتًا ومن ثم 
بمكن توجيه جانب منها لخدمة غيرها من الدول والمؤسسات العربية لتحقيق 
مستوى التشغيل الاقتصادي لتلك الطاقات وتجنب تكرارها في جهات أخرى 
لن يتحقق لما أيضا الوصول بتلك الطاقات إلى مستويات التشغيل الاقتصادي. 

. ومثالاً على ذلك نجد أن بعض شركات الطيران العربية مثلاً تتتدك محساكي 
لتدريب الطيارين والملاحين 3]06الاام1أ5 أو طاقات لصيانة وإصلاح الطائرات 
يمكن تنسيق استخدامها لخدمة باقي شركات الطيران العربية على سس 
اقتصادية تكاملية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة لتشغيل واستثمار تلك 
الطاقات. وتتكرر نفس الظاهرة في كثير من المؤسسات العربية التي تملك 
طاقات تدريبية أو بحثية أو تقنية تزيد عن احتياجاهًا وبمكن توجيهها للاستغلال 
الاقتصادي بتوفير خدمامًا لغيرها من المؤوسسات. 
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5. حشد الموارد والطاقات العربية لزيادة قدرات البلاد العربية على تحقيق 
.الاكتفاء الذايَ من السلع والخدمات وتخفيض الاعتماد على الواردات 
الأجنبية» وقد يكون في تكثيف الجهود للتوسع في زراعة القممح والحبوب 
نموذجا للعمل العربي المشترك من أجل استيفاء احتياجات الوطن العرني مسن 
تلك المنتجات الحيوية والتي تستغرق جانبا مهما من موارد العديد من الدول 
العربية لاستيرادها من دول أجنبية. 

6 وقد كان أحد أهم النماذج التي طرحت منذ سنوات أن يتحقق تكامل عربي 
من أجل إنتاج القمح والمنتجات الزراعية عموماً من خلال تكوين شركات 
عربية تجمع بين المال العربي المتوفر في بعض الدول والخبرات والأيدي العاملة 
العربية المتواجدة بكثرة في دول عربية أخرىء والأرض الشاسعة القابلة للزراعة 
في دول مغل السودان والعراق [ سابقا ]. 

7,. حشد الموارد والطاقات العربية لمواجهة منافسة المنتجات والمؤسسات الأجنبية 
في الأسواق العربية» وقد يكون المثال على ذلك في إقامة تجمع من شركات 
المنتجات الهندسية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيةالمرلية عممرسلا 
5ع زغامممْ دف إقامة مركز متطور للبحوث والتطوير 280ايمد الشركات 
العربية المنتجة لتلك الأجهزة بتصميمات ومبتكرات تجعلها تتخلص تدريجيا من 
الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تمنحها رخص إنتاج منتجاقا بأسمائنها 
الأجنبية. ويتصور أن مثل هذا التعاون البحثي يمكن أن يتحقق معه قيام صناعة . 
عربية ناهضة تلبي احتياجات الأسواق العربية وتواجه المنافسة الأجنبية ليس في 
السوق العربي فقط وإنما في أسواق أفريقيا وغيرها من الدول النامية. 

8. حشد الموارد والطاقات العربية لتنمية القدرة التنافسية للمنتجات والمؤسسات 
العربية وزيادة فرص دخوها إلى الأسواق الأجنبية» وقد يتحقق هذا بإنشاء 
شركات عربية مشتركة للتسويق الخارجي وترويج المنتجات العربية في 
الأسواق الخارجية وتدشيط المشاركات العربية في المعارض الدولية. 
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9. حشد الموارد والطاقات العربية لتدمية قدرات إنتاجية جديدة وكبيرة تتيح المزيد 
من فرص العمل والتوظيف المنتج للموارد البشرية العربية. إن الدول العربية 
الأقل نموا يما خطط تنموية طموحة ولكنها تفتقر إلى الموارد المالية والخسبرات 
العلمية والتقنية والإدارية التي تتوفر في دول ومؤسسات عربية أخرى؛ ومن ثم 
فإن توجه مؤسسات القطاع الخاص العربي لتكوين شركات للاستثمار المباشر 
في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول يعتبر دعما حقيقيا 
للتكامل الاقتصادي العربي فضلاً عن كونه مجالاً للاستثمار المجدي اقتصادياً. 

0. تعميق التصنيع العربي للسلع والمعدات الرأسمالية خاصة في مجالات العدد 
والتجهيزات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والتوسع في 
الصناعات المغذية للصناعات القائمة فعلا في العالم العربي. 

1.تكوين قدرات و آليات توفر المساندة والخبرة الإدارية المتميزة للمؤسسات 
العربية الصغيرة والمتوسطة وتساعدها في تجنب المشكلات والعثرات الناتجة عن . 
نقص القدرة الإدارية والتنظيمية. كما تسهم هذه الآليات في تبادل الخبرات 
بين المؤسسات الكبيرة وتكوين رصيد من المعرفة الإدارية العربية يناسب 
ظروف ومعطيات الوطن العربي ويكافى التطورات الإدارية والتقنية في دول 
العالم المتقدم. 

2. تكوين قدرات و آليات تسويقية أكثر كفاءة وفعالية في استكثمار الأسواق 
العربية وتنميتها. إن نجاح بعض المستثمرين العرب في إقامة المراكز التجارية 
المتكاملة ومراكز التسوق المتطورة والانتشار يما في أسواق عربية كثيرة يمكن 
أن يكون آلية مهمة في دعم التكامل العربي حال اتجهت تلك الأسواق إلى 
تفضيل المنتجات العربية وتقليص المساحات المخصصة با للمنتجات الأجنبية., 

3. تكوين قدرات و آليات تمويلية أكثر كفاءة وقدرة في خلق سوق عربية لرأس 
المال توفر مصادر التمويل للمؤسسات العربية الباحثئة عن رؤوس الأموال 
لإنشاء مشروؤعات جديدة أو لتنمية أعمالها وتطويرهاء ومن جانب آخر خلق , 
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فرص التوظيف المجدي للأموال المتاحة لمؤسسات عربية أخرى تبحث عن 
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الأجنبية. 


14. تكوين سوق عربية للعمل تتوفر يما آليات الحركة وفرص الاسستخدام 


للمؤسسات العربية للكفاءات والخبرات العربية في مختلف يجالات التخصص 


دون الحاجة إلى توسيط المؤسسات وأسواق العمل الأجنبية. 


صور التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص العربي 


تتعدد صور التكامل الاقتصادي الممكن بين مؤسسات القطاع الخاص العربي 


ومنها ما يلي: 


1 
2 


تكوين شركات مشتركة جديدة. 
المشاركة في مشروعات قائمة من خلال المساهمة في زيادات رؤوس الأموال أو 
بشراء حصص من الماك الحاليين. 


3 اندماج مؤسستين أو أكثر لتكوين مؤسسة أكبر وأكثر قدرة ععنه1. 


شراء مؤسسة عربية كبرى لشركات أو مؤسسات عربية أخرى بالكامل 
00 أ5أنا4660. 

دخول مجموعة من المؤسسات في تحالفات إستراتيجية 30665]| اله أو562]6 
لتحقيق غاية أو غايات محددة. 

تكوين تجمعات من بعض المؤسسسات المتكاملة 60050110000 للدخول في 
مناقصات وتقديم عطاء مشتوكة لمشروعات كبرى في الوطن العربي أو خارجه. 


. تكويء تفاهثمات والدخول فى اتفاقات مشتر كة بين بعض الملا سسات العربية 
بن و الك حول يي مستر ذه بون بعص 


لحشد إمكانياها المشتركة لإنجاز مهمة بحثية لتطوير منتجات أو تطويع تقنيات 


معبنة . 


به 


8. التبادل التجاري المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص العربي. 
9. استخدام تقنية الامتياز التجاري 71306115109 لتسويق منتجات وخدمات تم 


5 


. 10 


. 11 


.12 


.13 


.14 


.15 


تطويرها بواسطة مؤسسة عربية من خلال شراء مؤسسات عربية حقوق 
الامتياز في أسواق عربية أخرى. 

المشاركة بين مؤسسات عربية لإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات في دول 
عربية مختلفة بنظام أل 8007وتنويعاته المختلفة. 

تولي شركات عربية مهام تشغيل وتطوير وتحديث مؤسسات عربية أخرى في : 
حاجة إلى المساندة بنظام عقود الإدارة كأاع3ة006» غ6ع0ع113039. 
التوسع في التعامل بين المؤسسات العربية بنظام " الإسناد للغير" ومأ6لا0كأل0 
حيث تعهد مؤسسات عربية بأنشطة معينة إلى مؤسسات عربية أخرى أكثر 
تخصصاً في تلك المجالات؛ من ذلك مثلاً أن تدنشأ شركات عربية لأداء كافة 
عمليات إدخال البيانات 6111© 0363 للشركات والمؤسسات العربيةالتي 
تتعامل في أحجام كبيرة من البيانات مثل شبركات الكهرباء والاتصالات 
والمؤسسات الصحفية وغيرها التي تقوم على خدمة آلاف المشتركين. وقد نما 
هذا الاتجاه في العالم الغربي حيث يتم إسناد تلك العمليات إلى شركات 
متخصصة في المهند وغيرها من الدول ذات العمالة المدربة والرخيصة في ذات 
الوقت. 

حشد جهود المؤسسات العربية في تنظيم المعارض الإقليمية وتنسيق التواجد في 
الأسواق الدولية لتحقيق تأثير أكبر وف ذات الوقت تخفيض التكلفة على كل 
مؤسسة مشاركة. 

تنسيق حملات إعلانية وترويجية مشتركة لتنمية الطلب على المنتجات العربية في 
الأسواق العالمية. 

تدسيق جهود تسويقية مشتركة لتنمية الطلب امحلي في دول العالم العربي على 
المنتجات العربية وتشجيع التعامل مع المؤسسات العربية بديلاً عن الأجنبية. 


. ندسيق التواجد العربي في المنظمات والنحافل والمؤتمرات الدواية ذات التأثير على 


الاقتصاد العربي وفرص غوه وتشكيل وفود عربية مشتركة للتفساوض مسع 
الأطراف الأجنبية ثما يزيد من القوة التفاوضية العربية. 
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7. تننسيق الفعاليات التسويقية امحلية مغل مهرجانات التسوق الني تنظمها بعض 


المدن العربية في نفس الوقت تقريبا من كل سنة, والغاية من هذا التسيق أن , 
يتم انتشارها على مدى العام وتجنب التوازي بينها حين تنظم كلها أو أغلبها في 
فترة زمنية محددة ثما يشتت الطلب العربى عليها ويجعل من الصعب التعامل . 
معها كلها في ذات الوقت. 


أهمية القطاع الخاص العربي في نحقيق التكامل الاقتصادي 


تفل مبادرات التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص العربىي الآلية 


الأكفر أهمية والأقدر على اختراق حواجز التباعد والانفراط الاقتصادي بين الدول 
العربية نظرا لما تتمتع به أغلب تلك المؤسسات الخاصة من مرونة في الحركة وتحرر 
الرؤية الاقتصادية والإدارية التي ترى الفرص وتسعى إلى استثمارها بأسرع وأكفأ 
من المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام على اختلاف درجاقا. 


وتتركز أثمية الاعتماد على مؤسسات القطاع الخاص العربي في دفع وتحريك 


محاولات التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية في الأمور التالية: 


"3 


توفر عنصر المصلحة المباشرة للمؤسسات المعنية» ومن ثم يتوفر الدافع الأهم في 
تحريك القرارات نحو الدخول في مجالات ومشروعات التكامل الاقتصادي. 
وجود تكوينات تضم العديد من مؤسسات القطاع الخاص وتسمح بعملية. 
التدسيق والدعم لجهود ومشروعات التكامل؛ ومنها اتحادات الغرف التجارية, 
والاتحادات الصناعية؛ وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المنظمسات غير 
الحكومية التي تساند وتدعم توجهات مؤسسات القطاع الخاص فيمايعود 
عليها بالمنفعة ومنها مشروعات التكامل الاقتصادي. 

اتصال العديد من مؤسسات القطاع الخاص العربي بمؤسسات ومنظمات أجنبية 
تتميز بالتقدم الإداري والقدرات الاقتصادية والتقنية الأكثر تقدماء ثما يوفر لها 
مصدرا للخبرة والدعم التقني الذي يمكن أن تحتاجه حين تشرع في المشاركة 
مشروعات التكامل الاقتصادي. 


- 580 - 


4. تتوافق المشاركة في مشروعات التكامل الاقتصادي العربي باعتبارها نوعاً مسن 
النمو والتوسع في الأعمال مع طبيعة مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر النمو 
المستمر والتوسع المخطط من أهم أهدافها الإستراتيجية. و بالعالي فإن 
مشروعات التكامل الاقتصادي تتيح لمؤسسات القطاع الخاص مجالات النمسو 
المأمونة التي تناسب تطلعاتًا. 

5. انتشار مؤسسات القطاع الخاص في مجالات النشاط الاقتصادي المختلف 
ومجالات الإنتاج السلعي والخدمات يجعلها قادرة على المساهمة في مشروعات 
التكامل: الاقتصادي على اختلاف توجهاقا. 

6 تباين أحجام مؤسسات القطاع الخاص من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة 
[بالمقاييس العربية] يتيح فرصا أوسع لقيام مشروعات للتكامل الاقتصادي 
العربي بأحجام مختلفة وتكلفة استفمارية متباينة دون الانحصار في مشروعات 
كبيرة الحجم كثيفة الاستثمارات الرأسمالية ما يعطل قيامها لضخامة رؤوس 
الأموال المطلوبة أو ارتفاع معدلات الخطورة فيها. 

مجالات التكامل الممكنة بين القطاع الخاص العربي 

بمكن أن تقوم مشروعات للتكامل الاقتصادي بين مؤسسات من القطصاع 
الخاص العربي ني مجالات عديدة للإنتاج السلعي والخدمات وذلك بحسب حالة ‏ 
الطلب امجتمعي في الدول العربية وني الأسواق الأجنبية على تلك المنتجات 
والخدمات. وفي جميع الأحوال فإن المبدأ الأساسي في اختيار مجالات مشروعات 
التكامل الاقتصادي سيكون الجدوى الفنية والاقتصادية والميزات التنافسية 
للمشروعات ومنتجاقّا. ومن المتصور أن قتم مؤسسات عربية خاصة بإنشاء 

مشروعات مشتركة في المجالات التالية: 

1. مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الفثروة السمكية باستغلال المياه 
الإقليمية والبحيرات والأفار في البلاد العربية. 

2. مشروعات الصناعات الغذائية على اختلاف أنواعها ومن خامات ومواد أولية 
حلية. 
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ى ح 


ل ©06)ا فى 


مشروعات الصناعات التراثية التي تستثمر الخبرات المحلية لإنتساج وتطوير 
المنتجات ذات الطابع التراثي . ٍ 

مشروعات الصناعات المغذية للصناعات القائمسة فعلا في الوطن العربي 
[صناعات تجميع السيارات» الصناعات الكهربائنية؛ الصناعات الهندسسية 
وغيرها]. 


. مشروعات المقاوللات وصناعات التشييد ومواد البناء. 


مشروعات ت الفندقية والخدمات السياحية [ مطاعم., متزهاتء؛ مدن 
للملاهي والألعاب وغيرها] . 


. مشروعات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية. 
ا مشروعات التعليم والتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية. 
. مشروعات التسويق وتنمية الأعمال التجارية [ المراكز التجارية ومراكز 


التسوق على اختلاف أنواعها ومستوياتهاء المعارض التجارية وخدمات التوزيع 


والبيع] . 


0. مشروعات الإنتاج الزراعي بمختلف صوره ومنتجاته و مشروعات 


التصنيمع الزراعي [ تعليب وحفظ وتجميد المنتجات الزراعية] . 


1. مشروعات النقل البري والماني والجوي. 
2. مشروعات استغلال الصحارى واستزراعها وتنمية وتطوير المجتمعات 


العمرانية. 


3. مشروعات الإنتاج الثقافي والفني في مجالات نشر الكتب والمطبوعات وإنعساج 


المصنفات الفنية المختلفة. 


المتصلة بمجالات استخدامات تقنية الاتصالات والمعلومات. 


5. مشروعات الخدمات المالية والمصرفية وأعمال الوساطة في أسواق رأس المال 


وخدمات التأمين . 
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مادج مشروعات التكامل المحتملة بين القطاع الخاص العربي 


نطرح فيما يلي بعض النماذج لمشروعات التكامل الاقتصادي بين مؤسسات 


القطاع الخاص العربي والتي يمكن أن تكون بداية لغيرها من المشروعات ذات 


الجدوى الاقتصادية والفنية: 


1 


إنشاء شركات عربية مشتركة للمقاولات وأعمال التشييد تتوفر لها القدرات 
المالية والتقنية والمعرفية والخبرات الإدارية التي تؤهلها للمنافسة مع الشركات 
الأجنبية في ما يطرح من مشروعات كبرى للبنية الأساسية والمرافق وغيرها من 
الإنشاءات الضخمة في البلاد العربية. 

إنشاء شركات عربية مشتركة للتنمية الزراعية تستثمر الأراضي المتاحة 
للزراعة وتعمل في مجالات استصلاح الأراضي البور والصحراوية باسستخدام 
تقنيات حديثة تتعامل مع مشكلات ندرة المياه وصعوبات طبيعة الأرض 
والظروف المناخية. 

إنشاء شركات عربية مشتركة تعمل في مجالات الصيد وتنمية الثروة السمكية 
والصناعات القائمة عليها. 

إنشاء شركات عربية مشتركة للعسويق الداخلي في الأسواق العربية والتصدير 
للأسواق الأجنبية. 

إنشاء مصارف عربية مشتركة لتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها 
للأسواق العربية وكذا للتواجد في الأسواق الأجنبية والحصول على نصيب من 
حركة السوق الالي العالمي. 

إنشاء شركات عربية مشتركة للتأمين. 


77 إنشاء شركات عربية مشتركة لإقامة المستشفيات ومراكز العلاج والخدمات 


الصحية المتطورة. 

إنشاء جامعات ومعاهد عليا عربية مشتركة لتقدم خدمات التعليم الجسامعي 
والعالى للمجتمعات العربية وكذا التواجد في الدول الأفريقية والآسيوية 
المتطلعة إلى تواجد مؤسسات تعليمية راقية. 


32000آ 


.10 


1 


.12 


إنشاء شركات عربية مشتوكة ني مجاللات خدمات الاتصالات وتقنيات 
المعلومات» وإقامة سوق عربية إلكترونية تستخدم فيها الخبرات العربية لتدمية 
الأعمال التجارية عبر شبكة الإنترنت. 

إقامة تحالفات واتفاقات تعاون وتكامل بين شركات الطيران العربية [ وإن لم 
تكن ضمن القطاع الخاص في أغلب الدول العربية إلا أفها تواجه من ظسروف 
المنافسة وضغوط ترشيد النفقات وانحسار الدعم الحكومي ما يجعلها في موقف 
أشبه بمؤسسات القطاع الخاص خاصة مع التوجه في عديد من الدول العربية 
لخصخصتها أو على الأقل التوجه نحو إدارتها على نسق الإدارة الخاصة وبعايير 
السوق]. 

إقامة تحالفات واتفاقات تعاون وتكامل بين القنوات الفضائية العربية وتكوين 
طاقات إنتاجية وتقنية مشتركة فيما بينها. 

إقامة شركات عربية مشتركة تعمل في مجال تنظيم وتطوير وتيسير خدمات 
الحج والعمرة فيما بين الدول العربية؛ وتمتد بخدماتقها للدول الأفريقية والآسيوية 
والأسواق الأوروبية والأمريكية حيث يتطلع ملايين المسلمين من المقيمين 
والمواطنين في تلك الدول إلى تأدية فريضة الحج و أداء العمرة دون أن تعوفر 
لديهم المؤسسات المخترفة القادرة على تقديم تلك الخدمات بالكفاءة المطلوبة. 


الأطر التنظيمية لشركات التكامل الاقتصادي العربية المشتركة 


تتعدد الأطر التنظيمية المختملة للشركات العربية التي بمكن أن تدشاً 


بمشاركات من مؤسسات القطاع الخاص العربي من أجل تنفيذ مشروعات اقتصادية 
تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي. ومن تلك الصيغ أو الأطر المحتملة ما 
يلي: 


ل 


إنشاء شر كات عربية تخصصية كبرى تؤسس في أي قطر عربي ويسهم في 

إنشائها مستثمرون من كافة الأقطار العربية» كما تطرح أسهمها الاكتعساب 

العام على نطاق العالم العربي كله. وتتولى كل من تلك الشركات تنفيذ 
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1 


.12 


إنشاء شركات عربية مشتوكة ني مجاللات خدمات الاتصالات وتقنيات 
المعلومات» وإقامة سوق عربية إلكترونية تستخدم فيها الخبرات العربية لتدمية 
الأعمال التجارية عبر شبكة الإنترنت. 

إقامة تحالفات واتفاقات تعاون وتكامل بين شركات الطيران العربية [ وإن لم 
تكن ضمن القطاع الخاص في أغلب الدول العربية إلا أفها تواجه من ظسروف 
المنافسة وضغوط ترشيد النفقات وانحسار الدعم الحكومي ما يجعلها في موقف 
أشبه بمؤسسات القطاع الخاص خاصة مع التوجه في عديد من الدول العربية 
لخصخصتها أو على الأقل التوجه نحو إدارتها على نسق الإدارة الخاصة وبعايير 
السوق]. 

إقامة تحالفات واتفاقات تعاون وتكامل بين القنوات الفضائية العربية وتكوين 
طاقات إنتاجية وتقنية مشتركة فيما بينها. 

إقامة شركات عربية مشتركة تعمل في مجال تنظيم وتطوير وتيسير خدمات 
الحج والعمرة فيما بين الدول العربية؛ وتمتد بخدماتقها للدول الأفريقية والآسيوية 
والأسواق الأوروبية والأمريكية حيث يتطلع ملايين المسلمين من المقيمين 
والمواطنين في تلك الدول إلى تأدية فريضة الحج و أداء العمرة دون أن تعوفر 
لديهم المؤسسات المخترفة القادرة على تقديم تلك الخدمات بالكفاءة المطلوبة. 


الأطر التنظيمية لشركات التكامل الاقتصادي العربية المشتركة 


تتعدد الأطر التنظيمية المختملة للشركات العربية التي بمكن أن تدشاً 


بمشاركات من مؤسسات القطاع الخاص العربي من أجل تنفيذ مشروعات اقتصادية 
تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي. ومن تلك الصيغ أو الأطر المحتملة ما 
يلي: 


ل 


إنشاء شر كات عربية تخصصية كبرى تؤسس في أي قطر عربي ويسهم في 

إنشائها مستثمرون من كافة الأقطار العربية» كما تطرح أسهمها الاكتعساب 

العام على نطاق العالم العربي كله. وتتولى كل من تلك الشركات تنفيذ 
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. التطوير التنظيمي واستكمال البنية التنظيمية الأساسية للمؤسسة والمتمثلة في 
الميكل التنظيمي المتناسب مع أهدافها وتوجهاقاء البناء الإستراتيجي الواضح 
المتمثل في رؤية إستراتيجية محددة وأهداف واضحة وسياسات ونظم عمل 
مدروسة ومخططة. وخطط للعمل والأداء تعتمد الأسس والمعايير الصحيحة. 

: التطوير الإداري المتمةث في تدريب وتنمية القدرات القيادية لقيادات تلك 
المؤسسات وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية الحديثة وحثهم على تطبيق 
التقنيات الإدارية المتجددة والالتجاء إلى محاكاة المؤسسات المتطورة في الدول 
الأكثر تقدما. 

. تطوير الموارد البشرية وتنمية القدرات والمهارات التقنية والإدارية والعسويقية 
للعناصر البشرية العاملة في تلك المؤسسسات» وقكيلهم لباشرة أعماهم 
بمستويات متعالية من الكفاءة والجودة, وحفز قدراقم الابتكارية والإبداعية. 

. تنمية التوجه نحو العمل المشترك وتخفيض نوازع الفردية والانعزالية التي تسم 
يما كثير من مؤسسات القطاع الخاص العربي, ويتحقق ذلك بتفعيل الروابط 
المشتركة بينها من خلال الاتحادات والمنظمات التي تشارك فيها [الغرف 
التجارية؛ اتحادات الصناعات؛ جمعيات رجال الأعمال؛ التجمعات المهنية..]. 

. تطوير وتنمية قدرات مراكز الدعم والمسائدة لمؤوسسات القطاع الخاص 
الموجودة في المنظمات التي تنتمي إليها تلك المؤوسسات وكذا المراكز واهيئات 
الحكومية ذات العلاقة. ونشير هنا مثلا إلى تجربة الغرف التجارية الصناعية في 
المملكة العربية السعودية التي توفر مراكز للتدريب والمساندة التقنية لمؤسسات 
القطاع الخاص في مجالات تنمية الصادرات وتعميق الاستفادة من تقنيات 
7 وقد تنبه الإاتحاد الأوروى إلى أهمية تطوير ودعم طاقات مؤسسات القتطضاع 
الخاص وأعد برامج وسياسات متخصصة لتأكيد التوجهات الإدارية الصحيحة 
ودفع وحفر عمليات الابتكار والإبداع في تلك المؤسسات.ودعم قدراقًا 
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التنافسية باعتبارها الآلية الرئيسية في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في التكامل 
الاقتصادي. 

7,. ضرورة إيجاد آليات لمساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها 
تخثل النسبة الأكبر في هيكل القطاع الخاص العربيء والتي يمكنها القيام بأدوار 
مهمة في تدشيط التعاون الاقتصادي العربي. 


بعض الآليات المعمة لحفر وتشجيح مبادرات التكامل بين القطاع الخاص العربي 

يمكن تقديم المقترحات التالية عن الآليات المهمة الواجب توافرها لحفز وتشجيع 
ومساندة مبادرات مؤسسات القطاع الخاص العربي في مجالات مشروعات 
التكامل الاقتصادي: 

1. تكوين هيئة مشتركة من الاتحادات ومنظمات القطاع الخاص العربية ذات 
العلاقة تقوم على رعاية مشروعات التكامل الاقتصادي بين مؤسسات القطاع 
الخاص وتمدها بالدعم الإداري والتقني» وتساعدها في حل ما قد يعترضها من 
معوقات: كما تكون بمثابة أداة للمتابعة والتقويم بمدف الإعلام المستمر عن 
الإنجازات المحققة, ودراسة مصادر التعويق وأسباب الفشل والسعي لتوضيحها 
حت لا تتكرر في مشروعات تالية. 

2. قيام الهيئة المشتركة المقترحة بتمويل دراسات جدوى لمشروعات تكامل 
اقتصادي وتوفيرها لمؤسسات القطاع الخاص الراغبة في طرق أبواب العمل 
الاقتصادي المشترك, وتمدها بالمعلومات المتجددة عن المشروعات المقترحة 
وتساندها في إجراء الدراسات التفصيلية والخطوات الإجرائية لإقامة 
الملشروعات التي تثبت جدواها وتتوفر للمؤسسات العنية الموارد اللازمة 
لإقامتها. 

3 تشكيل مجموعات عمل نوعية [ تخصصية] مشتركة بين مؤسسات القطاع 
الخاص العربي في مجالات النشاط المختلفة» مثل الصناعات الغذائية» الصناعات 
الهندسية» الزراعة؛ المقاولات والتشييد, الخدمات الفندقية والسياحية؛ الخدمات 
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الصحية والعلاجية» الخدمات التعليمية والتدريبية» وغيرها. وتختص تلك 

المجموعات النوعية المشتركة بما يلي : 

1.. دراسة أوضاع الأسواق العربية وحالات العرض والطلب على السلع أو 
الخدمات والفرص السانحة لإنشاء مشروعات جديدة وكذلك المعوقات أو 
المهددات اختملة. 

2. اختيار امجالات الواعدة وإجراء دراسات جدوى تسويقية واقتصادية . 
وتقنية وصياغة مشروعات محددة قابلة للتنفيذ. 

3. طرح المشروعات المقترحة على الشركات والمؤسسات أعضاء المجموعة 
والترويج ها. 

4. تقديم الدعم التقني والمعلومايَ لموسسات القطاع الخاص التي تشرع في إقامة 
مشروعات عربية مشتركة وموالاقًا بالمساندة المستمرة لضمان نجاحها. 

5 إنشاء قواعد معلومات تخصصية عن المشروعات العربية القائمة ومعدللاات 
نوها وإنجازاتما وطرح تلك المعلومات على الرأي العام العربي لتأكيد 
فعالية العمل المشتوك من أجل التكامل الاقتصادي. 

6, تبادل الخبرات والدراسات فيما بين المجموعات التخصصية. 

. تكوين مراكز معلومات في الاتحادات والمنظمات الخاصة بالقطاع الخاص تمد 

المؤسسات بالمعلومات المتجددة عن الأسواق وحالات الطلب والعرض 

ومصادر المنافسة الأجنبية ومستوياها. 

. إقامة سوق عربية إلكترونية على شبعة الإنترنت يرعاها الاتماد العام للفرف 

التجارية العربية تلتقي فيها مؤسسات القطاع الخاص العربي اللساعية إلى العمل 

العربي المشترك وتدشأ من خلانها فرص إقامة مشروعات مشتركة. وقد يكون 
التوجه إلى الإعلان عن المشروعات الجديدة وفستح أبواب الاكتتاب العام في 
الشركات العربية المشتركة من خلال هذا الموقع الالكتروي وسيلة مهمة في تحريك 

الاستشمارات والمدخرات العربية نحو المشاركة في. مشروعات التكامل العربي. 
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6 إقامة منتدى اقتصادي عربي سنوي تطرح فيه مشروعات الاسستثمار ذات 
الجدوى وتناقش خلاله فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات المشاركة في 
المنتدى, كما تعرض فيه نماذج للمشروعات التي تم تنفيذها وقصص النجاح 
والإنجازات» ويتم من خبلاله تبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة. 

7. إنشاء صندوق عري لتمويل مبادرات القطاع الخاص في مشروعات التكامسل 
الاقتصادي حيث يعتبر نقص التمويل أحد أهم معوقات دخول القطاع الخاص 
في مشروعات إقليمية. 


دور الحكومات في تيسير حركة القطاع الخاص من أجل التكامل الاقتصادي العرسي 

إن التفكير الواقعي في قضايا العمل العري المشترك يفرض أن نشير إلى حقيقة 
مهمة هي أن الحكومات العربية لا يزال لها القول الفصل في مسألة التعاون 
والتكامل الاقتصادي وتحريكه أو تجميده» ويشهد على ذلك غياب أي مؤشرات 
على تحريك فكرة السوق العربية المشتركة رغم مرور السنوات الطوال منذ توقيع 

اتفاقية هذا السوق مع بدايات قيام جامعة الدول العربية في 1945. 

كما أن ميثاق العمل الاقتصادي القومي والموقع في 1980 لا يزال جرد 
مجموعة من التمنيات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بعد. لذا فلكي يكون 
الحديث واقعيا عن دور للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنبغي 
الإشارة إلى أ*مية قيام الحكومات العربية بدور ملموس في تيسير عمل مؤسسات 
القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب في مجالات العمل العربي المشترك. ونظن أن 

التيسيرات التالية حتمية حتى يبمكن تحقيق نتائج لها معنى في هذا المجال: 

1. تخفيف القيود والإجراءات على منح تأشيرات الدخول لممثلي مؤسسات 
القطاع الخاص والعاملين فيها بغرض تسريع وتحريك دراسة وتنفيذ المشروعات 
المشتركة. 

2. تفعيل نصوص ميثاق العمل الاقتصادي القومي من حيث: 
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1 منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة 
الإنتاجية والتكاملية. 

2. معاملة رأس المال والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثيليهما من أصل 
وطبي في كل قطر عري وما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة 
هما. 

3. تحرير تنقل الآيدي العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيلات 
اللازمة والمساعدات لتطويرها. 

4. منح المشروعات العربية التكاملية المشتركة في مجال التبادل التجاري 
معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الأجنبية في الأقطار العربية. 

3. الالتزام بمنح المواطئين العرب ومؤسسات الأعمال العربية العاملة في حقول 
التكامل الاقتصادي ذات المزايا التفضيلية التي تقررها اتفاقات الشراكة مسع 
العالم الخارجي مثل الاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية مع الاتحاد 
الأوروبي. 

4 التطبيق الحاد والواعي للالتزامات التي قررهًا اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
والاتفاقيات المرتبطة يما فيما بين الدول العربية حتى تلك التي لم تنضم بعد إلى 
الاتفاقية [ مثل المملكة العربية السعودية أو التي انضمت بصفة مراقب مفل 
اليمن] وذلك فيما يتعلق بحرية إنشاء الشركات وانتقال رؤوس الأموال 
والأيدي العاملة ومنح مزايا الدولة الأولى بالرعاية للمشروعات العربية 
المشتراكة. 

5. تنشيط عمليات تنفيذ الاتفاقات العربية بشأن إقامة منطقة التجارة العربيةالحرة 
وغيرها من الاتفاقات الحادفة إلى التحول التدريجي نحو التكامل الاقتصادي العربي. 
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4. الإطار الاستراتيجي لنوجهات التنمية الإدارية الساملة 


في الوطن العربسي ”7 
وقد ص 

تستند إستراتيجية التنمية الإدارية الشاملة التي تستهدفها الدول الآخحذة 
بأساليب الإدارة المعاصرة إلى حقيقة أن الدولة في أغلب التوجهات المعاصرة تعتبر 
مسئولة فقط عن قطاعات النشاط الإستراتيجية وتباشر دورها في هذه المجالات 
بشكل مباشر من خلال أجهزقًا كما يمكن تنفيذها بواسطة أجهزة أهلية أو خاصة 
تحت إشرافهاء مع ترك مجالات النشاط غير الإستراتيجية لمؤسسات امجتمع المدي 
على اختلاف أنواعها لتمارس أدوارها في ضوء توجيهات أو نظم عامة تضعها 
الدولة وتراقب الالترام بما باليات تتفق مع طبيعة التوجه نحو التحرير والمسكولية 

الاجتماعية لتلك المنظمات. 

وف ضوء هذا التصوير الجديد لدور الدولة في المجتمع المعاصر يصير صسياغة 

إستراتيجية التنمية الإدارية الشاملة بمدف تحقيق التوجهات التالية: 

1. التركيز على الدور الجديد للجهاز الإداري للدولة في التخطيط الاستراتيجي و 
المساندة الداعمة ثم المتابعة و التقويم لجهود التنفيذ التي تتولاها أجهزة الإدارة 
العامة و غيرها من الجهات شبه الحكومية و الشركات العامة وشركات القطاع 
الخاص فضلا عن منظمات اجتمع المدي المختلفة كل في مجال اختصاصه. 

2. تحقيق معدلات متعالية من الإنجاز في مجالات التدمية الإدارية الشاملة في أقصر 
رقت ممكن لسد الفجوة القائمة بين مستوى الأداء الإداري العام ومستوى 
التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية في امجتمعات العربية وما 
تثيره من تطلعات أفراد المجتمع نحو حياة أفضل. 

3. إحداث التناسق بين توجهات الفلسفة الحاكمة للإصلاح الاقتصادي والتحول 


1 ورقة ألقيت في الملتقي العربي للإدارة, دمشق, سوريا مارس 2000 
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إلى اقتصاد السوق التي تأخذ يما معظم - إن لم يكن جميع - الدول العربية وبين 
التوجهات التي ينبغي الاحتكام إليها في خطط و برامج التطوير الإداري 
والتنمية الإدارية الشاملة. 
. شمول جهود التنمية الإدارية الشاملة و بدرجات همتناسبة كافة قطاعات الجهاز 
الإداري للدولة؛ الحميئات شبه الحكومية؛ أجهزة المحليات؛ و قطاعات الأعمال 
العام والخاص. 
. تضمين خطط و توجهات التنمية الإدارية المستويات الرفيعة المتاحة من تقنيات 
المعلومات و تتماشى مع التوجه القومي العام لتحقيق هضة تقنية شاملة لا بد 
وأن يكون الجهاز الإداري للدولة وقطاعات الأعمال في مقدمتها. 
. إحداث التوافق بين توجهات التنمية الإدارية الشاملة و حقائق النظام العالمي 
الجديد القائم على العولمة و التنافسية وتحرير التجارة وغلبة تأثير التحالفات 
الإستراتيجية بين الشركات العولية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. 
. تجنب سلبيات محاولات الإصلاح الإداري و جهود التنمية الإدارية السابقة في 
معظم الدول العربية وما شايما من تجزأ وافتقاد الفلسفة المتكاملة والنظسرة 
الإستراتيجية الشاملة» وغياب البرمجة الزمنية ومعدلات الإنجاز الممستهدفة 
ومعايير التقويم. 
. تصميم الحلول و المعالجات للمشكلات الإدارية بما يتداسب مع خصوصية كل 
قطاع من قطاعات الإدارة العامة» ومن ثم تجدب الوصفات النمطية اقتناعا بأن 
قطاعات الإدارة الحكومية المختلفة لها مشكلات وأوضاع متباينة. 
. التأكيد على مسنولية كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات 
العامة وشبه الحكومية وشركات ومؤسسات الأعمال العامة والخاصة في تحقيق 
التنمية الإدارية» ومن ثم أ*مية إشراكها في تصميم برامج التطوير التفصيلية 
حيث أها أعلم بظروفها و أوضاعها من أي جهة مركزية تتولى عنها وضع 
تلك البرامج. 
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0. توافق خطة الإصلاح الإداري مع معطيات ومتطلبات إستراتيجية التسمية 
القومية في كل دولة. 

1. استحداث و تفعيل نظم وآليات لتقويم أداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة 
بالمقارنة بالأهداف الحددة الأداءءة, و بالموارد اللخصصة:. أي الربط بين 
المدخلات و المخرجات وتبين مدى مناسبة الأنشطة والإجراءات لكليهما. 

2. تصحيح الإطار الميكلي العام للجهاز الإداري للدولة في ضوء المتغيرات الكثيرة 
المحلية والعالمية وتوجهات معظم الدول العربية للأخذ باقتصاديات السوق 
والانفتاح على الأسواق العالمية. 

3. تكثيف واستمرار الدعم السياسي الأعلى من رئاسة الدولة لبرنامج وتوجهات 
الإصلاح الإداري وبلورته في شكل مؤسسي دائم. 

توجهات التنمية الإدارية للجهاز الإداري للدولة 

تطوير التنظيم العام 

1. تطوير الهياكل التنظيمية للوزارات المركزية بحيث تقتصر على إدارات للتخطيط 
والدراسات والعلومات وتقويم الأداء؛ و اعتمادها على أعداد قليلة من 
ذوي الخبرات العالية والكفاءة المشهودة في تلك امجالات؛ و من ثم تبتعد عن 
التعامل في الأمور التنفيذية. 

2. إسناد الأعمال التنفيذية في مجال عمل كل وزارة إلى أجهزة و هيئات مستقلة 
تنظم وفق قانون خاص [ ثما يتيح لها الاستقلال و حرية الحركة و من ثم 
المساءلة على الإنجاز] »حيث يختص كل منها بتنفيذ بعض الوظائف الحكومية 
الإستراتيجية التي يجب أن تباشرها الدولة بنفسها [الضرائب » 
الجمارك...الخ ]؛ أو تنظيم ورقابة ما يسند تنفيذه من الخدمات الحكومية إلى 
القطاعين الخاص و الأهلي [ الخدمات الصحية , التعليمية . المرافق العامة] . 
وال مهدف أن تقتصر أعمال الدواوين العامة للوزارات على أمور التخطيط 
الاستراتيجي»؛ والتطوير والتحديث من خلال البحوث والدراسات» 
وتوفير المساندة للأجهزة التنفيذية ومتابعة وتقويم الإنجازات. 
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3. إصدار قانون خاص للهيئات الحكومية المستقلة المشار إليها في البند السابق 
ليعطيها الحرية والاستقلال الحقيقيين» ويجعل مجلس الإدارة هو السلطة الفعلية 
النهائية» ويخرجها من الخضوع لقوانين وتشريعات لا تتناسب والهدف منها 
وطبيعة ما يسند غليها من مهام. ٍ ٍ 

4. يكون لتلك الهيئات العامة المستقلة نظما مالية متميزة تتمتع بالاستقلال وفقا 
للمبادئ التالية: 
1.. يكون لكل هيئة عامة موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقا لنظام خاص يحدده 

مجلس إدارقا حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به وتعتمد أساسا 
على مواردها الذاتية في تمويل أنشطتهاء 

2. يكون لما أن ترحل الفوائض من سنة مالية لأخرى؛ كما يكون لها سلطة 
الاقتراض من البنوك و المؤسسات الالية و إصدار السندات والصكوك 
المالية في سوق الأوراق المالية وفق الضوابط التي يحددها قانون الهيسات 
العامة المستقلة المقترح . ويقتصر ما يقدم ها من موازنة الدولة على 
"إعانة سد العجز" وذلك لمواجهة ما تفرضه سياسات الدولة من أعباء قد 
لا تعادلها الموارد الناشنة مقابل تأدية الخدمات . 

3. يكون لكل هينة نظمها المالية و الإدارية ولوائح شئون العاملين الخاصة يما 
التي يصدرها مجلس الإدارة في ضوء القوانين العامة والسياسات القومية, 
ولا تخضع في ممارستها لأعماها إلا لرقابة جهاز الرقابة المالية في الدورئة 
بحسب الأحوال [ الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر على سبيل 
المغال] . 

4. تحاسب تلك الحيئات العامة المستقلة على أساس الأهداف والنعائج, 
وتخضع للرقابة الشعبية من خلال تكوين مجلس للرقابة الشعبية حسب ما 
سيرد تاليا [والذي يمكن اعتباره بمثابة الجمعية العامة في حالة الشركات]. 

5. يقتصر إشراف الوزراء المختصين على تلك الميئات المسستقلة في حدود 
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الاطمئنان إلى قيامها بوظائفها طبقا للاسستراتيجيات والسياسات 
المعتمدة, ولا تكون لهم سلطة التدخل في الشئون التنفيذية لتلك الهيئات 
وحصر سلطة الوزير المختص في الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة 
خلال مدة محددة فإذا أصر المجلس على قراره يصبح سارياً. 

6. يتم اختيار رؤساء مجالس إدارة الميئات العامة المستقلة عن طريق " لجنة 
قومية لاختيار القيادات الإدارية" تابعة لرئيس مجلس الوزراء [أو القيادة 
السياسية المختصة حسب الأحوال في كل بلد عربي ]. 

5. تنفيذ الخدمات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي بواسطة شركات عامة أو 
إسنادها إلى شركات خاصة أو شركات مشتركة حسب برنامج الخصخصة 
المعتمد, و تحويل الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي إلى شركات مساهمة 
خاصة و جدولة تخارج امال العام منها تدريجياء [على سبيل المثال في مصسر 
يقترح تحويل هينة المعارض والأسواق إلى شركة خاصة؛ وإسناد مهام مركز 
تنمية الصادرات إلى الغرف التجارية» وتحويل ما تقوم به اهيئة العامة للتصنيع 
من بحوث ودراسات وأنشطة معلوماتية إلى شركة استشارية خاصة [على مط 
مكتب الاستشارات والتصميمات العمرانية]2 ويعاد تنظيم الهيئة ليتداسب مع 
أنشصطتها المتصلة بدورها التخطيطي أو الرقابي أو مسائل التسرخيص وتطبيق 
قانون التنظيم الصناعي؛ كما يمكن تحويل ما قد تقوم به الهيئة من أعمال تتصل 
بتنمية مجالات صناعية جديدة إلى اتسحاد الصناعات المصرية؛ وبنفس المنطق 
يمكن تحويل الهيئة العامة للكتاب إلى شركة خاصة [تلك أمثلة يمكسن القياس 
عليها بالدسبة لباقي الأجهزة و اينات الحكومية في كل دولة عربية حسب 
ظروفها]. 

6 تباشر الدولة تنفيذ سياستها في الدعم و التوجيه القومي في مختلف المجالات التي 
تسند إلى القطاع الخاص أو الجهات الأهلية وشبه الحكومية من خلال 
السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية التي تصدرهاء وكذلك بإعمال نظم 
للعشجيع و الضبط بالحوافز المختلفة. 
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7. التخلص تدريجيا من الأنشطة الثانوية التي تتم داخل أجهزة الدولة امحلية» والتي 
تسهم في تضخم أعداد العاملين والتوسع في المسبرر في الممساحات واقتناء 
المعدات وتستهلك بالتالي نسبا كبيرة من موازنة المصروفات الجارية؛ مقفل 
أعمال الصيانة والنظافة والأمن والحراسات وأعمال الطباعة والنقل وإدارة 
المقاصف وخدمات العاملين» ويتم ذلك بإسناد تلك الأنشطة إلى شركات 
القطاع الخاص بعقود. 

8. تطوير أجهزة الإدارة المخلية [ حسب النظم والقوانين السارية في كل دولة. 
عربية] وتقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية فيما يخص أعمال الوحدات 
المحلية بحيث يكون لتلك الوحدات اختصاصات وصلاحيات تمكنها من تأدية 
الخدمات للمواطنين محليا دون الرجوع إلى السلطات المركزية:؛ مع مراعساة 
الأسس التالية: 

1. تركيز اختصاص الأجهزة امحلية في كل ما يتصل باحتياجات المواطنين ' 
المباشرة والتي يتم توفيرها محليا [ التعليم» الصحة. الثقافة:, الرعاية 
الاجتماعية, الإسكان, المواصلات الداخلية؛» المرافق المحلية, تحسين وحماية 
البيئة» الرياضة؛» الخدمات الدينية» خدمات إطفاء الحرائق والإنهقاذ 
والدفاع المدبن [وتقوم الإدارات امحلية بتنفيذ هذه الخدمات في إطار 
السياسات القومية التي تراقب تنفيذها الوزارات والأجهزة المركزية] . 

2. تنمية الاتجاه نحو استخدام القطاعين الأهلي والخاص في تنفيذ الخدمات 
امحلية» وتشجيع الأفراد والجمعيات التعاونية ومختلف الحيئات الأهلية على . 
الدخول ني مجالات الخدمات العامة كالتعليم و الصحة والنقافة و 
إصحاح البيئة وغيرها ثما تقوم به الأجهزة الحكومية بكفاءة محدودة 
وتكلفة غير مرشدة. 

3. تحويل كافة مشروعات التنمية المحلية التي تقوم يما أجهزة الإدارة امحلية إلى 
القطاعين الأهلي والخاص, واكتفاء الإدارات الحلية بالمتابعة والمساندة» و 
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النظر في تكوين شركات مساهمة قابضة للتنمية الشاملة على مستوى 
المحافظة [ أو التقسيم النحلي المناسب في الدول العربية المختلفة] يتفرع 
عنها شركات متخصصة في فروع الإنتاج و الخدمات ذات الطابع امحلي. 


تنمية الموارد البشرية بالحكومة 


تمثل خطط وبرامج تطوير وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية محورا 


مهما في نجاح إستراتيجية التدمية الإدارية وتحقق نتائجها في الواقع. وقتم عمليات 
تئمية الموارد البشرية بما يلي: 
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تطوير نظم العاملين المدنيين في الدولة بحيث يتضمن النظام [ القانون أو 
التشريع ] المبادئ الرئيسية الحاكمة لشئون العاملين» ويترك لوحدات الجهاز 
الإداري للدولة صياغة نظمها الخاصة بما يتناسب وظروفهاء على أن تعتمد 
تلك النظم من السلطة المختصة بكل جهة, و التوجه لتطوير إدارات شئون 
العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بحيث تدعم بالآليات الحديثة 
والعناصر البشرية المتميزة. 

مراجعة الحياكل الوظيفية لوحدات الجهاز الإداري و العمل على تخفيض أعداد 
العاملين في الوحدات التي تعان من تضخم و دعم الوحدات التي تعانن مسن 
نقص العاملين» مع مراعاة أن تكون المهارات والخبرات متناسبة مع احتياجات 
كل وحدة؛ و إعمال نظام للتقاعد [ أو الإحالة إلى الاستيداع] لحل مشكلة 
العاملين في الدرجات العليا الذين لا تتناسب خبراتهم مع متطلبات الأداء في 
الظروف الجديدة و الذين هم في الحقيقة في حكم العمالة الزائدة. 

تيسير خروج الأعداد الزائدة من العاملين بنظم المعاش المبكر مع توفير آيات 
مبتكرة تساعد في تدبير مجالات للعمل المنتج لمن يتم خروجهم من الخدمة مسن 
خلال إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة» وتوفير التمويل والمساندة الفنية 
والإدارية والتدريب[ على غمط دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصو]. 
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مراجعة و تحسين هياكل الرواتب بما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية 
المتزايدة عن العاملين واجتذاب العناصر المتميزة للعمل في أجهزة الإدارة 
العامة. 

تطوير نظم شاملة للحوافز تقوم على أساس الجدارة و الكفاءة في خدمة 
المواطنين و تنظيم صرفها بشكل يرتبط مع كفاءة الأداء وتحقيق مستويات 
الإنجاز المستهدفة. 

إعفاء الرواتب و الحوافز و البدلات وما في حكمها من الضريبة على الدخل. 
العمل على توفير أشكال من الخدمات الاقتصادية والعلاجية للعاملين بما 
يساوي زيادة حقيقية في دخولهم ودراسة تدبير مصادر لتمويل تلك الخدمات 
من عائد الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين. 

تفعيل دور معاهد الإدارة العامة في الدول العربية من خلال إنشاء معاهد 
جديدة في تلك الدول التي لا توجد با هذه المعاهد, وإعادة إنشاءها في حالة 
توقفها أو إلغاءها كما حدث في مصر مثلاً. والهدف أن يتولى كل معهد مهام 
إعداد برامج شاملة لإعداد وتدريب القيادات الإدارية و العاملين على مختلف 
المستويات» و تنظيم برامج إعداد العاملين الجدد و برامج التدريب 
المستمر لرفع الكفاءة وتحسين أسلوب التعامل مع المواطنين , و إخضاع كافة 
العاملين لهذا التدريب . 

مساندة وتفعيل دور المنظمة العربية للتدمية الإدارية لتعكون بمثابة مظلة تنتمي 
إليها معاهد الإدارة العامة العربية تدسق فعالياهًا وتساندها في تحقيق أهدافها. 
اعتماد نظم متطور لقياس الكفاءة و تقويم الأداء يكون أساسا في الترقية 
واستحقاق الحوافز و غيرها من المزايا الوظيفية. 


.تطوير نظم و آليات اختيار القيادات الإدارية في مواقع العمل العام المختلفة 


وتوسيع مجالات ومصادر الاختيار لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من داخل 

و خارج الوحدة المعنية حتى تتاح الفرص لكل من يرى في نفسه الكفاءة لشغل 

الوظيفة أن يتقدم لها و التأكيد على تحديد مدة شغل الوظائف القيادية و يكون 
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تجديدها بناء على تقويم شامل للأداء يشارك فيه أطراف يمثلون المتعاملين مسع 
تلك القيادة والمتأثرين يما من أصحاب المصلحة .518161010675 

2. النظر في تكوين آلية متطورة على هيئة " مجان للصلاحية " تختص كل منها 
بقطاع من قطاعات الجهاز الإداري للدولة تتولى فحص الطلبات و مناقشة 
المتقدمين للترقي إلى الوظائف القيادية و مراجعة تاريخهم الوظيفي و مدى 
توفر شروط شغل الوظائف فيهم, ثم تصدر قرارها باختيار الأصلح لشغل 
الوظيفة» و يكون قرارها فائيا. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء [ أو 
السلطة المختصة حسب الأحوال ] بتشكيل هذه اللجان و تحديد أسلوب 
عملها و ضمانات حيادهاء و تعيين مقارهاء و مكافآت أعضاءها و التي 
تتحملها الجهات المعلنة عن وظائف شاغرة با. 

تطوير نظسم وإجراءات العمسل | 

دف برامج تطوير نظم وإجراءات العمل إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية 

من خلال الدراسة العلمية للأعمال المطلوب أداءها ومتطلباتهَا التقنية والبشرية. 

وتشمل تلك البرامج النواحي التالية: 

1. العمل على إيجاد حالة من التباعد المكابي بين طالب الخدمة و مؤديها [ مغال 
الجوازات ] وتعميم أساليب لا تعتمد الاتصال المباشر بين المواطن طالب 
الخدمة وبين الموظف [ أو الموظفين ] المختص بأداء الخدمة, 

2. تحديد المعلومات و المستندات و الرسوم المطلوبة من المواطن للحصول على 
الخدمة, والمدة التي يتم خلالها إنجاز الخدمات» و توضيحها على اللمساذج 
الخاصة بطلاب الخدمات المختلفة, وإتاحة تلك النماذج على اختلاف 
مصادرها من الجهات الحكومتة المختلفة في مكاتسب البريد والتليفون 
والتلغرافء كما تعلن تلك المعلومات بوضوح في مسداخل الوحدات 
الحكومية التي يتردد عليها المواطنون, و كذا تتاح النماذج في نفس موقع تقد.م 
الخدمات» 
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. يخصص مكتب في كل جهة إدارية لاستقبال الطلبات من المواطنين ومراجعتها 
وتحصيل الرسوم المقررة مقابل تسليم المواطن إيصالاً بذلك ويحدد له موعد 
العودة لاستلام المعاملة منتهية تماماً حسب المدد المعلن عنها بعد أن يقوم 
المختصون بالجهة بإنجاز المعاملات داخلياً دون اتصال بطالبي الخدمة, و في حالة 
الاحتياج إلى معلومات إضافية أو مراجعة مع المواطن يتم إخطاره بالبريد أو 
حين الحضور لاستلام المعاملة عن طريق مكتب التسليم, و في حالة تعدد 
الجهات المتصلة بإفاء معاملة المواطن) 

. تعولى الجهة إنجاز كافة الاتصالات وإفاء الإجراءات مع الجهات الحكوميسة 
المختلفة ذات العلاقة و ذلك في صورة اجتماعات دورية تضم مثلسي كل 
الجهات المعنية [ على نمط اجتماعات غرف المقاصة بالبنوك ] و يتم أثناء تلك 
الاجتماعات مراجعة طلبات المواطنين و استيفاء احتياجات كل جهة 
إدارية و الحصول على موافقتها بحيث يبلغ المواطن بموافقة منتهية من كافة 
الجهات ولا يكون عليه مراجعة أي جهة بعد ذلك» 

. توحيد المعاملة للمواطن مهما تعددت الجهات الإدارية التي يحتاج للتردد عليها 
وذلك بتطوير نظام يشابه نظام الرقم القومي للمواطن في مصرء. واسستخدامه 
كمرجعية تحصل با مختلف الإدارات الحكومية على المعلومات الأساسية عن 
المواطن دون تكليفه في كل مرة بإنتاج شهادات من جهات حكومية أخرى و 
اعتمادها لإمكان حصوله على الخدمة المطلوبة, 

. التوسع في تطبيق تقنية المعلومات و ربط الأجهزة الحكومية في شبكات بما 
يمكنها من تبادل المعلومات عن المواطنين و إفاء الخدمات لهم آلياء 

. تخفيف درجة المركزية في الإدارة الحكومية و تنمية وحدات الإدارة المستقلة 
ذات التسيير الذايَ في إطار القواعد و التوجهات العامة التي تحددها سياسات 
واستراتيجيات الدولة: والفلسفة العامة للجهاز الإداري للدولة [ وحدات 
انتماء مستقلة يتم التدسيق بينها من خلال قواعد و أحكام مجردة]» 
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تدعيم التوجه المكاب و مساندة الإدارة الإقليمية وامحلية لتقوم بالدور الأساسي 
في التعامل مع مواطنيها بالاحتكام إلى القواعد و الأحكام المجردة التي تصدرها 
الإدارة المركرية, ش 
تعميم فكرة مجمعات الخدمات الحكومية حيث يوجد في كل مجمع تمثلين لكافة 
الأجهزة الحكومية التي يكثر تردد المواطنون عليها بحيث يستطيعون إفهاء. 
معاملاتهَم في مكان واحد. [ تدشأ هذه المجمعات في الأندية الرياضية ع 
والجامعات» والتجمعات السكنية الرئيسية» و الأسواق المركزية؛ والمضارات 
والموانئ الرئيسية و غيرها من أماكن التجمعات البشرية] 


. اعتماد جهات معاونة من القطاعين الخاص و الأهلي تتولى إنهاء كثير من 


الخدماتالحكومية للمواطنين وفقاً للنظم و الضوابط التي تحددها الجهات 
الحكومية المختصة: مثلاً يمكن اعتماد شركات بيع السيارات لإفهاء إجسراءات 
التراخيص وتجديدهاء 


. تأكيد مبدأ اعتراف الجهات الحكومية المختلفة بما يصدر عن أي منها مه 


موافقات أو شهادات للمواطن و اعتمادها لتقديم خدماها دون مطالبة المواطن 
بإعادة التقدم بشهادات جديدة كل مرة يتعامل فيها مع جهة حكومية جديدة, 


. تأكيد مبدأ تنسيق احتياجات و مطالب الجهات الحكومية وأداء الاختصاصات 


المتداخلة أو المكملة لبعضها البعض»؛ و تجميعها بحيث يتعامل المواطن مع جهة . 
واحدة يحصل منها على الخدمة المطلوبة بتدسيق مع كافة الجهات المعنية دون 
حاجة إلى التعامل مع أجهزة حكومية متعددة, و الاضطرار إلى الاسستجابة 
لطلبات متناقضة, 


.تشكيل " لجحنة التيسير الإداري " بكل محافظة [ أو التقسيم الحلي المناسب في 


كل حالة] برئاسة المحافظ» وتضم رؤساء كافة الأجهزة امحلية و تمسثلين عسن 
الأجهزة الحكومية المركزية ذات الاتصال بالشئون انحلية» و ممثلين للمواطنين 
من رجال الأعمال و أعضاء هيئات التدريس وأعضاء ال هينات القضائية 
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والمهنيين وربات البيوت» وهدف هذه اللجان مراجعة المشكلات والمعوقات 
التي يواجهها المواطنون في تعاملاقم مع الأجهزة الحكومية؛ و يعملون على 
علاجها بالتدسيق بين الأجهزة الحكومية وإزالة ما بينها من تضارب في 
الاختصاصات أو تنازع في السلطات؛ كذلك يتفقون على أشكال التبسيط 
والتطوير في الإجراءات» و يعملون على تطبيق ما يصلون إليه من نعائج في 
مواقع عملهم [أو السعي من خلال المحافظ لاستصدار التعديلات 
التشريعية أو القرارات اللازمة من السلطات العليا], 


.تشكيل لجان تحكيم دائمة على مستوى امحافظات لحل المنازعات التي تنشأ بين 


المواطنين والأجهزة الحكومية وتفادي المشكلات الناتجة عن بطسأ إجسراءات 
التقاضي, 


. تطبيق مبدأ مشاركة المواطنين في إدارة الخدمات التي تقدمها لهم الأجهزة 


الحكومية المختلفة» و ذلك بتشكيل مجالس "رقابة شعبية " من بين المواطنين . 
ذوي الخبرة و التأهيل والسمعة الطيبة ومن للمتعاملين مع تلك الأجهزة 
والمتفهمين لإجراءاقهاء لتكون وسيلة لتقويم أداء الجهاز في خدمة المواطنين, 
ونقل رغباقم و عرض مشكلاقم في التعامل مع الجهة الحكومية والتشاور 
مع الإدارة المختصة لتبسيط الإجراءات و تطوير النظم ما يحقق الكفاءة 
وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين» 


. تطوير نظم الموازنة الحكومية لتكون موازنة برامج وأداءء ويصسير تخصيص 


الموارد المالية على أساس الأهداف المقررة و الإنجازات المطلوبة ومعدلات 
الأداء المعتمدة في كل مجال من مجالات العمل؛ وتطبيق نظم لاحتساب تكلفة 
الأداء ومتأدم 0ع835-/ الاتاعف و اتخاذها أساسا لتقو.م الكفاءة و الحكم 
على جدوى الإنجاز.... 


. تفعيل دورا لجهاز التشريعي في مجال متابعة الإنفاق العام وتقويم أداء وحدات 


الجهاز الإداري من حيث جدواه و ارتباطه بمشروعات وأهداف مقررة . 
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الإصلاح التشرسعي ' ١‏ 

يلعب القانون دورا أساسيا في ضبط أداء الجهاز الإداري وتوجيه الموظف 
العام. ومن مقتضى فعالية التشريع في تحقيق أهداف تنمية الأداء الإداري ورفسع 
كفاءة أجهزة الإدارة وأفرادها في خدمة المواطنين» أن يكون متناسبا مع الأهداف 
التي تقوم من أجلها تلك الأجهزة وأن يتوافق مع الظروف العامة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تحيط بالجهاز الإداري للدولة. رغم التغيرات الجذرية 
التي أصابت التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر والدول العربية 
خلال السنوات الأخيرة» فإن كثيرا من التشريعات الحاكمة والمنظمة لعمل الجهاز 
الإداري للدولة م يطراً عليها تعديلات متناسبة» ثما يجعلها عقبة في سبيل الإصلاح 
الإداري المنشود.و المهدف من تطوير القوانين المشار إليها تأكيد التوجهسات 

الرنيسية التالية: 

1. التوافق مع النظام الاقتصادي الجديد القائم على اقتصاديات السوقء» 

2. تأكيد اللامركزية الإدارية وتحرير الإدارة الحكومية من القيودالتي لا 
تتناسب والواقع الاقتصادي المخلي و العالمي الجديد, 

3. النص على المبادئ العامة والأسس الجوهرية التي يستهدفها القانون ترجمة 
لاستراتيجيات الدولة؛ و ترك التفاصيل الإجرائية لتصدر يما لوائح و نظم 
خاصة بكل جهاز أو هيئة بم يحقق المرونة و التوافق مع الطبيعة الخاصة بكل 
منهاء 

4. تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المواطن وتحديد مدد محددة 
لإنماء التراخيص والموافقات التي يحتاجها المواطنون وينظمها القانون, 

5. إزالة ما قد يكون بين بعض القوانين من تضارب. 

التطوير التقني للجهساز الاداري 

1. ميكنة الأعمال الإدارية الداخلية بالأجهزة الحكومية و ذلك بتعميم استخدام 
الحاسبات الآلية في كافة المعاملات بالأجهرة الحكومية ومنع استيفاء المستندات 
والنماذج والمحررات الرسمية بخط اليد أو بالآلة الكاتبة. و يشمل ذلك أعمال 
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الأرشيف, الحسابات» المخازن» شئون العاملينء المراسلات والاتصالات 
الإدارية, 
. ميكنة الخدمات التي تقوم الجهات الحكومية بأدائها للجمهور ويشمل ذلك 
إصدار التراخيص. الشهاداتء. الموافقات المختلفة» و يحقق هذا التطوير 
طباعة كافة التماذج والاستمارات وامحررات الرسمية التي تسلم للمواطنين . 
بشكل يسمح باستيفاتها باستخدام الحاسب الآلي مع إضافة علامات مانلية 
وغيرها من أساليب التأمين ومنع التزوير [يراعى توحيد النماذج المستخدمة في 
نفس الغرض ويتغير فقط اسم الجهاز الصادر عنه ], 
. إعداد برامج قومية لتطوير نظم الحفظ والأرشيف باستخدام الوسمائط 
الإلكترونية وأقراص الليزر ثما يقلل المساحات المستخدمة في الحفظ ويحفظ 
المعلومات والمستندات و ييسر الوصول إليهاء 
. التوسع في نظم تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التليفون والفاكس والبريد 
الإلكتروني مع قبول سداد الرسوم ببطاقات الاثتمان دون اشتراط تواجد 
المواطن شخصيا ثما يقلل العناء على المواطنين والعاملين بالجهاز الحكومي, 
. تخصيص أرقام تليفون مجانية [800 مثلا] يستخدمها المواطنون للاتصال 
بالجهات الحكومية للاستفسار عن إجراءات الحصول على الخدمات ويتم 
الحصرد عليهم برسائل مسجلة تتضمن البيانات المطلوبة, 
. تطوير مراكز المعلومات ودعم القرار بالوزارات والهيئات إلى مراكز لإتاحة 
المعلومات عن الجهة والخدمات التي تؤديهاء 
. استثمار مشروع الرقم القومي للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة 
الحكومية إذ يراعى توصيلها جميعا بشبكات معلومات تسمح لأي منها 
بالدخول على الحاسب الرئيسي لتشغيل نظام الرقم القومي للحصول على 
كافة البيانات المتعلقة بالمواطن و المسجلة في ملفه , و بذلك يتم الاستغناء 
فهائي' عن مطالبة المواطنين بتقدبم شهادات و إقرارات تفيد بياناقم الشخصية 
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8. تحقيق الترابط المؤسسي بين الجهات الحكومية بما يحقق سرعة التعامل وتبادل 


المعلومات وذلك بإنشاء شبكة خاصة لربط الجهات الحكومية 6010/675706046 
1130 وتفيد هذه الشبكة في تحقيق تكامل الخدمات الحكومية بما يمكن من . 
أداء الخدمة للمواطن في جهة واحدة رغم تطلبها الحصول على معلومات أو 
مستندات من جهات متعددة» وكذا إمكان قيام جهة حكومية واحدة 
بتنفيذ أعمال ومهام لصالح جهات حكومية أخرى, 

بناء رقم قومي للعقارات يمكن من خلاله تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة 
بالعناوين ومحال الإقامة أو محال العمملء 


0. بناء رقم قومي للمنشآت الاقتصادية يمكن من خلاله تسهيل كافة التعاملات 


والإجراءات المتصلة ها. 


البرنامج القومي للتأهيل المؤسسي لشركات قطاعات الأعمال 
يهدف هذا البرنامج ‏ إى نحقيق النتائج العالية: 


.1 


تأهيل شركات الإنتاج والخدمات في قطاعات الأعمال العامة والخاصة لمواجهة 

التحديات واستثمار الفرص الناشئة عن العولمة والتجمعات الإقليمية 

الاقتصادية وتأثيرات اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية» وكذا التأثيرات 

المتوقعة بعد توقيع اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروي؛ 

توفير فرص الاستعانة بالخبرات الاستشارية الوطنية والعالمية للمعالجة أوجه 

القصور في هياكلها التنظيمية وأساليب وتقنيات العمل ونظم الجودة و التسويق 

ونظم وآليات الإدارة وتخطيط الاستثمارات» وأسس تنمية وتمكين الموارد 

. 0 

توفير آليات و نظم تستهدف تكوين شبكات من بين الشركات الوطنية 

وتيسير تعاملاتها و بناء تحالفات فيما بينها لزيادة و تفعيل قدراقهًا التدافسية 

وتنمية فرصها لدخول الأسواق العالمية, 

توفير نظم وآليات لتحيقي التكامل والالتحام بين الشركات الوطنية في مجالات 
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الإنتاج و الخدمات المختلفة وبين الجامعات و مراكز البحث العلمي والتطوير 
التقني لمساعدقا في حل مشكلاقا التقنية وبناء برامج مشتركة للبحوث 
والتطوير تستهدف تطوير المنتجات والتقنيات. 
البرامج القومية لحصر و تنصمية القيادات الإدارية 
يهدف كل برنامج إلى بناء قاعدة معلومات متجددة عن القيادات الإداربة 
في الجهاز الإداري للدولة و قطاعات الإنتاج و الخدمات المختلفة بما يسمح بتحقيق 
الأهداف التالية: 
1. اختيار العناصر الواعدة لتكوين القيادات المستقبلية. 
2. تحريك القيادات بين المواقع المختلفة لتحقيق شمول الخبرة و ضخ الدماء الجديدة 
وتطوير الممارسات الإدارية. 
3. تخطيط برامج التدريب والتنمية للعناصر المرشحة لشغل الوظائف القيادية. 


البرامج القومية لإعادة تأهيل و تسجيل مؤسسات التدريب و التنمية الإدارية 

يهدف كل برنامج ‏ إى تحقيق الغايات التالية: 

1. تحديد المعايير والشروط اللازم توافرها في مؤسسات التدريب والتنمية الإدارية 
العامة والخاصة» و تقنين الإجراءات الواجبة لتسجيل تلك المؤسسات في سجل 
قومي بحيث لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة بالتعامل في مجالات الدريب 
والتنمية الإدارية[وذلك في الدول العربية التي لا يوجد بما مثل هذا النظام] , 

2. تحديد الجهات الحكومية المنوط يما عمليات التسجيل والمراجعة الدورية للتأكد 
من استمرار تفر الشروط التي منح على أساسها الترخيص بمزاولة أعمال 
التدريب والتنمية الإدارية, 

3. تحديد أنواع المساندة والدعم التي تقدمها الدولة للارتفاع بكفاءة و جودة 
أنشطة التدريب والتنمية الإدارية» وآليات التنسيق وتحقيق التكامل بين 
المؤسسات المسجلة والمرخصة لمزاولة تلك الأنشطة, 
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4. توفير نظم وآليات مساندة جهود تكوين و تنمية أعداد كافية من المدربين 
امخترفين المؤهلين علمياً وتطبيقياً مباشرة أعمال التدريب؛ 

5. توفير نظم و آليات مسانئدة جهود إنتاج المواد التدريبية وتطوير وتحديث 
تقنيات التدريب واستثمار إمكانيات تقنيات المعلومات و الوسائط المتعددة 
والتدريب من بعد, 

6. تحديد أسس وإجراءات إصدار المؤهلات لمن تم تدرييهم ومعايير تقيمها 
واعتمادها 118000لع560 8 71621100 ماع . 


آليات تنفيذ إستراتيجية التنمية الادارية الشاملة 

إن فعالية هذه البرامج يتوقف على اقتناع الدولة بأهميتها وجدواهاء كما 
يتطلب وجود آلية تخطط لتنفيذه وتوجه القائمين بالتنفيذ, وتتابع التقدم وتقيم 
النتانج» وتتخذ القرارات المناسبة للتطوير بما يتفق مع ظروف الواقع و متغيراته. 
وف ظننا أن الأمر يتطلب تكوين مجلس أعلى للتنمية الإدارية في كل دولة برئاسة 
رئيس الدولة أو من يفوضه على أن يختص امجلس المقترح بما يلي : 
1. إقرار إستراتيجية قومية شاملة للتنمية الإدارية. 
2 إقرار البرامج التنفيذية لإستراتيجية التنمية الإدارية. 
3. توفير الدعم السياسي والمادي لبرامج التنمية الإدارية. 
4. متابعة وتقو.م إنجازات الإصلاح والصمية الإدارية والتوجيه بالتغييرات 

الإستراتيجية المناسبة. 

ومن الجدير بالذكر التأكيد على أن تطبيق أهداف وإجراءات برنامج 
الإصلاح الإداري سيتم على مستويين: 
المستوى الأول 

ويتعلق بتحديد التوجه الاستراتيجي للتنمية الإدارية., وإقرار المشتادعة 
والأسس الرئيسية» والتكليف بالدراسات وتصميم النظم وصسياغة التشريعات 
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والقرارات المؤدية إلى تحقيق الإصلاح الإداري المستهدف, وتقع مسئولية تنفيذ هذا 
المستوى التخطيطي على عاتق المجلس الأعلى للتنمية الإدارية» ومجلس الوزراءء 
وجهاز وزير الدولة للتنمية الإدارية [في حالة وجود مثل هذا المنصب], 
المستوى الثاني 

ويتعلق بتنفيذ وتطبيق برامج وآأليات الإصلاح و التطوير الإداري وتنفيذ 
القوانين والنظم والإجراءات الجديدة» وإصدار القرارات والتعليمات التنفيذية؛ 
واعتماد اللوائح والنظم التفصيلية على مستوى كل من وحدات الجهاز الإداري» 
وتقع مسئولية تنفيذ متطلبات هذا المستوى على عاتق تيع الوزراء والقادة 
الإداريين كل فيما يخصهء ويخضع الجميع في قبامهم هذه المسئولية للمتابعة والتقويم 
من امجلس الأعلى للتنمية الإدارية. 
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5. أهمية الاستشارات الإدارية في منظمات الأعمال العربيية:!) 
مقا وصله 

يعيش العالم مرحلة تتسم بالتغيير السريع في كافة مجالات الحياة. وقد طال 
التغيير مفاهيم و أساليب وتوجهات الإدارة المعاصرة بحيث أضحت منقطعة الصلة 
إلى حد بعيد بكل ما كانت عليه أفكار الإدارة وتقنياها وهياكلها في السابق. مسن 
جانب آخرء فإن الإدارة في كثير من المنظمات العربية لا تزال تتعاطى أفكار 
وتقنيات وتوجهات الإدارة التقليدية رغم كل ما يواجهها من تحديات المنافسة 
الأجنبية ليس فقط في الأسواق الخارجية» بل وأيضاً في أسواقها الوطنية. 

وتمثل النقلة من الفكر الإداري التقليدي إلى أفكار وتقنيات الإدارة المعاصرة 
التحدي الأكبر الذي يجب على المنظمات العربية أن تقبله وتتعامل معه بإيجابية 
وحسم. ومن هنا تتضح أثمية الدور الذي يمكن أن تؤديه حركة ومهنية 
الاستشارات الإدارية في توفير الآليات الصحيحة والتوقيت المضبوط لتأمين انتقال 
المنظمات العربية إلى مستويات التنظيم وتقنيات الإدارة المعاصرة والتي لن يكون لها 
مكان في الأسواق الوطنية والدولية بدوفا. 

ونغدف في هذه الورقة إلى إبراز تلك القضية بطرح مفصل لنموذج الإدارة 
المعاصرة التي ينبغي أن تتطلع إليه الإدارة في المنظمات العربية باعتباره المقياس 
المرجعي 861773]1, ثم نعرض السمات الرئيسة لنمط الإدارة الغالب في معظم 
المنظمات العربية ونبين الفجوة بيئه وبين النموذج المعاصرء ثم نوضح الدور الذي 
يمكن للاستشارات الإدارية أن تؤديه في تحقيق التواصل وسد الفجوة بين نمبط 
الإدارة العربية ونموذج الإدارة المعاصر. 


1 ورقة قدمت في الملتقى العربي الأول للاستشارات الإدارية المنعقد في دمشق في الفعرة 21-20 مارس 
4. 
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نموذج الإدارة العربية 


تبدو الإدارة في كثير من المنظمات العربية غبر منتبهة إلى التطورات 


والمتغيرات التي أصابت العالم في السنوات القليلة الماضية والتي لا تزال آثارها 
تتفاعل كل يوم وتتصاعد لتطال جميع جالات الحيةة الاجتماعية والأوضاع 
الاقتصادية والتقنية في جميع دول العالم. وتميل الإدارة العربية إلى الركون للنمط 
التإلىى: 


الاهتمام بالسوق المحلية والتركيز على الأساليب التسويقية المعتادة. 
الانحصار في شئون المنظمة الداخلية ومشكلاها الذاتية» والتباعد عن أو التغافل 
عما يجري في المناخ المحيط سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. 
الاهتمام بقضايا الفترة القصيرة والمرحلة الراهنة من دون السعي لتكوين رؤية 
مستقبلية أو تصور ما بمكن أن يكون عليه حال المنظمة في فترة بعيدة نسبيا. 
الانخحصار في أشكال التنظيم التقليدية القائمة على المهرمية ال ميكلية:؛ وت ركيز 
السلطة والصلاحيات في الإدارة العلياء واعتماد أسلوب الأوامر والرقابة في 
التعامل مع المرؤوسين |0/غ00) 300 0010130). 
تطبيق منطق المدير المالسك /#ع13039! ععم/0800 والإدارة العائلية لإاأممع 
7 20ممث ووعماولا8 حت في المنظمات غبر العائلية إذ يميل المدير العربي 
لممارسة دور الإدارة الأبوية 5360311566 فهو الأعلم من مرؤوسيه له الأمر 
وعليهم الطاعة. 
ضعف الاقتناع بقيمة العمل الجماعي والميل إلى الانفرادية 3|1510لا100107101 في 
العمل والتركيز على " أنا" أكثر من " نحن". 
الاهتمام اللمبالغ فيه بتأمين الموارد والاستزادة منها بغض النظر عن القدرة على 
توظيفها وتحويلها إلى مخرجات لها معنى. فنجد المدير العربي عادة ييل إلى تعظيم 
ما لديه من إمكانيات في شكل مبان ومعدات وموازنات وأفراد وممساعدين؛ 
دون أن يهتم كثيرا بالعساؤل عن الجدوى الاقتصادية من تكثيف تلك الموارد 
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أو عن مدى القدرة على استثمارها وتحويلها إلى منتجات تدر عائد اقتصادي 
وتحقق قيمة مضافة 80060 عناقل/ا. 

إشمال قضايا البحث والتطوير غ+005060ا/0©1 8 (اء/3ه25656 والاعتماد على 
النقل والاستيراد من الغير [ خاصة الأجنبي] حين الاحتياج إلى تطوير. 

التعامل مع الأفراد باعتبارهم قوة عاملة في الأساس والتركيز على قدراقم 
الجسمانية ومهاراهم الحركية 41||5ا5 :100 من دون إعطاء اهتمام ثماثل 
بقدراههم الفكرية وقواهم العقلية التي بمكن أن تتحول إلى مبتكرات وإبداعات 
تضيف إلى القدرة التنافسية للمنظمات. 

إهدار قيمة المعلومات والانحصار في التعامل مع الحاسبات الآلية باعتبارها آللات 
حاسبة وكاتبة أسرع, وإهدار فرصة استثمار طاقة المعلوماتية وتقنيات 
الاتصالات في التواصل بين المنظمة وعملاءها وفيما بين أجزاء المنظمة ذاها. 
الميل إلى العمل الفردي والانعزال وإهدار فرص التكامل والتحالف مع الآخرين 
لتعظيم فرص المنظمة في الأسواق وحشد الطاقات لمواجهة المنافسين. 

عدم إدراك أهمية بناء وتدمية العلاقات مع العملاء والمتعاملين؛ واميل إلى 
التعامل بأسلوب ومنطق الصفقة الواحدة أو الوحيدة, فالمهم تحقيق الربح الآن 
من الصفقة ويغض النظر عن مدى رضاء العميل أو المتعامل واحتمال عدم 
تكرار التعامل مرة أخرى. 

ضعف الاهتمام بقضايا الجودة» وحصرها في أغلب الأحيان في جودة المنتجات 
السلعية» من دون الأخذ بفكرة الجودة الشاملة في كافة جالات العمل 
ومنتجاته من سلع أو خدمات. 

افتقاد كثير من المنظمات العربية لبناء إستراتيجي متكامل يضم الغايات . 
والأهداف التي تسعى إليها » والسياسات والإستراتيجيات الموجهة للأنشطة 
والتي تتخذ القرارات في ضوءهاء وامعايير المتخذة أساسا لقياس الأداء والحكم 
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على النتائج. فالإدارة العربية في الأساس تؤمن بالعمل المستند إلى رؤية اللحظة 

الذاتية من دون الترابط مع التاريخ أو المستقبل. 

عدم إدراك أهمية وقيمة المجالس واللجان كوسيلة لشحذ الآراء وتبين وجهات 

النظر وتنمية الأفكار؛ والاقتصار على استخدامها وسيلة لاستكمال الشكل 

الإداري واستجابة لما تنص عليه القوانين كمافي حالة مجالس الإدارة» أو 
سيلة للتخلص من المسئولية الفردية وإسناد مستولية القرارات إلى مجلس أو 

التعامل مع ظواهر المشكلات والسعي للحلول الوقتية أكشر من الاهتمسام 

بالبحث عن الأسباب الحقيقية وحلها من الأساس. 

عدم الإدراك الصحيح لقيمة الوقت» واستنفاذ فترات طويلة في الانتظار بين 

العمليات أو في بحث القضايا واتخاذ القراراث من دون حساب قيمة الوقفت 

المهدر أثناء الانتظار. 

الميل إلى تضخيم المنظمات بزيادة أعداد العاملين من غير دراسة حقيقية للعائد 

الاقتصادي من تشغيلهم, كما ينطبق نفس القول على اهتمام المنظمات العربية 

بتكثيف المعدات والأجهزة و " التقنيات الحديثة" من دون دراسة كافية للمدى 

الحاجة إليها والقدرة على استثمارها إيجابيا. 

لميل إلى التعامل مع القضايا والمشكلات مسن منطق السسكون وافتسراض 

استمرارها على أوضاعهاء والبعد أو عدم الرغبة في معاناة التعامل معها مسن 

موقف الحركة والديناميكية وهي أصل الأشياء والأمور. 

الخشية من التغيير السريع والميل إلى التدر ج في إحداث التغيير سواء في الأنظمة 

الأساليب والتقنيات أو في المفاهيم والتوجهات. 

التعامل مع المنافسة من موقف الدفاع حيث تميل الإدارة العربية إلى انتظار ما 

يفعله المنافسون ثم اتخاذ الرد المناسب من زاوية الدفاع عن موقفها التنافسسي 
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وبأسلوب رد الفعل. وفي العادة يقل إقبال الإدارة في المنظمات العربية إلى اتخاذ 
وضع اهجوم والبادرة بالتغيير واقتناص الفرص وفرض الموقف الجديد على 
المنافسين. 
- العزوف عن التعامل مع الاستشاريين بشكل عام, والاقتصار حين الضرورة 
على التعامل مع الاستشاريين في المجالات التقنية بالدرجة الأولى. إغها قضية 
الاستشارات الإدارية فليست في قائمة أولويات المدير العربي عادة» ولا يلجأ 
إليها إلا في الأزمات وكحل أخير بعد أن يكون قد استنفذ أساليبه وخبراته 
الذاتية. 
تلك بشكل عام طبيعة النموذج الإداري الغالب في المنظمات العربية وإن 
اختلفت طبعا فيما بينها بسبب طبيعة المديرين أنفسهم ومالهم من خكبرات 
واهتمامات. ويبدو هذا النموذج أوضح ما يكون في المنظمات الحكومية ومنظمات 
الأعمال في القطاعين العام والخاص. والغريب أن القطاع الخاص يوصف عادة بأنه ' 
الأفضل من حيث إقباله على الأخذ بالجديد وتحسرره من القيود والمعوقات 
البيروقراطية التي تعوّق المنظمات الحكومية» ولكن الواقع يشهد أن درجة 
الاختلاف ضثئيلة بين النهج الإداري في القطاعين الحكومي [ العام] والخاص في 
العالم العربي. 
دور الاستشارات في تطوير الإدارة العربية | 
إن التحدي الرئيسي للإدارة العربية هو التحول من النموذج الحالي غير 
المتوافق مع معطيات العصر و آلياته ونظام الأعمال العولميالججديد 
0 17©55أ5لا8 |6103 لاعلا 10 إلى غوذج الإدارة المعاصرة القائم على 
الحركية والمبادرة والاستيعاب الذكي للتقنيات والتفاعل مع المتغيرات والحرص 
على التميز ع70عااععكاع وتحقيق الإنجازات والنتائج 00160660 5أالاوع" . 
وبالنظر إلى هيكل الإدارة العربية واهتماماتا وقدرات أفرادها وتوجهاهم ‏ 
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الفكرية» يصبح من الصعب تصور قدرقا منفردة على تعاطي الإدارة الجديدة 

والتعامل مع متطلباتها. إن النقلة الفكربية 51185 898:301977 المطلوبة كسبيرة 

وخطيرة وينبغي أن تتم في فترة قصيرة لتعويض التخلف ومنع الفجوة الفاصلة عن 

النموذج الإداري المعاصر من الاتساع. 

ومن ثم تحتاج الإدارة العربية إلى من يساعدها في إحداث النقلة المطلوبة 

ومعاونتها في استيعاب معطيات الواقع الجديد وتمكينها من ممارسة وظائفها بمنطق ٠‏ 

العالم المعاصر. وتلك مهمة " الاستشارات الإدارية" الذي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1. توفير القدر المناسب من المعلومات والمعرفة الإدارية الجديدة والمتجددة لتعريف 
أعضاء الإدارة في المنظمات العربية بالفكر الإداري الجديد وتقنيات الإدارة 
المعاصرة 50ألأأنا8 55عمع3/لالم. 

2 المساعدة في رصد الواقع الإداري والتنظيمي ومستويات الأداء والإنجاز في 
المنظمات العربية والككشف عن الموارد غير المستغلة والمعوقات غير الظاهرة: 
ومساعدة الإدارة في إعادة رسم الواقع الإداري والتنظيمي بما يحقق مستويات 
أفضل وأعلى من الأداء باستثمار الموارد المتاحة وتنميتهاء والتعامل الإيجابي مع 
مصادر التعويق ونقاط الضعف وعلاجها. وتتم عمليات تطوير الواقع التنظيمي 
بآليات كسهيرة تبدأً جميعها بكلمة "إععادة"مفل إعادة 
اليكل ة 7[ الماع اأ5دع9إعادة التنظيم 2860193123800 إعادة , 
المندسة نززأمع 866050176 إعادة التنشيط 'وماءامائيمج » إعادة 
التصميم (وأ6©065]. 

3 مساعدة الإدارة في التعرف على المناخ امخيط وما يجري به من مستغيرات» 
والمساعدة في الكشف عن الفرص المتاحة وتوضيح أساليب استثمارهاء والقيود 
والمخاطر والمهددات وما تنذر به من مضار وكيفية التعامل معها. إن وظيفة 
الاستشارات الإدارية أن تكون أداة الإدارة العربية في استكشاف ما يحيط بما 
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من ظروف ومتغيرات وبيان كيفية التعامل معها بكفاءة. وقد يكون من الآليات 

المهمة التي توصي بما الدراسات الاستشارية في هذا الصدد ما يلي: 

- تصميم نظم الإدارة الإستراتيجية ومساندة الإدارة في تطبيقها. 

- مساندة الإدارة في تطبيق تقنيات التحليل الإستراتيجي 5أؤ5لاا 83 51//07: 
وإعداد الخطط الإستراتيجية 00مأامم3ا6 عأوع]56]3. 

- تصميم نظم المعلومات وشبكات الاتصال التي تربط المنظمة بالعالم المحيط. 

- تصميم شبكات الاتصالات الداخلية غ+©10680 وشبكات الاتصال بين 
المنظمة وعملاءها والمتعاملين معها غ+©206]]. 

. مساندة الإدارة في إجراء الدراسات العسويقية داع,865623 23:16 وحوث 

المستهلكين «اع865631 11081/2600 300 0005101766 للتعرف على الموقف 

التنافسي 205107 ع)الأنأعم0007 للمنظمة وتقويم أداءها بالدسبة للمنافسين» 

والتعرف على مدى رضاء العملاء 523115]2600 005601761 عن منتجاقا 

وخدماهًا هم بالقياس إلى ما يقدمه المنافسون. 

. مساعدة الإدارة في تخطيط عمليات الاستحواذ على منظمسات أخرى 

]أ أناوع8 أو الاندماج :116:96 في منظمات أكبر أو إقامة تحالمات 

إستراتيجية مع بعض عناصر المناخ المحيط 130065 اله عأوع]553 أو التشابك 

والترابط ١1©6//0:119‏ بدرجات مختلفة مع جهات ذات علاقة . 

. مساندة الإدارة في بناء ميزائٌا التنافسية 01/3068965م 6606 6م0010 

واستفمار قدراها المحورية 0017066015 0016 من أجل تعظيم فرصها في 

السوق ومواجهة المنافسة سواء من مصادرها المحلية أو الخارجية. 

. مساندة الإدارة في تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومعارف الموارد البشرية 

أ270مماع/اع10 و5عع/لامدع 5‏ 030]نالا وتصلميم نفام إدارة 

المعرفسة]11303061760 096ع0/1ا0م»ا واستثمار رأس المال الفكري 
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1ةأأم2© اذنااعع|اع10 وتوظيفه في تنمية ابتعكارات وإبداعات في مختلف 
بجالات أنشطة المنظمات. 

مساندة الإدارة في تطوير ثقافة المنظمة علذ الاح 01030123600 وتحويلها إلى 
ثقافة محابية للتغيير والتطويرء ومساندة للابتكار والإبداع. ثقافة تتعامل مع 
المتغيرات وقادرة على استيعاب الجديد والتفاعل مع الثقافات المختلفة. كذلك 
تعميق إمكانيات الاستفادة من المعرفة والخبرة المتراكمة في المنظمة واستثمارها 
في تطوير الأداء وتحسين النتائج 06030123600 ورأم3عا. 

مساندة الإدارة في تفعيل نظم تعتمد تقنيات المعلومات والاتصالات وقدف إلى 
تحقيق الترابط والتفاعل الآ بين عناصر المنظمة وقطاعاقا المختلفة وتكوين 
قاعدة معلومات مشتركة تسمح بالتعرف الآ على كافة الأنشطة» كما تحقق 
التعديل المباشر واللحظي لكافة أنظمة العمل نتيجة أي تغيير يحدث في واحد 
منها. وتلك ما تسمى الآن " نظم المشروع 51/506705 156م/2016 " أو ما 
يطلق عليها في التسمية الشائعة وغير الدقيقة ' نظم تخطيط موارد 
المشرو ع[5] و0أمم3ا5 5ع »نامدعه عوأرممعام6" . 


. مساعدة الإدارة في إقامة نظم تقويم الأداء المتكامل التي توضح نتائج الأداء 


المؤوسسي 56170013006 0010018]6 في مختلف امجالات المالية والتسويقية 
وإدارة العمليات الداخلية وقدرات المنظمة في التطوير والابتكار. وتسمح هذه . 
النظم للإدارة بالتعرف السريع على مجمل نتائج النشاط وتفاصيله بحيث لا 
تركن فقط إلى ما تعرضه النتائج المحاسبية في الميزانية العمومية؛ بل أيضا تعرض 
نتائج النشاط التسويقي ممثلة في حصة الشركة في السوق وحوركة المبيعات 
ومستويات التعامل مع العملاء ومدى رضائهم. وكفاءة العمليات الإنتاجية 
والعسويقية والتمويلية والإدارية بالمنظمة, فضلاً عن توضيح التطورات الحاصلة 
وقدرة المنظمة على الاستفادة من الخبرات والمعلومات المتراكمة؛ وعمليسات 
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التطوير والابتكار المتحققة. تلك النظم الجديدة في تقويم الأداء المؤسسي أو ما 
يطلق عليه 5606300 8313060 تّثل فرصة هائلة لتحسين الأداء الإداري 
والمؤسسي وتحتاج إلى خبرة الاستشاري كي يعاون في تصميم النظام ومساندة 
عمليات التطبيق. 
وبشكل عام يكون دور الاستشارات الإدارية هو الأخذ بيد الإدارة العربية 
للانتقال من حالة السكون والجمود والتقليدية إلى حالة الحركة والتطور والفعالية 

والتجديد والتحديث باستمرار في علاقة مستمرة ونشطة مع المتغيرات الخارجية. 

مسئوليات القيادات الإدارية العربية 

نحو تفعيل النشاط الاستشاري ٍ 

إن تدشيط عملية الاستعانة بالاستشاريين في المنظمات العربية يقتضي تفاعلا 

إيجابيا من الطرفين؛ الإدارة المسئولة عن طلب الاستشارة وخدمات الاستشاريين» 

والاستشاريون أنفسهم الذين يجب عليهم طرح خدماقم بأسلوب مختلف عما شاب 

كثيرا من العمليات الاستشارية في الوطن العربي. ونركز الآن على مسئولية المدير 

العربي في تنشيط الاستشارات لصالح منظمته: 

1. التعامل مع قضية الاستشارات باعتبارها آلية للصيانة ع1131160370 وامحافظة . 
على كفاءة وفعالية المنظمة وليس فقط وسيلة علاج وقت الأزمة 5أ0715. 

2 التعامل مع الاستشارات باعتبارها عملية تكميلية 161761181(7ممنا5 ومساندة 
للإدارة في نشاطهاء وليست بديلاً ©1ل10!وطلاك عن جهد وفكر المدير. إن 
المدير النابه هو من يستعين بمصادر الاستشارات ويستفيد منها في اكتساب 
مزيد من الخبرة» وليس هو المدير الذي يعتمد على الاستشاري ويسلم له 
القياد. 

3. التعامل مع الاستشارات باعتبارها عملية تعلمووع00] 16831150 للمسدير 
وزملاءه ومعاونيه؛ ومن ثم ينبغي مشاركة الاستشاري فيما يقوم به وتش كيل 
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فرق عمل من داخل المنظمة مواكبة للاستشاري وفريقسه 716375 /ع]1]نام)؛ 
يشاهدون ويتعلمون ويطبقون ما يوصي به الاستشاري, ويناقشون ويطرحون 
أيضا وجهات نظرهم. 

4. التعامل مع الاستشارات باعتبارها استثمار له عائد وليس إنفاق بدون فاندة, 
ومن ثم ينبغي أن يكون المدير حريصا عند طلبه الاستشارة أن يتحقق من 
الجدوى الاقتصادية لها فضلاً عن الجدوى الفنية والإدارية. إن الإنفاق على 
الخدمات الاستشارية شأنه شأن الاستثمار في شراء الآلات والتقنيات ينبغي أن 
يحسب العاند منه 01]. 

نحو ممارسة مهنية للاستشارات الإدارية 

في ضوء التطورات العلمية والتقنية المتسارعة والمتعاظمة والتي مست آثارها 
كافة مجالات الحياة وقطاعات الإنتاج والخدمات ومختلف مرافق اجتمسع, تصبح 
الحاجة ماسة إلى دعم علمي ومساندة تقنية لإدارة المنظمات العربية » فضلاً عن 
مساندة اتخاذ القرارات على مختلف الأصعدة. ومع صعوبة وتعقد مجالات الأعمال 
نتيجة لظاهرة العولمة واشتداد التنافس بين منظمات الأعمال ومباشرة منظمة 
التجارة العالمية لدورها في تنفيذ اتفاقيات الجات 6871والتبريس 181059تزداد 
صعوبة أعمال الإدارة واتخاذ القرارات على مستوى شركات الأعمال وغيرها من 
الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة. وفي ضوء تعاظم إمكانيات تقنيات 
المعلومات والاتصالات في عالنا العربي» تتعاظم مسئولية مختلف جهات الإنتاج 
والخدمات ومؤسسات الإدارة العامة في التطبيق الواعي لتلك التقنيات وتطويسع 

نظم و آليات العمل فيها لتحقيق الاستثمار الأمثل منها ومتابعة الجديد فيها. 

مصادر الحصول على الخد مات الاستشارية 


تتعدد مصادر الحصول على الخدمات الاستشارية في عالنا العربي» وتتمشل 
أساسا في الجهات التالية: 
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-الجامعات 

-مراكز البحث العلامي 

-المكاتب الاستشاربة 

- الشوكات المنتجة للتقنييسات 

-المديرون امخترفون 

- وحدات البحوث والتطوير 

- الجمعيات والهيئات العلمية 

- الجهات المانحة للمعونات 

و الأغلب أن تلجأ الجهات الراغبة في الحصول على استشارة إدارية إلى 
واحد أو أكثر من تلك المصادر سواء الوطنية والأجنبية حيث يتم التفاوض علسى 

طبيعة المهمة الاستشارية وحدودها وتكلفتها ثم يصير التعاقد. 

واقع ممارسة الاستشارات الإدارية العربية 

يشوب واقع الاستشارات في أغلب الدول العربية سمات سالبة تقلل من 
فاعليته وتجعل الكثير من طالبي الخدمة الاستشارية يترددون في طلبهاء ولعل أهم 

تلك السمات ما يلي: 

1. عدم وجود نظم أو تشريعات أو قواعد حكومية تحدد الشروط اللازم 
توافرها في الهيئات أو الأفراد الذين يباشرون أعمال الاستشارات. وفي 
الأساس يندر أن نجد الاستشاري المرخص 0560ع10|الذي تم إعداده 
وتأهيله لممارسة أعمال الاستشارات وفق منهجية معتمدة من جهة ذات 
اختصاص. 

2. عدم وجود مرجعية حكومية [ أو مهنية ] أساسية تكون هي المختصة 
بتقنين وتطوير نظم ثمارسة الاستشارات الإدارية ومتابعة أوضاعها والتدخل 
لتصحيح ما قد يدنشأ من مخالفات مهنية أو أخلاقية 1م010 ممن يمارسون 
الاستشارات. 
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3. عدم وجود نظم لتسجيل ومتابعة المينات والأفراد الذين يمارسون 
الاستشارات الإدارية وتقويم الدقة العلمية والأمانة المهنية فيما يقدمونه من 
استشارات. 

4. عدم وجود جهات مقننة ومعتمدة [ وقوائم للمحكمين المعتمدين ] 
للتحكيم والفصل في المنازعات التي تدشأً بين الجهات الاستشارية 
وعملاءها. 

5. التباعد بين جهات الاستشارات الإدارية وبين مصادر المعرفة المتجددة في 
الجامعات والمراكز البحثية والهيئات العلمية الدولية. 

ونتيجة لهذه الأوضاع غير الإيجابية يلاحظ أمران أساسيان يؤثران بالسلب 
على كفاءة و فعالية أنشطة الاستشارات الإدارية و يمسهمان في تدب المردود 

العملي منها: 


الأمسرالأول عزوف كنير من المؤسسات والهيئات عن طلب الخدمات الاستشارية 
رغم احتياجها الشديد لها ما يؤدي إلى وقوعها في مشكلات ونخاطر كان . 
يمكن تجنبها في حالة توفر الرأي الاستشاري السديد من جهة استشارية 
معتمدة 


الأمسر الثاني دخول جهات وأفراد في مجالات الاستشارات الإدارية دون أن تعوفر 
لهم المقومات العلمية والمهنية والإمكانيات المعرفية الضرورية؛ ما يؤدي إلى 
تدب مستوى ما يقدمونه من خدمات فضلا عن شيوع ثمارسات قدلا 
تلتزم بالمعايير والأصول المهنية المتعارف عليها. 
أهمية تنظيم أنشطة الاستشارات الإدارية 
يهدف التنظيم المقترح إلى توفير المقومات الضرورية لتنظيم وضبط 
الممارسات الاستشارية بما يدعم عوامل الجودة والأصالة المهنية والأعراف الأخلاقية 
من خلال تفعيل ما يلي: 
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إصدار تشر تش ربع ينظم شئون تمارسة الاستشارات الإدارية. 

تحديد الجهة الحكومية التي تمثل المرجعية الأساسية في تنفيذ قانون انارت 
الإدارية و تتولى تنظيم ومتابعة وتطبيق معايير الجودة في امجال الاستشاري. 
تحديد شروط وإجراءات وضوابط تسجيل الجهات الاستشارية من الأشخاص 


الاعتبارية أو الطبيعية. 
تحديد إجراءات التحكيم والفصل في المنازعات في شأن الأمور العلمية والتقنية 
موضع العقود الاستشارية. 


توفير فرص التواصل بين الهيئات الاستشارية بعضها البعض على المستوى 
الوطني وكذلك على المستوى العربي؛ وتنمية العلاقات التعاونية فيما بينها 
خاصة في مواجهة المنافسة الواردة من الميئات الاستشارية الأجنبية. وقد يكون 
ذلك من خلال تشكيل اتحاد للاستشاريين الإداريين في كل دولة عربية ثم يقوم 
اتحاد عربي للاستشاريين الإداريين كحلقة للوصل والتدسيق والربط المستمر بين 
الاتحادات الوطنية. 

دعم القدرات العلمية والتقنية للجامعات والمواكز والمعاهد العلمية والبحثية في 
مجال تقد الخدمات الاستشارية وتحريرها من القيود والمحددات البيروقراطية 
التي تفرضها قواعد العمل الحكومية والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل 
الاستشاري وظروف التنافسية المعاصرة. 

تنظيم المؤتمرات المهنية وورش العمل وغيرها من الفعاليات الحادفة إلى تدمية' 
المهارات للاستشاريين من الأفراد. 

تنمية فرص التواصل بين الهيتات الاستشارية الوطنية وبين مصادر الخسبرة 
والمعرفة العالمية. 

إصدار ميثاق شرف لقواعد العمل الاستشاري يلتزم به الاستشاريون المرخص 
هم بممارسة المهنة ومتابعة تنفيذه. 

إصدار قواعد استرشادية في أسس تحديب الأتعاب وأساليب التعاملات 
المالية بين الجهات الاستشارية وبين عملاءها. 
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6. إدارة عمليات خصخصة الخد مات الحكومية!!) 
نحو إدارة حكومية متميزة ش 

تواجه الوطن العربي - شأنه في ذلك شأن دول العالم جميعها - كثيرا مسن 
التحديات الخارجية الناشئة من ظروف العوالة و النظام العالمي الجديد, كما 
يواجه تحديات التدمية و مطالب التطور السياسي والاقتصادي و 
الاجتماعي المحلي. وتمثل فجوة التقدم العلمي والتقني والاقتصادي بين العالم 
العربي و بين العالم المتقدم في أوروبا وأمريكا أهم مظاهر التحدي التي قاد مسيرة 
التنمية في بلادنا العربية» بل ققدد وجودنا في ذاته. 

وتعتبر الإدارة المتقدمة هي العامل الرئيسي في تحقيق البهضة والتقدمفي العالم 
الغربيء: حيث تلعب دورا مهما في توجيه الموارد الوطنية وتخطيط وقيادة العمل 
الوطني على المستوى الإستراتيجي مع إتاحة الفرص كاملة للمبادرات والجهود الفردية؛ 
كما تتيح حرية الحركة للمنظمات الخاصة والأهلية لأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية 
والخدمية في جميع مجالات الحياة. ومن ثم يكون للإدارة الحكومية تأثيرها في دفع وتطوير 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أن تتدخل في الأمور التنفيذية ومن غسير 
تعويق أو تعطيل لقدرات ومبادرات المواطنين ومنظماتهم. 

وقد كان للإدارة الحكومية في الوطن العربي دور تاريخي مؤثر في توجيه مسار 
التدمية يتميز باتخاذه اتجاها مخالفا لما تم في العالم الغربي) حيث تميل الإدارة الحكومية 
العربية للانتشار في مجالات الأداء التنفيذي والقيام بالخدمات المختلفة للمواطنين 
بشكل مباشر من خلال أجهزة تنفيذية تمثل جزءاً مهما ومتوغلاً من الجهاز الإداري 
للدولة. وخلال سنوات عديدة أيقن الجميع بضرورة تغيير فلسفة الإدارة الحكومية . 
وأغاط الأداء فيها اقتراباً من التوجهات الحديثة والمعاصرة في التنظيم الحكومي في 
العالم المتقدم. 


1 ورقة مقدمة إلى الملتقى السنوي الرابع » مركز غنتوت للاستشارات ,أبو ظبهي 28-27 أكتوبر 2001. 
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وفي ضوء التوجه العام لدفع مسار التدمية العربية الشاملة ومواجهة 
التحديات التي تواجه دول الوطن العربي» وضرورة مواكبة التحولات المهمة على 
الأصعدة العالمية والإقليمية؛ تتوجه الأبصار نحو إعادة صياغة الإدارة الحكومية كي 
تباشر الدور اللاثق بما في تخطيط وتوجيه وتيسير تنفيذ مشروعات وأنقطة 
التدمية.وبذلك تتضح ضرورة توافق منهج الإدارة الحكومية مع معطيات العصر 
الحديث ومناهج الإدارة العصرية. وقد ظهرت في السنوات الأخسيرة توجهات 
لإعادة صياغة الدور الذي تقوم به الإدارة الحكومية يقوم على فكرة التركيز على 
الأنشطة السيادية والإستراتيجية التي تمثل صلب وجوهر الدور الحكومي في تنظيم 
وإدارة شئون البلاد, على أن تترك أجهزة الدولة المختلفة الأنشطة الإنتاجية ' 
والخدمية التي تنتمي بطبيعتها إلى تجال اختصاص القطاع الخاص واللمبادرات الأهلية؛ 
وذلك من خلال تطبيق فكرة " الخنصخصة" حيث يجري سلخ تلك الأنشطة مسن 
الجهاز الحكومي وإسنادها بطرق مختلفة إلى الأفراد أو منظمات الأعمال أو 
منظمات اجتمع المدي من جمعيات واتحادات أهلية تعولى تقديم تلك الخسدمات 
للمواطنين على أسس اقتصادية سليمة. 

ونطرح في هذه الورقة تصوراً لتطوير مفاهيم الإدارة الحكومية بما يتوافسق 
وتلك التوجهات مع التركيز على متطلبات الإدارة الفعالة لعمليسات خصخصة 
الخدمات الحكومية. وتنطبق الأفكار التي نقدمها في الورقة على الجهاز الحكومي في 
أبو ظبي وغيرها من الإمارات في الدولة» كما تنطبق على الإدارة الحكومية في أي 
دولة عربية أو أجنبية حيث تعبر عن المنطق الإداري السليم؛ وفي ضوء التعجارب 
الناجحة لعديد من الحكومات في العالم المتقدم. 
المرتكزات الاساسية للإدارة الحكومية الجديدة 

ترتكز نظم الإدارة الحكومية المتطورة في العالم المعاصر على مجموعة مفاهيم 
حديثة تشكل فيما بينها نموذجا فكريا جديداً وفلسفة تحاكي التطور الفكري الذي 
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حققته الإدارة في مجالات الأعمال 1130396776016 107655أ5لا8» الأمر الذي أوجد 
حالة شديدة من التقارب والعوحد بينهما. ولعل مسهمة 
#عاطع63 10 300 عم:ه056 031010 في كتاهمما " إعادة اختراع الحكومةآ1» 
كانت الشرارة التي أطلقت هذا التيار من التمازج بين فكر الإدارة الحكومية 
وتوجهات إدارة الأعمال. فقد طرح الكاتبان أفكاراً مؤداها أن الإدارة الحكومية 
ينبغي أن تتوجه في اتجاه ثمارسات الإدارة في قطاعات الأعمال0:5]ع56 7655أولا8 
والتي يسيطر عليها الفكر التسويقي والرغبة في إرضاء العملاء والتنافس من أجل 
تأكيد التميز والتفوق في خدمة العملاء. وأوجز الكاتبان أفكارهمافي مجموعة' 
مبادئ وأسس لإعادة صياغة وظائف وتوجهات الإدارة الحكومية مستقاة من 
فلسفة إدارة شركات ومؤسسات قطاع الأعمال الخاص وذلك على النحو التالي: 
1. أن تكون الحكومة رائدة وموجهة وليست منفذة, فهي تقود الدفة وتترك 
التجديف للآخرين في امجتمع وتتحول إلى حكومة في خدمة المجتمع وليسست 
سلطة فوقه. تعمل على زيادة قدرة وحدات المجتمع وتنمية طاقاهًا على العمل 
بدلا من أن تجعلهم معتمدين على ما تقدمه هي من خدمات. 
2. أن تعمل الحكومة بمنطق المنافسة وتشيع روح التنافس [ومن ثم تجويد وتحسين 
الأداء] ف عمليات تقديم الخدمات للمجتمع. 
3. أن يكون للحكومة رسالة تطويرية تستهدف تغيير طبيعة المنظمات الحكومية من 
السلطوية والروتينية إلى المرونة والتوجه برغبات المستفيدين من خدماهًا. 
4. أن تتوجه الإدارة الحكومية بالنتائج وتسعى إلى الإنجاز أي أن الاهتمام بتحقيق 
المنافع والقيم اجتمعية أجدى من الانخصار في تطبيق اللوائح والإاجراءات ْ 
الروتينية دون تحقيق نتائج؛ والحرص على أن يكون تجميع الموارد من أجل 


عط بنلوك - أدع تر مم01 والأمعبالوأع ,ععااع63 0ع1 3750 علرمط05 ل/اة0 1 
3 8001 علمرنااة 3 رأماعع5 عأاطناط ع5 ونام م)كمة 1 ذا أرأم5 أةأاناعمعمع نمع 
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تمويل وإنتاج مخرجات محددة ومطلوبة وليس مجرد تجميع تلك الموارد وإبقاءها 
معطلة عن التوظيف الفعال. 

. أن يكون إرضاء العملاء [ الجماهير المتعاملة مع الإدارة الحكومية] هو رائد 
عمل الإدارة الحكومية الجديد. إن هدف الإدارة الحكومية هو تلبية رمات 
العملاء وليس استمتاع الموظفين بممارسة السلطة. 

. أن تعمل الإدارة الحكومية على تنمية الموارد وليس مجرد إنفاق الاعتماد 
والتخلص منهاء أي أن يكون فكر الإدارة الحكومية فكراً استثمارياً تنموياً في 
الدرجة الأولى. 

. أن تتوقع الإدارة الحكومية الأحداث والمشكلات وتعمل على منعها بالتعامل 
مع أسبابما بدلا من انتظار حدوثها ثم محاولة علاجها وتخفيف آثارها السلبية 
أي أنها تعمل بمنطق الوقاية خير من العلاج. 

. أن تتجه الحكومة نحو اللامركزية والتحول من التنظيمات الحيراركية [الهرمية] 
إلى التنظيمات المفلطحة قليلة المستويات بما يكفل المرونة والمسرعة في اتخاذ 
القرارات» وإتاحة الفرص للعاملين للمشاركة في تحمل المستوليات وممارسة 
الصلاحيات؛ مع تنمية وتدعيم العمل الجماعي من خلال الفرق وامجموعات. 

. أن تتوجه الإدارة الحكومية بنبض السوق [أي احتياجات ورغبات الجماهير] 
وأن تعمل على تطوير وتغيير فعالياتًا بإتباع آليات السوق وكأفا من شركات 
القطاع الخاص. ونتيجة لتطبيق تلك الأفكار تصبح الإدارة الحكومية أكفر 
كفاءة وفعالية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للمواطنين» كما 
تتخلص من كثير من الترهل الإداري والتضخم الوظيفي عندما تطبق معايير 
الكفاءة والنفقة والعائد كما تفعل مؤسسات الأعمال. 


نحو فلسفة جديدة للإدارة الحكومية ني الوطن العربي 


إن تطوير الإدارة الحكومية في أي دولة عربية - شأن الإدارة الحكومية في 


أي بلد في العالم - ينبغي أن يستند إلى إطار فكري جديد 6317201917 /لك|١‏ يكتوي 


6 


الأفكار والتوجهات المرشدة لعملها. إذ يكون ضروريا أن تتبين الإدارة الحكومية 
دورها الجديد في ضوء معطيات الواقع المعاصر وتوقعات المستقبل» ومن ثم تعدل 
أوضاعها وتعيد صياغة سياساتها وبرامج و أساليب عملها وفق تلك الرؤية الجديدة 
ومحخاورها الرئيسية التالية: 


9 


إن الإدارة الحكومية وظيفة مجتمعية تتفاعل مع امجتمع؛ تستثمر ما يتيحه مسن 
فرص و تتآثر بما فيه مسن مصادر للخطرء ومن ثم تعمل الإدارة الحكومية في 
نطاق دوائر مجتمعية متتالية تبدأ بامحلية وتعدرج إلى الإقليمية ثم العالية. 
يعتبر التغيير المستمر عنصرا أساسيا في فلسفةالإدارة الحكومية الجديدة, 
فهي لا تعمسك بالأنغاط الجامدة» ولا تتقوقع في إطار التقليدية وأسر التجارب 
والخبرات الماضية» بل تنطلق دوما في التجديد والتطوير بما يحقق مسستويات 
أعلى من الفعالية والكفاءة في كل ما تقوم به من أعمال. 

من أجل تحقيق أهدافها في إدارة التنمية الشاملة؛ فهي تعتمد على العلم 
والتقبية وخاصة تقنية المعلومات» و تستفمرهما في بناء قدراقًا التنافسية. 
تعتمد الإدارة الحكومية الجديدة المدخل الاستراتيجي تتحديد الأهداف 
والتميز ©1©70اع<“<2 الفرص والمخاطر. 

تتبن الإدارة الحكومية الجديدة اللامركزية لتحقيق المرونة والقدرة على الحركة 
و مواكبة المتغيرات. حيث تستثمر الطاقات الفكرية والذهنية للموارد 
البشرية التي يتم اختيارها وتدريبها وتفعيل قدراها وكل ذلك أساس نجاح 
وتفوق الإدارة الحكومية الجديدة. 

كذلك تعمل الإدارة الحكومية الجديدة بمنطق و معايير السوق و استهداف 
العميز ع©72ع1اعع“<ع وإرضاء العملاء. 


ملامح الادارة الحكومية الجديدة 


تتميز الإدارة الحكومية الجديدة - والتي تسعى الدول المختلفة إلى التوافسق 


معها - بالمميزات التالية: 
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وضوح الأهداف والرؤية الإستراتيجية المدروسة التي تحدد منهجها و طريقها 


إلى المستقبل. 


. التوظيف السليم للهياكل التنظيمية لخدمة أهدافها والتطوير المستمر في تلك 


اهياكل بحيث تصبح أداة في تحقيق الأهداف وليست أههدافا في ذاها. 

المرونة واعتماد اللامركزية أساس في التنظيم وتوزيع المهسام والصسلاحيات» 
ومتابعة وتقويم كفاءة استخدام الصلاحيات والحكم على النتائج الحققة. 
الاهتمام بإدارة وتنمية الموارد البشرية وتمكين الأفراد ومجموعات العمل مسن 
الأداء متحررة من القيود التقليدية والوقابة اللصيقة. 


5. استكثمار الحاسبات الألية وتقنيات المعلومات في كافة نجالات النشاط . 


استخدام وتنمية أساليب قيادية إيجابية لتنمية قدرات الأفراد و تمكينبهم من 
المشاركة في اتخاذ الققرارات, ومحاسبتهم على النتائج. 

التركيز على خدمة المواطنين. والسعي لتحقيق رضاءهم عن مستوى تلك 
الخدمات. 

تنمية الأساس المعرفي واستثمار رصيد الخبرة المتراكم لديهاء والعمل على 
تنمية فرص التعلم و النلمو للأفراد والمنظمات ذاها. 

التعامل بمنطق السوق والسعي إلى تنوييايعالخدمات و تطويرها 
واستشعر مفاهيم المنافسة من أجل تأكيد رضاء العملاء. 


. الاهتمام ببناء الشبكات وتنمية فرص التعاون والتكامل بين وحدات 


الإدارة الحكومية. 


. اعتماد نظم الرقابة والضبط الذاتية المعتمدة على آنية المعلومات. 
استثمار الوقت باعتياره موردا تستفيد منه وليس قيدا عليها. 
. التفاعل مع المناخ امخيط و تنامسي الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى كافة 


أعضاء المنظمة. 


1627 


إدارة عمليات خصخصة الخدمات الحكومية 


اتساقاً مع منطق الإدارة الحكومية الجديدة؛ اتجهت معظم دول العام إلى 


مراجعة هياكلها الإدارية الحكومية وما تقوم به من أنشطة وذلك بمدف إعسادة 
تكوين الإدارة الحكومية على أسس تتفق مع توجهات الإدارة المعاصرة من جانب» 
وتكريس التخصص في الوظائف الأساسية للحكومة؛ مع التخلص من الأنشطة 
ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي التي هي أقرب لطبيعة أنشطة القطاع الخساص 
والمنظمات الأهلية. وكانت فكرة ' الخصخصة" 8]1/3023]100 هي نتاج تلك 


المراجعة. 


ونعرض فيما يلي المنهجية الأساسية في إدارة عمليات خصخصة الخدمات 


الحكومية والتي تسترشد بمنطق الإدارة الإستراتيجية في الأساس: 


.1 


دراسة المناخ الخيط والتعرف على الاحتياجات امجتمعية من الخدمات المختلفة 
ومدى توفر جهات غبر حكومية لتقديم أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة. 


. حخصر أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة وتقويم كفاءما ومستويات جودقا 


بالقياس إلى ما تقدمه الجهات غير الحكومية. 


: تحليل التكلفة المالية والاقتصادية لتقديم الخدمات الحكومية بالمقارنة بمستويات 


التكلفة في القطاعات غير الحكومية. 

تحديد معايير اختيار الخدمات التي يتقرر خصخصتها وقواعد تطبيقها بحيث لا 

بيترتب على الخنصخصة افيار لمستوى كفاءة الخدمات التي يحتاجها المواطنون أو 

مبالغة في تكلفة الحصول عليها من مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص أو الأهلي. 

الإعداد الإستراتيجي للخصخصة بحيث يتم توضيح أنواع وموااصفات 

الخدمات المطروحة للخصخصة:؛ ومستويات الجودة المقررة» وحدود التكلفة 

المسموح بالحركة فيها حتى تتناسب وقدرات المواطنين. 

تحديد معايير اختيار الجهات غير الحكومية التي تسند إليها مسئولية تقديم 

الخدمات المخصصة للمواطنين» ومن أهم تلك اللمعايير توفر الخبرة والكفاءة 
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لتقديم الخدمات بالمستويات التي ترتضيها الدولة» وتوفر الإمكانيات المادية 
والبشرية المناسبة لمستوى الخدمات» والقدرة عللا الاستمرار ف تقد.م الخدمات 
بل انقطاع. 


. تحديد مسئوليات الجهات المسند إليها تقديم الخدمات المخصصة والضوابط التي 


تعتمدها الدولة لضمان انتظام تقديم الخدمات وجودًا وتوفيرها للمواطنين 
المستفيدين منها كافة دوك تمييز. 

تنفيذ عمليات الخصخصة وذلك بالإعلام عن الخدمات التي ستتخلى الحكومة 
عن تقدبمهاء واستدعاء طلبات الجهات غير الحكومية الراغبة في الحصول على 
حق تقديم تلك الخدمات, ثم فحص الطلبات وتقويمها في ضوء العايير المحددة. 
التخطيط لعملية نقل الاختصاص بتوقف الجهات الحكومية المختصة سابقا عن 
تقذيم الخذمات» وبدء نشاط الجهات غير الحكومية. ويتطلب هذا الشخط 3 
توعية المواطنين وشّينتهم لتقبل مقدمي الخدمات الجدد» وإعلامهم بالشروط 
والضوابط التي سيعملون وفقا لهاء وإتاحة الفرص للمواطنين بالشكوى أو إبداء : 
الرأي في مستوى الخدمات وكفاءة مقدميها الجدد لأجهزة حكومية مختصة 
بالمتابعة والتقويم. 


المتابعة اليقظة والتقويم المستمر لكفاءة تقديم الخدمات بواسطة الجهات غير 


الحكومية والتدخل بالمساندة والمساعدة لتذليل ما قد يعترض تلك الجهات من 


المبادئ الحاكمة لإدارة خصخصة الخدمات الحكومية 


تستهدي الحكومات الناية بالمبادئ التالية في إدارة عمليات خصخصة 


الخدمسات الحكومية: 


1 


أن سلخ الخدمات من الجهاز الحكومي يترتب عليه بالضرورة إعادة هيكلة 
تلك الأجهزة بتقليص حجمها أو إلغاءها كلية بالتناسب مع حجم النشاط 
الذي تم خصخصته. 
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. أن الخصخصة ليست هدفا في ذاتهاء بل هي وسيلة لتحقيق مستوى أفضل من 
الكفاءة في الإدارة الحكومية. 

. أن الخصخصة تستهدف عادة تحسين مستويات وجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين باستثمار الخبرات المتخصصة والإمكانيات المدربة للقطاع الخاص 
الذي يحفزه عامل الربح؛ ومن ثم يمكن تقديم خدمات أفضل للمواطنين بتكلفة ' 
اقل مع تحقيق ربح أو فائض مناسب لمقدمي الخدمة الجدد. 

. لا تنتهي مسئولية الإدارة الحكومية بخصخصة الخدمات؛ ولكن يظل عليها 
واجب متابعة مقدمي الخدمة الجدد والاطمشان إلى التزامهم بالشروط 
والمواصفات ومستويات الجودة وحدود الأسعار المحددة في عقود الخصخصة 
وذلك من خلال ضوابط ونظم متطورة للمتابعة والتقويم. 

. توفر الإدارة الحكومية لمقدمي الخدمات اليدد المسائدة العلمية والتقنية من 
خلال مراكزها المتخصصة وإمكانياتاء وذلك بغرض ضمان التطوير والتحديث 
في أساليب تقديم الخدمات والارتفاع بالجودة وكفاءة الأداء. 

. محاولة تجنب معوقات تنفيذ برامج خصخصة الخدمات الحكومية والتي تعمثل في 
الأساس في عدم الدقة في تخطيط عمليات الختصخصة والفشل في اختيار 
مقدمي الخدمة و/ أو عدم المتابعة والتقوبم لمستوى الخدمات التي يقدموفها. 
وتتطلب الوقاية من تلك المعوقات ضرورة التطبيق السليم لمنهجية الإعداد. 
والتخطيط لعمليات الخنصخصة: وإعداد الكادر البشري المناسب لباشسرة 
مسئوليات المتابعة والتقويم والمساندة لمقدمي الخدمات الجدد. 
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الملف الثالث 
نماذج مسن 
الفكر الإدارى الجديد 


1. نموذج الإدارة الجديمد في عصر الاتصالات والمعلومسات(!) 
مقط صة 
أنتجت تقنيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المتطورة والمتجددة خلال 

السنوات القليلة الماضية واقعا إداريا مختلفا تماما تبدو أهم مظاهره في سقوط الكثير 
من المفاهيم ك5أمع0072 والمنظومات الفكرية 89801905 التي كانت تعتمد عليها 
الممارسة الإدارية وبدرجات ملحوظة من النجاح في العصر السابق على عصر 
المعرفة» وتحققت بذلك نقلة فكرية نوعية 66أط5 53:801977 ثما جعل الممارسة 
الإدارية المعاصرة تكاد تكون منقطعة الصلة بما كان عليه الفكر والأداء الإداري 
منذ سنوات قليلة مضت. 

وتعتبر النقلة الهائلة في تقنيات المعلومات والاتصالات المستندة على تقنية 
الحاسب الآلي والتقنية الإلكترونية هي الأساس في إحداث هذا التغيير الذي مل 
محاور البناء الإداري من مفاهيم وفلسفة الإدارة والنمساذج والأسس الفكرية 
المستندة إليهاء والمياكل التنظيمية وأغاط العلاقات وآليات العمل الإداري؛ 
وعلاقات المنظمات بلمناخ الحيط وطبيعة التفاعل بينهماء وكذلك هيكل الموارد 
البشرية العاملة في الحقول الإدارية وخصائصها وأدوارها الجديدة. 

ويتمثل الفكر الإداري المعاصر في مجموعة جديدة من الأفكار و المفاهيم 
تشكل إطارا فكو يا متكاملام 7201م 63160 مما لا يستقيم معه الأخذ 
يبعضها دون البعض الآخر. وتلك المنظومة الفكرية ليست ثابتة أو ائية» بل هي في 
حالة مستمرة من التطور والتغيير» كما أنها ليست جميعا مؤكدة الفائدة والعميزء 
فبعض أفكار الإدارة الجديدة تتميز بإيجابيات واضحة بينما يعا بعضها الآخر من 
سلبيات: وهي قد تصلح لبعض المواقع بدرجات أكبر من غيرها حيث لا تعسوفر 
مقومات التطبيق لكافة المنظمات بنفس الدرجة. 


1 ورقة قدمت إلى مؤتمر جمعية ال هسدسة الإدارية, القاهرة؛ ديسمبر 2003. 
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وبغض النظر عن الجدوى الذاتية لبعض تلك المفاهيم الإدارية» إلا أهافي 
مجملها تشكل إطارا فكريا متناسقا يتلاءم مع أوضاع نظم الأعمال الجديدة القائمة 
وبدرجة غير مسبوقة على الاستخدام المكثف لتقنيات المعلومات والاتصالات 
وتطبيقاقما التي شملت كافة مجالات العمل, ثما لا يستقيم معه إعمال مفاهيم ونماذج 
إدارية لا تتمشى مع تلك التقنيات. ومن بين مفاهيم الإدارة الجديدة التي رسخت 

بتأثير تقنيات المعلومات والاتصاللات: 

1. استيعاب تقنيات المعلومات 50 

تحتل تقنيات المعلومات موقعا مهما في الفكر الإداري المعاصر الذي أدرك 
قدرقا على التغلغل في كافة أشكال ومجالات العمل التنظيمي» فهي بالدسبة للإدارة 
المعاصرة تمعل طاقة أو [ مصدر للقوة ] كما كانت الآلة البخارية في عصر الفورة 
الصناعية. وتأكيدا لهذا التطور الفكري للإدارة فقد تطورت منهجية " الإدارة 

بالمعلومات ' الج تتمثل فيما يلي: 

1. التعامل مع المعلومات باعتبارها أحد أهم المدخلات [ أي الموارد] للمنظمة 
الحدينة» وهي عنصر أساسي في جميع الأنشطة التي تقوم بما اللنظمة ومحرك 
أساسي لعملياقًا 2,8006555 وأحد أبرز المخرجات التي تحقق لما عوائد 
اقتصادية[ واجتماعية وسياسية] هائلة» لذلك يصبح تصميم وتشغيل نظم 
المعلومات الإدارية المتكاملة ركيزة إستراتيجية للإدارة تساعدها على مواجهة 
المناخ المتقلب, واستثمار وتفعيل الطاقات المتاحة لتحقيق وتنمية قدرات 
تنافسية عالية. 

2. استخدام تدفقات المعلومات أساساً لبناء الهياكل التسنظيمية و تدسسيق 
علاقات العمل في المنظمات المعاصرة» بدله عن التخصص الوظيفي كمسا 
كان الخال في المنظمات التقليدية. 

3. استخدام آليات وأدوات معلوماتية ووسائل ونظم اتصالات مبعكرة تزيد 
ارتباط العاملين واتصالهم ببعض وكذا تحقق.تواصلهم مع العملاء والموردين 
وغيرهم من أصحاب المصلحة 5مع010اع5]81. 
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4. تطبيق أساليب في العمليات التنظيمية المختلفة تستثمر إمكانيات تقنيات 
المعلومات والاتصالات في تقليص أثر اختلاف الوقفت وتباعد المسافات» 
وتحقيق مزيدا من الترابط بين أجزاء المنظمة, وبينها وبين عملاءها والمتعاملين 
معها [ الموردين مثلا]» وتنمية وتدنشيط ذاكرة المنظمة وقدراتا المعرفية. 

5. تطوير أغاط جديدة من الهياكل التنظيمية تقوم على تخفيض عدد المستويات 
التنظيمية 51006065 04 13]6179ت] وتعتمد على تدفق المعلومات عبر 
العمليات المختلفة أساساً لتصميم اليكل التنظيمي المستند إلى المعلومات 
لع101011113]100-835. كما تتسم تلك الأغاط التنظيمية الجديدة بالحركية 
/ذانطه10! والانفتاح والاعتماد على الشبكات التي تربط فرق العمل, وتتمتع 
بمميزات الآنية في التعرف على المعلومات ومتابعة الأداء وتقويم الإلنمجازات 
لحظيا عمنام0 وفي الوقت الحقيقى 116 ادع . 

6. تطوير أعمال التخخطيط والرقابة والتدسيق واتفاذ القرارات باستثمار 
تدفقات المعلومات و الترابط بين عناصر المنظمة, والتحول بدرجات كبيرة إلى 
نماذج اللامركزية وتفويض السلطة وتوزيع عملية اتخاذ القرارات. 

77 تخفيض حجم الجهاز الإداري باختصار كثير من الوظائف التقليدية 
وتخفيض أعداد العاملين حيث تندمج تلك الوظائف والمعاملات مسن خلال 
قواعد المعلومات المشتركة و آليات الاتصال وتبادل المعلومات الحديثة» وبمعس 
هذا التقليص بالأساس فئة الإدارة الوسطى في اعتمادا على التواصل المباشر 
بين المنفذين والقيادات الإشرافية دون واسطة بفضل تقنيات المعلومات 
والاتصالات والتي تحقق أيضا توسيع وتنويع وتدشيط قنوات الاتصال؛ وابتكار 
أساليب جديدة في الاتصالات الإدارية تتخلص من قيود الوقت والزمان 
والمكان . 

8. الالتجاء إلى أساليب البيع والتسويق بالتعامل المباشر مع العملاء والتخلص 
من الوسطاء 1766/7760136057أ5[(او كذا التعامل مع الموردين وإدارة سلسلة 
التوريد 0317 لإامحن؟ على أساس الترابط المعلومان. 
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9. إنشاء علاقات إلكترونية بين أجزاء المنظمة المختصة بالإنتاج و تلك 


المختصة بالتسويق بما يسمح بتحقيق مستوى المخزون الصفري 2600 
1/701 
0. تطبيق نظم الهندسة الموازية 20010661100 00061017606 في أنشطة 


التصميم والإنتاج وإدارة المشروعات. 


2. استيعاب التفنية الجديدة والمتجددة 

بتبنى الفكر الإداري المعاصر مفهوم " إدارة التقنية" لإوها0م0طاعم7 
30306116114 حيث تتعدد صور التقنية الجديدة ذات التأثير في عمليات الإنتاج 
والتوزيع وغبرها من أنشطة المنظمات؛ كما تتسارع عمليات التطوير والتجديد 
التقني ذاهَا بفضل الاستثمارات المتزايدة التي تضخها الإدارة المعاصرة في عمليات 
البحوث و التطوير :8226563 7606مماع/ع2 الأمر الذي يجعل " إدارة 
التقنية ' تأنَ في مقدمة اهتمامات الإدارة المعاصرة وتتمثل في شكل منظومة 
متكاملة لتخطيط وتوظيف وصيانة وتجديد وتطوير التقنئية وما يرتبط بتمامن 
معلومات وبرمجيات ومتطلبات مادية وقدرات ومهارات بشرية. 

ويستوعب الفكر الإداري المعاصر تأثيرات التقنية الجديدة في عمل المنظمات 
والإدارة ويستثمرها في خلق تيارات مستمرة ومتدفقة من المنتجات الجديدة, 
وابتكار خامات وهواد جديدة مصنعة عالية الجودة رخيصة الثمن وفيرة العسرض. 
كذلك يتبنى الفكر الإداري المعاصر الدور المهم للتقنيات الجديدة والمتجاددة في 
ابتكار وتطوير وسائل وآليات ونظم للإنتاج تسم بالسرعة والمرونة ووفرة الإنتاج 
وارتفاع الجودة» مما يتيح فرصا وإمكانيات غير مسبوقة في تنويع الإنتاج وتطوير 
خطوط المنتجات وإدخال التنويعات اللافائية في مواصفات السلع والخدمات التي 
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مضافة. وتتبنئى منظومة الفكر الإداري المعاصرة فكر الخصائص الأساسية للتقنية في 
كوا تسمح بالإنتاج في أي وقتء وأي مكان, وتخفيض الاعتماد على الخامات 
الطبيعية» والاستجابة للطلبات الخاصة للعملاء والتمتع بمزايا الإنتاج الكبير في ذات 
الوقفت5]07123]100لا© 11355 300 ,23667 هلا ,ععقام نامث ,عم لمم ١‏ 
والمعنى أن الإدارة الجديدة تتعامل بمنطق التقنية الحديثة المتحررة من قيود الزرماتك. 
والمكان وتباعد المسافات» وقيود نظم الإنتاج التقليدية» وشروط منتجي الخامات 
الطبيعية والتحكم في أسعارها وشروط بيعها. ظ 

وبدلك يؤكد الفكر الإداري المعاصر أن " إدارة التقنية " تتعدى مجرد 
شراء أو نقل التقنية؛ بل هي تتضمن عمليات مهمة و مكملة هي" تطبيع التقنية 
"أي تحقيق التوافق بينها بين باقي عناصر المنظومة الإنتاجية» ' تطوير التقنية" أي 
التجديد والإضافة والتنمية بالتحسين والرفع, و" تعميق التقنية " أي استخدام كافة 
إمكانيات وقدرات التقنية المتاحة إلى الحد الأقصى وتجنب بقاءأجزاء منها 
معطلة. ثم" تخليق التقنية" أي إنتاج تقنية جديدة ناما بالابتكار والاختسراع. 
كذلك يؤكد هذا الفكر الإداري المتجدد الأ*مية القصوى للعناية بالمورد البشري 
وتوفير الفرص لإطلاق طاقاته الفكرية و قدراتسه الذهنية للابتكار والتطوير 
والاستخدام الأكفأ للتقنية والحافظة على توازن تشكيلة المنتجات والعمليات 
والتقنيات. إن الاختيار الكفء للموارد البشرية في نمجالات الإنتاج و توفير 
التدريب المستمر والتمكين المتناسب مع المسئوليات المسندة إليها والنتائج المستهدفة . 
من وراء استخدامها هي الضمانات الأساسية لتحقيق أهداف " إدارة التقنية" 
وتطبيق مفاهيمها وأساليبها. 
3. التحول إلى التسويق والمعاملات الإلكترونية 

ينطلق الفكر الإداري المعاصر من حقيقة أساسية أن نشأأة المنظمات 
واستمرارها وغوها وكذلك اضمحلاها واشيارها وفنائها إغغا تتحدد نيعا بفعل 
قوى السوق» فالإدارة الجديدة تبدأ من السوق و تت هي بالسوقء ومن 
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ثم يكون الهدف الرئيسي للإدارة أن تؤمن لنفسها مركزا تنافسياً في السوق من 
خلال تقديم منتجات أو خدمات للعملاء ترضي رغباهم و تتفوق على ما يطرحه 
المنافسون. كذلك تمثل معايير الطلب والعرض وقوى المنافسة وظروف السوق 
المؤشرات الأساسية للتخطيط و بناء برامج العمل في منظمة الأعمال الجديدة. 
ولقد ساعدت تقنيات المعلومات والاتصالات على التطور السريع في 
إمكانيات التعامل المباشر بين المنظمة وعملاءهاء وبينها وبين المتعاملين معهامن 
موردين وموزعين ووكلاء وغيرهم من عناصر سلسلة التوريد. وأصيح الستمط 
الأكثر انتشارا هو التعامل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وكذا من خلال شبكات 
الإنترانيت ومختلف وسائل التشبيك 1/5/0049 التي تربط المنظمة بحلفائها' 
وأعضاء حلقات التوريد الخاصة بما. إن التحول نحو نظم الأعمال الإلكترونية 
55 لمع هو الأخطر من بين التوجهات الجديدة للإدارة بعأثير تقنيات 
المعلومات والاتصالات. وقد ترتب على انتشار نماذج وأغاط التعامل الإلكترون 
نشأة منظمات تخيلية 07930128]1005 اؤنا6]أ/ا لا توجد في الواقع سوى على 
شبكة الإنترنت وإن كانت تحقق مستويات هائلة من التعاملات التجارية على 
المستويات امحلية والدولية. 
وقد نما في السنوات الأخيرة التوجه نحو إحلال النظم الآلية في التعامل محل 
العمل البشري التقليدي وخاصة في مجالات إنتاج الخدمات التعليمية والتدريبيسة 
والعلاجية والترفيهية وغبرها حيث أصبح التعامل عبر الإنترنت هو الوسيلة الأكفأ 
والأرخص والأسرع - خاصة مع تقدم وسائل تأمين المعاملات /15الاعع5 . وقد 
كان لهذا التحول نحو التعامل الإلكتروي آثاره الواضحة على هياكل المنظمات 
وتكوين الموارد البشرية يما وتطور تشكيل أصوها 5اع55م حيث تزيد الآن أهمية ‏ 
الأصول الفكرية غير الملموسة 6!©5أوم10]8 عن الأصول المادية الملموسة 
1300615 في تكوين استفثمارات المنظمات المعاصرة ومن ثم في تحديد قيمتها 
السوقية عراقل/ا 113:16 . 
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4. تعميق وتطوير مفاهيم المنافسة 

كان لتقنية المعلومات والاتصالات تأثيرها الواضح في تطوير مفهوم المنافسة 
و أساليب معاجة الإدارة لقضاياها حيث يصبح في مقدورها الآن التعامل بإيجابية 
مع القوى التنافسية من خلال الرصد المستمر والواعي لمصادرها الحالية وامحتملة, 
والإعداد الحاسم والشامل لمواجهتها. كما تدرك الإدارة الآن صعوبة اللعبة 
التنافسية الجديدة نتيجة التغيرات الحائلة التي أصابت الأسواق ونظام الأعمال 
الدولي حيث انفتحت الأسواق وافهارت الحواجز بينها وتحولت إلى أسواق 
إلكترونية تسيطر عليها التقنية المتقدمة وتحقق الآنية في المعاملات والوصول الكامل 
إلى كل أنحاء العالم طالما كان مرتبطاً بالشبكة العالمية الإنترنت» وكذلك نتيجة 
اختفاء أو تضاؤل أشكال الحماية الحكومية التي ارتاحت لما المنظمات في كثير مسن 
دول العالم لفترات طويلة. فتقنية المعلومات والاتصالات إذ تساعد المنظمة على 
تطوي قدراتها التنافسية» فهي تؤدي نفس الوظيفة للمنافسين» ومن ثم فإن إدارة 
المنافسة 1130896176 6]1600م010© تصبح الأداة الرئيسية للتعامل . 


5. حشد و استثمار كل الطافات 

تتيح تقنيات المعلومات والاتصالات للمنظمات المعاصرة إمكانيات مهمة 
لحشد وتدسيق مختلف الموارد المتاحة لها بدرجة أكبر من الدقة والآنية» الأمر الذي 
يحقق التكامل والتفاعل بين مختلف الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية ويؤدي إلى 
مستويات أفضل من الأداء والإنجازات المتميزة. كما يتحقق من هذا التفاعل 
والتكامل تنمية كل مورد إلى أقصى مستويات الفاعلية والإنتاجية. وتساعد تقنيات 
المعلومات والاتصالات في تيسير الرصد الممستمر لحالات الموارد والطاقات 
والقدرات المتاحة للمنظمة ومدى استخدامهاء الأمر الذي يساعد في التخطيط 
لتجميعها وتنسسيقها ما يحقق أقصى قدر من الإنجاز 


والمنافسةو5ع ]6م010 |1068 017 0017أ6م01). 
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6. إدارة الوقت باعتباره مورد رئيسي ‏ 
يلعب الوقت 716 دوراً جديدا ومؤثرا في منظومة الفكر الإداري الحديث 
حيث تكرس تقنيات المعلومات والاتصالات نظم العمل و أساليبه التي تتعامل في 
الوقت الحقيقي ومن ثم تقلل إلى حد بعيد تبديد الوقت وهو أغلى الموارد وأعلاها 
تكلفة حيث ينضب ولا يتجدد أبدا عكس أغلب الموارد التي تتعامل معها الإدارة. 
وبذلك فقد تغير مفهوم " إدارة الوقت " إلى مفهوم الإدارة المستندة إلى الوقت 
13039711 0ع1116-835 حيث لم تعد مهمتها تجرد جدولة العمل في أوقات 
معينة وتوزيع الوقت بين الاهتمامات المختلفة للمدير؛ بل أصسبحت الاسستثمار 
المخطط للوقت بأبعاده الثلاثة - الماضي والحاضر والمستقبل - بأعلى كفاءة تمكنة 
وفي مجالات التوظيف التي تحقق أعلى قيمة مضافة وتخلق المنافع والقيم 5عنااجل!. 
وبذلك يكون منطق الإدارة المعاصرة هو العمل في الوقت 1176 008 بمعنى أن 
يكون الأداء في الوقت الصحيح 0256 10 56لا[ غ010 00م ©1150 10 أؤلال. 
7. استثماررأس المال الفقري 
بينت إمكانيات تقنيات المعلومات والاتصالات وما تتيحه للمنظمات من 
فرص حجم التحدي الذي يواجه الإدارة المعاصرة في سعيها لاستثمار تلك الطاقات 
المعلوماتية والاتصالية من أجل تعظيم فرص تحقيق أهداف وغايات المنظمة. وقد 
تبينت الإدارة أن المورد البشري هو سبيلها لتحقيق تلك الغاية باعتباره في الأساس 
قدرة عقلية وإمكانيات فكرية ومصدر للمعلومات والأفكار و الابتكارات لا بد 
من استثماره وتوظيفه بشكل إيجابي في إدارة المعلوضات أو الإدارة بالمعلومات" 
ونتيجة الاهتمام المتزايد باستغلال وتوظيف التقنيات الجديدة في تدمية 
القدرات التنافسية للمنظمات» كان لا بد للإدارة من إعادة صياغة علاقاهًا بالمورد 
البشرى, ومن ثم تم الكشف عن مفاهيم جديدة تتناسب وعصر المعلومات 
والاتصالات ومنها " رأس امال الفكري" ا18ام2© اقلناععااع]1 و " رأس المال 
البشري" ا(8]أم2© 307م6نالا و" عمال المعرفة " ويمععازه/لا عولع اما 
و"إدارة المواهب " 1130306761 731601 وكلها تركز على القيمة الخاصة بفكر 
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البشر وقدراقم الذهنية وإمكانياقم في التعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات» 
ومن ثم يصبح تفعيل نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار من أسس الإدارة الحديثة. 

وتحقيقا للاستفمار الأحسن للطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للمورد 
البشري تتبنى الإدارة المعاصرة منهجية جديدة تقوم على المفاهيم التالية: 


./.1 


./.2 


2/3 


./.4 


./ 5 


./6 
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المورد البشري قادر على وراغب في المشاركة الفاعلة لمحل مشكلات 
العمل وتطويره و تحمل مسئولياته» ما يرتب أ"مية فتح مجالات المشاركة 
وقنوات الاتصال لاستكمار تلك الطاقات. 

أهمية تكامل عمليات إعداد وإدارة وتنمية الموارد البشرية في منظومة 
متجانسة تعكس الاهتمامات الإستراتيجية لمنظمة الأعمال ومتطلبات 
تطويرها 

ضرورة تصميم جميع عمليات إدارة الموارد البشرية بقواعد ومعايير إدارة 
الجودة الشاملة. 

ضرورة تصميم إستراتيجية لإأعداد وإدارة وتدمية الموارد البشرية 
وإدماجها في الإستراتيجية العامة للمنظمة. 

ضرورة تطبيق " إدارة الأداء " أمعع113039 0103006,ع5 بما 
تتضمنه من تحديد أهداف الأداء للفرد أو جماعة العمل» وتوفير متطلبات 
ومستلزمات الأداء, ثم المتابعة والتقويم والمحاسبة على النتائج و الإنجاز. 
أمية وجدوى الاستثمار في زيادة المستوى المعرفي للموارد البشرية 
واستثماره في تطوير الأداء وخلق القيمة المضافة الأعلى. 

أفضلية تعميق وتكثيف اهتمام القيادات الإدارية العليا بقضايا تنمية 
الموارد البشرية و رفع المستوى التنظيمي والإداري للمسئولين عنها. 


8. التركيزني المجالات ذات القيمة المضافة الأعلى 


تتجه الإدارة المعاصرة إلى التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة 


الأعلى وذلك لترشيد استثمار مواردها ما يعود بأعلى العوائد, وتلجاً الإدارة إلى 
التخلص من الأنشطة الأقل في القيمة المضافة و تعهد يما إلى منظمات أخسرى 
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19لا0]50ا0 . وتتركز الأنشطة الأعلى قيمة مضافة في الأنشطة المعرفية ذات 
المختوى الفكري 100716006-83560 ومن أمثلتها ما يلي: 

1. أعمال البحوث والدراسات وإعداد النظم والبرجيات. 

2. أنشطة التطوير التقني بتطبيق آليات البحث والتطوير 088 . 

3. أعمال التسويق والترويج والمبيعات وعلاقات العمسلاء. 

4 أنشطة الاستشارات الالية» القانونية» الإداريسة. 

5 أعمال التخطيط الاستراتيجي؛ المحفائقة وتقويم الأداء. 

6 أعمال التصميم؛ ضبط الجودة» وتطوير المنتججات. 

ويلاحظ أن ما يساعد المنظمة في التخلص من الأنشطة الأقل قيمة مضافة هو 

توفر تقنيات المعلومات والاتصالات التي تجعلها على صلة مباشرة بالجهات التي يتم 
إسناد تلك الأنشطة إليهاء ومن ثم يتحقق لها السيطرة عليها وكأفا لا تزال تباشرها 
بذاهها. ومن الأمثلة الشائعة الآن اتجاه كثير من المنظمات إلى التخلص من عمليات 
إدخال البيانات 0697 03]3) وإسنادها إلى مؤسسات متخصصة حتى في بلاد خارجية 


- الهند على سبيل المثال - », بينما تتلقى ناتج العمل عبر البريد الإلكتروي. 


9. الاتجاه نحو اللا مركزية 
بميل الفكر الإداري المعاصر لتبني نمط الإدارة اللامركزية للأسباب التالية: 
1 مواجهة متطلبات انتشار منظمات الأعمال في مختلف الأسواق لمواكبة 
المنافسة واستثمار الفرص الناشئة عن العولمة واتساع الأسواق. 
2. مقابلة متطلبات التنويع في مجالات النشاط لاستستمار الموارد المتاحة 
وإرضاء العملاء وتقديم تشكيلات متنوعة من المنتجات والخدمات 
وأيضا مواجهة المنافسين. 
3. حتمية توفير المرونة في اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة إلى طلبات العملاء 
والتعامل مع شكاواهم: وتلك جميعا من المتطلبات الأساسية للنجاح في 
المنافسة السوقية. 
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4. استثمار ما تتيحه التطورات في تقنيات المعلومات والاتصالات من 
إمكانيات لا محدودة لنقل وتبادل المعلومات وتحقيق التواصل المستمر بين 
عناصر المنظمات في جميع أنحاء العالم وبشكل آني. 

5ه الاستفادة من طاقات وخبرات الحياكل البشرية من ذوي المعرفة,» حيث لا 
يعود هناك مبرر لإتباع النمط الموكزي في الإدارة الذي يحصر كافة 
الصلاحيات وعمليات اتخاذ القرار في قمة التنظيم. 

6 التوجه نحو تطبيق عمليات إعادة الهندسة وما يترتب عليها من تخفيض 
أعداد العاملين تأثير في دعم الاتجاه نحو اللامركزية. 

الأنماط التنظيمية الجديدة المحابية للامركزية 
تبلور الاتجاه نحو اللامركزية في أغاط تنظيمية جديدة منها: 
1. تقسيم المنظمة إلى عدد من الوحدات شبه المستقلة يطلق علي ها" وحدات 
الأعمال الإستراتيجية" [لا58] 0165لا 17655أ5لا8 عأوع]50:3 تختص كل منها بقطاع . 
أو مجال من العمل ويكون للإدارة القائمة عليها حرية الحركة وحق اتخاذ القرار. 

2 التوسع في تكوين " فرق العمل ذاتيةالإدارة " 61/1303960اع5 

5 والتي تتمتع بسلطات واسعة في إنجاز ما يعهد إليها به من مهام. 

3. انتشار مفهوم ' التمكين " 0000106111601 ليدل على غغط تنظيمي يوفر 

للفرد القائم بالعمل مجال واسع من الصلاحية وحرية التصرف واتخاذ القرارات 

المناسبة لإنجاز المهام التي يختص يماء وتكون امحاسبة والمساءلة في يع تلك 

الأغاط على أساس النتائج 5 ناودع لإ +1130396777. 

4. تخفيض عدد المستويات التنظيمية وتوسيع نطاق الإشراف والرقابة اعتمادا 

على الكفاءة الأعلى للعاملين ذوي المعرفة» والقدرات القيادية الأفضل للقادة 

الإداريين الجدد الذين يديرون بمنطق التوجيه من بعد وامحاسبة على النتائج. 

5. تصميم المياكل التنظيمية المرنة “© والتي تتكيف مع تغير الففروف 

#اطام802: وفي جميع الأحوال يكون ميكل التنظيمي أكثر تفلطحا [نتيجة 

توسيع نطاق الصلاحية واللامركزية]. 
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0. التحول نهو الإدارة الالكترونيية 

"الإدارة الإلكترونية" نمط جديد من الفكر والممارسة الإدارية يتببى 
معطيات عصر المتغيرات السريعة» ويستوعب تقنياته المتجددة؛ ويطبق آلياته الفاعلة 
ويعكس العابن الحقيقية لعصر المعرفة والمعلومات, عصر العولمة والإنترنت كما 
تشمل كل عناصر المنظمة الطيكلية والمادية والبشرية والمعنوية» وهي تحاكي تقنيات 
المعلومات والاتصالات في سرعتها وحركتها وشموهها وتجررها حيثما وجدت لتصل 
إلى أعماق المنظمات وليس فقط أسطحها وأطرها الظاهرية. 


فلسفة الإدارة الإلكترونية 

تتبنى " الإدارة الإلكترونية " مفاهيم وأسس "الإدارة الإستراتيجية" من 
حيث وضوح الرؤية 15107/ا و الرسالة الأساسية للمنظمة 1155600 والتعامل 
الإيجابي مع المناخ المحيط الداخلي والخارجي 257101070616 وتحديد الأهداف ' 
الإستراتيجية لاستثمار الفرص المتاحة والتعامل مع المهددات والمخاطر في المناخ 
الخارجيء وتفعيل الموارد والإمكانيات وتحييد القيود والمعوقات في المناخ الداخلي. 
وتعتبر "الحركية" و"الديناميكية" و"الفورية" من أسس فلسفة الإدارة الإلكترونية 
حيث تقبل التغيير وتتعامل مع المتغيرات فور حدوثها من جانب» كما تعمل على 
التنبؤ بالتغيير وتعد له وفوق ذلك فإن الإدارة الإلكترونية تقوم على صنع التغيير 
والسبق في التأثير على الأحداث. 

وتقوم الإدارة الإلكترونية على أساس الارتباط الإيجابي والمستمر بالسوق» 
واتخاذ متغيرات السوق نقطة الارتكاز ومعيار التقويم لكل ما تقوم به الإدارة من 
فعاليات وما تتخذه من قرارات. 

كذلك تقوم فلسفة الإدارة الإلكترونية على تأكيد السعي إلى التميز 
ع©7هااعع2اع باعتباره المستوى الوحيد المقبول للأداء والإنجاز والمفهوم المتكامل 
الذي يجمع العناصر الأساسية لبناء إداري متميز يحقق إنجازات ونتائج متميزة 
ويسمح للمنظمة بالتفوق على المنافسين والوصول إلى مراكز تنافسية متقدمة. ويأن 
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في قمة فلسفة الإدارة الإلكترونية الإيمان الراسخ بالإنسان وقدراته وأ*مية استثمار 
طاقاته الفكرية والذهنية» ومن ثم يكون الإبداع البشري والقدرة على الابتكار 
والتطوير من أسس تفعيل الإدارة الإلكترونية والاقتراب يما من حدها الأقصى وهو 
الإدارة في الزمن الحقيقيى ©7106 |83 10 1130396606 أو الإدارة الآنية 


. 115130 11353067 


توجهات الإدارة الإلكترونية 


.1 


التوجه للمستقبل 011601218100 ع]لا]ناتآ؛ إذ تعمل الإدارة الإلكترونية في 
المستقبل معنى الكشف عن الفرص الجديدة والعمل على استثمارها بتقديم 
منتجات وخدمات جديدة ومبتكرات غير مسبوقة في أساليب العسرض 
والتواصل مع الزبائن. 

التوجه للتكامل ١166/0109‏ 80 2]00/وع10 » فالإدارة الإلكترونية تقوم 
على تنمية علاقات العشابك والتكامل سواء بين وحدات ومستويات المنظمة 
ذاقاء أو فيما بين المنظمة وغيرها من مؤسسات المجتمع ذات العلاقة من 
موردين وزبائن وحتق المنافسين. 

التوجه للتطوير المستمر]١!176‏ 119701016 0011001005©» وذلك في المنتجات 
والآليات واهيااكل والموارد والتقنيات على كافة المستويات. 

التوجه التقني 8650706100 لإو16010010» حيث تستوعب الإدارة 
الإلكترونية التقنية كعنصر رئيسي في البناء الإداري وليست مجرد عامل 
خارجي مضاف. التقنية في مفهوم الإدارة الإلكترونية عنصر مندمج في نسيج 
المنظمة وبناءها الإدارية والإنتاجي؛ ومن ثم تصبح إدارة التقنية مسئولية أساسية 


آليات الإدارة الإلكترونية 
تعتمد الإدارة الإلكترونية على آليات العصر الأساسية وهي: 


- الحاسب الآلي. 
- تقنيات المعلومات. 
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- تقنيات الاتصالات. 


- البريد الإلكتروي. 
- شبكة الإنترنت. 
كذلك تعتمد الإدارة الإلكترونية مجموعة آليات إدارية من أهمها: 
"إعادة الفدسة" عع أومعع5 
- "القياس المرجعمي" 31 عمع8 
- "التخطيط الاستراتيجي" ولأصصواط عأوعاة 50 
- "التقوم اخ روزن" 0 83130060 
- "تخطيط موارد الشروع" ولأصضةا8 ك5عع/بام5عظ عؤأامععامع 
- "تخطيط الجودة لمدع الخطا" لاق © 51003 <أ5 / أمعاء0 260 


ويبدو التجديد في استخدام هذه الآليات ضمن منظومة الإدارة الإلكترونية 
ف أمرين أساسيين: 
الأول, أن هذه الآليات تستخدم كمجموعة متكاملة ومترابطة وبصفة مستمرة, 
وذلك على خلاف ما درجت عليه الإدارة التقليدية من استخدام مجرأ 
ومتباعد لتلك الآليات أو بعضها. 
الشاني, ابتكار برامج على الحاسب الآلي لتطبيق تلك الآليات إلكترونيا بدرجة 
متزايدة باستمرار من جانب؛ وإدماجها في صلب عمليات المنظمة من 
جانب آخر. 
وتتمثل أهم السمات الأخرى للإدارة الالكترونية في السرعة 50©60: 
التشابكية و0لاز0 عل التنويع ب6أ5ع/(6, تجاوز الوسطاء 75013607 أواط 
التصميم حسب الطلب مع الإنتاج الكبير 058001236100© 2384355 التكيف السريع 
2.80 “اءأنا© »التكامل 2,1093000 التطور المستمر< 005لا060© 
0/6101 .ء التحرر من القوالب واغشياكل الجامدة 5عالأع 5 عع6ءالتحرر 
من المعاملات الورقية ووع1معم253 العمل من بعد 50أ16/600100106 . 
- 646 - 


ويؤدي تطبيق " الإدارة الإلكترونية " إلى إحداث تغييرات تنظيمية تتوافق 


تماما مع متطلبات نماذج التميز التنظيمي من أهمها ما يلي: 


.1 


التوسع في الأتمتة 0013]100]داث بما يؤدي إلى تخفيض أعداد العاملين حت في 
المستويات الإدارية خاصة الإدارة الوسطى والوظائف الإشرافية. 

إعادة تصميم الأعمال باستبعاد الأنشطة والمهام التي يتم أتمتشهاء وإدخال 
عناصر التكامل والتمكين 0/6/016016ا0م00ع في الاعتبار. 

إعادة تصميم نظم التخطيط بإضفاء عناصر المرونة واستشعار التغييرات مسن 
خلال الربط الآني بنظم رقابة وقياس الأداء. 

تبسيط الميكل التنظيمي بتقسيم المنظمة إلى مجموعة من الوحدات الإستراتيجية 
5أأمنا 55ع0أولا8 عأوع]5]:3 وفرق العمل ذاتية الإدارة 50303960 |56 
785 وف نفس الوقت تنمية الفاعلية وسرعة الأداء واتخاذ القرارات عند 
نقاط التنفيذ. 

استثمار فرق العمل الطارئة 5 8006 بدلا من التكوينات 
والتقسيمات التنظيمية الدائمة؛ ومن ثم يتم التحول إلى التنظسيم الشسبكي 
03012300 لع:مثاع!! حيث يكون الر بط آنيا بينالوحدات 
الإستراتيجية وفرق العمل المختلفة بوسائط إلكترونية تسمح بالتواصل 
والتفاعل والتدسيق المستمر والعمل المشترك وتبادل المعلومات بينها جميعا. 
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2. إدارة التخيير المستندة إلى المصرفة (1) 
قش بهل 

يقول الحق تبارك وتعالى ” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, 
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال“ صدق الله العظيم 
[الرعد:11] ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن التغيير فرض على كل إنسان والمعنى 
أن يكون تغييراً للأفضل والأحسن بما يرضي الله عز وجل ويجعله يسبغ فضله على 
الناس ويغير من أحوالهم بفضله وكرمه. وبذلك تصبح قضية التغيير في المقام الأول 

قضية فكرية تقوم على إدراك دواعيه والاقتناع بضرورته وأخذه مأخذ الجد. 

والتغيير بذلك نتاج الفكر والذي يستمد طاقته من المعرفة ونتاج العلم والبحث 

والدراسة. 

وهدفنا في هذه الورقة إبراز قضية الترابط والتأثير المتبادل بين مفهومي 
"التغيير" و" المعرفة " وتقديم تحليل لقضايا " إدارة التغيير" من زاوية الاستفادة 

بالطاقات المعرفية الجديدة والمتجددة, وابراز مسئولية الإدارة عن " إدارة المعرفة " 

بمدف تيسير وتفعيل التغيير. ونحن نرى أن "التغيير" و" المعرفة" وجهان لنفس 

العملة كوفما من أهم عناصر الفكر الإداري المعاصر وأخطر محركات مبادرات ٠‏ 

التطوير والتحديث في المنظمات المتفوقة إداريا. وتنبني نظرتنا إلى قضسية التغسيير 

المستند إلى المعرفة على الأفكار التالية: 

1. أن الإطار الفكري التقليدي في عملية إدارة التغيير والذي ينبني على فكرة 
انتظار التغيير ومحاولة التكيف مع أبعاده وتأثيراته م يعد صالحا لمواجهة ظرووف 
مناخ الأعمال المعاصر وما يتسم به من حركة دائبة وتغير متصاعد على كافة 
الجبهات؛ ومن ثم هناك حاجة إلى تطوير إطار فكري جديد لإدارة التغسيير 


1 ورقة ألقيت في مؤتمر جمعية الهندسة الإدارية " التكنولوجيا والإدارة في مجتمع المعرفة", القاهرة, 8-7 ديسمبر 2004. 


- 648 - 


يتوافق ومعطيات العصر الحديث الذي تسيطر عليه تقنيات الاتصالات 
والمعلومات وتتبلور جميعها في مستويات متعالية ومتعجددة من "المعرفة" 
»م201 . 

أن توضيح القوى والمتغيرات المحركة لدواعي التغيير في المنظمسات المعاصرة 
واستشراف حركتها ومؤشراقا المبكرة يصبح أهم متطلبات الإطار الفكري 
الجديد لإدارة التغيير باستثمار الرصيد المعرفي المتراكم والمتجدد وتقنيات 
الاتصالات والمعلومات المتطورة. 

يصبح من المهم التعرف على ملامح مجتمع المعرفة ذات التأثير في إعادة صياغة 
مفاهيم التغيير و إدارة التغيير 


مواقف التعامل مع محركات التغيير 


تتباين مداخل الإدارة في التعامل مع محركات التغيير [ أو دواعي التغيير] 


على النحو التالي: 


.1 
.2 


التعامل مع محركات التغيير بمنطيق ” رد الفعل“ اع0108م8 عناتاعدعه 
الاستجابة الظاهرية لمتطلبات التغيير من دون التعامل مع لب الموضوع 
565005 اعم نا5» 
الاستجابة الوقتية للمتغيرات من دون تأصيلها في تغييرات مستمرة 
27503١‏ 21 
المبادرة للكشف عن محركات التغيير والتعامل معها بمنطق ” الفعل ” 
ذأع03ممقم عبانأع 2803 

وسوف تختلف النتائج العائدة إلى المنظمات في كل من تلك المداخل»؛ 


ويتصور أن أفضلها هو مدخل البادرة بالكشف عن محركات التغيير واستباقها 
بالاستعداد للتعامل معها وتطبيق إستراتيجية هجومية في محاولة استثمار ما قد ينشأ 


عن 


المتغيرات من مزايا وفرص إيجابية» وتجنب أو الالتفاف حول المخاطر والمهددات 
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التي قد تثيرها تلك المتغيرات أو محاولة تحييد آثارها. ولكسن الالتجاء إلى ذلك 
المدخل الإيجابي يثير قضية مدى معرفة الإدارة باتجاهات التغيير ومؤشراته المبكرة؛ 
وكذا مدى المعرفة المتوفرة لديها عن أساليب التعامل مع تلك المتغيرات المحتملة 
وأسس ومعايير المفاضلة بينها. 


إدارة التغيير من منظور عصر المعرفة 


يتسم عصر "المعرفة" الذي نعيشه الآن بصفات وخصائص مميزة تجعله مناخا 


أفضل للعمل الإداري المتميز القائم على الرصد المستمر للظواهر والتحليل 
الموضوعي للمؤشرات؛ ومن ثم القدرة الأفضل على استثمار الفسرص وتجنب 
المهددات. وتتبلور خصائص عصر المعرفة فيما يلي: 


.1 


تسارع إنتاج وتداول وتراكم المعرفة الإنسائية بما يتيح فرصا أفضل وغير 
مسبوقة لفهم ما يجري ويحيط بالإنسان؛ 
تعدد المصادر التي تنبع منها المعرفة وتداخلها وتكاملها من مصادر ذاتية 
بالمنظمات و من مصادر خارجية في المناخ احيط, 
تعدد أنواع المعرفة من مصادرها الداخلية وريه وتطورها وتجددها ثما يحمل 
الإدارة على ضرورة البحث عنها وتنظيمها في إطار متكامل يتوافق والأهداف 
والإستراتيجيات الكبرى للمنظمات» كما تستمد منه الإدارة مؤشرات 
وتوجهات تعينها في تطوير تلك الأهداف والإستراتيجيات ذاقّاء 
تعكس "المعرفة" المتاحة ما يجري في المناخ المخيط من تطورات على كافسة 
الأصعدة العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات الفكر . 
الإنسابي وحصيلة التجارب والممارسات الاجتماعية؛ ومن ثم تكون الإدارة في 
موقف أفضل تستطيع منه أن تتبين بدرجة عالية من الدقة الأوضاع المحيطة 
ومؤشرات التحولات امختملة وتأثيراتها المتوقعة على أوضاع المنظمات وقدراقًا 
على تحقيق غاياهًا. 
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أن "إدارة التغيير "في الحقيقة هي ” إدارة المعرفة “ بمعنى التجميع المنظم 
للمعرفة من مصادرها المختلفة» وتخليق المعرفة الجديدة وتكوين أطر فكرية 
متجددة توجه عمل الإدارة وترشدها إلى مواطن الحركة والمتغيرات المحتملة, 
ومن ثم تسهم في التخطيط والإعداد للتعامل معها بمنطق " التغيير المخطط" 
130 علاتأعقوطط برعوصضقط لعووقاط. 


أسئلة مهمة للتعرف على ماشية " التخيير» 


تقوم إدارة التغيير على منطق التساؤل والبحث عن إجابات لأسئلة مهمة 


تجد الإدارة نفسها في حاجة مستمرة وملحة للتعامل معهاء تتعلق بقضايا التغيير 
والتطوير والتعامل مع المشكلات الحالة والمحتملة» والإعداد لمستقبل المنظمات 
وإمكانيات استمرارهاء وسبل تحسين كفاءقا وتجويد النتائج التي تحققها. ولعل 
الأسئلة التالية توضح أنواع الموضوعات التي تثير اهتمام الإدارة - والتي وجدت 
الإدارة في الحقيقة للإجابة عنها وتفعيل ما تسفر عنه الإجابات في عمل تنفيذي 
محدد يقود إلى النتائج المستهدفة: 


1 
.2 
3 


كيف يحدث التغيير حقيقة؟ 
لماذا تفشل مبادرات التغيير في كثير من الأحيان؟ 
هل يمكن تنفيذ برامج وخطط للتغيير واسع النطاق التي تشمل المنظمة بكاملها, 
أم أن فرص نجاح التغيير امحدود أكبر؟ 
كيف يمكن أن تتعامل مبادرات التغيير مع العوامل المتعددة والمتداخلة الداعية 
للتغيير في أغلب المواقف بالمنظمات المعاصرة؟ 
هل يستطيع قادة المنظمات الاهتمام في نفس الوقت بمطالب التغيير قصيرة 
الأجل سريعة التأثير وتلك المتصلة بتغييرات جذرية طويلة المدى؟ 
ما هي أهم الضمانات التي يمكن أن تعتمد عليها الإدارة لتفعيل وإنجساح 
مبادرات التغيير؟ وما هي أهم مواطن الضعف والخلل التي تسبب فشل تلك 
المبادرات؟ 
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7 ما تأثير الثقافة التنظيمية في تسريع أو عرقلة مبادرات التغيير؟ 

8 هل تقتصر مسئوليات ” إدارة التغيبير“ على القادة وكبار المسئولين في المنظمات 
فقط؟ 

9 هل يمكن [ أو يجب] أن يساهم العاملون على مختلف المستويات التنظيمية في 
عمليات ”إدارة التغيير“» وبأي أسلوب تتحقق تلك المساهمات؟ 

0.هل هناك فارق بين المدخل الهندسي والمدخل السلوكي في إدارة التغيير؟ 

1.ما هي المعايير الأكثر دقة في الحكم على كفاءة وفعالية مبادرات التغيير؟ 

2. ما هي أهم المهارات التي يحتاجها المدير في إدارة التغيير؟ 

3.ها هي أهم الموارد ومصادر الدعم التي يمكن للمدير الرجوع إليها وتفعيلها من 
أجل إنجاح مبادرات التغيير؟ 

4. هل التغيير إجراء منفصل 8500 غ510 006أم عملية متصلة 5لامنام]00© 
5 1 

5.هل يمكن نقل تجارب التغيير الناجحة في منظمة ما إلى منظمات أخرى؟ 

6. هل هناك طريقة وحيدة مضمونة النجاح في إحداث التغيير؟ 


المدخل الغندسي والمدخل السلوكي ني التغيير 

إن الأسئلة السابقة وعشرات غيرها توضح عمق وتعقد مشكةة '" إدارة 
التغيير' إن لم تستند إلى رصيد معرفني شامل ومتجسدد يرشد الإدارة في تخطيط 
وإعداد مبادرات التغيير بكفاءة. ومن ثم فإن المدخل الهندسي التقليدي في إدارة 
التغيير والمرتكز بالأساس على تحليل العمليات والأنشطة وإعادة هندستها 
66179 7أومع86 لا يكفي في مواجهة المصادر المتعددة والمتداخلة لدواعي التغسيير 
ومح ركاته 0110615 03096)» بل يكون الأفضل البحث عن إطار كلسي 6]ؤأا0!] 
يتعامل مع مجمل العوامل وامحركات المثيرة للتغيير ويوضح الطريق لتوجيه مبادرات 
التغيير المخطط من جانب الإدارة بما يعد باحتمالات نجاح أكبر. 
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وني الحقيقة أن المدخل الحندسي في التغيير إذا تكامل مع المدخل السلوكي 
الذي يتعامل مع البعد الإنسانٍ في مواقف التغيير سينتج عنهما مدخلا معرفيا أفضل 
في إدارة التغيير» كما يعبر الشكل التاللي عن هذا التلاقي المهم بين المدخلين: 


5 
(53509© 053 5ناءم؟ أوءأمقطععة51ة) 


ع ما أعباه عموع اع مر 


55 
(2006ك 017 5ناء10 317لاناط) 


متطلبات ومقومات إدارة التغيير 

إن نجاح وفعالية مبادرات إدارة التغيير يتوقفان على مدى توفر المقومات التالية: 

1. المعرفة الكاملة والمتجددة بأهداف المنظمة وغاياهَا وتوجهاقا الإستراتيجية, 

2 المعرفة بالرصيد المتوافر من موارد المنظمة ومقوماقمًا المادية والبشرية والتقنية 
ومدى استغلاهاء 

3. المعرفة بالميكل التنظيمي والعمليات 005565]«التي تجري في المنظمة والأنشطة 
الجارية يما وكفاءة تلك العمليات» 

4. المعرفة بالظروف والأوضاع الخارجية المحيطة بالمنظمة في مجالات ودوائر المناخ 
الخارجي المتعددة, 

5. المعرفة بكل ما يجري أو يحتمل من متغبيرات وتحولات في الظروف والأوضاع 
الداخلية للمنظمة والظروف والأوضاع لخارجية المحيطة جماء 
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6 المعرفة بآليات وتقنيات تحليل المعلومات واستنتاج المؤشرات والدلالات» 
واختيار بدائل الفعل للتعامل مع المتغيرات أو محركات التغيير. 
7 المعرفة بأسس وتقنيات ومتطلبات اتخاذ القرازات وتنفيذ مبادرات التغيير. 
ومن ثم نرى أن " إدارة التغيير" في حقيقة الأمر قد أصبحت مرحلة مهمة من 
مراحل ' إدارة المعرفة": وأن الانطلاق في محاولات وبرامج التغيير من دون 
الاستفادة من حصيلة ونتانج " إدارة المعرفة" يصبح محاولات عشوائية لا يتوقع منها 
عائد إيجاي إلا جمحض الصدفة وهذا منطق لا يعول عليه ولا تقبله المفاهيم الإدارية 
المعاصرة. 
غايات إدارة التغيير 
في سبيل مزيد من تمحيص مضمون ' إدارة التغيير" ومتطلباتا المعرفية مسن 
أجل البحث عن الصلة الوثيقة بينها وبين " إدارة المعرفة", دعونا نتأمل الغايات 
المحورية التي تسعى إليها " إدارة التغيير": 
1. تمكين قيادات المنظمات المعاصرة من التعامل الإيجابي مع محركات التغيير 
والمبادرة بالفعل من دون انتظار أن يدمهم التغيير ويفرض عليهم. 
2. تطوير منهجية عملية لإدارة عمليات التغيير تأخذ في الاعتبار مجمل العوامسل 
والمؤثرات الفاعلة في الموقف[ محركات التغيير] . 
3. إدماج مفاهيم وتقنيات ” إدارة التغيير“ في نسيج الفكر الإداري ومهام المديرين 
في المنظمات المعاصرة) 
4. تمكين المديرين من تنمية و تطوير نماذج متميزة لإدارة التغيير توافق أوضاع 
منظماهم وأهدافها وإمكانياقا. 
5. تأكيد التوجه الإيجابي في التعامل مع محركات التغيير بمنطق يقوم على ثلاثية 
مهمة: 
حسمل - نستسر - فسسسر 
غ2 لااذملاطة - 131101 - عى الما 


- 654 - 


6. توضيح خطورة منطق التغيير التقليدي القائم على انتظار حدوث المتغيرات ثم 
استشعار آثارهاء ومن ثم يفكر المدير في نوع التغيير المطلوب: 
انظسر- استشصسر فير 
غ52 - اغع2 - 018110 
إن الغايات المنطقية لإدارة التغيير هي في الحقيقة تعبير عن المنطق الأساسي في 
إدارة المعرفة القائم على استشعار حاجات الإدارة > والمنظمة - إلى التعغرف 
والفهم والاستزادة من المعلومات الناتجة من القلوة والدراسات والتجارب المقننة, 
وتجميع تلك المعارف من مصادرها المختلفة وتدسيقها في إطار معرفي متكامل» وسد 
الفجوات فيه بمريد من الجهد لاستخراج المعرفة الكامنسة عول»!0ا0م1!0 6أع73 
والسعي لتخليق معرفة جديدة 61762800 ع0/6096ا0)ا من أجل استكمال 
المستوى المعرفي والاعتماد عليه لدعم حر كة التغيير 5/5610 51000016 ©631090. 


السمات المحورية لإدارة التغيير في عصر المعرفة 
إن الإطار الفكري الجديد لإدارة التغيير المستندة إلى المعرفة يتبلور في المفاهيم 

امحورية التالية: 

1. إدارة التغيير ركن مهم في منهجية الإدارة المعاصرة يتم تفعيله بطريقة فورية 
ومتناسقة مع حركة المتغيرات وتدفق المعلومات» 

2. التغيير حقيقة ثابتة في نظام الأعمال المعاصر [وفي نظام الحياة عموما] ينبغي 
أخذه في الاعتبار بصفة دائمة وليس على أنه استثناء أو عرض قد لا يتكرر, 

3. تتوقف فعالية التغيير على وضوح الرؤية الإستراتيجية للمنظمة وكفاءة القيادة 
الإدارية في سرعة تحليل المواقف واستكشاف بوادر ومؤشرات الحركة الداعية 
إلى التغيير, 

4. إن عملية التغيير هي في حقيقة الأمر نوع من التعديل لسلوك طوائف مختلفة من 
الناس سواء من العاملين بالمنظمة أو من المتعاملين معهاء 


0552 


5. إن المبادرة بالفعل 2003011076 والمرونة التنظيمية أساسان محوريان في قيئة فرص 
نجاح التغيير» 

6. ينبغي تنسيق مبادرات التغيير كجزء من البناء الإستراتيجي للمنظمة» ولسيس 
باعتباره إجراءا منفصلا عنه, 

7. تطوير وتفعيل مجموعة من المقاييس 116351016176115 للتعرف على حالات 
التغيير وآثاره وتقويم نتائجه أساس مهم في ” إدارة التغيير“؛ 

8. تتعدد بدائل التغيير وإستراتيجيته في أي موقف معين؛ لذا يكون ” التفكير 
الإستراتيجي“ هو المنهجية المناسبة في ” إدارة التغيير“؛ 

9. تعتمد خطة التغيير الفعالة على عناصر سلوكية تعلق بتمكين العاملين للمساهمة 
في ”إدارة التغيير“» والقيادة القادرة على الاتصال والتواصل وتنمية الاتصالالات 
بين كافة المشار كين في خطة التغيير, 

0. يتخذ الإطار الفكري الجديد لإدارة التغيير شكل نظام مفتوح 70عأ5(/5 /ع0), 

المدخل المصرني في إدارة التغيير 

حيث أوضحنا أن الإطار الفكري الجديد لإدارة التغيير يتخذ شكل النظام 

المفتوح ومن ثم فهو يتشابه في ذلك مع الإطار الفكري لإدارة المعرفة ذاهَا باعتبارها 

أيضاً تتخذ شكل النظام المفتوح, ومن ثم يعميز المدخل المعرفي في إدارة التغيير بكل 

خصائص ومميزات النظم المفتوحة والتي تتبلور فيما يلي: 

1. استيراد الطاقة [ المدخلات] من المناخ الخارجي '(م01800© 0/6921 لتشغيله 
وضماك استمراره وبقاءه., 

2 تشغيل المدخلات ك5ألاملا و7أووععم/8 و تحويلها إلى نخرجات 305]0110300 
5ألام لاه 1510 كألاطااء 

3. تصدير المخرجات إلى المناخ الخارجي |0773“ © 10 كأنام ناه 00أزمم<اط : 


م6 17قام] لامع 
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4. الميل إلى التوازن 5أ107605]85] والتحكم في أوضاعه 3]00الاوع56157 ليبقى 
في حالة متوازنة ع]5]8 /إل5]6230) 

5. يكون للنظام هيكل عالااعل:]5 يمارس من خلاله وظائفه 01005مل]في حاللات 
من التكامل 1016013600 والتنوع 166/©0613009( بحسب الأوضاع, 

6 يعمل النظام المفتوح على التوافق 80368800 مع المناخ الخارجي وما يحدث 
به:من متغيرات 


7 ينمو النظام المفتوح ويصبح قادرا في ذاته على صنع التغسيير 0نامع 
عومقدء ومتكاقما 
وبذلك تصبح إدارة التغيير المستندة إلى المعرفة عبارة عن سلسلة مسن 


العمليات المستمرة تحقق التواصل بين المنظمة وبين المناخ المحيط تسستمد منه, 
المعلومات والمدخلات المعرفية المتنوعة وتعمل على تحويلها إلى مفاهيم وأفكار 
وتوجهات ونظم وحلول وبدائل لمواجهة الفرص واستثمارها وتجنب المخاطر وتحييد 
آثارها - أي لصنع التغيير - . ثم توالي إدارة التغيير المستندة إلى المعرفة عملياقا 
بتكوين رصيد معرفي متجدد بخطط التغيير ومتطلباته ونتائج التنفيذ وما تحقق مسن 
نجاح أو فشلء لتعيد مرة أخرى تقويم المواقف واتخاذ القرارات المناسبة في توجيه 
مسيرة التغيير. وفي جميع الأحوال تنقل المنظمة خبراها إلى المناخ المحيط - أي تصدر 
إليه المعرفة التنظيمية -. وحيث تستشعر إدارة التغيير نقصاً في مستوى المعرفة فإها 
تعان من اختلال التوازن» ومن ثم تسعى إلى استعادته بالبحث عن مصادر جديدة 
للحصول على المعرفة الناقصة أو تخليقها يجددا بالطاقات والموارد الذاتية أو 
بالاستعانة بخبرات من المناخ امحيط. 


النموذج المعرني لإدارة الشتغيير 21)812م 
ويعبر النموذج التالي المعروف باسم نموذج م80 عن هذا الإطار الفكري 
الجديد لإدارة التغيير المستندة إلى المعرفة: 


3657 


- استشعار الحاجة إلى التغيير 3]67655/ثالم 

- الرغبة في المشاركة ودعم مبادرات التغيير 065116 

- معرفة كيف يتم التغيير ومتطلباته ومقوماتنه ع00/عانالا0م)»ا 

- القدرة على توظيف المعرفة وتطبيقها لإحداث التغيير /6أأطم 


- معرفة نتائج التغيير وآثاره وتأكيد استمراره ودعمه 06©/ع0010أ©8 


ب 
كد 





الأساس المعرفي لإدارة التغيير 
يتبلور دور إدارة المعرفة في التغيير- أي ما نطلق عليه الأساس المعرفي لإدارة 

التغيير - فيما يلي: 

1. ترصد إدارة المعرفة التحول من حالة تحدث فيها المتغيرات في تدرج يمكن توقعه 
وعلى خط مستقيم, إلى حالة من التغيرات المتقطعة شديدة التأثير على المستوى . 
العولي. 

2. تساعد إدارة المعرفة المنظمات في بناء استراتيجيات تتشكل حسب الظروف و 
لا تسير على وتيرة واحدة؛ وذلك للمحافظة على الكفاءة التنظيمية» وذلك 
من خلال تعلم الجديد 30109عاونبذ القديم و0أم36ع11الا. 

3. تساعد “إدارة المعرفة” المنظمات على التجديد المستمر للقدرات والتوجهات 
التنظيمية 5006003 |01030123]1003تحسبا للفرص والمهددات المحتملة 
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عمليات إدارة المعرفسة من أجل التغيير 
تتضمن " إدارة المعرفة" مجموعة العمليات التالية [ في ضوء الأهداف 

والاحتياجات المعرفية المحددة] : 

1. البحث عن المعرفة الداخلية و الخارجية.بغرض التعرف على الفرص والمهددات 
الخارجية؛ والموارد والمعوقات الداخلية, 

2. الكشف عن المعرفة الكامنة ‏ و الحصول على المعرفة المعلنة بغرض توظيفها في 
تحليل المواقف وإنتاج الأفكار والحلول البديلة [ سيناريوهات التغيير] , 

3 مزج و تطوير و تحوير و تنمية الرصيد المعرفي عن محركات التغيير ومداخله 
وآثاره والخبرات المستفادة من تجارب المنظمة وغيرها من المنظمات لتكوين 
معرفة تنظيمية حول ” إدارة التغيير»؛ 

4. نشو و تبادل و تشجيع استخدام المعرفة في تخطيط وتنفيذ مشسروعات 
التغيير. 

العوامل المؤثرة في تكوين المعرفة [ْ 

تتآثر "إدارة المعرفة" ومن ثم تتحدد كفاءهًا في خدمة أهداف الإدارة - ومنها 

إدارة التغيير > بالعوامل التالبة: 

1. توقع التغيير و غلبة عدم التأكد. 

2. إمكانية التخلي عن المعرفة السائدة في المنظمة[ الرصيد المعرني القديم, أي 
القدرة على التغيير] 

3. قدرة الوصول إلى مصادر المعرفة الخارجية. واستيعاب المعرفة المتجددة فيهاء 

4. القدرة على إطلاق المعرفة الداخلية و تفعيلها. 


مقومات إدارة التغيير المستندة إلى المعرفة 

1. أهداف واضحة وقابلة للقياس , 

2 مجموعة محددة من مؤشرات الأداء المستقبلي, 

3. بنية اتصالية ومعلوماتية فعالة تربط المنظمة بالمناخ الخيط, 
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4. نظام فعال للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات » 
5. فريق إداري مؤهل ومتحمس وقادر على المخاطرة واتخاذ القرارات المحسوبة, 
6 نظام حركي ومستمر وفعال للقياس المرجعي لمعرفة ما يفعله الآأخحرون 
ولك ةتصاعمع8 
7 نظام فعال وصريح لتقويم الأداء والمراجعة الذاتية على مستوى عناصر المنظمة 
منفردة» وعلى المستوى المؤسسي المتكامل , 
الموارد المعرفية الداعمة لإدارة التغيير 
تتمثل المعرفة أولا وأخيرا في نتاج العقل الإنسانٍ والرصيد المراكم لدى 
البشر من المعلومات والتجارب والمفاهيم والخبرات» ومن ثم تصبح أهم الموارد 
المعرفية الداعمة لإدارة التغيير ما يلي: 
خبرات ومعارف ومهارات الأفراد العاملين بالمنظمة على مختلف المستويات, 
توجهات وخخبرات القادة في مواقع المنظمة المختلفة, 
حصيلة الفكر الإنسان من نتائج العلوم والبحوث والدراسات التقنية؛ 
تحفز وتحمس العاملين المتميزين الذي يتمتعون بالرغبة في المعرفة ولديهم تشوق 
للبحث والاستكشاف» 
5. محفزات الابتكار والاختراع ونظم تشجيع المبدعين والمبتكرين. 


هو ابحم ينا احا 
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3. الطريق الثالث في إدارة التنميسة 
الحل الوسط بين الإدارة الحكومية وسيطرة القطاع الخاص17) 

تثير قضية إدارة التنمية في مصر - وغيرها من البلاد الساعية إلى النمو س- 
كثيرا من الجدل الذي يتركز في المفاضلة بين سيطرة الدولة [الحكومة] على إدارة 
التشمية وتدخل الأجهزة الحكومية مباشرة في توجيه وتنفيذ الأنشطة والعمليات 
والمشروعات التدموية وهو ما يسفر غالبا عن تعطيل آليات السوق واستبدال 
القرار الحكومي والتصرف الإداري بقوى العرض والطلب» وبين تسليم شئون 
التنمية وإدارقًا إلى القطاع الخاص وتقليص دور الجهاز الحكومي بدعوى كفاءة 
الإدارة الخاصة وتوجهها بدافع الربح وأخذها بمعايير الكفاءة والجدوى الاقتصادية 
وتفعيل قوى العرض والطلب وآليات السوق وهي أقدر على توجيه الموارد وتدمية 
الناتج المحلي من الإدارة الحكومية. 

وما يجعل طرق موضوع إدارة التدمية في مصر ضرورة حتمية في الوقت 
الحالي هو الانسحاب الواضح للحكومة وتخليها بدرجة ملموسة عن مسئوليتها 
الأساسية في إدارة التنمية وتركها القيادة للقطاع الخاص اعتمادا على مقولة أفضلية 
ذلك القطاع وقدرته على تحقيق نتائج أحسن وإتباعا للنهج الذي سارت عليه كثير 
من الدول النامية انصياعا للوصفة الشهيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, 
وذلك دون التبصر بحالة القطاع الخاص المصري وقدراته وتوجهاته» وكذا دون 
الإعداد الجيد للساحة الاقتصادية والاجتماعية والواقع السياسي بما يسمح بمممارسة 
نط إدارة التنمية بغير التدخل المباشر للحكومة. 

وما يزيد الأمر أهمية أن التجربة حتى الآن أوضحت أن التحول إلى نمط 
التنمية القائم على حرية القطاع الخاص واقتصاد السوق وحرية رأس المال الخاص 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 24 نوفمبر 2002 


- 661 - 


كان يقتضي أن تجتهد الحكومة في توفير بنية أساسية مجتمعية تحل محل الإدارة 
الحكومية المباشرة وققيئ الظروف والضمانات الكفيلة بضبط حركة اللاعبين الجدد 
في الساحة الاقتصادية وهو ما لم يتحقق, الأمر الذي أفرز مشكلات اقتصادية 
ومجتمعية تعطل مسيرة التنمية وتقلل من عوائدها وترفع من تكلفتها الاقتصادية 
والاجتماعية» كذلك أحدث الانسحاب غير المخطط للإدارة الحكومية من قيادة 
التدمية الوطنية حالة من الفراغ الفكسك سلبا على مستويات التنمية ومعدلات غغو 
الاقتصاد الوطبي. 

وقد مرت الإدارة الحكومية للتنمية في مصر خلال الخمسين عاماً الماضية 
بغلاث مراحل أساسية تباينت خلاها قدراها في توجيه التنمية الشاملة واختلفت 
نتائجها من مرحلة إلى أخرى: 
المرحلة الأولى: 

وهي مرحلة الإدارة المختلطة للتنمية وقد استمرت من 1952حقٍ 1961 
تقريبا حيث تركت حكومة الثورة للقطاع الخاص مواصلة نشاطه في مجالات 
الإنتاج والخدمات واتجهت هي إلى العناية بأمور إستراتيجية مثل الإصلاح الزراعي 
وتطهير الأداة الحكومية وتطوير الحياة السياسية بإلغاء الأحزاب وغيرها من 
القرارات التي تركزت في الجانب السياسي للتنمية. 

وقد شهدت هذه المرحلة بدايات نشأة القطاع العام نتيجة قرارات التمصير 
وفرض الحراسة على رعايا إنجلترا وفرنسا وبلجيكا واليهود وهي الدول التي 
شاركت في العدوان الثلاثي في 1956. وكانت الحكومة في تلك المرحلة تمارس 
دورها في توجيه التنمية الوطنية من خلال الأدوات التقليدية للسياسات النقدية 
والانتمانية وقوانين الضرائب وتشجيع الاستثمار الأجبي وغيرهاء كما شاركت في 
مشروعات التنمية من خلال إدارة القطاع العام الوليد عن طريق إنشاء " المؤسسة 
الاقتصادية" وكانت شركة قابضة تتولى التوجيه غير المباشر لأنشطة شركات 
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القطاع العام والتي بلغ عددها في ذلك الوقت ثمانية وأربعين شركة أغلبها مملوك 
جزنياً وقليل منها تملوك بالكامل للحكومة. ومع تسارع إنشاء شركات جديدة 
لتنفيذ مشروعات التصنيع التي تولت هيئة السنوات الخمس للتصنيع دراستها 
والترويج لهاء فإن الحكومة اختارت أن تكون تلك الشركات الجديدة على هيئة 
شركات مساهمة وفق قانون الشركات السائد في ذلك الوقت وهو القانون رقم 26 
لسنة 1954 وكانت تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتغطي الحكومة فقط ذلك 
الجرء من رأس امال غير المكتتب فيه. وفي تلك الفترة أنشأت شركات القومية 
للأسمنت, الحديد والصلبء, كيماء مصر للألبان والأغذية, قها للمنعجات الغذائية 
امحفوظة, وغيرها من الشركات الرئيسية في مجالات التجارة والخدمات التي شكلت 
فيما بعد أحد أعمدة القطاع العام الحيوية. 
المرحلة الثانية 

وهي مرحلة الإدارة المركزية للاقتصاد الوطني والتدخل الحكومي التام في 
كافة مجالات الحياة الاقتصادية ولتي استمرت_ من بدايات. التأميم في 1961 وحق 
الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي في 1975 والتي اتسمت بكوفا مرحلة التخطيط. 
الحكومي والإدارة المركزية لكافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتولت 
فيها الحكومة المسئولية المباشرة عن إدارة التنمية الوطنية الشاملة وفق مخططات 
حماسية متتالية. وفي تلك المرحلة تعطلت آليات السوق وحل القرار الإداري محل 
قوى العرض والطلب في تخصيص الموارد وسيطرت العقلية الهكومية الشمولية على 
كافة مجالات الإنتاج» وتحققت حالة من الانغلاق الاقتصادي وانعزال الاقتصاد 
الوطني المصري عن التفاعل الديناميكي مع الاقتصاد العالمي» واقتصرت المعاملات 
الخارجية في الأساس على التعامل مع دول المعسكر الاشتراكي في ذلك الوقت وفق . 
اتفاقيات تجارة ودفع قامت على أساس المقايضة والصفقات المتكافئة وغيرها من 
الأدوات المصطنعة والتي أسهمت في تكريس درجات عالية من انخفاض الكفاءة 
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الإنتاجية وإخفاء عيوب الإنتاج الوطني والتغطية على ضعف الإدارة وغياب معايير 
التقوبم السليمة. وفي تلك الفترة سادت مقولات أن القطاع العام لا يجب أن 
يهدف إلى الربح وأنه وجد ليبقى في خدمة المواطنين ولأهداف اجتماعية في المرتبة 
الأولى» وارتفع شعار أهل الثقة أولى بالمناصب الإدارية العليا وتحولت شوكات 
القطاع العام بذلك إلى إدارات حكومية تقليدية تسودها البيروقراطية السلبية 
وتعابئ من انخفاض الكفاءة الإنتاجية وارتفاع التكلفة وتراكم المخزون من المنتجات 
الرديئة التي كانت تفرض على المواطنين في الأسواق, وتراجعت النتائج المالية 
للشركات وأصبحت الخسائر المتراكمة هي النمط الشائع بل والمقبول من الدولة 
وأجهرقا. 
المرحلة الثالئة 

وهي مرحلة الانفتاح الاقتصاديء وفيها دخلت الحكومة في طور الث من 
تجاريما في إدارة التنمية حينما تصاعدت الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي وإفساح 
المجال للقطاع الخاص الوطني - والعربي والأجنبي - لأخذ المبادرة في قيادة التدمية 
وفق آليات السوق ومبادئ الاقتصاد الحرء وكان ذلك في أعقاب حرب أكتوبر 
وازدهار الآمال في مرحلة السلام وبناء الاقتصاد الوطبي. 

وقد بدأت تلك المرحلة على حذر ثم تسارعت خطوات التحرير وإسناد 
عجلة القيادة للقطاع الخاص مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 1991 
والذي اعتمد الوصفة الشهيرة للإصلاح حسب مفهوم المؤسسات الدولية 
كصندوق النقد والبنك الدوليين وتفضيلهما إسناد الدور الأساسي للقطاع الخاص 
على حساب تقليص الدور الحكومي في تفعيل خطة التنمية الوطنية» ثم توالت 
التحولات الجذرية في نط إدارة التنمية تكريسا لدور القطاع الخاص نتيجة 
الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في 1995 وتوقيع اتفاقية الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي في 2001. 
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وبغض النظر عن الجدل النظري حول أفضلية أنغاط إدارة العدمية» فإن واقع 
إنجازات التنمية في مصر يفرض ضرورة البحث عن أسباب تدن مستويات الإنجاز 
ومحاولة التوصل إلى النمط الأفضل في إدارة التنمية وفق معطيات الحالة المصرية. 
والواضح أنه عبر حمسين عاما تواصلت فيها جهود التنمية الشاملة بمشاركة الدولة 
مع القطاع الخاص لفترة محدودة [ 1961-1952]., ثم بقيادة الدولة والقطاع العام 
لفترة طويلة [11975-1961» ثم بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مرة 
أخرى [2)]1991-1975 وأخيرا بتعاظم دور القطاع الخاص في القيادة لفترة . 
ليست قصيرة [ 1991- الآن]» لم تسفر النتائج عن المستوى المستهدف من 
الرفاهية والنمو الاقتصادي والاجتماعي الموعود. إذ تراكمت عبر تلك السنين 
مشكلات مصرية تقليدية [ الفقر, الجهلء والمرض] لم يتم القضاء عليها رغم كل 
الجهود البذولة للتعامل معهاء كذلك جدت مشكلات لم تكن على قائمة 
المشكلات المصرية منذ خمسين عاما أي في مقدمتها مشكلات بطالة خريجي 
الجامعات والمعاهد العلياء فساد القيادات الإدارية العليا في أجهزة الدولة وشركات 
قطاع الأعمال العام وحالات تعثر القطاع الخاص وانفلات سلوك بعض ممثليه 
واستيلائهم على مبالغ هائلة كقروض من البنوك وهرويمم خارج البلاد» وتراكم 
الدين العام الخارجي وامحلي2 وإقامة مشروعات أطلق عليها ” العملاقة“ دون 
إعداد الدراسات الكافية والتأكد من جدواهاء ومن ثم تبديد أموال وموارد طائلة 
دون عائد نذكر منها مشروعات فوسفات أبو طرطور وفحم المغارة واستصلاح 
الصحراء وآخرها مشروع توشكي. 

ويفسر مؤيدو القطاع الخاص تلك النتائج غير المرضية لجهود التنمية الوطنية 
على أنها دليل فشل الإدارة الحكومية وتقادم أساليبها وانعدام قدرة الأجهزة 
الحكومية بطبيعتها عن التعامل في قضايا الاقتصاد والإنتاج وأمور التنمية» ويدللون 
على ذلك بالمبررات التالية: 
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1. غياب رؤية تنموية مستقبلية واضحة لدى الحكومة وأجهزهًا التخطيطية 
والتنفيذية إذ على الرغم من تتابع الحكومات عبر الخمسين عاما الماضية, 
وتكرار إصدار بيانات حكومية تعرض الخطط والبرامج؛ ورغم وجود خطط 
خماسيه تكررت منذ بدايات هذه الحقبة, إلا أن المتيقن هو غياب [أو قل عدم 
وضوح] رؤية تدموية وطنية تعبر عن التوجهات المستقبلية للوطن ومستويات 
النمو المستهدفة في جميع القطاعات تكون محلا للاتفاق الوطني العام بأسلوب 
دبمقراطي يعتمد الحوار والشفافية والمشاركة ومن جميع طوائف امجتمع مباشرة 
أو عبر ممثليهم المنتخبين. 

2. غياب الشفافية حول بعض التوجهات الإستراتيجية للحكومة مثل مشروع 
استيعاب أموال التأمينات الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بدلا من تكوين 
فوائض واستثمارها. 

3. غياب فلسفة حكومية واضحة لإدارة التنمية حيث تتصف مواقف الحكومة 
بالتردد بين دور واضح للدولة في إدارة التنمية وبين مقولة إتباع آليات 
السوق. والتردد بين امحافظة على قطاع عام قوي يتعامل في امجالات 
الإستراتيجية وبين الرغبة في الخصخصة وإسناد الدور الأهم في التنمية للقطاع 
الخاص. 

4. كذلك يبدوالتردد بين انسحاب الدولة من مسئولية توظيف خريجي الجامعات 
والمعاهد وبين محاولة إيجاد حل لمشكلة البطالة والالتجاء إلى أساليب تقليدية 
لخلق وظائف وثمية لبضعة آلاف من المتعطلين؛ والتردد بين الالترام بتحرير 
التجارة الخارجية والانصياع لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وبين محاولة حماية 
الإنتاج الوطني؛ ثم التردد في التدسيق بين وزارات الحكومة المختلفة [مثال 
شركة كيما والتسرع في قرار إغلاقها ثم العدول عنه جزئيا والتردد في نقل 
تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة البترول]: والتردد بين 
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الاهتمام بقضايا تخفيف الفقر وأعباء محدودي الدخل بمقولة عدم فرض أعباء 

جديدة وبين الرغبة في إيجاد مصادر لتمويل الإنفاق العام بفرض ضريبة المبيعات 

وغيرها من رسوم يقع عبئها أساساً على الفقراءء والتردد بين الاستمرار في 

تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بواسطة الدولة وبين مقولات تشجيع 

الاستثمار والاعتماد على القطاع الخاص. 

ويرى أنصار قيادة القطاع الخاص للتنمية أن حصيلة قيادة الحكومة لقاطرة 
التدمية تركزت في تخلف مصر بكل المقاييس عن دول كانت تقف معها في نفس 
مستوى النمو عند بداية الخمسينيات وأشمها الهند, اليابان وبعضها كانت دون 
مستوى التنمية في مصر مثل مجموعة دول جنوب وجنوب شرق آسيا وبعض دول 
أوروبا كما تدل على ذلك الدراسات والتقارير الدولية وآخرها تقرير التنمية 
البشرية لعام 2002 والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية 0008لا وقد جاء 
ترتيب مصر 115 من بين 173 دولة شملها التقرير وبمتوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي يبلغ 3635 ؟ [مقوما بمعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي] وهو 
يقل عن المتوسط العام مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية والتي تنتمي إليها 
مصر والبالغ 44141 كما يقل عن نصيب الفرد في المككسيك ويبلغ 9023 5 
ونصيب الفرد في ماليزيا ويبلغ 9068 5. 
كما يركز أنصار القطاع الخاص - وغيرهم من دارسي التنمية في مصر - 
على تدنٍ معدل النمو السنوي في مصر حيث يبرزون أن رقم 904.9 المعلن من 
الحكومة حتى ولو قبل جدلا إلا أنه لا يصل إلى المعدل المستهدف من الحكومة 
والذي يتراوح بين 906 و 908 لتوفير حجم الاستثمار اللازم لخلق فرص العمل 
للتعامل مع مشكلة البطالة وتحقيق معدل أفضل من الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. 
كما يشيرون إلى أن النسبة الأكبر من هذا المعدل تحققت بفضل مصادر غير 
مستقرة للعمويل وهي عائدات النفط وقناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين 
من الخارج. 
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وعلى الجانب الآخرء يرى مؤيدو القيادة الحكومية للتنمية الوطنية الشاملة 
أن إدارة الدولة للعسدمية خلال السنئوات التي تصدت فيها للقيادة وتحمل المسئولية 
قد أنتجت نتائج طيبة رغم ما صادف مصر في تلك السنوات من مشكلات أبرزها 
تفاقم الزيادة السكانية والتهامها لنتائج التدمية والمعارك السياسية والعسكرية التي 
خاضتها مصر خلال حمسين عاماً وحتى 1973 ثم الإرهاب, وأخيراً أحداث 11 
سبتمبر 2001. 

ويدلل المؤيدون لفكرة تولي الحكومة مسئولية الإدارة المباشرة للتنمية الوطنية . 
الشاملة على الآثار الضارة والسلبيات التي نتجت عن تسليم القياد للقطاع الخاص 
في السنوات الأخيرة وأهمها التراحم على مجالات الاستثمار الاستفزازي خاصة 
الاستيراد غير المنضبط لسلع غير ضرورية وتمثل استهلاكا ترفياً يبدد موارد الدولة 
ويضغط بعنف على سوق الصرف نتيجة التهافت على جمع الدولار من الأسواق, 
والتوجه العام لدى كثير من مستثمري القطاع الخاص للتركيز في مجالات التجارة 
والعقارات والمضاربات في الأسواق وفي بورصة الأوراق المالية والاشتغال بتجارة 
العملات الأجنبية» وإهمال التدمية الصناعية وهي المجال الأولى بالاهتمام لإقامة 
اقتصاد وطني قويء وحتى في الزراعة لم تنشأ إلا بضع شركات كبيرة خاصة 
تستخدم التقنيات الحديثة لتحقيق اكتفاء البلاد من الحاصلات الضرورية مثل 
القمح والتي نجحت الحند والمملكة العربية السعودية في تحقيقة بفضل الدور الرائد 
للدولة في هذا المجال. ويشير معارضو قيادة القطاع الخاص للتنمية الوطنية إلى ضالة 
ما تقوم به شركات القطاع الخاص في مجالات البحوث والتطوير ومحاولات تطوير 
التقنيات وتمويل مشروعات علمية وبحثية لتنمية التقنية الوطنية حيث يفضلون 
التعامل في ما يدر العائد السريع دون الالتفات إلى متطلبات بناء المستقبل. كذلك 
لا تبدي شركات القطاع الخاص اهتماما كافيا بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية 
وتطوير تقنياهَا الإدارية ومواكبة حركة المتغيرات العالمية بزيادة قدراهًا التنافسية 
للدخول بقوة في التصدير للأسواق العالمية. 
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كذلك يردد أنصار الإدارة الحكومية للتنمية الوطنية أن القطاع الخاص 
المصري غير مؤهل لقيادة التنمية إذ يتكون في الأغلب من عدد كبير من المؤوسسات 
الفردية الصغيرة والمتوسطة و شركات الأشخاص ضععفة الموارد هزيلة القدرات 
الإدارية» وحتى المجموعات التي ظهرت في السنوات الأخيرة يغلب عليها كوهًا 
شركات أشخاص تسيطر عليها الإدارة العائلية 517©55لا8 لإ[أم5/1 وترتبط في 
توجهاهًا بمصالح المجموعة الضيقة من أفراد العائلة المتحكمين فيها. كما أن نسبة 
كبيرة من شركات المساهمة في القطاع الخاص تخضع لسيطرة قلة من كبار المساامين 
خاصة البنوك وصناديق الاستثمار وبعض المستثمرين العرب وأعضاء المجموعات 
المسيطرة على شركات القطاع الخاص الوطني؛ وجميع هؤلاء يتركز اهتمامهم في 
المقام الأول في تحقيق عوائد مجزية على استثماراهم ويلجأ ون لاقتناص الفرص عند 
إرتفا ع أسعار أسهمهم والتخلص منها لتحقيق أرباح رأسمالية» ومن ثم فهم غير 
مهتمين بالاحتفاظ بأسهمهم والاجتهاد في التخطيط الإستراتيجي طويل الأجل 
لإقامة صناعات أو مشروعات تنموية قادرة على الاستمرار ومقاومة المتغيرات 
وتحقيق أهداف التنمية . 

في ضوء هذا الجدل تتأكد حقيقة أن انفراد الجهاز الحكومي بإدارة التدمية لا 
يعتبر أفضل الاختيارات بسبب ما تعانيه الأجهزة الحكومية في مصر من أوجه قصور 
وتخلف في الإدارة والتقنيات والتشتت والتباعد بينها وانعدام فرص وأسس المساءلة 
الحقيقية للقائمين على أمورها. كما لا يخفى من ناحية أخرى ما يشوب القطاع 
الخاص المصري من أوجه قصور وغياب القدرات الإدارية والتنظيمية المتطورة من 
أغلب وحداته وانحصارها في السعي المكئف لتحقيق الأرباح من أقصر الطرق 
وبنظرة قصيرة المدى. 

من هنا تظهر أثمية فلسفة الطريق الثالث في إدارة التدمية والتي تقوم على 
تقاسم المسئولية بين الحكومة وبين القطاع الخاص وقطاعات امجتمع الأهلي المختلفة 
في إدارة عمليات التنمية الوطنية الشاملة بحجيث تكون الإدارة الحكومية مهتمة 
بالجوانب الإستراتيجية في إدارة التنمية المتمثلة في التخطيط الإستراتيجي والمتابعة 
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والتقويم والمساندة والتوجيه وتوفير الظروف المساعدة على انطلاق مشروعات 
التدمية التي يتولاها القطاع الخاص والأفراد والجمعيات التعاونية وغيرها من 
التكوينات الأهلية. كما تكون الإدارة الحكومية. مسنولة عن تأمين البنية الأساسية 
التشريعية؛ والإدارية» والتقنية اللازمة لنهضة تنموية كبرى. من جانب آخرء يتولى 
القطاع الخاص وأفراد المجتمع وهيئاته غير الحكومية مسئولية تنفيذ مشروعات 
التنمية ومباشرة أعمال الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من أنشطة الإنتاج 
والخدمات التي تبعد في حقيقتها عن طبيعة الأجهزة الحكومية. 
إن الطريق الثالث هو الطريق الوسط الذي يأخدذ بمفاهيم الإدارة الاقتصادية 
لمشروعات التنمية الوطنية» ويقبل آليات السوق كأساس لتحريك الموارد» ويكرس 
مساهمات القطاع الخاص والقطاعات الأهلية في تنفيذ المبادرات الاقتصادية 
والاجتماعية مدفوعين يمدف الربح والعائد الاجتماعي. وفي ذات الوقت. يأخذ 
الطريق الثالث بفلسفة تؤكد مسئولية الدولة عن الإدارة الإستواتيجية للتنمية 
الوطنية وإرساء القواعد ووضع الضوابط وتحديد معايير تخصيص الموارد الوطنية 
وفق الأولويات المجتمعية» دون أن تنزلق الحكومة بذاهَا في تنفيذ المشروعات 
وإدارهًا والقيام بدور التاجر والصانع. 

إن فلسفة الطريق الثالث تتبنى مفهوم ” الإدارة من بعد" الذي يستثمر 
تقنيات المعلومات والاتصالات ويباشو قيادة وتوجيه أداء مختلف الأطراف الفاعلة 
في حركة التنمية من شركات ومؤسسات وهيئات خاصة وعامة وأفراد باستخدام 
نظم عالية التقنية لرصد حركة التدمية وتحليل مؤشراتها وتقويم النتائج وتبين 
النغرات والمشكلات, والتدخل بالمساندة والدعم وتطبيق القانون لعلاجها ومنع 
تكرارها. وتلعب الحكومة في الطريق الثالث دور مركبا يوفق بين الرغبة في إطلاق 
الطاقات والبادرات لطوائف المجتمع للمشاركة الفاعلة في التنمية من ناحية, 
والرغبة في تأمين مسيرة المجتمع وضمان العدل والأمان للمواطنين وتطبيق القانون 
وتأكيد هيبة الدولة ومسئوليتها الكاملة من ناحية أخرى. 

ويتطلب تطبيق فلسفة الطريق الثالث إحداث نقلة نوعية في هيكل وأساليب 
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عمل أجهزة الحكومة بحيث تتوفر لها القدرة والكفاءة على ممارسة وظيفة قيادة 
التدمية وتوجيهها على المستوى الإستراتيجي من خلال الأنشطة والفعاليات التالية: 


.1 


التخطيط الإستراتيجي للتنمية الوطنية الشاملة وتحديد التوجهات الوطنية 
العامة ومتابعة التزام الأطراف العاملة في حقول التنمية بالأسس والضوابط 
التشريعية والنظم المعتمدة» وحشد التأييد الوطني العام لتلك التوجهات 
الإستراتيجية بوسائل ديمقراطية المشاركة والتعبير. 

التدخل لمنع الانحرافات وتطبيق العقوبات على المنحرفين بمسيرة التنمية 
والمفسدين لأهدافها وتوجهاقا. 

القيام بدور المساند والمكمل لجهود التنمية التي يختص بما القطاع الخاص 
وهينات ومؤسسات امجتمع المدي والجمعيات الأهلية والأفراد, والتدخل لسد 
الفجوات التي تقصر جهود الأطراف المذكورة عن ملأها. 

قهيئة البنية التشريعية للتنمية الشاملة واستكمال مجموعة القوانين الأساسية 
لضبط ممارسات أطراف امجتمع المختلفين المشاركين في عملياقا سواء مسن 
القطاع الخاص والأهلي أو القطاع العام ووحدات الحكم الخلي وحتقى هيئات 
الحكومة المركزية ذاهَا فيما تتولاه من أنشطة تنموية متخصصة لا يقوى عليها 
سوى الأداة الحكومية والمشروعات ذات التوجه الوطني العام. وتشمل البنية 
التشريعية المطلوبة مجموعة القوانين الرئيسية المنظمة للحياة الاقتصادية وفي 
مقدمتها قانون حماية المنافسة ومحاربة الاحتكارء قانون حماية المستهلكين 
وضمان حقوقهم, قانون العمل وماية حقوق العاملين وأصحاب العمل 
والتنظيم المتكافئ لعلاقات العمل؛ قانون التنظيم النقابي وكفالة حرية العمل 
للنقابات» قانون تنظيم أعمال البنوك وتحديد القواعد الأساسية لتأمين أموال 
المودعين وتنظيم أعمال الائتمان المصرني. 

كما يتطلب بناء تلك البنية التشريعية مراجعة وتحديث قوانين التجارة وسوق 
المال وتنظيم سوق الصرف الأجنبي» وتوحيد قوانين الشركات المتعددة في 
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قانون شامل» وتطوير مجموعة قوانين الضرائب كي تحابي الاستثمار وتشجع 
الإنتاج الوطني وتدسق توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين وفق معايير العدالة 
وبقدر مساهماقم في تدمية الاقتصاد الوطني» وتنظم مسألة الإعفاءات الضريبية 
بما يدعم حركة التنمية الشاملة ولا يضرها. 
. توزيع المهام والمسئوليات في تنفيذ أنشطة التنمية الوطنية الشاملة بين شركات 
القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبين شركات القطاع الخاص وهيئات 
المجتمع المدبئ والجمعيات الأهلية والأفراد كل فيما تؤهله له قدراته وإمكانياته, 
ويتم ذلك في جميع الأحوال في إطار الخطط الإستراتيجية للتنمية وبتفعيل 
آليات السوق ومعايير الإدارة الاقتصادية السليمة المبئية على دراسات الجدوى 
والتيقن من توفر القدرات التنفيذية لدى الجهات المختلفة الراغبة في المشاركة. 
وتسعى الحكومة في تنفيذ ما يخصها من مشروعات التنمية الاقتصادية ' 
والاجتماعية إلى تحرير أجهزقا التنفيذية وتطويرها في شكل شركات مساهمة أو 
هينات مستقلة ذات طابع اقتصادي2 وذلك لتوفير فرص الأداء المنطلق 
وامحاسبة على النتائج وفق المعايير الإدارية والاقتصادية السليمة؛ والتعاطي مع 
القضايا الإنتاجية بمفاهيم السوق؛. وترشيد القرارات الإدارية وفق معايير 
المحاسبة الاقتصادية ومنطق التكلفة والعائد, 
. “تناية المستهلك والعامل والمستثمر والمدخر وكافة الأطراف العاملة في حقول 
التنمية من المصريين وغيرهم, وتأمين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية بما يحقق الاستقرار المنشود واللازم لانطلاق التدمية. 
. ضمان وتشجيع التطوير المستمر للطاقات العلمية والبحثية» وتحقيق التواصل 
بين المجتمع العلمي وقطاعات الأعمال, وحفز مبادرات التطوير والتحديث في 
كل قطاعات الإنتاج والخدمات» وتشجيع مشروعات التطوير التقني وتدمية 
الابتكارات وتشجيع تطبيقها. 
. دعم التحول نحو الحكم المحلي كأساس لدفع التنمية بامحليات وتمكين الوحدات 
امحلية من ممارسة دور أكبر في تنظيم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية ومشروعات 
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التنمية باستثمار الموارد امحلية ودون المعوقات والقيود المفروضة من الحكومة 
المركزية» وتنمية أغاط من التنظيم وقواعد العمل المرنة تتناسب مع ظروف كل 
مجتمع محلي, مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الإستراتيجية للتنمية الوطنية 
الشاملة. 

0. تأكيد المفاهيم الدبمقراطية الأساسية في إدارة التنمية باحترام حق المواطنين في 
المعرفة و الشفافية في إعلان التوجهات الإستراتيجية للتنمية والقواعد المنظمة 
هاء وكفالة الفرص المتكافئة للجميع للمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية 
والعدالة في إسناد المشروعات إلى جهات التنفيذ2 وتفعيل آليات الشكوى 
والاعتراض على قرارات الحكومة والتظلم منها. 

من جانب آخرء يقتضي تطبيق نموذج الطريق الثالث في إدارة التنمية أن 
تبادر مؤسسات القطاع الخاص إلى تطوير قدراتها الإدارية وأوضاعها التنظيمية 
واستكمال مقوماقا التقنية بحيث تكون مؤهلة لباشرة العمليات الإنتاجية والخدمية 
بمستويات عالية من الكفاءة والجدارة تسمح لها بتحقيق إنجازات تنموية ملموسة 
تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الرفاهة العامة للمواطنين. ويأي 

في مقدمة مجالات التطوير الواجبة ما يلي: 

1. إعادة اللميكلة الشاملة للمؤسسات لضمان القدرة على مباشرة وظائفها في 
مجالات التنمية المختلفة وفق آليات السوق وضغوط النافسة المتزايدة. 

2. العمل على استيعاب تقنيات الإنتاج والتسويق والمعلومات والاتصالات 
وتوظيفها لتطوير الأداء وتحسين الجودة الشاملة في كافة مجالات النشاط. 

3. العناية بتنمية وتطوير الموارد البشرية والارتفاع بمستويات المعرفة والمهارة من 
خلال الاختيار المنظم والتدريب المتصل والحفز الإيجابي. 

4. التركيز على خدمة العملاء وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في كافة المعاملات 
معهم. 

5. الأخذ بمفاهيم وتقنيات الإدارة الحديثة والتوكيز على إعداد الخطط والتحوط 
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للمستقبل وبذل الجهد المناسب في أعمال التطوير والتحديث لمواكبة حركة 
الأسواق العالمية وتطور التقنيات ومواجهة النافسة الواردة من الشركات 
الأجنبية المستندة إلى مفاهيم تحرير التجارة الدولية واتفاقيات منظمة التجارة 
العلمية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من آثار العولة. 
إن الطريق الثالث يكرس مفهوم الشراكة بين الحكومة وبين القطاع الخاص 
والقطاعات الأهلية في دفع عمليات التنمية الوطنية تحقيقا للأهداف الوطنية الكبرى 
وكذلك أهداف المنتجين والعاملين في حقول التنمية. كما أنه تعبير عن توجهات 
إستراتيجية ينبغي أن تتكامل معها الرؤى السياسية وامجتمعية بحيث تتناغم جميعاً في 
منظومة متناسقة تحقق للوطن قدرات متعالية لإنجاز مستويات التنمية المستهدفة في 
عالم يتسم بالتغيبر المستمر وتتراكم فيه المهددات لكل ما تحقق ويسعى الوطن 
لإنجازه في المستقبل. 
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4. تجربة انجلمرا في إطلاق المجال للقطاع الخاص !ود روسها المستفادة 


اتجهت مصر ودول أخرى كثيرة إلى إتباع سياسات اقتصاديه تعتمد آليات 
السوق كأساس في توجيه الاقتصاد الوطني وتوزيع الموارد بين مجالات الاسستخدام 

المختلفة» وفي إطار تلك السياسة تزايد الدور المسند إلى القطاع الخاص في الحياة' 

الاقتصادية في مصرء وتراجعت الأهمية النسبية للاستثمارات الحكومية في بناء 

مشروعات التنمية حيث يضطلع القطاع الخاص بتمويل الحصةالأكبر مسن 
الاستثمارات في خطه التنمية الوطنية. ولم يقتصر التوسع في دور القطاع الخاص 
على إنشاء مشروعات جديدة», بل عمدت الدولة إلى التخلص من كثير مسن 
وحدات القطاع العام وبيعها بأساليب مختلفة إلى مشترين من القطاع الخاص الوطني 
ومستثمرين غير مصريين وذلك في إطار برنامج الخصخصة. كما يميل البعض إلى 

ترويج فكره نقل تقديم الخدمات الحكومية إلى القطاعالخاص. 

وتستند سياسة الاعتماد على القطاع الخاص للقيام بالدور الرئيسي في 

الاقتصاد الوطني إلى دعاوي كثيرة تتبلور عاده فيما يلي: 

1. ارتفاع الكفاءة النسبية للقطاع الخاص في دراسة وإنشاء وتشغيل المشروعات 
بدوافع الملكية الخاصة والبحث عن الإرباح وحرص أصحاب المال عللى , 
استثماره في المجالات ذات الجدوى, وهي دوافع يفتقدها العاملون في شركات 
القطاع العام والأجهزة الحكومية القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين. 

2. ارتفاع كفاءة الإدارة في وحدات القطاع الخاص لتحررها من القيود 
والتعقيدات الحكومية وقدرقا على الحركة واتخاذ القوارات المناسسبة لمصسالح 
أصحاب المشروعات وإتباع أساليب متطورة في بناء وتفعيل القدرات التنافسية 
للمشروعات الخاصة. 


1 نشر هذا المقال بجريدة الأهرام بتاريخ 1 أغسطس 2002 
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. قدره الإدارة في المشروعات الخاصة على اتخاذ قرارات صعبه فيما يتعلق 
بعرشيد الإنفاق والحد من العمالة غير المنتجة والتخلص من مجالات النشاط 
قليله أو عديمة الجدوىء بينما تعجز الإدارة الحكومة لمشروعات القطاع العام 
عن اتخاذ مثل تلك المواقف لالتزامها بمعايير سياسيه واجتماعيه تحد من قسدرقهًا 
على الحركة. 
. يودي فتح امجال أمام الاستثمار الخاص لإطلاق الطاقات الاقتصادية الكاممسة 
وغير المستغلة في المجتمع وبذلك تتزايد إمكانيات تنفيذ مشروعات تنموية أكثر. 
وفي وقت اقل ما يرفع معدلات التنمية ويسهم في خلق فرص عمل تستوعب 
نسبا متزايدة من المتعطلين. 
. يترتب على قيام القطاع الخاص بتمويل وإدارة الجانب الأكبر من مشروعات 
التنمية في امجالات الصناعية والتجارية وغيرها أن تتفرغ الحكومة لدورها 
الأساسي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التدمية على المستوي الوطني دون 
الانزلاق في متاهات التنفيذ التفصيلية. 
. إن إدارة المشروعات الخاصة قادرة في فاية الأمر على تحسين الإنتاج وضبط 
تكلفته والقضاء على مصادر المهدر وانخفاض الإنتاجية التي تعاننٍ مها 
مشروعات القطاع العام, الأمر الذي يعود على المستهلكين بمزايا الحصول على 
سلع وخدمات أعلى جوده وأقل تكلفه؛ كما يسمح بزيادة قدرة المنتجات 
الوطنية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتنميه الصادرات وتحسين الميزان 
التجاري وميزان المدفوعات. 

كل تلك الدعاوى أدت إلى قيام الدولة بتنفيذ برنامج للخصخصة استهدف 


نقل الجانب الأكبر من شركات قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص سواء 


تعلو الدعوة لتطوير الجهاز الحكومي وتحقيق الإصلاح الإداري» ومن بين الأفكار 
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المطروحة في هذا الصدد أن تتخلص الحكومة من مشروعات الخدمات التي تتولاها 
بنفسها وإسنادها إلى شركات القطاع الخاص سواء بعقود إدارة أو عقود العسزام 
لفترات طويلة» كما اتجهت الدولة في السنوات الماضية إلى تجربه إسناد إنشاء 
مشروعات المرافق العامة خاصة مشروعات توليد الكهرباء إلى القطاع الخاص 
بنظام البناء والتشغيل والتحويل807 أو أي من تنويعاته المختلفة» وذلك نتيجة 
الاقتناع بقصور مصادر التمويل الحكومي عن توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ 
كافه مشروعات المرافق العامة الضرورية؛ وان سياسة الحد من الاقهقراض العام 
تفرض البحث عن مصادر بديله للتمويل توفرها الشركات الخاصة الوطنية أو 
الأجنبية فضلا عما تتمتع به تلك الشركات من خبرات تقنيه وإدارية تتفوق على 
المستويات السائدة في المؤسسات الحكومية المسئولة عن تلك المرافق أو هكذا نظريا 
على الأقل. ظ 

وفي المقابل» فقد تصاعدت الآراء المعارضة للتوسع في تمليك القطاع الخاص 
خاصة الأجنبي لمصادر الثروة والإنتاج في الدولة أوتمكينه من السيطرة على 
مقدرات الاقتصاد الوطني حيث يري المعارضون أن القطاع الخاص يندفع في 
الأساس بالرغبة المحمومة في زيادة الأرباح وتنميه حقوق الملكية بكل الطصرق 
المشروعة وغير المشروعة؛ وأن إدارة القطاع الخاص في فاية الأمر لن تكون حريصة 
على مصال العاملين وامجتمع بنفس الدرجة التي تلتزم يما إدارة القطاع العام بمعايير 
العدالة الاجتماعية والقواعد العامة التي تقرها الدولة لرعاية المواطنين وكفاله 
احتياجاتهم الحيوية بغض النظر عن اعتبارات الربحية.ويشير المعارضون إلى تتجارب 
كثير من الدول التي اعتمدت سياسات الخصخصة وتمكين القطاع الخاص من 
مفاتيح الاقتصاد الوطني وما حدث يما من مشكلات نتيجة عمليات التخلص من 
آلاف العاملين ومحاولات أصحاب الشركات التي تمت خصخصتها ابتزاز الدولة 
بالحصول على مزيد من المزايا لم تكن ضمن شروط الخنصخصة:؛ وكذا عدم العسزام 
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المطروحة في هذا الصدد أن تتخلص الحكومة من مشروعات الخدمات التي تتولاها 
بنفسها وإسنادها إلى شركات القطاع الخاص سواء بعقود إدارة أو عقود العسزام 
لفترات طويلة» كما اتجهت الدولة في السنوات الماضية إلى تجربه إسناد إنشاء 
مشروعات المرافق العامة خاصة مشروعات توليد الكهرباء إلى القطاع الخاص 
بنظام البناء والتشغيل والتحويل807 أو أي من تنويعاته المختلفة» وذلك نتيجة 
الاقتناع بقصور مصادر التمويل الحكومي عن توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ 
كافه مشروعات المرافق العامة الضرورية؛ وان سياسة الحد من الاقهقراض العام 
تفرض البحث عن مصادر بديله للتمويل توفرها الشركات الخاصة الوطنية أو 
الأجنبية فضلا عما تتمتع به تلك الشركات من خبرات تقنيه وإدارية تتفوق على 
المستويات السائدة في المؤسسات الحكومية المسئولة عن تلك المرافق أو هكذا نظريا 
على الأقل. ظ 

وفي المقابل» فقد تصاعدت الآراء المعارضة للتوسع في تمليك القطاع الخاص 
خاصة الأجنبي لمصادر الثروة والإنتاج في الدولة أوتمكينه من السيطرة على 
مقدرات الاقتصاد الوطني حيث يري المعارضون أن القطاع الخاص يندفع في 
الأساس بالرغبة المحمومة في زيادة الأرباح وتنميه حقوق الملكية بكل الطصرق 
المشروعة وغير المشروعة؛ وأن إدارة القطاع الخاص في فاية الأمر لن تكون حريصة 
على مصال العاملين وامجتمع بنفس الدرجة التي تلتزم يما إدارة القطاع العام بمعايير 
العدالة الاجتماعية والقواعد العامة التي تقرها الدولة لرعاية المواطنين وكفاله 
احتياجاتهم الحيوية بغض النظر عن اعتبارات الربحية.ويشير المعارضون إلى تتجارب 
كثير من الدول التي اعتمدت سياسات الخصخصة وتمكين القطاع الخاص من 
مفاتيح الاقتصاد الوطني وما حدث يما من مشكلات نتيجة عمليات التخلص من 
آلاف العاملين ومحاولات أصحاب الشركات التي تمت خصخصتها ابتزاز الدولة 
بالحصول على مزيد من المزايا لم تكن ضمن شروط الخنصخصة:؛ وكذا عدم العسزام 
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المواطنين الذين تخلت الدولة عن ح“مايتهم وتركتهم تحت رجمه أساطين القطاع 
الخاص. 

وقد ظهر في المملكة المتحدة مؤخراً كتاب بعنوان" الدولة الأسسيرة .. 
استيلاء الشركات على بريطانيا" للكاتب الصحفي وامحاضر الجامعي جورج 
مونبيون”” اعتبره الكثيرون من المللين والنقاد من أخطر الكتب التي ظهرت في 
بريطانيا مؤخرا والذي يكشف عن الأخطار الجسيمه التي أصابت المجتمع الانجليزي 
وباتت قددد كيانه الأساسي بسبب توسع الدولة في إسناد مشروعات الخدمات 
العامة إلى القطاع الخاص استكمالا لما تم من خصخصة المشروعات الاقتصادية 
العامة والتي بدأقها حكومة مارجريت تاتشر في أوائل الثمانينات في انجلعرا وما 
صحب ذلك وترتب عليه من توحش شركات القطاع الخاص الكبرى وغزوها 
لكافه قطاعات امجتمع وتسخيرها لخدمه أغراضها بسلطة المال والنفوذ لدي 
الحكومة. ويقول ناشرو الكتاب إن المؤلف كشف الغطاء عن حقيقة كان الكثيرون 
من المواطنين في بريطانياء وأن الوقائع التي كشف عنها الكتاب تمثل أمورا مخزيه 
للحكومة التي تدعي أنها تعمل لصا المواطنين جميعاء وان بعض تلك الوقائع تدعو 
الحكومة للاستقالة لأنها ساهمت بترددها وتخاذهها في تمكين الشركات وما تمثله من 
مصالح أجنبيه من السيطرة على الدولة؛ وأن كثيرا من السياسيين قد انزلقوا في 
الفساد. 

ويعتبر الكتاب في رأبي صرخة تحذير مهمة لكل الحكومات التي تسعى إلى 
توسيع مجالات عمل القطاع الخاص والتنازل له عن إنشاء وإدارة مشروعات 
الخدمات العامة وفتح المجال أمامه رحبا للتعامل في مختلف قطاعات الإقاج 
والخدمات بلا ضوابط, وهو يطرح التجربة الانجليزية والتي من المفترض أفا دولة 
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ديمقراطيه يمكن للمواطنين المتضررين من تصرفات شركات القطاع الخاص - أو 
غير الموافقين على توجهات الحكومة ومساندقها لتلك الشركات- أن يعبروا عن 
عدم موافقتهم بأساليب مقننة تجعل للرأي العام صوتا مهما في إقرار الملشروعات 
ذات النفع العام كما تلزم الحكومة بنشر المعلومات والتزام الشفافية في تصرفاهًا 
وتعاملاتها مع القطاع الخاص. ومع ذلك فقد حدثت تجاوزات خطيرة في التجربة 
الانجليزية كما يكشف عنها الكتاب, فما بالنا إذا افتقدت بعض الحكومات في دول 
أخرى تلك الصفات والمقومات الدبمقراطية وغاب الصوت الشعبي والرأي العام 
عن المشاركة في اتخاذ القرار. 

ولعل ما يؤكد أ*مية دراسة التجربة البريطانية والاستفادة من دروسها في 
إعادة صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتحديد دور القطاع الخاص المصري في إدارة 
التنمية» هي تلك الممارسات التي يتم الكشف عنها بشكل متكرر لبعض كبار 
أصحاب الشركات الخاصة من استيلاء على أموال الببوك والففرب يما خارج 
البلاد» والتهرب من سداد مستحقات الدولة والتعسف في معامله العاملين لديهم 
وإهدار حقوقهم. 

كما يمارس هؤلاء عملية الدخول في كثير من المشروعات غير المدروسة التي 
يبددون فيها أموال المساهمين وقروض البنوك, ومباشرقهم ألوانا من الضغوط على 
الحكومة لاستصدار قوانين تحمي مصالحهم وتعطيل إصدار قوانين تضع عليهم 
التزامات وتحد من انطلاقهم في البحث عن الأرباح بكل الوسائل والتلاعب في 
أسعار العملات الأجنبية والمضاربة على سعر الدولار لتحقيق أرباح طائلة غير 
مشروعة؛ واستثمار وجودهم في الحزب الحاكم وتوطيد علاقاقم بأركان الحكومة 
للوصول إلى عضويه مجلسي الشعب والشورى خدمه مصالحهم وتحقيق فوائد 
ومنافع خاصة لشركاقم؛ وما يؤدي إليه كل ذلك من بذر بذور الفساد بين 
المسثولين في الأجهزة الحكومية الذين يملكون وسائل تحقيق ما يريده أصحاب 
القطاع الخاص. 
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يطرح الكتاب دراسات مجموعة من الحالات التي تمت وفق نظام مبسادرات 

التمويل الخاصةالذي صدر في عهد حكومة المحافظين الأخيرة في أواخر الثمانينيات: 
ثم واصلت حكومات حزب العمال استخدامه رغم معارضتها له وقت أن كان 
الحرب في صفوف المعارضة. ويقضي هذا النظام بأن تقوم الحكومة المركزية بتمويل 
جانب من الاستثمارات اللازمة لإنشاء أو تجديد المرافق العامة ومشروعات 
الخدمات العامة بشرط أن يتمكن المجلس المحلي المختص من تدبير تمويبل إضافي 
لاستكمال الاستثمارات اللازمة, وعادة لا يأ هذا التمويل الإضافي إلا من 
شركات القطاع الخاص التي تحصل في مقابل الاستثمارات التي توفرها على عقود 
تمتد لعشرات السنين لإدارة وتشغيل المرافق التي أنشأتها مقابل مبلغ سنوي يدفعه 
المجلس امحلي المختص فضلا عما تحققه من أرباح مباشره نتيجة بيعالخدمات 
للمواطنين. ويعرض الكتاب(1) حالات مشروعات عديدة تمت وفق هذا النظام رغم 
كل الاعتراضات التي أبداها المواطنون ومنها إنشاء كباري ومستشفيات وإعادة 
تأهيل مناطق في وسط بعض المدن المهمة. وفي جميع الحالات كانت النتائج على 
النحو التالي: ْ 

1. ارتفاع تكلفه إنشاء المشروعات بواسطة القطاع الخاص بنسب كبيرة عما لو 
كانت قد أنشنئت بواسطة القطاع العام أو الحكومة. 

2. استنزاف ميزانيات المجالس امحلية المختصة وعدم قدرقًا على بدء كتير مسن 
المشروعات لالتزامها بسداد مقابل إدارة المشروعات التي أنشاأها القطاع 
الخاص والتي تمتص الجانب الأكبر من ميزانيات تلك المجالس ولسنوات طويلة. 

3. اضطرار المجالس امحلية وفق العقود المبرمة مع الشركات الخاصة إلى سداد 
مقابل إدارة المشروعات حتى في حاله توقفها عن العمل لعدم إقبال المواطنين 


1 الجزء الثاي من المقال وقد نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 22 أغسطس 2002 
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على استخدام خدماقا لارتفاع تكلفتهاء ويذكرنا ذلك بحاله مشروعات إنتاج 
الكهرباء في مصر بنظام 801 وما ترتب عليه من اضطرار الحكومة لشسراء 
الكهرباء المنتجة وسداد قيمتها بالدولار ثم إعادة بيعها بأسعار تقل كثيراً عن 
قيمة الشراء محققه بذلك خسائر لا تستطيع وقفها طوال مده العقد مع 
المستثمر الأجنبي» الأمر الذي دعا الحكومة لوقف إنشاء مشروعات جديدة 
بهذا النظام. 

. فقد جانب كبير من المواطنين وظائفهم نتيجة اتجاه الشركات الخاصة التي تتولى 
إدارة المشروعات العامة إلى خفض أعداد العاملين لتقليل التكاليف وزيادة 
فرص الربح لأصحاب الشركاتء وكذا ميل الإدارة الخاصة لخفض الرواتب 
والمزايا التي كان الموظفون يحصلون عليها وقت الإدارة الحكومية. 

. سيطرة الشركات الكبرى ذات الارتباطات بشركات ومؤسسات عالمية على 
بجالات الحياة البريطانية سواء في الخدمات الصحية أو التعليمية أو المرافق 
العامة, وتأثيرها السالب على أغاط الحياة والذوق العام,» فقد سيطرت تلك 
الشركات حت على الاحتفالات الجماهيرية مثل أعياد الكريسماس وغيرها 
مثلما حدث حين أنفقت شركه سيارات رينو الفردنسية علسى احتفالات 
الكريسماس في مدينه مانشستر سنه1997. 

. التأثير السالب لأموال القطاع الخاص على إدارات الدولة التي بانت تعتمد 
على المنح واهبات التي تقدمها لها الشركات؛ حت الشرطة الانجليزية أصبحت 
وبناء على قانون صدر في العام1996 تقبل المنح والقروض واهدايا من القطاع 
الخاص وفق الظروف التي تراها الإدارة المسئولة» وأصبح اللناس يشاهدون 
أفراد الشرطة من الخيالة في مدينه لندن يركبون جيادا تحمل أسراجها شعار 
الببك البريطائ المعروف 11580]. 

. كذلك وضح تأثير التمويل الخاص لمشروع قبة الألفية الثالثة التي تم افتتاحها في 
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لندن ليله بداية القرن الحادي والعشرين حيث كانت كل مناطق القبة تحمل 
أسماء وشعارات الشركات الكبرى في بريطانيا. 

8. تغلغل الشركات الكبرى في الأحزاب السياسية البريطانية التي باتت تعتمد على 
التمويل الذي تقدمه تلك الشركات لباشرة نشاطهاء ويضرب الكاتب المقفل 
بمؤتمر حزب العمال في سنة 1999» والذي بدا كمعرض تجاري أكثر منه مؤتمر 
لحزب سياسي وذلك بفضل المنصات التي أقامتها أكثر من62 شركة للإعلان 
عن نفسهاء وهي الشركات التي سامت في نفقات عقد المؤتمر. ومن الطريف 
حسبما جاء في الكتاب أن اجتماعات اللجنة المخصصة لدراسة قضايا تجديد. 
الدبمقراطية وإعادة بناء امجتمعات كانت بتمويبل من شركهالمجمعات 
الاستهلاكية الكبرى76500 صاحبة السجل السبئ في تشتيت الجتمعات ببناء 
أسواقها الكبرى في مناطق خارج الكتل العمرانية في الوقت الذي تدل 
الإحصاءات على أن032, في المتوسط من البريطانيين لا يملكون سسيارات 
خاصة بينما لا تتوفر خطوط المواصلات العامة لخدمه تلك المناطق. 

9 التأثير الضار الذي يلحق بالمشروعات الصغيرة التي تلتهمها الشركات الكبرى 
وتسد منافذ العمل أمامهاء ولا تستطيع مجاراة تلك الشركات العملاقة فيما 
تقوم به من اختراقات للسلطات الحكومية وحصوها على هزايا واستثناءات لا 
تتيسر لأصحاب الخال الصغيرة والمشروعات الفردية والتي توفر خدماتا لفريق 
كبير من المواطنين لا يتحملون تكلفة التعامل مع الشركات الكبيرة. 

0. تحول السلطة في كثير من مجالات الحياة العامة من الدولة إلى الشركات 
الكبرى التي تستثمرها لتحقيق مصالحها الخاصة. وقد عم هذا التحول 
مشروعات المستشفيات» الطرق؛ السجون, ومشروعات التطوير العمرابي, 
وحتى المخططات العمرانية» ومشروعات حماية البيئة وغيرها من المجالات 
الحيوية للمواطنين» فبعد أن كانت تلك المشروعات تقوم من أجل خدمه 
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المواطنين ورفاهيتهم أصبحت الآن تتم من أجل تحقيق مصالح وأرباح الشركات 
الخاصة التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشروعات. 


من جانب آخر يؤكد الكاتب مظاهر سلبية غاية في الخطورة مسن حيث 
تأثيراتها على أساسيات المجتمع الانجليزي ومنها 

1. تأثير الشركات في عمليات صنع القانون وتدخلها لتحويل القوانين بما ينفق 
وأغراضها ومصالحهاء ويضرب الكاتب مثالا على ذلك تشويه قانون العمل 
منع حق النقابات في التفاوض الجماعي مع أصحاب الأعمال وتقرير الحدود 
الدنيا للأجور عند مستويات متدنية لا يرضي عنها العمال» كماتم تعديل 
قانون الضريبة على الطاقة لمنح الشركات كثيفة استخدام الطاقة تخفيضات 
كبيرة» كما تنازلت الحكومة في يناير2000 عن مشروع إصدار قانون لتحديد 
قواعد الاستخدام لبعض الوقت وذلك تحت ضغط الشركات الخاصة مع 
تأكيدها للشركات أما لن تعود إلى مثل هذا المشروع ثانية. 

2. اختراق الشركات الخاصة لكثير من المواقع الحكومية المهمة من خلال تعيينات 
لأفراد يدينون لتلك الشركات بالولاء ويعملون أثناء شغلهم مناصبهم العامة 
لتحقيق مصالحها حتى لو تعارضت مع الصاخ العام» وكذا الأثير الواضح 
لرجال الأعمال وممثليهم الذين يشاركون في عضوية اللجان والمجسالس التي 
تشكلها الوزارات والإدارات الحكومية لبحث قضايا جماهيرية عامسة حسين 
يعملون على إعادة توجيه الاهتمامات العامة بما يخدم مصالحهم ويتفق مع 
رؤاهم الخاصة, ويضرب المؤلف المقل بما تحاوله شركات التقنية 

يوية/إو010تداعع]810 من يطل ة على صناعات وتجارة الأغذية وفق 

مصاحها رغم المعارضة الشعبية العارمة للأغذية المعدلة ورائيا لإااهع6606)6 

0 لتأثيراتها الضارة بصحة الإنسان» ويشير الكاتب إلى العلاقات 

الخطيرة لتلك الشركات بالوزارات والأجهزة الحكومية المختصة بمراقبه تنك 

الأغذية وتحديد آثارها على الإنسان ومن ثم الترخيص بماأو منعهامن 
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التداول2/, كما يشير الكاتب إلى سيطرة الشركات الكبرى على الجامعات 
البريطانية وتسخيرها مراكز البحث العلمي لخدمه أغراضهاء ومن ثم تدهور 
عمليات البحث العلمي وتطوير العمليات التعليمية لانصراف الباحثين لتحقيق 
برامج البحث الممولة من الشركات والتي لا تعنى بالضرورة بأمور التعليم . 
وكفاءة العمليات التعليمية؛ كما انتشر التأثير السالب لحركه القطاع الخاص في 
مجالات الخدمات العامة إلى المدارس البريطانية. 
. وصول تأثير الشركات الخاصة حسبما جاء في الكتاب إلى الاتمماد الأوروبي 
حيث تحاول تلك الشركات وبموافقة الحكومة البريطانية السيطرة على عمليات 
اتخاذ القرارات الأساسية في الاتحاد لتحقيق أغراضها ومصاحها. 
. اختفاء الشفافية وظهور ممارسات سلبية في الإدارات الحكومية التي تتعامل مع 
القطاع الخاص دف إلى تبرير تجاوزات الشركات القائمة على تنفيذ 
مشروعات الخدمات العامة وإخفاء المعلومات عن الجماهير أصحاب المصلحة 
بدعوي السرية التجارية. 
. اتجاه الشركات الخاصة لاغتراف الميزانيات الحكومية المخصصة لمشروعات 
الخدمات حيث اكتشفت الشركات أفها سوق جديدة مغريه نظرا لعزوف 
الحكومة عن مباشرة تلك المشروعات بنفسها واعتمادها على القطاع الخاص 
الذي أصبح المستفيد الحقيقي من الإنفاق الحكومي على الخدمات وليس 
المواطنين. 

ولعله من المفيد لأغراض تبين الدروس التي تكشف عنها التجربة البريطانية 
من أجل ترشيد الممارسة المصرية في هذا المجال أن نستعرض باختصار لنماذج مسن 
الحالات التي أوردها الكاتب لبيان السلبيات التي نشأت عن التوجه لخصخصة 


الخدمات العامة في بريطانيا: 


1 هل تذكرنا هذه الحقيقة بمأساة المبيدات المسرطنة التي تمكنت شركات خاصة هن استيرادها والتساثير على 


الأجهزة المختصة في وزارة الزراعة لتيسير دخوها وإستخدامها في مصر وهي القضية التي تم الحكم فيها 
بسجن أحد كبار مسئولي الوزارة. 


- 685 - 


1. من الخحالات المثيرة للدهشة والسخرية ما حدث في قصة إنشاء كوبري يربط 
بين بلده صغيره وفقيرة في إحدي الجزر البريطانية وبين الوطن الأم والذي كان 
القصد منه التيسير على المواطنين وتحوله إلى مشكله كبري يتعرض بسبيها كثير 
منهم إلى الملاحقة القانونية» فقد عهدت الساطات المحلية إلى تجمع من 
الشركات الخاصة بإنشاء وإدارة الجسر وتشغيله لمده العقد الممسوح والتي 
اختلف الناس في تحديدها حيث لم يتح لأحد الاطلاع عليه وتبلغ في بعض 
الأقوال27 سنه, تحصل الشركات على حصيلة رسوم عبور مسن المواطنين 
بلغت5.60جنيهات استر لينيه لقاء عبور مسافة لا تزيد على ميل واحد وذلك 
في كل مرة يتم عبور الجسر وني الاتجاهين» أي أن المواطن الذي يسستخدم 
الجسر للذهاب إلى لندن والعودة يدفع رسم العبور مرتين. وفي الوقت الذي 
بلغت فيه المساهمه الفعلية للحكومة في نفقات إنشاء الجسر16 مليون جنيه 
إسترليني م تزد استغمارات الشركات الخاصة المتعاقدة علسى500.000 جنيه 
فقطء ومع إنشاء الجسر أوقفت الحكومة خدمة العبارات التي كانست تقوم 
بعهمة نقل المواطنين بين الجزيرة والوطن الأم. وفي النهاية يكتشف المواطنون أن 
الشركات البريطانية الخاصة المتعاقدة على إنشاء وتشغيل الجسر قد تنازلت عن 
النسبة الأكبر من المشروع إلى شركة أجنبيه هي بنك أمريكا الذي أصسبح 
يغترف عوائد المرور على الجسر ويتم تحويلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وفي المقابل ورغم السكوت الحكومي عن مخالفات الشركات الخاصة 
واحتمالات التواطؤ معها فقد انتشرت موجة مقاومة شعبية تمثلت في الامتناع 
عن دفع رسوم العبور والتعرض بالتاليي للملاحقة القانونية التي طالت المئات من 
مواطني البلدة الفقيرة, وفي الإجمال فإن التكلفة النهائية لإنشاء الجسر وتشغيله 
زادت كثيراً عن التكلفة لو قامت الحكومة بتنفيذه؛ في نفس الوقت الذي 
أصبح استخدامه مثار مشكلات ومتاعب للمواطنين» كل ذلك من أجل تحقيق . 
مصالح الشركات الخاصة. 
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2. حاله مشروع تطوير احد الشوارع الرئيسية في منطقه وسط مدينة 
ساوثهامبتون وكان الأصل في المشروع تحسين ظروف الحياة للمواطنين بالمنطقة 
وإحياء الحالة التجارية وجذب الجماهير للتعامل مع المتاجر والسوق الأساسية 
في المنطقة» وتحول المشروع بضغوط الشركات الخاصة التي عهد إليها العمويل 
والتنفيذ إلى إزالة المساكن وتحويل المنطقة إلى حي فاخر لسكني الأغنياء 
والقضاء على الملامح التجارية المميزة له رغم اعتراض المواطنين. 

3. ولعل المستشفيات التابعة لنظام خدمات الصحة الوطني ١/15‏ هي من أكثر 
المؤسسات الحكومية تضرراً من هجمة الشركات الخاصة التي وجدت في 
مشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة أو تطوير المستشفيات القائمة وإدارها 
مجالاً رحبا لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين اللذين يفاجئون هدم 
المستشفيات القائمة وسط المناطق السكنية وإنشاءها في مناطق خارج كردون 
المدن ما يجعل الوصول إليها صعبا خاصة بالنسبة لفئة كبيره من المواطنين لا 
يملكون سيارات خاصة. وتتجه المستشفيات المملوكة لشركات القطاع الخاص 
إلى تخفيض أعداد الأسرة والتخلص من نسبة لا بأس با من الأطباء وهيعفات 
التمريض بدعوي أن التقنية الحديثة تعوض هذا التخفيض وتسمح بتقديم 
خدمات أفضل وأسرعء: والنتيجة أن يعابي المواطنون من تدنئ مستوي 
الخدمات وطول فتره الانتظار للحصول على العلاج نظرا لقلة أعداد الأسرة. 

ويعدد الكتاب صور الآثار السلبية الناشئة عن سيطرة الشركاتء الخاصة 
وهجمتها على الجامعات البريطانية وتسخير قدراقا المالية لتحويل اهتمامسات 
ومشروعات البحث العلمي لتتوافق مع الاهتمامات التجارية للشركات ومن ثم 
إبعادها عن مشروعات البحث العلمي الأساسي التي كانت تتميزيماتلك 
الجامعات. ويبين الكاتب كيف أصبحت الجامعات البريطانية أسيرة التمويل والمنح 

التي تأتيها من الشركات الخاصة مع تضاؤل التمويل الحكومي للبحث العلمي؛ 
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وكيف نجح كبار رجال الشركات الخاصة في غزو مجالس أمناء الجامعات واللجان 
الحكومية المتعلقة بتوزيع منح البحث العلمي وغيرها من الشئون الجامعية. ويضرب 
الكاتب مثالة برجل الأعمال العربي وفيق سعيد الذي منح جامعه أكسفورد20 : 
مليون جنيه إسترليني لإنشاء كليه للأعمال ويضيف الكاتب أن مجلس أمناء الكلية 
يتكون من عشرة أعضاء انفرد وفيق سعيد بتعيين ستة منهم وكلهم من رجال 
الأعمال. 

وأخطر ما جاء في الكتاب وسوف نفرد له مقالا خاصا ما يتعلق بتأثير ونفوذ 
وسطوة الشركات الخاصة الكبرى في تسويق منتجات الألبان واللحوم الضارة 
بصحة الإنسان وغيرها من الأغذية المعدلة وراثيا لاحتوائها على آثار هرمون ومواد 
كيماوية يتم حقنها للأبقار وإجبار الحكومات على التصريح ببيعها وإلزام المتساجر 
بعدم الإشارة إلى احتوائها على ذلك الهرمون. وأشار الكاتب بتفصيل شديد إلى 
حاله شركه مونسانتو 11075810 الأمريكية التي فرضت - من خلال تأثير 
الحكومة الأمريكية على بريطانيا والاتحاد الأوروبي- الموافقة على تسويق هرمون 
صناعي تم تخليقه للمساعدة في زيادة إدرار الألبان من الأبقار مع وجود شكوك 
كثيرة في انه يسبب إصابة الحيوان والإنسان بأضرار صحية بالغه تصلا إلى 
السرطات. 

وخلاصة الأمر أن تحقيق أهداف التنمية الوطنية باستغمار طاقات وإمكانيات 
القطاع الخاص المصري وإن كانت من الأمور المطلوبة والمفيدة؛ إلا أنفا تتطلب 
وضوحا في الرؤية ومعايير متفق عليها للمحاسبة والتقويم وشفافية تامة وإتاحة المجال 
للمواطنين لإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن ما يتم إسناده من 
خدمات ومجالات نشاط للقطاع الخاص. 
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5. إدارة الشركات العائليسة 


مشاكل و قضايا التحول إلى شركات عامسة!1) 


مقط مه 

تحتل المشروعات المملوكة عائليا أهمية خاصة في اقتصاديات الدول النامية 
والدول العربية بصفة خاصة حيث يكون للاعتبارات العائلية و العلاقات 
الاجتماعية تأثيرها في تشكيل مجمل النظم الاقتصادية و نظم الأعمال على وجه 
الخصوص. و يقدر البعض أن أكثر من ثلث الشركات الكبرى الأمريكية الواردة 
في قائمة 500 © ]0 هي شركات تملكها أو تسيطر عليها عائلات©. كما 
يقدر أن أكثر من 050 من الشركات العاملة على مستوى العالم تملكها أو تسيطر 
عليها أيضاً العائلات (3) 


و بقدر ما ينشأ عن المشروعات المملوكة عائلياً من إضافات للاقتصاد 
الوطني في أي مجتمع, إلا أنها في ذات الوقت تمئل خطرا داهما عليه نظرا لما يعترضها 
من مشكلات قدد استمرارها. لذا بدأت كثير من المشروعات المملوكة عائليا 
البحث عن صيغ بديلة تسمح ها بتجدب المشكلات المصاحبة لنمط الإدارة العائلية 
للمشروعات؛ و تساعدها على النمو و الاستمرار في ظل إدارة تعتمد على 
المخترفين أكثر من اعتمادها على أفراد العائلة مالكة المشروع » فعلى سبيل الملفال 
أوردت الأنباء مؤخرا تفكير شركة "قزاز" الشهيرة في المملكة العربية السعودية في 
التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة تمهيدا للتحول إلى شركة مساهمة. 


1 دراسة قدمت في هؤتمر " إدارة الشوكات العائلية", الكويت, 25-24 إبريل 1999. 
طعاأبب بع لمع ]م1 م :عورم عام لمعم /ا0-لإإزمقة عط وماممع/ا0© ,.لرقخاع:5139 2 


1998 لمقبائطع-/زقيامة1 رلارعابع ا وكع رأوب8 لعقب/صقا رمم ذأكاطظ عع أذا4!ا كلمقاماك 
12م 


31010. 
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أهداف الدراسة 

قهدف هذه الدراسة ‏ إى نحقيق ما يلي: 

1. مناقشة مشكلات الإدارة العائلية للمشروعات» 

2. مناقشة مصاعب و متطلبات عملية التحول إلى أغاط تنظيمية تتخذ فيها شكل 
الشركات العامة أو المفتوحة للآخرين من خلال تملكهم لأسهم يمكن تداوها 
في أسواق المال. 

3 اقتراح نموذج يرشد عملية التحول من المشروعات المملوكة عائلياً والتي 
عادة ما تكون في شكل مشروعات فردية أو شركات أشخاص. إلى شركة 
مفتوحة ه15:م)]ع+0ع ]اطلام سواء شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة 
[أي شركات أموال ]. 

و تعكس الدراسة اقتناع رئيسي بأامية الملكية العائلية للمشروعات كمرحلة 
أساسية في كثير من الحالات يتحقق عنها مزايا كثيرة للاقتصاد الوطني » حيسث 
تتمتع تلك المشروعات بخبرة مؤسسيها و حماسهم للعمل و دوافع الريح التي 
تحملهم على تحمل مخاطر إنشاء المشروعات و ما قد يتعرضون له من خسائر 
تصيبهم ليس فقط في رؤوس أمواهم » بل تطال مجمل ثرواقم و ممتلكاقم الخاصة. 

كما تؤكد الدراسة أيضاً الاقتداع بأن مرحلة الملكية العائلية للمشسروعات 

وإن استطاعت تسييرها لفترة من الزمن و الوصول يما إلى درجة محددة من النمو, 

إلا أنها تعجز عن الوصول بما إلى مستوى المشروعات الكبرى ذات القسدرات 

التنافسية العالية و الفرص اللا متناهية على النمو و الاستمرار إلا في حالات نادرة. 

كذلك تقدم الدراسة تصورا محدداً يقوم على اعتبار عملية التحول من النلمسط 

العائلي للإدارة إلى النمط القائم على الإدارة المخترفة في مشروعات مفتوحة الملكية 
عثابة مشروع جديد يجب أن بمر بكافة مراحل و إجراءات دراسة و تصميم 

المشروعات و يخضع لمنطق إدارة المشروعات13030677©676! غ0ع[5]0. 
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أهم مشكلات الإدارة العائلية للمشروعات 

تتبلو رأهم ا مشكلات التي تعابئ منها الشروعات العائلية فيما يلي: 

1. سيطرة الفكر التقليدي لمؤسس [ أو مؤسسي ] المشروع على مجمل توجهات 
وفلسفة الإدارة» وصعوبة التعامل مع الجديد وإحداث التطوير بمايواكب 
الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقوى السوق و المنافسة. 

2. الميل إلى التقليدية في نظم الإنتاج والتسويق و أساليب البيع و التعامل مع 
الموردين وخدمات العملاء, كل ذلك بما يتفق والتوجهات الأساسية المسستقرة 
منل أيام التأسيس. 

3. الميل إلى الانحصار في مجالات النشاط التي تميز بحا مؤسسو الملشنروع واكتسبوا 
فيها خبراتهم الأساسية» وصعوبة الاقتناع بدخول مجالات نشاط جديدة. 

4. الارتباط العاطفي لأصحاب المشروع العائلي بالاسم أو المكان أو مجال النشاط 
الذي بدأ به و تمسكهم بتلك الأمور حتى ولو كانت الظروف تغيرت وم تعد 
تلك الأسماء أو الأماكن أو الأنشطة ملائمة للواقع السائد في السوق. 

5. المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات و حصر سلعطة القرار في أشخاص 
محدودين من أفراد العائلة مالكة اللشروع أو بعض المديرين المقربين منهم 
لأسباب عائلية في الأغلب كالمصاهرة مثلاً. 

6 التقتير الشديد في الإنفاق على أوجه التطوير الإداري و تحديث هياكل و نظم 
و أساليب العمل؛ و العزوف عن الاستثمار في تدريب و تنمية العاملين و 
اعتباره مصروفا لا عانل منه. 

7 توزيع المناصب الإدارية بين أصحاب المشروع و أولادهم على التيحيي 
تتعلق بنسب المساهمة في رأس المال دون اشتراط توافر الخبرة و المقدرة 
الإدارية أو الفنية فيهم : و العزوف عن استخدام المديرين المخترفين ذوي الخبرة 
إلا في حالات الاضطرار الشديد, و حنى في مثل تلك الخحالات يعائ هؤلاء 
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المديرين من القيود التي تفسرض عليهم و التدخلات في اختصاصاقم من 
جانب أصحاب المشروع ؛ و مطالبتهم بإعمال قواعد و معايير في اتخاذ 
القرارات تتفق و توجهات هؤلاء الملاك بغض النظر عن مجافاقها للأسسس 
الإدارية و التنظيمية الصحيحة. 

8 الانحصار في حدود القدرة المالية لأصحاب المشروع؛ و عدم القدرة على 
التوسع بالالتجاء إلى أسواق المال نظرا للرغبة الشديدة في النحافففة على 
الملكية المغلقة للمشروع, و حت في حالة امتلاك أصحاب المسروع العائلي 
للموارد المالية الكافية فإفهم يعزفون عن المخاطرة و تحمل النتائج منفردين. 

9 افتقاد كثير من عناصر البنية الإدارية و التنظيمية السليمة المتمثلة في السياسات ٠‏ 
والنظم المدروسة والمقننة والمعلنة بحيث يعتمدها العاملون كأسس واضحة 
ومستقرة تحكم اختياراقهم عند اتخاذ القرارات. 

0 لانحصار في اهتمامات المدى القصير و تركز المشروعات و الخنطط في حدود 

زمنية قصيرة لا تصل إلى محاولة التخطيط الاستراتيجي للأجل الطويل. 

.ارتباط التعاملات مع الموردين و العملاء على أسس من علاقاهم الشخصية 

بأصحاب المشروع؛ و تأثر تلك التعاملات سنلبا و إيجابا ببعطور العلاقات 

مع ملاك المشروع و بغض النظر عن ارتباط ذلك بمصالح المشروع أو الاتفاق 
مع أسس التعامل و قواعد الأعمال الصحيحة و المتعارف عليها.و تبدو هذه 
الظفاهرة كأوضح ما تكون في تقرير حدود و شروط البيع والائتمان 

للعملاء و تقربر أولويات سداد المديونية للموردين. 


1 


هم 


ثالث . مشكلات الادارة العائلية و مستقبل المشروعات 
لعل من أخطر ما يواجه المشروعات العائلية من مشكلات هوالخلاف 
والشقاق بين الشركاء المؤسسين وانعكاسه على سير العمل بالملشروع وتأثيراته 
السالبة على أداء المديرين امحترفين والعاملين على مختلف المستويات الذين ييحجدون 
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صعوبة في الاستجابة إلى الرغبات المتفاوتة و التعليمات المتعارضة لأصحاب ٠.‏ 
المشروع؛ ويجدون أنفسهم في مواقف تحتم عليهم الانحياز لبعضهم دون الآخسرين 
بحسب إدراكهم لعلاقات القوة بين هؤلاء الملاك. 

وتتعقد مشكلات المشروعات المملوكة عائليا باشتداد الخلافات والمنازعات 
بين الشركاء والتجاء كل منهم إلى اتخاذ مواقف للمحافظة على حقوقه كما 
بتصورها هو أو لتأكيد سيطرته على المشروع وإقصاء الآخرين عنه.وتصل 
الخلافات في كثير من الأحيان إلى المنازعات القضائية وتتجمد حركة المشروع 
وتتعمملل مصالحه لحين الفصل في القضايا و توضيح الحقوق وحسم الخلافات 
بين الشركاء المتنازعين. 

ولا تنحصر الآثار السالبة لمنازعات الشركاء داخل المشروع؛ بل تسنعكس 
على أوضاعه كلها وتؤثر ساباً على فرصه في السوق وصورته لدى العمسسلاء 
والمتعاملين معه. وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقد موكزه التنافسي في السوق 
وانتهاز المنافسين لتلك الفرصة للانقضاض واحتلال موقعه لدى العملاء الذلين 
لا يستطيعون غالبا الانتظار طويلاً لحين انتهاء منازعات الشركاء ويفضلون الحفاظ 
على مصاحهم بالاتجاه للتعامل مع المنافسين. 


وتصل مشكلات المشروعات المملوكة عائليا إلى قمتها بوفاة أحد الشركاء 
وحلول ورثته محله في إدارة المشروع, إذ يفتقد الورثة [ أو من بمئنلهم ] الرؤية 
الصائبة الني كانت لمورثهم؛ ويصدرون في معاملاقم مع باقي الشركاء عن أساس 
مادي صرف لا اعتبار فيه لأساس قيام المشروع أو متطلبات استمراره ونمسسوه. 
وفي أغلب الأحيان تكون هذه الحالة هي السبب الأهم في توقف المشروع وتصفيته 
بساء على طلب الورثة الذين غالبا ما يفتقدون الرغبة أو القدرة على الاستمرار 
في المشروع ويرغبون بالحاح في الحصول على أنصبتهم من حقوق مورثهم في 
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المشروعء فإاذا م يستطع باقي الشركاء شراء نصيب الشريك المتوفى وسداد 


مستحقات ورئته فإنهم يلجنون إلى تصفية المشروع. 


ولا تتوقف الآثار السالبة لخلافات الشركاء والورثة على ما يصيبهم هم من 
خسائر تتمثل في العوائد والفرص المهدرة» ولكن الأضرار تصيب و بدرجة أشد 
العاملين في المشروع و المتعاملين معه. ويتأثر الاقتصاد القومي كله نتيبجة لذلك 
الأمر الذي يجعل قضية تطوير تلك لمشروعات العائلية وتحويلها إلى مشروعات 
عامة الملكية من أخطر القضايا التي تم يما الحكومات في كثير من الدول وتسعى 
إلى إيجاد الصيغ القانونية والأدوات التنظيمية المرنة التي تحفز الملاك العائليين إلى 
اتخاذ القرار بالتحول في الوقت المناسب دون ضروورة التعرض إلى المشاكل 
والمصاعب. 

وتتفاقم الآثار السالبة لمشكلات تعثر الإدارة العائلية للمشروعات حين تكبر 
تلك المشروعات ويزداد تأثيرها في الاقتصاد الوطني» وحين تتعامل في مجالات 
حيوية كالمصارف والأعمال المالية» وحين تتعامل مع الدولة ذاها في مشروعات 
تتعلق بالأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين.وعلى سبيل المثال تعمل إحدى 
تلك الشركات في توريد أجهزة فنية معقدة للحكومة في دولة عربية وترتبط بعقود 
مئات الملايين من الدولارات أصابما الشلل حين توفي أحد الشسريكين المؤوسسين 
للشركة ونشأت الخلافات والمنازعات بين الشريك الباقي و أبناؤه مسن طرفء 
وأبناء الشريك المتوفى من طرف آخرء وفشلت كل محاولات الوساطة والتوفيق 
بينهم والتي شارك فيها بصفة شخصية بعض كبار المسئولين في الدولة. ووصل . 
الأمر إلى اتفاق الشركاء المتنازعين على تصفية الشركة والتضحية بكل تاريخها 
ومركزها المتميز في السوق وعلاقاتّا بالدولة وارتباطاتها الخارجية بكبرى الشركات 
العالمية الني حصل الشركاء المؤسسون على توكيلاقًا وحققوا من خلاها راكنا 
طائلة. 
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من جانب آخرء فإن الوظائف القيادية والرئيسية للمشروعات العائلية غالبا 
ما تنحصر في الأبناء وأفراد الأسرة من الأقارب والأصهار وغيرهم ثمن قد لا تتوافر 
فيهم القدرات والاهتمامات المناسبة لطبيعة أعمال المشروع وظروف السوق. 
والمنافسة ودواعي التطوير والتحديث. كما أن هؤلاء المسئولين العائليين لا يلترمون 
عادة بالأسس الإدارية والاقتصادية السليمة في اتخاذ القرارات الأمرالذي 
سلبا على فعاليات المشروع واقتصادياته» ويحد من إمكانيات تطوره ونموه واستثمار 
الرصيد المتراكم من الخبرة بالسوق والاستفادة من الموكز التدافسي الذي تحقق 
لكثير من تلك المشروعات عبر سنوات طويلة من جهود مؤسسيها و علاقاتهم 
الاجتماعية و السياسية بمراكز التأثير الاقتصادي في امجتمع. 

كما بمثل تداخخل الأدوار التي بمارسها أفراد العائلة المالكة مشكلة كبرى في 
كثير من الشركات العائلية. إذ قد يكون الفرد شاغلاً لأكثر من دور من الأدوار 
التالية: 

1 مالك لجزء من الشركنة 01/0 
مسئول إداري باالشركالة عالأناععاع 
فرد فيالعائلة ,عطممع1! لإانمروع 


دم نش 


فإن اختلاط أو تداخل الأدوار بالنسبة لأعضاء العائلة المختلفين تبرز عنسه 
اختلافات شديدة في مواقفهم بالنسبة لتوجهات الشركة ؛ وتقوم بينهم الصراعات 
بحسب اختلاف مصالحهم التي تتأثر بالأدوار التي يشغلوها0ة. 


0غ 66063100 - و5كع 7 أونا8 لإأنصة© 0 أع1100 8 300 , .خا ,أآناأوة 1 0مم .ل ,رؤألاة0ا 1 
.لم غ6 عاعأكع .ع مزاعكا بإ8 ,ودع 7أوناظ لإاندمقء عط 6ه و5عاعلت ع]نا ممأغأوعمع0 
.(1997 رومع اأ0وطء5 7655أؤنا8 لنقبمج) 
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دواعي نخويل المشروعات العائلية إلى مشروعات عامة الملكية 


تتعدد الأسباب التي تجعل تحويل الشركات العائلية إلى شركات عامة الملكية 


أمرا ضرورياء ومنها ما يلي: 


.1 


وصول المشروع إلى مستوى النمو الأقصى الذي لا يستطيع الملاك تجساوزه 
بإمكانياقهم الذاتية» مع توافر الجدوى الاقتصادية و العسويقية لمزيد من النمو. 
تطور الأوضاع الاقتصادية في امجتمع بما يجعل تكلفة الملشروعات والمتخذة 
شكل مؤسسات فردية أو شركات أشخاص تنحصر في أعضاء العائلة أعلى 
نظرا للقيود التي تفرضها نظضم الإقراض والتمويل في البنوك و مؤسسات 
التمويل المختلفة على مثل تلك المشروعات لعدم قدرقًا على توفير الضمانات 
اللازمة. 
اتجاه كثير من الدول لتقديم حوافر ضريبية مغرية للمشروعات المتخذة شكل 
شركات مساهمة تشجيعا على إنشاء مثل تلك الشركات باعتبارها أقدر على 
القيام بتنفيذ المشروعات الضخمة وتوفير فرص العمل لأعداد متزايدة من 
الباحثين عن عمل. 
التطورات التقنية التي تستلزم استثمارات ضخمة وتحتاج إلى كوادر إدارية 
وفنية متخصصة يصعب إغرائها للعمل في مؤسسات فردية أو تضامنية لا يتوفر 
فيها الضمان الوظيفي ولا فرص التقدم المهني. الواضحة. 
انصراف الأجيال الجديدة من أبناء مؤسسي المشروعات العائلية عن الاهتمام 
بعباشرة العمل في مشروعات العائلة وتوجههم لباشرة أعمال أخرى تتفق 
وميوهم , الأمر الذي يدعو الآباء للبحث عن بديل يضمن استمرار الأعمال 
الني بدءوها. 
الخلافات والصراعات بين أعضاء العائلة على شغل المناصب القيادية أو عضوية 
مجلس الإدارة أو المشاركة في توجيه و تسيير الشركة 601/©6]/03066 . 
توقع المشكلات والمنازعات بين الشركاء أو أبناءهم والرغبة في تجدب ما تؤدي 
إليه تلك الخلافات من آثار سالبة على العمل. 
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8. الرغبة في تطوير الأعمال والدخول في مجالات نشاط جديهة أو التعامل في 
أسواق خارجية ثما يستدعي الدخول في تحالفات أو مشاركة منع شركات 
أجنبية تفضل أن يكون تعاوفهها مع شركات مستقرة لها كيانها القانوي المستقل 
عن أشخاص الملاك. 

9 اشتلداد المنافسة من منظمات جديدة وافدة على السوق تتمتع بالدعم المالي 
والخبرات الفنية والإدارية المتخصصة باعتبارها شركات مستقرة تحقفق 
للعاملين با والمتعاملين معها درجة كافية من الأمان والثقة , ثما يدفع بعض 
المشروعات العائلية لالتماس فرصة أحسن لمواجهة تلك المنافسة عن طريق 
تعديل وضعها القانوب والتحول إلى شركات عامة الملكية. 

0.الظروف الجديدة الناشئة عن المتغيرات الاقتصادية والتقنية على مستوى 
العالم والتي لا تحابي الكيانات الصغيرة المنعزلة وتدفع إلى التكامل بينها بأساليب 
مختلفة منها الاندهاج016/0605 أو الاحتواء 05أ5ألا80 أو تكوين 
المشروعات المشستركة 011065 غ701 والتحطالفات الإسستراتيجية 
5 الم عأوع:]ج5 وذلك من أجل قيام كيانات كبيرة تتوافر لها قدرات 
تنافسية أعلى » ومن ثم فرص أكبر للنجاح واحتلال مراكز تنافسية متفوقة أو 
المحافظة على مراكزها الفعلية. 

نماذج لحالات نخول المشروعات العائلية إلى شركات مساهمة ٍ 

تمل قضية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مجالا للاهتمسام 
الكبير في دوائر الأعمال في مختلف الدول. وفي المملكة العربية السعودية وغيرها 

من دول الخليج حيث تلعب الشركات العائلية دورا روا في الاقتصاد الوطبي» 

يتعالى الاهتمام بتلك القضية وتتكرر الندوات والمؤتمرات التي تعقد لبحفها 17) 

وتتمثل بعض نماذج الاهتمام بهذا الموضوع فيما يلي: 


1 لا تثير قضية الشركات العائلية في مصر اهتماعاً ممائلاً نظراً محدودية تأثيرها في حجم وأداء الاقتصاد الوطني, 
وذلك على الرغم من وجود بعض المجموعات الكبرى عائلية الملكية ولكنها تعتمد على الإدارة الاحترافية 
بدرجة واضحة ولا تنحصر إدارقًا فقط في أعضاء العائلات المالكة. 
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1. تبحث الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية مسألة تحويل 
المشروعات المملوكة عائليا إلى شركات مساهمة » ودف من خلال هذا الجهد 
إلى إقناع أصحاب الشركات التجارية والصناعية الكبرى بأهمية التحول إلى 
شركات مساهمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني خاصة مع اقتراب 
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؛ 

2. وفي نفس الاتجاه تعتزم شركة " قزاز" المتخصصة في مجال بيع العطور و أدوات 
التجميل والتي تندشر فروعها في كل مدن المملكة أن تتحول إلى شركة مسا١مة‏ 
مغلقة كخطوة نحو الخروج بالشركة من الملكية العائلية إلى الملكية العامة. 
وتعلل الشركة هذا الإجراء برغبتها في تأكيد الاستمرارية و الحفاظ على وضع 
الشركة في السوق السعودي.ورغم أن التوجه الحاللي للشركة أن تظل الملكية 
في أيدي ملاكها الحاليين مع تغيير الشكل القانوي إلى شركة مساهمة مغلقة 
بعتلك كل أسهمها المالك الرئيسي وزوجته وأبناؤه ثئمالا يغير حقيقة في 
أوضاعها الإدارية و التنظيمية على المدى القريب» إلا أنه يمسمح بحرونة 
التحول إلى شركة مفتوحة فيما بعد. 

3 تم أيضاً في المملكة العربية السعودية تحول أربع مجموعات عائلية كبرى إلى 
شركات مساهمة هي البنك الأهلي التجاري [ كان المالك الأساسي خالد بن 
محفوظ], و شركة أحمد فتيحي, وشركة الزامل إخوان. حيث تحولت إلى 
شركات مساهمة مغلقة في 1999, حيث لا يجيز القانون السعودي لأي مسن 
المساهمين في الشركات المساهمة الجديدة بيع أو المتاجرة في أسهمه إلا بعد مرور 
عامين يمكن بعدها طرح الأسهم في البورصة؛ ويقتصر التعامل في الأسهم 
خلال تلك الفترة فيما بين المساهمين بعضهم البعض. 
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نموذج التخطيط للتحول إلى الملكية العامة 
يتضمن النموذج المقعرح المراحل التالية: 

1. مراجعة و تقويم البناء الداخلي للمشروع العائللي. 
. مراجعة و تقوبيم الظروف الخارجية ا مخيطة بالملشروع العائلئني. 
. تقوم مرحلة نمو المشروع العائلي و مركزه الدسبي في السوق. 
. تفويم الصورة الذهنية للمشروع عند العملاء و المتعاملين معه. 
٠‏ اتحدويد الصورة المستقبلية المرغوببة للمشروع (09زأؤآلا . 
. تحديد أهداف و إستراتيجية التحول إلى الملكيةالعاممة. 
. اخنتيار الصيغة القانونيةالملناسبة للتحول إلى الملكية العامة. 
. إعداد و قهيئة العائلة لعملية التحول إلى الملكي ةالعامة. 
. إعدد و قيئةالمشروع للعحول إلى الملكية العامة. 
0.إدارة عمليةالتقحول إلى الملكي ةالعاممة. 


نم يبنا ىبد كل 05 ال-“ 06 فى 


وسوف نعرض فيما يلي لأهم الأمور الواجب اعتبارها في كل عنصر مسن 
العناصر السابقة: 
1. مراجعة و تقويم البناء الداخدي 
إن الغاية الأساسية لحذه المراجعة تكوين صورة واقعية و شاملة لموارد 
وإمكانيات المشروع والقيود أو المشكلات الأساسية التي قد يعاني منه» وتشمل ما 
1.. مراجعة تاريخ وتطور المشروع والأهداف التي قام من أجلها وما تم تحقيقه ' 
منها. 
2. مراجعة وتقويم الأنشطة الرئيسية والمساعدة للمشروع. 
3. مراجعة وتقويم هيكل المنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المشروع. 
4 مراجعة البناء التنظيمي للمشروع وغط توزيع السلطات والمسئوليات. 
5. حصر وتقويم فعالية الموارد البشرية العاملة بالملشضروع. 
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6.. مراجعة نظم وإجراءات العمل الأساسية بالشروع . 
7. مراجعة الموارد المتاحة بالمشروع ومدى استغلاهها في أنشطته. 
8 . مراجعة وتقويم المركز المالي للمشروع. 
2 مراجعة و تقويم الظروف المحيطة بالمسروع 
والغاية الرئيسية لهذه المراجعة تقدير مدى مناسبة الظروف الخارجية لنجاح 
فكرة التحول إلى الملكية العامة وجدواها الاقتصادية» وتشمل الإجراءات التالية: 
1 تقويم الظروف الاقتصادية السائدة محليا وإقليمياً وعالميا. 
2.تقويم ظروف النافسة والمركز التنافسي للمشروع. 
3 تقويم الحوافز والمغريات الممكن الحصول عليها في حالة التحول . 
4.. تقدير المشكلات والعقبات التي قد تتعرض ها عملية التحول. 
5.. تقويم الحالات والتجارب السابقة للتحول إلى الملكية العامة سواء محليا 
وخارجيا. 
6. تقدير فرص نجاح التحول ومدى احتمالات الإقبال على المساهمة في 
الشركة العامة إذا تم اختيارها كنمط للتحول. 
7.تقدير تأثير التحول على فرص المشروع ومركزه التنافسي في الأسواق 
امحلية وتوجهات التوسع والدمو محلياً و خارجيا. 
3. تقويم مرحلة نمو المشروع العائي 
الغرض من هذه المراجعة تقدير مرحلة النمو التي وصل إليهاالمشروع 
العائلي من بين المواحل التالية: 
1 بحت 6 
2 النمو المبدئسي 
3 الت السسريحع 
4الننصضصطج 
5.لاستقرر 
6 لصب بوط 
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وبناء على ذلك يصير تقدير فرص المشروع للمحافظة على معدلات موه أو 
تحسينهاء أو الحبوط في حالة استمرار الملكية العائلية بالمقارنة بالاحتمالات في حالة 
التحول إلى الملكية العامة, ومن ثم احتمالات إقبال المستشمرين على المساهمة في 
حالة تحويله إلى شركة عامة. 
4. تقويم الصورة الذهنية للمشروع 
هدف هذا التقويم تحديد القيمة الاجتماعية و الثقافية للمشروع لاستكمال 
التقويم المتكامل كخطوة لتقدير قيمته الإجمالية عند طرحه للملكية العامة. ويشتمل 
تقويم الصورة الذهنية على ما يلي: 
1 التعرف على تقدير العملاء والمتعاملين لكفاءة المشروع وجودة منتجاته 
وخدماته كمؤشر للدلالة على فرص استمراره في المستقبل. 
2 تبين نواحي الضعف أو القصور في صورة المشروع ومحاولة التعرف على 
أسبابها لمحاولة تعديلها قبل مرحلة التحول إلى الملكية العامة. 
5. نخديد الصورة المستقبلية للمشروع 
غاية هذا التحديد بناء صورة متكاملة لما يحب أصحاب المشروع أن يكون 
عليه في المستقبل و التي سوف تمثل أساس إقامة الشركة الجديدة بعد التحول إلى 
الملكية العامة» وتشمل الأمور التالية: 


1 تحديد مجال الدشاط [ الأنشطة] للمستققل. 

2 تحديد السوق [ الأسواق ] المستهدفة للمستقبل. 

3 تحديد المستوى التقني المستهدف للمشروع. 

4.. تحديد مستوى الجودة الكلية المستهدف في منتجات ومعاملات المشروع. 
5 تحديد النمط الإداري والتنظيمي المستهدف. 

6 تحديد المستوى المهني والتعليمي و الثقافي للموارد البشرية بالمشروع. 
77. تحديد التوجهات العامة والفلسفة الرئيسية لإدارة المشروع في المستقبل. 
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6 نخديد أهداف التحول إلى الملكية العامة 

غاية هذا التحديد أن يصارح أصحاب المشروع أنفسهم بالهدف المرغوب 
من وراء التحول إلى الملكية العامة» وذلك بالاختيار من بين الأهداف التالليِة في 
أغلب الأحيان: 


1. ضماكت النمو والاستمرارية للمشروع. 
2 إيجاد مصادر جديدة للهموهيل. 
3. فتح مجالاات نشاط جديدة للشلركة. 
4. الدخول في أسواق وعلاقات عمل جديدة. 
5. تطوير المستوى التقني والإنتاجي للمشروع. 
6 استكمال البناء الاستراتيجي للمشروع بإضافة قدرات إدارية جديدة. 
7 استمرار سيطرة أصحاب المشروع عليه نحت صورة جديدة. 
7. اختيار الصيغة القانونية و المدخل المفضل للتحول 
الغاية هي اتخاذ قرار استراتيجي بالصيغة القانونية الأنسب- بناء على 
الدراسات السابقة- ضماناً لنجاح خطة التحول وذلك من بين الصيغ الممكنة 
التالية: 
1. تكوين شركة ذات مسئولية محدودة. 
2. تكوين شركة مساثصة مغلقسسة. 
3 تكوين شركة مساهصمة مفتوحسة. 
4 الانضواء تحت لواء شركة مساهمة قائمة. 
5 التحالف مع مشروع أو أكثر من المشروعات العائلية الصديهقةو 
إنشاء شركة مساهمة مغلقة أو مفتوحة من أصحاب المشروعات. 
6 إنشاء شركة مساهمة وإدخال فريق من العاملين, الموردين أو كبار العملاء . 
كمساهمين. 


6 


702 


8. إعداد العانلة للتحول 

الهدف من هذه الخطوة قيئة أفراد العائلة لقبول فكرة التحول والمشاركة 
في تنفيذها بفعالية وتجنب المنازعات والخلافات التي قد تعطل أو تفشل الخطة, 
وتتضمن هذه المرحلة الأمور التالية: 

1. شرح أهداف التحول لأفراد العائلة ذوي العلاقة. 

2. كسب اقتناع وتأييد أفراد العائلة لخطة التحول. 

3. تحييد العناصر المناوئة أو المترددة من أفراد العائلة. 

4 . تحديد الأدوار المستقبلية لأعضاء العائلة ذوي العلاقة بعد التحول. 

5 توزيع المهام بين أعضاء العائلة الفاعلين في المشروع لتنفيذ متطلبات 
التحول في ذات الوقت تأكيد استمرار العمل بكفاءة و فعالية. 

6 استثمار علاقات وخبرات أعضاء العائلة الفاعلين في التسرويج لخطة 
التحول وكسب المساهمين الأساسيين في حالة اختيار إنشاء شركة مساهمة 
مفتوحة أو أي من البدائل التي تتطلب إدخال عناصر جديدة من خارج 
العائلة. 


9. إعداد المنظمة للتحول إلى شركة عامة الملكية 
غاية هذه المرحلة تأكيد استمرار المشووع في نشاطه أثناء فترة الانتقال قبل 
التحول دون تأثيرات سالبة2» وكذا التهيئة لانتقال السلطات إلى الإدارة الجديدة 
بعد التحول دون مشاكلء وتتضمن الأمور التالية: 
1. شرح أهداف التحول وخطته للمديرين الرئيسين من غير أفراد العائلة. 
2. تكوين مجموعة عمل مختصة لباشرة إجراءات التحول. 
3 تحديد العناصر الفاعلة من المديرين وغيرهم الذين سيستمرون في مواقعهم 
بعد التحول وتقديم الضمانات هم لعدم تسرهّم أثناء فترة ما قبل التحول 
في حالة عدم وضوح الرؤيا بالدسبة لهم. 
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4.. قديئة النظم والإجراءات المناسبة للتطبيق بعد التحول والتي كانت سائدة 
في فترة الملكية والإدارة العائلية. 

5 إعداد التصورات الواضحة للتنظيم الميكلي وأسس توزيع الصلاحيات 
والمسئوليات على أساس الفصل بين الإدارة والملكية. 


0. إدارة التحول 
الغاية أن تتم السيطرة على مراحل وإجراءات التحول إلى الملكية العامسة 
ضمانا لتحقق النتائج المستهدفة ولتجنب أي مفاجآت غير محسوبة» وتشمل هذه 
العملية ما يلي: 
1. إجراء الدراسات الالية لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة حسسين طرحه 
للاكتتاب العام. 
2. تقدير القيمة السوقية للمشروع في حالة الدخول به في مشروع مشترك مع 
مساهمين آخرين. 
3. إجراء الاتصالات للبحث عن المساهمين الجدد. 
4. إجراء الاتصالات بالجهات الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات 
اللازمة. 
5. توقيت عمليات و مراحل التحول و إعداد جدول زمني . 
6 الحصول على الاستشارات و الدعم القانوي اللازم لخطوات التحول. 
7. متابعة كافة عناصر خطة التحول وتقويم نتائجها أولا بأول. 
تاتهصة 
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مشكلة تحول الشركات العائلية إلى أشكال 
قانونية أخرى تنفصل فيها الملكية عن الإدارة» بحيث يتحقق للشركات شخصيات 
قانونية منفصلة عن أشخاص اللملاك من أفراد العائلات التي أسست تلك 
المشروعات في البداية. ولعل انتشار الشركات العائلية - سواء المملوكة بالكامل 
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لعائلة أو التي تسيطر عائلة أو أكثر على أغلبية رؤوس أموالها - يجعل من قضية 
تسيير هذه الشركات مسألة حيوية للاقتصاد القومي في أي مجتمع خاصة في الدول 
النامية والتي أصبحت تتجه بمعدلات متسارعة نحو الاقتصاد الحر الذي يلعب 
القطاع الخاص الدور الأساسي فيه. 

وثما يزيد في خطورة الموضوع أن اخختيار التحول إلى شركات عامة الملكية 
يتوقف في أغلب الأحيان على أمور عاطفية وانفعالية عند أفراد العائلات المالكة 
أكثر من ارتكازه على معايير و دراسات موضوعية, الأمر الذي يجعل عمليات 
التحول غالبا - على الأقل في العالم العربي وفي ضوء التجارب المشاهدة حتى 
الآن - مجرد تغيير شكلي حين يعمد الملاك إلى تكوين شركات مساهمة مغلقة 
يحتفظون هم بملكية أسهمها و يحجبوفها عن التداول في البورصة. 

و ما نقترحه في هذا الصدد لتفعيل حركة تحويل الشسركات العائلية إلى 
شركات مساهمة حقيقية مفتوحة أمام المساهمين من غير أفراد العائلة المالكة الأصلية 
للمشروع, هو أن تتبنى جهات رسمية [ مثل وزارات التجارة أو الاقتصاد الوطني] 
أو شبه رسمية [ مثل الغرف التجارية والصناعية» اتحادات الصناعة؛ جمعيات رجال 
الأعمال] الدعوة والتعريف بأهمية تحويل تلك الشركات العائلية إلى كيانات قانونية 
حقيقية في شكل شركات أموال [ مساهمة أو ذات مسئولية محدوردة]ء وتوفر. 
المساندة القانونية و الدعم المعنوي لجهود العائلات الراغبة في التحول و إرشادهم 
إلى التوجهات الصحيحة لاختيار الأغاط المناسبة. 

و اثمة جانب آخر على درجة عالية من الأمية هو الدعوة إلى تركيز 
الشركات العائلية الصغيرة و المتوسطة في كيانات أكبر من خلال تشجيعها على 
الاندماج و تكوين شركات مساهمة كبرى يشارك في ملكيتها - إلى جانب مساهمين 
آخرين- أصحاب الشركات المندمجة. 
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6. قياس العائد على الاستثمارني التسدريب(3) 
مقد مة 

يعتبر التدريب أحد أهم أنشطة إعداد وتنمية الموارد البشرية التي تستغرق 
جانبا رئيسيا من اهتمامات إدارات الموارد البشرية في مختلف المنظمات. ويتعسرض 
الفرد في العادة للتدريب في مواقف ومراحل متعددة من حياته الوظيفية ابتداء من 
برامج التهيئة الأولية عند التحاقه بالعمل لأول مرة في منظمة ماء مرورا بمناسبات 
مختلفة يتلقى فيها أنواعا متبايئة من التدريب لأهداف مختلفة تصب جميعها في هدف 
إستراتيجي هو تحسين قدراته على أداء ما يطلب إليه من أعمال بما يحقق تحسسين 
الإنتاج ورفع جودة ما يتحقق عنه من سلع وخدمات تقدمها المنظمة إلى السوق 
وتنافس يما لاحتلال مركز تنافسي مناسب. 

ورغم أنه لا يتوفر معلومات دقيقة عن حجم المنفق على التدريب في العالم 
العربي؛ إلا أنه يمكن التأكيد بأن أغلب منظمات الأعمال والمنظمات الحكومية 
العربية تخصص موازنات للتدريب ا مئات الملايين 

من الدولارات الأمريكية, وأن هذه المبالغ تزداد وتدخفض وفق اعتبارات تتعلق 

بالأساس بالقدرة المالية للمنظمات ومدى توفر السيولة لديها أكثر من ارتباطها 
بأهداف ونتائج مستهدفة من التدريب وقياس موضوعي لمدى تحققها. 

إن النقطة الجوهرية التي نريد إبرازها في هذه الورقة أن المنطق الذي تتعامل 
به الإدارة في المنظمات العربية بشكل عام [ هناك استثناءات بالطبع] يعتبر الإنفاق 
على التدريب نوعا من المصروفات التقليدية التي:لا تدر عائداً وتعتبر مسستغرقة 
بمجرد إنفاقهاء بينما يتجه المنطق الحسديث في التدريب إلى اعتباره نوعا 
مسن "الاستشماسار" ينبغي أن يتحقق عنله عائلدبمكن 
قياسد[101/651607601]01 0 ]لاع ويكون عنصر ١‏ مهما في تحديد حجم 


1 ورقة قدمت إلى ملتقى الرياض لادارة الموارد البشرية: الغرفة التجارية الصناعية بالرياضء» ديسمبر 2003. 
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ومدى الإنفاق التدريبي مقدما. إن التعامل مع التدريب على أنه استثمار سسيؤدي 
إلى تغيير جذري في منطق وتوجهات و آليات إدارات الموارد البشرية ونظم تخطيط 
وتقويم التدريب. 


مفهوم ' العائد على الاستثمار" 

يعتبر " العائد على الاستثمار" من المفاهيم التقليدية في الإدارة المالية باعتباره 
مقياساً للأداء في المجال المالي يعتمد على المعلومات التاريخية. فقياس العائد على 
الاستثمار ينظر إلى الوراء لكي يبين ماذا تحقق من نعائج مالية ثم ينسبها إلى 
الاستثمارات التي تم توظيفها ونتجت عنها تلك النتائج ليستخرج العلاقة بين العائد 
وبين الاستثمار الأصلي في شكل نسبة يمكن تتبعها عبر فترات زمنية مختلفة» كما 
بمكن مقارنتها بين مجالات الاستثمار المختلفة أو عبر منظمات متعددة. وبذلك فإن 
مقياس العائد على الاستثمار وإن كان يركز على ما تحقق فعلاً من نتائج, إلا أنه 
بسهم ولو بشكل غير مباشر في توجيه الإدارة نحو اتخاذ إجراءات للتصحيح 
والتطوير بكدف تحسين النتائج ورفع كفاءة استخدام الاستثمارات الموظفة فعلاً أو 
توجيه الاستثمارات الجديدة نحو مجالات التوظيف التي تعد بعائد أعلى. 


فياس العاند على الاستثمار 

يتم قياس العائد على الاستثمار من خلال قياس [ تقدير] الأمور التالية: 

1. إجتمالي قيمة العائد من النشاط 8606885 (708 [النتائج والمزايا الداشئة عن 
النشاط ] ويشمل كل الأموال [ أو ما يمكن إعطائه قيمة نقدية] التي حصلت 
عليها المنظمة أو وفرقًا نتيجة للنشاط الذي توجه إليه الاستثمارء بحيث تتحسن 
معدلات الربحية في فاية الأمر أو ما يطلق عليه نا 80077 أي" السطر 
الأخير في الميزانية". 

2 إجمالي نفقات النشاط 00565 |7018 وتشمل كافة أنواع التكاليف اللمباشرة 
وغير المباشرة[ المنظورة وغير المنظورة] التي تكلفها تصميم وإعداد وتنفيذ 
النشاط الذي وظفت الاستثمارات من أجله. 
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3. حساب الفائض وهو الفرق بين إجمالي العائد وإجمالي النفقات. 
4. تقدير العاند على الاستفمار وذلك باحتساب نسبة الفائض إلى إجممالى النفقات 


وضرب الناتج في 100 : 


تطبيق مفهوم ' العائد علس الاستثمار' في مجال التدريب 

يعتبر استخدام " مفهوم العائد على الاستثمار" تحولا جديدا في فكر القائمين 
على إدارة الموارد البشرية يهدف بالأساس إلى قياس كفاءة الأنشسطة التدريبية 
وتبرير الاستمرار فيهاء وإن كان يمثل أيضا وسيلة لتوجيه التخطيط التدريي نحو 
الأخذ بمفهوم " النتائج" وتقديرها مسبقا كأساس للاختيار والمفاضلة بين التدخلات 
التدريبية المختلفة. وبذلك فإن تطبيق مفهوم " العائد على الاستثمار " في التدريب 
يحقق هدفين: 
هدف نخطيطي, 

أذ قدو ونتئلة لهك انه بع لعفل و افهاللاك التدويي الخدرفة ابد 
تلك التي تعد بعائد أعلى [ أي بنتائج أفضل من حيث استجابتها للاحتياجات 
التدريبية للمنظمة]. ظ 
هدف تقويسى, 

إذ معد معيار " العائد على الاستثمار " للحكم على كفاءة النشاط 
التدريي وتقرير مدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي كانت أساسا في الالتجاء 
إليه. وإذا كانت أدبيات التدريب تعالج قضية تقويم التدريب 06 3600 نااج/اع 
131019 ورصد آثاره على الأداء والحكم على فعالياته منذ فقرة بعيدة, إلا أن 
التركيز على البعد المستقبلي والإطار التخطيطي في التدريب بمدل إضافة حديفة 
نسبياً في أدبيات وممارسات التدريب في المنظمات المعاصرة. ولعل مراجعة سريعة 
لأغراض تقويم التدريب تدلنا على أهميتها من جانبء وتبرز أيضاً أ*مية وحيوية 
التنبه إلى الأبعاد التخطيطية من جانب آخر: 
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- تقويم التدريب يدف الاطمئنان إلى فعالياته كأداة في تحقيق أهداف الأدا 
- تقويم التدريب يدف تبرير النفقات التي تكلفتها أنشطة التدريب المختلفة, 
- تقوبم التدريب دف تطويره وتحسين أساليبه في المرات التلاليةة» 
- تقويم التدريب يدف المساعدة في اختيار الطرق والوسائل التدريبية الأفضل. 
وقد ينتج عن محاولات تقوم التدريب في كثير من الأحيان ما يشير إلى بعض 
السلبيات» ولكن تلك المعلومات تأ متأخرة حيث يكون الإنفاق على تلك 
الأنشطة غير المجدية قد تم فعلاً » كما يصعب استرداد الوقت والجهد الذي أنفق 
فيهاء كما يستحيل تعويض الوقت الضائع للمتدربين بعيدا عن أعمالهم وهم يتلقون 
هذا التدريب غير المجدي وتعويض المنظمة عن تكلفة الفرصة الضائعة 
+05© 101697لا01مم0وهي قيمة الإنتاج الذي لم يتحقق نتيجة انشغال المتدربين بعيدا 
عن أعمالهم. لذا يصبح من الأجدى للمنظمات أن تعتمد معيار " العاند على 
الاستثمار” كأداة في تخطيط التدريب وتوجيه أنشطته نحو المجالات و الأساليب 
الأعلى عائدا ومن ثم الأفضل بالنسبة لتحقيق أهدافها. 
التفدير السليم للاحختياجات التدريبيسة 
يعتبر تقدير [ تحديد] الاحتياجات التدريبية نقطة الانطلاق في تخطيط 
الاستثمار التدريب» ورغم أهمية هذه الخطوة فإها لا تظطى عادة بكثير من الاهتمام 
ويتم التعامل معها بطرق روتينية لا تتناسب وأهميتها البالغة في تحديد نتائج 
وفعاليات التدريب المبني عليها. 5-0 الأحيان تقتصر عملية تحديد 
الاحتياجات التدريبية على بعض غاذج ترسلها إدارة التدريب إلى مختلف الإدارات 
والأقسام في المنظمة تسألها أن تحدد من تراه من العاملين بما في حاجة إلى برامج 
تدريبية معينة» أو أن ترسل إدارات التدريب إلى مختلف الإدارات والأقسام بالمنظمة 
القوائم والنشرات التسويقية التي تصدرها مراكز وشركات العدريب المختلفة 
وتروّج فيها لبرامجها وتطلب منها ترشيح من تراه لخضور تلك البرامج. 
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والأصح في هذا المجال أن يكون تحديد الاحتياجات التدريبية عملية منهجية 
تعتمد على التحليل والمقارنة بين عناصر الأداء المخطط [ المستهدف] وبين عناصر 
الأداء الفعلي. وتصبح الاحتياجات التدريبية هي الفجوة م63 بيلنهما. ويقصد 
بعناصر الأداء ما يلي: 
نوع الأداء من حيث طبيعة العمل المقصود وإجراىانسطه. 
كم الأداء من حيث الجهد المبذول فيه, الناتخ المط تج يحو نيه 
جودة الأداء [ حسب مواصفات الجودة المخمسم اة]. 
توقيت الأداء والوقت المستغرق فيه [ موعد البدء والنهاية والسرعة] . 
تكلفة الأداء [ جميع عناصر التكلفة المباشرة وغير الماشسسرة]. 
ترابط الأداء وتناسقه مع عمليات أخرى ذات علاقة داخل الدنشضلمة [أو 
خارجها] . ٍ 
7 مخرجات الأداء [ السلع أو الخدمات أو النتائئج عموما التي م الأداء من أجل 
تحقيقها] . 
8. تأثيرات الأداء النفسية والاجتماعية على القائم ببالأداء والمتعساونين معه 
والمتعاملين معه من داخل المنظمة ومن خارجها. 


م ايلحم ب ال صن حن 


تلك العناصر المختلفة من المفترض أن تحددها " خطة الأداء" ع00قمم)رعم 
0م وفق منهجية ' إدارة الأداء" غمعماع13089! ع56]010300: ومن ثم يصبح 
تحديد الاحتياجات التدريبية عملية مستمرة ومنهجية منتظمة تقوم على المتابتعة 
الفعالة والرصد الذكي لعناصر الأداء السابقة أولاً بأول؛ ومقارنتها مع المستويات 
المقدرة ها في خطط الأداء للأفراد وفرق العمل المعنية» ومن ثم تحديد الفجوات 
وتحليل أسبابها واتخاذها أساسا لبناء خطط التدريب المناسبة للتعامل مع الأسباب 
العائدة إلى قصور في مهارات الأفراد أو قدراتم على الأداء أو أغاط سلوكهم غير 
المتوافقة مع متطلبات الأداء المخطط. 

إن تحديد الاحتياجات التدرييية وفق منهجية " تحليل الفحوة” 
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5أكلاا 83 (63 بثل نقطة البداية الصحيحة في تخطصيط العدخلات التدريبية 
باعتبارها استثمار للوقت والجهد والمال ينبغي أن يتحقق منها عائد محدد هو إغلاق ٠‏ 
فجوات الأداء وتحقيق مستوياته المخططة. وتبرز قيمة هذا المنطق في توفير المعايير 
الضرورية التي تكفل الاختيار الصحيح للتدريب في توقيته المناسب والتعرف مسبقا 
على النتائج المستهدفة منه. وبذلك تتجنب المنظمات المواقف كثيرة التككرار في 
الواقع المشاهد حين تنفق مبالغ طائلة عل التدريب وتستهلك الجهود وينفق الوقت 
على تدريب أفراد ليسوا في حاجة حقيقية لهذا التدريب حيث ل تتأكد المنظمة من 
أن فجوة الأداء التي تلاحظها تعود إلى أسباب يمكن معاجتها بالتدريب. 

وفي كثير من الأحيان تبرز فجوات الأداء لأسباب لا يستطيع العدريب أن 
يتعامل معها حين تكون مثلاً بسبب أخطاء في تصميم المياكل التنظيمية أو في 
تخنطيط العمليات 5130100 2200855 أو نتيجة نقص في الموارد المادية أو الك 
التقنيات المستخدمة في الأداء. وقد ترجع فجوات الأداء في كثير من الأحيان إلى 
قصور في عناصر منظومة إدارة الموارد البشرية ذاها [ بخلاف العدريب] مثل أخطاء 
الاختيار 00]ع6اع5 وافتقار الفرد الذي اختير لوظيفة معيئة إلى المقومات المهنية أو 
العلمية أو الرغبة النفسية التى تتطلبها الوظيفة. كما قد تنشأ فجوات الأداء مسن 
قصور في نظم الترقية 207708100 والالتجاء إلى الترقية حسب الأقدمية مثلاً أو 
اعتبار الجدسية كعامل أساسي في شغل الوظائف خاصة القيادية منها رغم احتمال 
عدم توفر المقومات اللازمة لأداء الوظائف فيمن تتم ترقيتهم وفق مفل هذه 
الاعتبارات. 
التوجه بالنتائج في إدارة التدريب 

إن تحديد النتائج المستهدفة من التدريب تعتبر خطوة مهمة تالية لتحديد 
الاحتياجات التدريبية بقياس فجوة الأداء. وتمثل تلك النتائج المستهدفة الأساس في 
تطبيق مفهوم "العائد على الاستثمار" حيث تجري عملية رصد للنتائج التي تم. 
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تحققهاء ثم محاولة تقدير قيمتها النقدية أو تقوبمها مالياً لإدكان مقارنة العائد 
بالتكلفة ثم احتساب العائد على الاستثمار التدريي بناء على ذلك. وتعراوح 
النتائج التي تستهدفها الإدارة من وراء التدريب حسب خصوصيات كل منظمة 
وما تواجهه من مشكلات في الأداء» ولكن يمكن بصفة عامة طرح قائمة النعائج 
التالية باعتبارها الأكثر ترددا في أدبيات التدريب: 
تحسين الكفاءة في الأداء بإعدمعا660]ع 

ويقصد يما ارتفاع معدل الأداء بالدسبة للجهد المبذول؛ ومن ثم يستهدف 
التدريب أن يرتفع معدل أداء المتدرب [ في أي من عناصر الأداء أو جميعها بحسب 
الحالة] مع بقاء الجهد المبذول على مستواه أو حتى مع تخفيض الجهد المبذول. 
نحسين الإنتاجيية ا أ/انا6 0010م 
1. أي تحسين الدسبة بين المخرجات [ ناتج الأداء] وبين المدخلات [ الموارد 

المختلفة التي استخدمت في الأداء] . 

نتحسين معدلات إنجاز الأداء في مواعيده عالالع57 0 ع0110130]]عم 

حين يكون الوقت هو العيار الأهم في الأداء. إن التخلص من أسباب إهدار 
الوقت وترشيد الوقت المستغرق في الأداء ليتفق مع خطط الأداء هو من أهم 
النتائج التي تسعى إليها المنظمات المعاصرة حيث تتبلور المنافسة الحقيقية في 
الأسواق على عنصر الوقت والسبق في الوصول إلى العملاء بالمنتجات والخدمات 
التي يرغبوهًا في الوقت الصحيح. 
تنمية الترابط والتشابك بين العاملين 

إن أحد أهم النتائج التي يستهدفها التدريب هو تنمية القدرة بين العاملين 
للعمل الجماعي ومباشرة الأداء كفريق متكامل ومترابط حتى ولو تباعدت أماكنهم 
في العمل. إن أحد أهم أهداف التدريب هو تنمية إحساس العاملين في المنظمة بأهم 
فريق متكامل يؤثر أداء كل منهم في فرص الآخرين على الأداء المتميز سلبا أو 
إيجابأء وكوهم في النهاية أعضاء في منظمة واحدة تتأثر مصالحهم بما يحققونه لها من 
منافع. 
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نحسين اتقتصاديات الأداء | 

وذلك بتر شيد النفقات والتخلص من أشكال الفاقد والضائع ف الموارد 
المستخدمة, وتنمية الإيرادات الناتجة من الأداء, ومن ثم تحسين الفائض المتحقق 
وارتفاع القيمة المضافة للأداء 0060 علاادلا. 


نكسين[ تغيير] أنفاط السلوك 613006 :1/10قلاع8 

تتعدد مظاهر السلوك البشري غير المتوافق مع توجهات المنظمة وأهدافهاء 
ويصبح التدريب وسيلة مهمة في كنير من الأحيان لإحداث تغيير سلوكي يؤدي إلى . 
مزيد من التوافق بين توجهات الأفراد وأهداف المنظمة. 
نحسين الميزات التنافسية للمنظمة 1 

تسعى المنظمات إلى تنمية ميزاهًا التنافسية 6013018065 0م601 
وتحسين معدلات استغنمارها لقدراهًا المحورية 0065ع]6م600© 006 وذلك من 
خلال تطوير قدرات واتجاهات ومستويات أداء العاملين بماء وتدمية إحساسهم 
بمفاهيم الجودة الشاملة وخدمة العملاء وإرضائهم كأسس مهمة في زيادة القوة 
التنافسية للمنظمة. 
تنمية الابتكارات وأنماط التفكير الخلاق 

تعتمد المنظمات المعاصرة التطوير المستمر للمنتجات والعمليات والتقنيات 
التي تستخدمها كوسائل للانطلاق في المنافسة نحو مزيد من خدمة العملاء وكسب 
مكانة أقوى في السوق. وتنبني عمليات التطوير على أساس توفر الطاقات 
الابتكارية والتفكير الخلاق بين العاملين في المنظمة, واستخدامهم لتلك الطاقات 
وتوظيفها في خدمة أهداف التطوير. وتسعى كثير من المنظمات إلى استخدام 
التدريب كوسيلة لتحريك تلك الطاقات الابتكارية وحفزها وتنمية إحساس 
العاملين ما من ناحية, وتدريب القيادات الإدارية على توفير الظروف المناسبة 
لتفعيلها وتوظيفها بكفاءة من ناحية أخرى. 
وبصفة عامة تتبلور أهداف التدريب عادة فيما يلي: 


0010 


أصداف اقتصادية تتعلق بتطوير الكفاءة والإنتاجية وتحسين النعائج المالية 
والاقتصادية للمنظمة ومركزها التنافسي. 

أهداف معرفيسة تتعلق بزيادة معلومات ومعارف المتدربين ومستوى التعلم لديهم 
69 + . 

أهداف سلوكية تتعلق بتغيير اتجاهات ودوافع ومدركات العاملين ومحاولة توفيق 
أغاط سلوكهم في الأداء مع مقتضيات الأداء المستهدف وما يحقق أهداف 
المنظمة ويرضي عملائهاء في ذات الوقت الذي يحقق للعاملين الاستقرار 
النفسي والرضا عن العمل وتنمية مشاعر الولاء والانتماء لديهم. 


عملية قياس العائد على الاستشمار في التدريب 


تمر عملية قياس العائد على الاستثمار ف التدريب بعدة خطوات مهمة على 


النحو التالي: 
الخطوة الأولى: حصر وقياس نفقات التدريب 


تمثل نفقات التدريب كل ما أنفقته المنظمة على التدريب بشكل مباشر أو 


غير مباشر وتشمل ما يلي: 


.1 
.2 


نفقات دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية [ رصد وتحليل فجوات الأداء] . 
نفقات تصميم وتطوير التدخلات التدريبية [ تصميسم منهج العدريب 
وتطوير أساليبه] . 
نفقات تصميم وإنتاج المواد التدريبية [ الملف التدريبي والحالات والتطبيقسات 
العملية]. 
نفقات المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب [ الحاسبات الآلية . وسائل 
العرضء ومختلف تجهيزات مكان التدريب], 
نفقات إدارة العمليات التدريبية [ المشرفون, المساعدون, الإداريون العاملون 
في استقبال المتدربين واستكمال الإجراءات الإدارية و الالية اللازمة] . 
نفقات المدربين سواء من بين العاملين بالمنظمة أو من خارجها. 
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7. نصيب البرامج التدريبية من نفقات الجابي والتجهيزات العامة التي تستخدم في 
أغراض التدريب. 

8. تكلفة الوقت الذي يمضيه المتدربون في العمل التدريي معبرا عنسه برواتبهم 
المدفوعة أثناء التدريب وكافة التكاليف التي تتحملها المنظمة في سبيل تفرغهم 
للتدريب [ مصروفات العلاج, التأمين, الانتقالات» الاتصالات الماتفية....]. 

9. تكلفة الإنتاج غير المتحقق نتيجة ابتعاد المتدربين عن الأداء لفترة التدريب. 

0. نفقات تنفيذ البرامج التدريبية شاملة المواد المستخدمة في التنفيذ [ الأوراق؛ 
الطباعة, التصوير, برامج الحاسب الآلي ١‏ 

1. تكلفة الوقت و المعلومات التي تسهم يما قيادات المنظمة وإداراها المختلفة أثناء 
تحديد الاحتياجات التدريبية» أو المشاركة بالرأي في المفاضلة بين الأساليب 


التدريبية المقعرحة؛ أو تقويم نتائج التدريب. 


وبصفة عامة ينبغي أن يشمل حصر نفقات التدريب كل ما يتصل بالتخطيط 
والتصميم والإعداد والتنفيذ والإشراف والوقابة على الأعمال التدريبية تشحكل 
مباشر أو غير مباشر. وكلما كان الحصر دقيقا كلما كان التوصل إلى حكم على 
العائد من الاستثمار التدريي أقرب إلى الواقع. ويتطلب تنفيذ هذه الخطوة توفر 
نظام دقيق للمعلومات التدريبية وضرورة توفيق النظام امحاسبي للمنظمة بما يساعد 
على الرصد المستمر والمنتظم لتلك النفقات وتخصيصها على أنشطة التدريب 
المختلفة بحسب درجة الاستفادة منها أولا بأول. . 


الخطوة الثانية: حصر وقياس العائد من التدريب 
وتلك هي الخطوة الأصعب والأهم إذ يصعب في كثير من الأحيان التعسبير 
عن العائد التدريبي في شكل مالي أو نقدي, ولكن تلك الصعوبة لا ينبغي أن تكون 
مبررا للتقاعس عن تنفيذها حيث يكون هذا في الأساس إقرار بالعجز عسن تبرير 
الإنفاق على التدريب ودعوة إلى التشكيك في جدواه. ولعل هذا هو السبب الذي 
يجعلنا نشاهد اتجاه مثير من المسئولين في منظماتنا إذ يلجئون إلى خفض الاعتمادات 
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المنخصصة للتدريب أو إلغائها في الأحيان التي تعانئ منها منظماتهم مصاعب مالية 
بينما المنطق يقضي بأن المنظمات تكون عادة أحوج إلى التدريب في تلك الأوقات 
العصيبة منها في أوقات الرخاء والازدهار. وفي ضوء هذه الصعوبة يقعرح أن يتم 
أولا حصر النتائج التي حققها التدريب؛ ثم محاولة التعبير عن تلك النتائج في شكل 
قيم مالية. 

وف ضوء النتائج العامة والأهداف التي يسعى التدريب إلى تحقيقها بحسب ما 
تقضي به الاحتياجات التدريبية للمنظمة وفجوات الأداء المطلوب غلقها؛ يكن رصد 
العوائد التي قد ينجح التدريب في تحقيقها والتي يمكن تجميعها في المجموعات التالية: 
عوائد تتعلق بتحسين استخدام المدخلات ومنها: 


- توفير الوقت المستغرق في الأداء وتحسسين سرعة ودقلة الأداء. 
- توفير المواد والخامات المستخدمة وتخفيض الفاقد والضائع منها أثناء الأداء. 
- تقايل أعداد العاملين اللازمين لأداء العمل نتيجة تحسيين الهجسارات. 
- تخفيض أوقات تعطل الآلات والمعدات نتيجة نقص خبرات العاملهيسن. 
- إطالة العمر الفعلي للآلات والمعدات نتيجة رفع كفاءة العاملين في استخدامها. 
- تحسين استخخدام الأماكن والمساحسات والإمكانيات المادية المتصصة لالأداء. 
- تخفيض تكلفة الإنتاج [ الأداء] المباشرة أو غير الإشلليرةة. 


عوائد تتعلق بتحسين أداء الأنشطة والعمليات ومنها.: 
-تقالي لكل العي وب والأخطاء في الأداء. 
- تحسين نوعية الأداء وأساليب التنفهيذك. 
- تحسين جود المنتجات بالمقارنة مع المواصفات. 
- تخفيض اللهدر في الوقت والمواد المستخدمة. 
- تخفيض عمليات إعادة التشغيل لإصلاح أخطاء الأداء. 
- تخفيض حالات التصسادم أو الخلاف بين العاملين. 
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- تخفيض المنازعات بين العاملين والرؤساء. 
- تحسين الاستجابة إلى تنفيذ التعليمات والسياسات. 
- زيادة الترابط بين العمليات وتخفيض أوقات الانتظار. 
- تحسين اسنتخداماتقنيات لمتاحة. 
- حسين استسخداة الممعلومات المعساحة. 
عوائد تتعلق بتحسين المخرجات ومنها: 
- زيادة كمية المنتجات من نفس كمية المدخلات أو من كميات أقل. 
- تحسين نوعية وجودة المنتجات بالمقارنة للمواصفات العختمدة. 
- تحسين نوعية وجودة علاقات المنظمة بعملائها والمتعاملين معصسها. 
- تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل. 
- ابتكار تقنيات و أساليب إنتاجية أفضل وأسرع وأقل تكلفة. 
- تحسيين الم ركز التنافسي للمسنظمةفي الأسواق. 
عوائد تتعلق بتطوير علاقات المنظمة مح المناخ المخيط ومنها: 
- تحسين معدلات استثشمار الفرص التسويقيةالجديلة. 
- تحسيسن معدلات تكرار تعاملالعملاء مع النظمة. 
- انخفاض معدلات شكاوى العملاءمناللظمة. 
د سين فرص المنظمة في التعامل مع المظمات الداعمسةة. 
- تنمية علاقات المنظمة مع الجهات الححكومية ذات العلاقة. 
- تحسن قدرة المنظمة على مواجهة ظروف الكساد والمخاطر والمهددات. 
- تسن الصورة الذهنية للمنظمة بين شرائح المجتمع ذات الأمية. 
الخطوة الثالثة: تقدير العائد علس الاستثمار 
تبقى المهمة انخورية هي إعطاء قيمة نقدية لأنواع العائد التي تم حصرها 
تمهيدا لاحتساب الفائض [ الفرق بين إجمالى العائد و إجمالي النفقات] ثم احتساب 
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العائد على الاستثمار. وقد تحتاج إدارة التدريب إلى إعمال الفكر لابتكار طرق 
تساعد في تحويل العائد إلى قيم مالية » وقد يتم ذلك على سبيل المثال على النحو 
التالي: 
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ترجتمة الوفو الناشىئ من التدريب في وقت الأداء إلى قيمة مالية باستخدام فئسة 
متوسطة لراتب الساعة/ عمل. 


. ترجنة الوفر الناشئ في المواد المستخدمة إلى قيمة مالية باستخدام فئة متوسسطة 


لتكلفة الوحدة من المواد محل الاعتبار. 
تقدير القيمة المالية للتحسن في الصورة الذهنية للمنظمة بتكلفة تقديرية 
لحملات العلاقات العامة التي كان من الضروري الالتجاء إليها لعحقيق ذات 
النتيجة التي تحققت عن طريق التدريب. 
تقدير القيمة المالية للتحسن في علاقات العملاء مع المنظمة وانخفاض معدلات 
شكاواهم بتكلفة الوقت والجهد المنصرف في بحث تلك الشكاوى ومحاولة 
علاجها واسترضاء العملاء. 
تقدير القيمة المالية لنمو معدلات تعامل العملاء وزيادة قيمة مشترياتهم مسن 
منتجات المنظمة بتكلفة الحملات الإعلانية ووسائل ترويج المبيعات التي كان 
من امحتم استخدادها لتحقيق ذات النتيجة التي حققها التدريب. 
تقدير القيم المالية للتحسينات في الإنتاجية باستخدام فقات الأسعار أو 
متوسطات التكلفة لعناصر الإنتاج التي تم تحسين معدلاقًا[ مثلا تحسن مهارة 
العاملين واختصار الوقت المستغرق يمكن تقدير قيمته بضرب عدد السساعات 
التي تم توفيرها في متوسط تكلفة ساعة العمل]. 
تقدير القيمة المالية لتحسن أداء الآلات نتيجة زيادة مهارة العاملين باستخدام 
متوسط تكلفة الصيانة أو إصلاح الأعطال أو وقت الانتظار لتعطل الآلات في 
السابق. 

ومن المهم التأكيد على أن احتساب الفائض بقياس الفرق بين إجمالي العائد 
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و إجمالي التكلفة يتطلب بداهة أن تتوفر للمنظمة معلومات عن ذات عناصر الأداء 


ومستوياتها وتكلفتها قبل التدريب ثم يتكرر القياس بعد التدريب كي يتبين الفمرق 
[وهو العائد من العدريب], وتعتبر عملية القياس قبل وبعد التدريب من أساسيات 


تقويم التدريب. 
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7 الجوانب القيادية والإدارية لوظيفة القائد الجامعي 7 
الجامعات إحدى أهم مؤسسات امجتمعات المعاصرة و كما كانت دائما منذ 
بداية ظهورها في امجتمعات الإنسانية. ومن أجل تفهم دور القيادات الجامعية يجدر 

بنا رصد أهم سمات الجامعات المعاصرة: 

1. تشكل الجامعات منظمات حية 019301286005 79ألانا تمارس وظائف مهمة 
في تشكيل وتنمية الموارد البشرية بما يناسب احتياجات امجتمع ويواكب حركة 
العلم والتقئية المتسارعة. كذلك تتمثل في الجامعات خصائص وثميزات 
المنظمات المتعلمة 0193012300 ١631109‏ 116 التي تسهم في تنمية الرصيد 
المعرفي الإنسابي» وتستثمر نتاج الفكر والبحث العلمي في إدارة شئوفا وتطوير 
أنشطتها وتعظيم فعالياتها وإنجازاتها. 

2 تعتمد الجامعات ومؤسسات التعليم العالليى - شأفها شأن كافة المنظمات في 
مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات - على الدور الفاعل والمؤثر مجموعة مختارة 
من العناصر الأكاديمية لشغل وظائف الإدارة والتوجيه العلمسي والأكاديمي 
والإداريء بما يحقق النتائج المستهدفة من الجامعة. 

3. كما تتميز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتفوقة والرائدة بكوفا تعتمد 
منهج الإدارة الإستراتيجية القائم على تحديد الرسالة 00155100 التي وجدت 
الجامعة من أجل تحقيقهاء والرؤية المستقبلية الثاقة (وؤال/ التي توضح 
مكانة الجامعة ودورها الرائد المستهدف في منظومة التعليم وتأثيراتا المستهدفة 
في بناء وتنمية العلم وخدمة اجتمع. 

4. وتتفوق الجامعات المتميزة ومؤسسات التعليم العالي الرائدة بكوها تتعايش مع 
امجتمع الذي توجد فيه - محليا وعالمياً - وتقدر الفرص اللمتاحة لها فيه والمحاذير 
التي يجب عليها تفاديها » كما ترصد بذكاء المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية 


1 قدمت هذه المحاضرة في ملتقى القيادات الجامعية للجامعة القاهرة, الإسماعيلية» أكتوبر 2000. 
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والسياسية والتقنية والثقافية وغيرهاء وتلتمس فيها فرصا متجددة أو مخساطر 
ومهددات ينبغي الإعداد للتعامل معها 

. والجامعة المتميزة - شأنها شأن منظمات الأعمال وغيرها من المنظمات الحادفة 
- تضع لنفسها استراتيجيات ا 0 برامج 
ومشروعات محددة تستهدف كلها تحقيق النتائج والأهداف الإستراتيجية التي 
تبرر وجود الجامعة وتنتج العوائد امجتمعية والعلمية والتقنية والاقتصادية التي . 
تؤكد المساهمة الفاعلة للجامعة في بناء وتنمية الوطن وخدمة المجتمع المحلسي 
والعالمي. 

. يتوقف نجاح الجامعة - شأنها في ذلك شأن أي نشاط إنساي هادف - على 
جودة و فعالية القيادات الإدارية المسئولة عن التخطيط والتوجيه وتوفير فرص 
الإبداع والابتكار وقهيئة المناخ المساعد على التنفيذ الإيجابي لأهداف الجامعة. 


وتهدف الورقة إلى إبراز والتاكيد على الدور القيادي المؤثر والفاعل لشاغلي 


وظائف الإدارة بالجامعة؛ وبيان المفاهيم والأساليب الأساسية لتفعيل هذا الدور . 


المعطيات الأساسية لعمل القيادات الجامعية 
الواقح التقني الجديد 


يعيش العالم مرحلة تتميز بالتطورات التقنية المستمرة والبالغة التأثير في كافة 


مرافق ومجالات اخحياة البشرية» وتسارعت قوة ومجالات التفوق التقني خلال : 
السنوات القليلة الممضية حت تبلورت فيما يمكن تسميته ” الفسورة 
التقنية. 0|0600/اع2 لإاو17010ع78" وتتبدى هذه الفورة التقنية في الملامح التالية: 

1. تنطوي عمليات التطور التقني على قدر هائل من الصعوبة والتعقيد حيث 


تتداخل فيها عوامل ومتغيرات عديدة» وحيث تتصل بمجالات تخصصات 
علميسة وتطبيقية متعددة. 
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. تتوالد التقنيات وتتطور استجابة لاحتياجات امجتمع الإنساني ومتطلبات إنتاج 
السلع والخدمات الضرورية حياة البشر وتقدمهم. 

. تتركز أهم التقنيات المعاصرة في المجالات الإنتاجية والصناعية والتشييد والنقل 
والاتصالات؛ كما وضح تأثير التقنيات الجديدة في مجالات الخدمات التعليمية 
والصحية بدرجة كبيرة. 

. نتكامل تقئيات الحاسبات الآلية» الاتصالات, الإلكترونيات في تقنية المعلومات 
التي توفر للمنظمة الجامعية الحديثة فرصا هائلة لتطوير مضامين التعليم وتقنياته. 
. تلعب تقنية المعلومات الآن الدور الأساس في إعادة تشكيل منظومات التعليم؛ 
فضلاً عن تأثيراتًا الصاعقة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقاففة 
والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة. 

. تفرض التقنيات الحديثة منطق التعامل العلمي والتخطيط الاسستراتيجي لإدارة 
التقنية واستثمار إمكانياتها إلى أقصى حد ممكن, الأمر الذي يضع القيادات 
الجامعية في مواجهة تحديات مهمة لا بديل عن التعامل معها للوصول إلى 
مستوى التميز في العمليات التعليمية والبحثية بالجامعات يناسب تطلعات 
المجتمع ويواجه المنافسة من جامعات العالم الأكثر تقدها. 

. تمثل التقئية الجديدة و المتجددة فرصة للمنظمات الجامعيسة لتحقيسق التميز 
والسبق والريادة بما توفره من طاقات وإبداعات غير مسبوقة» وتدفع القيادات 
الجامعية للاهتمام بتنمية الموازد البشرية لزيادة قدرهًا على استيعاب التقنية 
الجديدة واستخدامها بكفاءة. 

. نتيح التقنيات الجديدة التعامل في كل مكان وفي كل وقت دون التقيد بقيود 
الزمان و المكان؛ ومن ثم أطلقت العنان لنظم التعليم من بعدء وتحررت الإدارة 
الجامعية إلى حد بعيد من قيود الزمان والمكان وأصبحت قادرة على توفير 
الخدمات التعليمية لمن يطلبها حيثما وأينما كان. 
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تأثير التقنية على هياكل الجامعات 

تميل المنظمات الجامعية المعاصرة إلى الحجم الصغير نتيجة للتقنية العالية » إذ 
تحتاج إلى أعداد أقل من العاملين» وتتخلص من كثير من الإدارات والأقسام 
التنظيمية التي تلن التقنية محلهاء فتصبح منظمة رشيقة 0193123600 80عاء كما 
أنها تصل بخدماتها إلى ملايين الراغبين في أماكن تواجدهم عن طريق التعليم من بعد 
دون حاجة هؤلاء الدارسين أن يتواجدوا بمقار الجامعة. كذلك تشجع المنظمة 
الجامعية الحديثة أفرادها على البحث و الابتكار و الاختراع لتنمية الرصيد المعرفي 
من ناحية؛ والتفوق بالتالي على المنافسين من ناحية أخرى بما يبدعه هؤلاء الأفراد 

من علوم وتقنيات. 

وتتبلور تأثيرات التقنية ا حديثة في أنشطة ا جامعات على النحو التالي: 

1. توظف المنظمة الجامعية الحديثة رصيدها المعرفي في أنشطة فائقة القيمة 
المضافة 601/665 83560 000/6096 لتقديم خدمات تعليمية وبحثية 
متميزة . 

2. تستشعر المنظمة اجامعية الجديدة شدة وخطورة المنافسة» كما تستثمر تقنيات 
الاتصالات والمعلومات وتقنيات الإدارة الإستراتيجية لتطوير العلوم والتقنيات 
التعليمية والارتقاء إلى المستويات العاللمية المعترف يما للجامعات الأعلى مكانة 
800010 وتصبح منظمة نشطة 01080128600 1630. 

3. مع تزايد مصادر المعلومات وتطور تقنياتهاء تصبح المنظمة الجامعية الجديدة أقدر 
على الاستفادة من التراكم المعرفي المستمرء وتكون منظمة تتعلم 6300100 ا 
0103012300. 

4. يفرض الواقع التقني الجديد على المنظمات الجامعية أن تتحول بصدق إلى . 
مساندة التجديد والابتكار والحفز على قبول المخاهمفر. 

5. توفر التقنية الحديثة لمنظمات التعليم الجامعي و العالي فرصا هائلة من خلال 
شبكة الإنترنت التي تمثل المجال الرحب الآن للعديد من العمليات التعليمية 
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والأنشطة المعرفية وأصبحت الوسيلة الأسرع في تنمية نظم وخدمات التعليم؛ 
حيث تتخذ كثير من الجامعات التقليدية مواقع ها على الإنترنت تقدم من 
خلانها خدمات متجددة لطالبي العلم والمعرفة» كما نشأت جامعات افتراضية 
تقدم برامجها على شبكة الإنترنت وعلى مستوى عالمي دون أن توجد لها مقار 
مادية في الواقع. 

6. تفرض تقنيات المعلومات وضرورات التعامل الإلكترون في الجامعات الحديفة 
أهمية تطوير نموذج إداري يتميز بالانفتاح و المرونة و القدرة على التكيف مع 
التطورات التقنية» كما يسمح باختفاء الهياكل التنظيمية وتقسيماهًا التقليدية و 
يظهر محلها شبكات من الحاسبات الآلية. 


عصر التطوير المستصر 

تبينت الإدارة الجامعية المعاصرة أهمية وحتمية التطوير المستمر باعتباره سبيل 
المنظمة الجامعية للبقاء في مواجهة عالم التقنيات الجديدة المعاصر وما تتيبحه مسن 
إمكانيات وتفرضه من تحديات؛ حيث يشمل التطوير المستمر كل مجالات النشاط 
والمدخلات والمخرجات في المنظمة الجامعية إذ أن كل شيء حول المنظمة الجامعية 

في تطور مسسممر: 

1. امجتمع في حركة مستمرة:» والرغبة في التعليم تتزايد وتنتشر بين فئات مختلفة 
من المواطنين؛ ثما يوجب تطوير وسائل ومنافذ جديدة للتعليم أسرع و أكفاً في 
الاستجابة لرغبات الباحثين عن فرص التعليم. 

2 الموارد البشرية في تطور مستمر والعاملين ذوي المعرفة عولع/اا0»ا 
5]ع0 /الاهم الأساس في المنظمات الجديدة والذين يسعى إليهم سوق العمل. 

3. تتغير أساسيات التنظيم ومباشرة الوظائف الإدارية من التقليدية المستقرة» إلى 
الديناميكية والحركة المستمرة. 

4. يتحول اهتمام الإدارة الجامعية من التركيز على الحاضر واستثمار إنجازات 
الماضيء إلى الانطلاق للمستقبل وابتكار الجديد في كل مجال. 
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5. يتحول اهتمام الإدارة الجامعية الجديدة إلى التركيز على الابتكار والسسبق في 
تجديد وطرح البرامج والخدمات التعليمية الجديدة. 

6 تتجه الإدارة في المنظمات المعاصرة إلى إتباع أفكار ومفاهيم و أساليب إدارية 
تتسم بالجرأة والتحرر وتنطلق جميعها من الرغبة في تعظيم فرص النجاح لتحقيق 
رغبات امجتمع الساعي إلى طلب العلم والباحث عسن مخرجات المنظمات 
الجامعية الذين تتوفر فيهم المهارات المناسبة لتقنيات العمل الجديدة. 

7. تواجه القيادات الجامعية ظروفا مختلفة تماماً وآخذة في التغير والتطور بمسرعة 
هائلة؛ والنتيجة الأساسية أن على هؤلاء القادة البحث عن أنماط قيادية جديدة 
تواكب مناخ التقنية الفائقة السائد في منظماهم. 


المفاهيم العصرية للقيادة الجامعية 

تلخص المفاهيم التالية وجهة النظر الحديثة بالدسبة لطبيعة القيادة في الجامعات: 

1. القيادة الجامعية عملية فكرية بالأساس تعتمد على التوجيه والتأثير من أجل 
حفز الآخرين وتمكينهم من تحقيق أهداف المنظمة الجامعية باستشمار الفرص ٠‏ 
المتاحة لها والتعامل الإيجابي مع المخاطر والمهددات امخيطة يما. 

2 القيادة الجامعية تدنسيق لجهود الموارد البشرية وتوجيهها وإرشادها نحو 
الأهداف والفرص, وهي دعم لفرق العمل ذاتية الإدارة للوصول إلى الأهداف 
والنتائج الحددة ها. 

3. تعمل القيادة الجامعية بمنطق الريادة لتدمية الروح المعنوية للأفراد بمكينبهم 
من الأداء بحرية و إتاحة الفرص هم للمشاركة وإثبات قدراتهم وهو ما يشير 
إليه تعبير 2002016 . 

4. يعتمد القائد الجامعي على سلطة التأثير والتوجيه أكثر من اعتماده على سلطة 
المركز أو الوظيفة. 

5. يتحرك القائد الجامعي ويتفاعل مع تابعيه في نطاق أرحب من مجرد الإطار 
التنظيمي ال رجهمي. 
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6 يلتزم القائد الجامعي الفعال في كافة المواقف القيادية بمنطق إدارة الجودة 
الشاملة: ويحفز الأفراد التابعين له على التعامل وفق علاقات”المورد - 
العميل". 

7 005077©7)-]عذاممناك المهمة الأساسية للقائد الجامعي الفعال هي تطبيق 
مفاهيم و أساليب ”إدارة الأداء" غ1130896777 ع00300ع0ها تتضمنه 
من تحديد أهداف الأداء للفرد أو لجماعة العمل؛ وتوفير متطلبات ومستلزمات 
الأداءء ثم المتابعة والتقويم وامحاسبة على النتائج والإنجازات. 

8. على القائد الجامعي مساندة التابعين في اكتساب المهارات والمعارف وزيادة 
رصيدهم المعرقٍ واستثماره في تطوير الأداء. 

9 تتحمل القيادات الإدارية مسئولية أساسية في تحديد هيكل الخبرات و المهارات 
و الخصائص للموارد البشرية المتناسبة مع متطلبات المنظمة وتقنياها و تطورامًا 
المتوقعة, وبذل العناية الفائقة لضمان توفرها. 

0 لا تتناقض القيادة الجامعية الفعالة مع إعمال اللامركزية؛ فالقائد المتفوق هو 
الذي ينجح في تكوين وتنمية مجموعة من القادة. ظ 

1. تتضمن القيادة الجامعية عناصر المخاطرة وعدم التأكد العائدة إلى تأثير السلوك 
الإنسابي. 

2. القيادة الجامعية في أساسها قدرة القائد على توفير المعلومات المناسبة للأفراد بما 
بمكنهم من تحقيق النتائج المطلوبة منهم. 

3. تتأثو أغاط وفعالية القيادة الجامعية بأشخاص القائد والتابعين في المواقف 
المختلفة. 

4. تبرز فعالية القيادة الجامعية من خلال عمليات إعداد وإدارة وتنمية الموارد البشرية 
في منظومة متجانسة تعكس الاهتمامات الاسستراتيجية للمنظمة ومتطلبات 
تطويرها., وتعمل على إدماجها في الإستراتيجية العامة للمنظمة اجامعية. 

5. يتحول دور القائد الجامعي إلى رائد, مساند؛ موجه؛ ميسر (ع003....بدلاً من 
رئيس مدير» مراقب. : 
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6. من المهام الحيوية للقيادة الجامعية الفعالة العمل على شحذ وإطلاق الطاقسات 
الفكرية والإبداعية للتابعين» وحفزهم على الابتكار وتوظيف خبراتهم 
ومعارفهم في أداء الواجبات المكلفين بما. 

7. يحقق القائد الجامعي الفعال مستويات أعلى من مشاركة العاملين في قضايا 
ومشكلات العمل؛ ويحصل على نتائج إيجابية من خلال إعمال الأسساليب 
التالية: 

8. تنمية الاتصالات بينه وبين مساعديه؛, والعمل على فتح القنوات وتعميق الحوار . 
في قضايا العمل والبحث عن حلول للمشكلات وأفكار للتطوير. 

9. ضمان استمرارية وشفافية الخوار مع مساعديه وفيما بينهم. 

0 الاستماع للعاملين و البعد عن إصدار الأوامر و التوجيهات دون التمساس 
آرائهم., والحرص على الإجابة عن تساؤلاتهم و مناقشة مقترحاقم. 

المغارات الأساسية للقائد الجامعي الفعال 

المهارات الإنسانية 

تتلخص المهارات الإنسانية للقائد الجامعي في قدرته على تكوين فريق مسن 
المساعدين الأكفاء وتوفير فرص التفاعل الحر بينهم وتدمية قدراقم وتحميلهم 

مسنولية إنجاز نتائج مهمة؛ وتتبلور في المهارات التالية: 

مهار ةاختيار المساعدين. 

. مهارة تشكيل عمل المساعديسن. 

. مهارةإرش دا المساعدين. 

مهارة تنمية وتطوير المساعدين. 

مهارة حفز وتشجيع المساعدين. 

مهارة تهقكينالمساعدين. 

. مهرةال1ادسطال. 

مهارة بناء فرق العمل المتعارنة. 
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عم الح إن الك ص اله اب م 


المهارات الفكرية 

1. مهارة إدراك المواقف ور ص د التغفيرات . 
مهارة إدارة المعلومات والتعامل مع المتغيرات. 
. مهارة الاستنعاج واستقرءالرةوشرات. 
. مهارة تحليل المشكلات والكشف عن أسنافا. 
مهارة بناء الاستراتيجيات وتنمية السياسسات. 
مهارة التخطيط الاستراتيجي وا تخا القرارات. 
مهار إدارة واسستغفمارالوقلت. 
مهمهررةإدارةالاءجتماعات. 
مهارة إدارة وتطوير تقنيبات العسمسالا. 


0 مهارة استخدام تقنيات المعلوم نات, 


نم شا الل ص كح لأ من فى 
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8. الإذارة الجديدة 2005 

في هذا الجزء الأخير من الرحلة أرى من المفيد تقديم صورة لما يجري الآن 
على الساحة في مجالات العلم الإداري حيث تتفاعل كثير من المفساهيم الجديدة 
والمتجددة لتطرح عالما رحبا يتطور بصفة مستمرة ثما يجعل مهمة المدير أو المفكر 
الإداري صعبة في ملاحقة كل ما يظهر من أفكارء ناهيك عن محاولة تطبيقها. وقد 
آثرت أن أعرض هذه الأفكار والمفاهيم من خلال مقارنة بين هيكل الفكر الإداري 
في أواخر القرن الماضي وبين عناصر امهيكل ا معاصر لفكر الإدارة في القرن 21: 
الإدارة في أواخر القرن العشرين 

في فهايات القرن الماضي كان الفكر الإداري يتمحور في مجموعات رئيسية 


هي التالية: 

- إدارةالموارد البشربسة 2111 عع !لم85 انالا 
- إدارة العمليات [ الإنناج] 003038967760 00) 
- الإدارة الإستراتيجية 1330121 501316016 
- إدارةالشسويق 3301111 وصناع»ا ةا 
:> الأدارة اشنا لحي حك 3030/01 أتأع ممم 
- إدارة تقنية المعلومات م3306 لإو0 له ضذاعع 1001131100 


كانت السمات الرئيسية للفكر الإداري في القرن العشرين”7 - وقبل بزوغ ' 
مرحلة المعلوماتية والعولمة قرب فايات القرن - تتمثل فيما يلي: 
1. الانحصار بدرجة واضحة في الواقع المخلي حتى حين التعامل في الأسواق 
الخارجية, فقد كانت الإدارة محملة بالتوجهات الخحلية ومتأثرة في بناء هياكلها 
وتصميم سياساهًا وبرامجها بالثقافة امحلية؛ 


1 نشير هنا إلى الفككر الإداري الشائع في العالم بشكل عام من دون تخصيصه في بلد محدد, وإن كانت الإدارة 
في بعض أجزاء العالم المتقدم كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية متميزة عن غيرها حتى في 
القرن الماضي. 
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. الاهتمام بالجوانب التقنية في العمل وترتيبها في مرتبة متقدمة في قائمة أولويات 


الإدارة العلياء ومن ثم كانت قرارات الاستثمار في تطوير التقنيات وملاحقة 
المتغيرات والمستحدثات التقنية من أبرز خصائص إدارة القرن الماضي, 

العناية بتكوين وتراكم الأصول المادية 5م©355 73091616 واعتبارها المحسزن 
الحقيقى للقيمة الذي تستند إليه المنظمة والذي يحدد قيمتها السوقية الصافية 
كملا أعمى أعارولل 

الاتجاه نحو نظم الإدارة المركزية والاهتمام بتأكيد السلطة للمستويات الإدارية 
الأعلى في التنظيم؛ 

بناء المياكل التنظيمية متعددة المستويات في إطار الشكل الحرمي التقليدي؛ 
والتركيز في الميكل على الوظائف المفرزة التي يختص بكل منها شخص واحدء 
الانطلاق في عمليات العسويق وترويج المبيعات من خصائص القدرة الإنتاجية 
للمنظمة وتفضيلاقاء مع محاولة استقطاب واستيعاب المسستهلكين والعملاء 
لينحازوا إلى ما يقدم لهم من سلع وخدمات». 

إتباع غط تقويم الأداء المؤسسي الأحادي البعد - وهو البعد المالي - واعتبار 
النتائج المالية من أرباح أو خسائر ومعدلات التغير فيها هي الأساس في الحكم 
على كفاءة الإدارة وتقويم أداء المنظمة, 

التعامل مع المعلومات باعتبارها أداة للتعرف على واقع المنظمة والظروف 
المخيطة بما والسعي لبناء قواعد معلومات متعددة تخاطب عنااصر مختلفة في 
المنظمة من دون ارتباط وثيق فيما بينهاء 

التعامل مع الموردين والمتعاملين مع المنظمة من منظضور مصلحتها الذاتية 
واعتبارهم غرباء عنها ينبغي الحرص في التعامل معهم, بل ومحاولة الاستفادة ثما 
قد يدشأ بينهم من خلافات أو صراعات» 


. التركيز في قضية الجودة على جودة العمليات الإنتاجية والتي تتبلور في مطابقة 


المنتجات للمواصفات المحددة؛ واعتبار ضمان وتأكيد الجودة مشكلة تقنية 
بالدرجة الأولى يختص بها المهندسون وأخصائيي الإنتاج» 
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1 الاهتمام بالدراسات السلوكية ومحاولة التعرف على محددات السلوك الإنساي 
من أجل استثمار تلك المعرفة في توجيه العاملين وتسخيرهم لخدمة أهداف 
المنظمة بالدرجة الأولى وليس من أجل تحقيق مصالحهم هم أيضاء 

لقد حققت الإدارة في القرن الماضي نجاحات خارقة وبرغم كل السمات غير 
الإيجابية التي عددناهاء وانتشرت تلك النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة 
والمجالات الحياتية وحققت للبشرية منتجات وخدمات تعتبر بكل المقاييس ثورة 
اقتصادية وتقنية وثقافية واجتماعية تمتعت يما شعوب العالم سواء من مواطني الدول 
ذات الإدارة المتفوقة التي أنتجت تلك الإبداعات أو من سواهم من مواطني الدول 

الأخرى التي تستورد تلك المنتجات والمنجزات وتحاول أن تحاكيها. 

وطوال سنوات العقود الأخيرة من القرن الماضي ابتداء من السستينيات 
تصاعدت حركة التطوير والابتكار الإداري دف تطويع الفكر والتقنيات الإدارية 
لتعماشى مع مقتضيات الظروف الجديدة الآخذة في التشكل والانتشار في العالم 
بدرجات مختلفة نتيجة التطورات والثورات العلمية والتقنية» وبتأثير التحولات 

السياسية والاقتصادية العميقة التي تصاعدت بعد اثميار سور برلين في العام 1989 

والاتحاد السوفييتي القديم وبداية ما مي " النظام العالمي الجديد". 

لم يكن علماء الإدارة وممارسيها بعيدين عن تلك التحولات والمتغيرات» بل 
كانوا في المقدمة يستشرفون تلك التغييرات ويقدرون تأثيراتًا على مناخ الأعمال 

ومتطلبات الأداء في المنظمات» ويقدمون اجتهاداقم في شكل نماذج 10065 

وتقنيات 7610100165 واستشارات قدف كلها لمساعدة الإدارة في الأنظمات 

وعلى كافة المستويات وجميع المجالات أن تمارس عملية تغيير مخطط لتنتقل إلى 
أساليب في الممارسة وتوجهات في القيادة والتخطيط وتوجيه الأداء تتوافق 
ومعطيات نظام الأعمال الجديد وما يسود العالم من أوضاع العولمة وتحرير التجارة 
والتنافسية غير المسبوقة وصراعات التجديد والابتكار التقني. ولعلنا نشير هنا إلى 
كتابات جون نايسبت وباتريشيا أوبوردين في كتايمما " الاتجاهات العظمى 
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0< حيث حددا أهم الاتجاهات المتوقعة في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين 
وتوقعا طفرة العولمة وانتشار نمط السوق الحرة وشيوع عمليات الخنصخصة وفضة 
دول الحزام الباسيفيكي 8157 53156؛ كما أشارا إلى تطور دور المرأة والصحوة 
الدينية وإعادة الاحترام للإنسان الفرد. 

وعلى حد تعبير الكاتبين فقد حصرا أهم الاتجاهات البادية في الأفق مع 
دخول العالم العقد الجديد [2000-1990] فيما يلي: 


5 عط 01 /ارموضمعط أقطهأ0 ونأصمه8 ع1 
كألة عط ما ع5306ؤ5أمقرمع85 م 

ماؤأاة 50 أغععارقالا-عع؟ أ0 ععمعو رعرع مال 
1305350 أواناانات 300 دعال8أدوعن ا اةطه01 
م53 عرو ]اع نالا عط أه دم لاجد وبالرط عا[ 

لان عالأامقط عط© أن مول8ه عل 

مأطدع30عا مأ صمعدصوملاا ؟ه علمعع0] عا 
لإ810100 ]0 ع وم ع[ 

لالاتصصع| !ا علطا عط غ0 أهلاالاع8 كنامأوأاع8 ع1 
اهنال أ/األض1] عط غ0 اأمصطنامآ! 116 .10 


وليس من شك أن أغلب هذه التوقعات قد تحققت في العشرة ةستوات 
الأخيرة من القرن الماضيء ويبقى أن نتأمل ما هي التوقعات للقرن الواحد 
والعشرين وتأثيراها المحتملة على الفكر الإداري. 


ا 0ب كار ان كن يح ون وا 


الإدارة في القرن الواحد والعشرين 
مع بدايات القرن الحالي [ الواحد والعشرين] أصبح هيكل العلم الإداري متشعبا 
إلى درجة لا يمكن مقارنتها بما كان عليه الخال قبل بضع سنين. وقد تفرعت كل 
من المجموعات الست السابقة إلى عشرات من مجالات البحث والتطبيق وتراكمت 
في كل منها عشرات المفاهيم والتقنيات الإدارية . وأعرض فيما يلي قائمة بأهم. 
موضوعات العلم والفكر الإداري المعاصر كما ظهرت في موقع على شبكة 
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سمات إدارة القرنى 21 

إن إدارة القرن 21 قد نجحت إلى حد بعيد في التخلص من السمات السلبية 
التي التصقت بنماذج الإدارة وتقنياهها في القرن الماضي» والتي استمرت - ولا 
تزال- حتى يومنا هذا في كثير من مارسات الإدارة في العالم وخاصة في عالمنا النامي 
والعري. من جانب آخرء تمكنت الإدارة الجديدة أن تكتسب مجموعة جديدة 
ومغايرة من المفاهيم والتوجهات تكوّن في ذاقا" إطاراً فكرياً جديدا 

0 “اعلا " وتحقق بذلك تحول واضح وعميق 5516 28/301910 في 

مفاهيم الإدارة على مشارف وبدايات القرك 21. 

ويمكن تركيز أهم مات الإدارة الآخذة في التشكل والتبلور مع بدايات 
القرن الواحد والعشرين فيما يلي: 
1. قبول التغيير باعتباره أمراً طبيعياً لا مجال للتهرب منه؛ بل على العكس تسعى 
الإدارة الجديدة لصنع التغيير واستثماره لتحقيق أهدافها. ومن ثم فإن إدارة 
القرن21 لا تكتفي بالتعامل مع المتغيرات حال حدوثهاء ولكنها تستبق الأحداث 
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وتستعد للتغيير وتسارع في قيئة الظروف لإتاحة الفرص لحدوث التغيير الملخطط 
الذي يحقق لها أهدافها. 

2. إدراك أهمية التعامل مع المناغ المصيط واعتباره عنصرا أساسيا في البناء الإستراتيجي . 
للمنظمة ينبغي على الإدارة التعامل معه والتعرف المستمر على أوضاعه والتخطيط 
لاستثمار ما يدشأ به من فرص وتجدب ما يتراكم فيه من مخاطر ومهددات. 

3. الاستراف بأهمية السوق بال معنى الواسع للكلمة» فالسوق لا يعني فققط مجموعة 
العملاء في انحيط المحلي للمنظمة؛ ولكنه يشير إلى الطلب المتوقع في جميع المواقع 
بالعالم التي بمكن أن تتعامل فيها المنظمة: ويضم السوق الطلب الحالي وعوامل صنع 
وتطوير وتنمية الطلب في المستقبل. كما يضم السوق المنافسين والموردين وعناصر 
الدولة القائمة على تنظيم وضبط السوق ومعاملات المنظمات المختلفة. وتعتسبر 
إدارة التسويق في معناها الذي يتبناه نموذج إدارة القرن 21 هي في الأساس " صنع 
السوق وخلق الطلبء وتكوين التحالفات الإستراتيجية مسع المتعساملين وحتقى 
المنافسين» من أجل إقامة وتنمية علاقات وطيدة وفعالة ومستمرة ونامية مسع 
العملاء". 

4. تكئيف وتعميق استخدامات تقئيات الاتصالات والمعلومات وإدماجها في تصميم العمليات ' 
والأنشطة على كافة المستويات. إن إدارة القرن 21 تستوعب تقنيات الاتصاللات 
والمعلومات وتصمم هياكلها التنظيمية على ضوء تدفق حركة المعلومات فيما بين 
قطاعات ومستويات التنظيمء ولا تعتبر تلك التقنيات عنصراً مضافاً 00 800 بل 
هي عنصر عضوي مندمج في التنظيم وجزء أساسي منه. 

5. اسستيعاب التقنية والتعامل معها من منطق إداري يقوم على تحديد الأهداف 
الإستراتيجية للمنظمة واستكشاف التقنيات المناسبة القادرة على مسساعدقًا في 
تحقيق أهدافهاء ثم التخطيط الإستراتيجي لاقتناء تلك التقنيات وإعداد المنظمة 
لاستيعابما وتوظيفها بكفاءة وفعالية؛ ثم العمل المستمر من أجل تطويع التقنية 
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وتدسيق توازفها مع مختلف العناصر التنظيمية واهياكل البشرية في المنظمة لتعكوين 
نسيج متماسك ومتناغم يسمح بالحصول على أقصى عائد من الاستثمار في 
التقنيات ويقلل إلى الحد الأديئ المشكلات الناجمة عن عدم التوازن التنظيمي حال 
إدماج تقنيات جديدة من دون دراسة مدى تناسبها مع باقي عناصر المنظمة. 

6 تعمل إدارة القرن 21 بمنطق حشد الطاقات والإمكانيسات وتوظيفها بشكل متكامل 
ومتناسق لإحداث أقصي تأثير ثمكن في الأسواق ولتحقيق التميز والتفوق 
المستمرين على المنافسين. 

7. تعتبر إدارة القرن 21 أن الوقت مورد حيوي تعمل على استشماره وتوظيفه في 
خدمة أغراضها. وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقليص - أو منع - الوقت المهدر في 
الانتظار ©7100 31]1039/الاوتحويله إلى طاقة إنتاجية» وهي بذلك هدف إلى أداء 
الأعمال في الوقت الحقيقي 610716 |863. وإذ تضيف الإدارة إلى اهتمامها بعنصسر 
الوقت استثمارها وتوظيفها لتقنيات الاتصالات والمعلومات نراها وقد انطلقت إلى 
مرحلة الأداء الآ وهو ما يعبر عنه بمنطقة 2670-0101 حيث تكون الاستجابة 
آنية للطلب أ كان مصدره. 

8. تستفيد إدارة القرك 21 من مظاهر الانفتاج بسين الأسسواق نتيجة لضغوط العولة 
ومنظمة التجارة العالمية وما دف إليه من تحرير التجارة الدولية» ومن ثم تؤمن 
الإدارة الجديدة بأ*مية التحرر من قيود المكان والتواجد الجغراني في مكان محصورء 
وتنطلق لتباشر عملياقًا في كل مكان مستفيدة في ذات الوقت من إمكانيات تقنيات 
الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت وما تتيحه لها من قدرات غير مسبوقة في 
التواصل والتعامل والتفاعل مع مصادر الطلب على منتجاتّا وخدماتها في أي وكل 
مكان؛ وفي أي وكل وقت. 

9. تعميق تطبيقات إدارة الجودة الشاملة كي تغطي كافة مجالات ومستويات النشاط 
بالمنظمة المعاصرة, ثم السعي الحثيث للانطلاق إلى مستويات أعلى من الجودة تتمثل 
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فيما يمكن أن يسمى " الجودة التامة" والتي يعبر عنها بنظام /15اهلا0 510503 6 
وفيه لا تتعدى احتمالات الخطأ أكثر من 3.4 مفردة في كل مليون محاولة. 

0. كما تحررت الإدارة الجديدة من مفاهيم الإدارة التقليدية التي نشأت في إطار 
منطق السكون والتراكمء فإها استوعبت مفاهيم الإدارة الجديدة القائمة على منطق 
الحركية والديناميكيسة وامتلاك خصائص الإحساس بعدم التوازن ومن ثم العمل على 
استعادة التوازن حال الإحساس بفقدانه, وهي ما يعبر عنه علماء النظم بخاصسية 
115 .. 

1 التركيز على اقتصاديات الوفست والمجال أكثر من اقتصاديات الحجم. فالإدارة 
الجديدة تم بكفاءة استخدام الوقت ودقة اختيار مجال النشاط أكثر على خلاف ما 
كانت تبديه الإدارة التقليدية من اهتمام بتكبير حجم النشاط. وقد أثبعت كثير من 
منظمات الأعمال التي نشأت في إطار شبكة الإنترنت وتعاملت بتقنيات العمل من 
بعد ونظم التجارة والأعمال الإلكترونية أن الحجم الكبير للمنظمة ليس ضرورة 
ولا شرطاً للنجاح في الأعمال. بل إن نطاق أو مجال العمل يصبح الآن أكثر أهمية 
وإذا أحسن اختياره يحقق نتائج باهرة حتى مع صغر حجم المنظمة ذاقا. 

2. ومن الواضح أن تركيز الإدارة الجديدة يتصرف إلى الأنشطة والعمليات ذات المكوّن 
المعرني العالي 3660/1165 63560 -6010/16096!ء وهي الأنشطة والعمليات التي 
تنتج قيمة مضافة أعلى30060 عداق/ «اوذل!. وتنصرف إدارة القرن 21 بذلك عن 
أنواع الأنشطة والعمليات الأقل إنتاجا للقيمة المضافة وتعهد بما إلى جهات أخرى 
تقوم بأدائها لحساب المنظمة و7أءالا50أنا0. 

3. قدتم الإدارة الجديدة بتنمية العمل الجماعي و استثمار فرق العمل المتكاملسة 

وتمكينها بمنحها الصلاحيات الكاملة لإنجاز الأعمال الموكولة إليها وامحاسبة على 
النتانج. إن إدارة القرن 21 تستثمر كل التقنيات والمفاهيم الصاعدة والتي ترتكسز 
على القدرات الذهنية والطاقات المعرفية للأفراد حين يتجمعون في فرق متجانسة 
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متناغمة الأمر الذي يحقق لهم طاقات على الإبداع والابتكار والإنجاز تفوق كثيرا 
ما يتمتع به مجموع الأفراد من قدرات ومهارات. ويتوكز اهتمام الإدارة الجديدة 
بالجانب الفكري والطاقات المعرفية للأفراد ومن ثم تسعى إلى تعظيم استفادقًا مسن 
رأس المال الفكري (168م02 اقلاععااع]10 المتاح لها. 

4. يمكن أن نصف إدارة القرن 21 بأفها تَوّظف العلاقات مع الأطراف ذوي الأشميسة 
للمنظمة وتعمل على تنميتها باعتبارها الأسلوب الأمثل لاستيعاب هؤلاء الأطراف 
وإدماجهم في هيكل الموارد المتاحة لها. من ذلك أن إدارة القرن 21 تعمل على 
توطيد وترسيخ وتدمية علاقات المنظمة وتأكيد استمرارها مع العملاء ونشاً 
لذلك فرع مهم من فروع الإدارة هو " إدارة علاقات العملاء 005600067 
13030606 «أاكموأ]3اع:. كما قتم بذات القدر بإدارة العلاقات مع عناصر 
سلسلة التوريد باستثمار مفاهيم وتقنيات الفرع الجديد من علوم الإدارة وهو 
3307611 أ3© لاأمصناك. وبنفس المنطق تعمد الإدارة الجديدة إلى ترسيخ 
علاقاتها بالأطراف ذوي التأثير ومصادر الدعم والمساندة مسن خلال إقامة. 
"التحالفات الإستراتيجية 11130065 عأو51,3]6" وهي نمط مهم من العلاقات التي 
توظفها إدارة القرن 21 خدمة أهدافها. وينطيق نفس المنطق على اهتمام الإدارة 
المعاصرة بتنمية العلاقات القائمة على الفهم والاحترام المتبادل بينها وبين الأفراد 
والجماعات من العاملين بالمنظمة الحديثة. إن منطق التنظيم الجديد يتبنى مفهوم 
إدماج العاملين والإدارة في فريق متكامل غير متصارع أو متنازع؛ وتوزيع المهسام 
والأعباء بينهم و فكينهم من الأداء مع/لا0م7ع على أساس المشاركة الإيجابية 
ماقم ع/انأأوهم2 والمساءلة الموضوعية ب/ذاأط8]١انامعع3‏ علاتاء06[6 
والمحاسبة على أساس النتائيج 5 انادع؟ لإ 13039670604]. 

5. الانفتاح العقلسي وقبول الحقيقة الأساسية أن هناك لاعبين آخرين في الساحة» وأن 
الإدارة في الحقيقة هي مباراة 63006 يتحقق الفوز فيها لمن يفهم قواعل اللعبسة 
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ويحوّل هيكل الموارد البشرية المتاح إلى مجموعات من القادة والمبادرين الذين 
يجيدون اللعب الجماعي ويقدرون في ذات الوقت المسئولية الواقعة على كل منهم. 
6.لا تزال إدارة القرن 21 تولى الإنسان عناية فائقة وقتم بتعميق دراستها وفهمها 
لحددات السلوك التنظيسي: كما تعمل على تكوين نسيج متكامل من المفاهيم 
والتقنيات الإدارية التي تسعى من خلاهها إلى توظيف نظريات ومفاهيم التنظيم في 
عمليات توجيه وإدارة أداء الموارد البشرية» بحيث ينتج من هذا المدخل التكاملي ما 
يسمى الآن " التنظيم عالي الأداء" [180] 008012300 عءعمهمعءمءعم وان . 
7. وتبدو نغمة " العولة" 6105031128]01 عالية واضحة في الفكر الإداري 
للقرن21 مستفيدة من الزخم الذي تحقق خلال العقد الأخير من القرن الماضيء 
حيث أصبحت "العولمة" حقيقة لا يجادل أحد فيهاء وبقدر ما كان الجدل في الماضي 
يدور حول أساليب مناهضة "العولة", يتجه الجدل الآن إلى كيفية التعامل معها 
واستثمار إيجابياها وتجبب أو تخفيض سلبياتها. 

8. ويمكن أن نلحظ تطوراً مهما في مستوى التحليل الذي يعكسه الفكر الإداري 
المعاصر [ فكر القرن 21]؛ فبعد أن كانت الإدارة التقليدية في الماضي تركز على 
مستوى المنظمة اع/ا©! 011050 يقوى ني الوقت الحالي اهتمام بتدارس الإدارة 
ومشكلاتا على المسستوى فوق المؤسسسي عند مستوى الدولة؛ الأمة أو العالم. ومن هنا 
نجد توجها أوضح في الفكر الإداري المعاصر لمعالجة المشكلات الإدارية من منظور 
كلي اع/اعا 201360 ونجد كتابات مهمة تتناول قضايا إدارة التدمية من المنقور 
الوطبي وحتى على مستوى القارات كما نوى في المبادرة الجديدة للشراكة من أجل 
تنمية أفريقيا المعروفة باسم 0/5880 والتي قتم برفع كفاءة الدول الأفريقية وتعظيم 
قدراقا التنافسية وتأكيد تواجدها في الاقتصاد العالمي» من خلال مشروعات جادة 
للسمية تحاول استثمار الموارد الوطنية في كل دولة بأعلى كفاءة تمكنة» كما تكرس 
مفاهيم إدارية مهمة مثل ' الحوكمة" 6016773006 والتقوبام الشامل 
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0 نااة/2 ععمق م2 ل0غ2]6:وع106) ومقارنة النظراء 00103115010 رمعم 
للحكم على ما يحدث من تقدم في كل دولة بالقياس إلى الأهداف والمعايير التي 
تتبناها المبادرة (1) 

9. الميل إلى مراجعة كثير من المفاهيم والتقنيات الإدارية التي ظهرت وانتشرت بسرعة 
خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي من دون أن تغبت جدواهاء ومنها مخلاً 
"إعادة هندسة العمليات" 20065565 7655أ5لا8 8660010621150 " البربجة 
اللغوية العصبية" [15 ]50917307109 عأأو5أناو0نا ا3]ناع81» الذكاء الوجدابي 
[81]عءمهونااعأم1 اددمأممع و غيرها ثما اتخذ في معظم الأحيان شكل "الفورة" 
أو الموضة"530 أو ما يسميه الأمريكيون " الحلول السريعة" “ا عاءأنا©. وقدف 
هذه المواجعة إلى نبذ تلك اخاولاات السطحية وبلورة مفاهيم رئيسة يبني حولها 
المديرون فلسفاقهم وتوجهاتهم الإدارية في ضوء الظروف الموضوعية لكل منظمة وما 
يحيط بما من متغيرات. 

0. كذلك يبدو في عالم الفكر الإداري المعاصر مساهمات جادة وواعسدة لتطوير مفاهيم 
وتقنيات إدارية متميزة من خارج الولايات المتحدة الأصريكية التي سادت عالم الإدارة لسنوات 
طويلة وكانت المنبع الذي يغترف منه كل دارسي الإدارة في العالم كله, الأمر الذي 
جعل رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروشوف يصرح في منتصف الستينيات من 
القرن الماضي أنه لو أعطيّ الاتحاد السوفييتي أفكار ومفاهيم الإدارة الأمريكية 
وأضيفت إلى التوجه السياسي والاجتماعي للنظام السوفييت لتحققت له السيادة 
على العالم وهزم الولايات المتحدة الأمريكية على كل الأصعدة. نحن نرى الآن 
إنتاجا فكرياً متميزا ومتطوراً في مجالات الإدارة المختلفة يصدر في أوروبا وخاصة في 
المملكة المتحدة وهولندا والسويد. كما نرى إنتاجا متميزا يصدر من جامعات 


1 لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة الجديدة راجع موقعها على شبكة الإنترنت 06030.010./لالفالاا 
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استراليا ومعاهدها الإدارية» ومن اند واليابان تأي مساهمات فكرية مهمة.» كما 
توجد حركة آخذة في النمو لتطوير نموذج إداري 0 


ونتيجة للتطورات المشار إليها في الفكر الإداري المعاصر فقد ظهرت على 
الساحة العديد من النماذج والتقنيات الإدارية التي تحقق تلك الأفكار والمفاهيم 
على أرض الواقع يبينها الجدول التالي: 
1. تأكيد التوجه الاسستراتيجي في فكر وعمل الإدارة واتصاف مكانة الوظائف الإدارية 
ومجالات نشاط المنظمات المعاصرة بالبعد الاستراتيجي. 
2. تعميق مفهوم الشمول والتكامل في التفكير الإداري الجديد, وتأكيد النزعة إلى 
تكوين رؤية شاملة لكافة أبعاد عناصر العمل الإداري والتعامل مع قضايا الإدارة 
من منظور تكاملي 10160913060. 


م8 ,تم23:3019 لأخرناه؟ لم :لانملا طقنم ع١‏ مأ عغأمعطمعو3م13ا ,:أعلالا 031/10 1 
00م أعماعع نانك الاأخطناع مغ 0ع أمطاطلاد 
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شاتهه 

في فاية الرحلة التي صاحبت الإدارة فيها عبر سين سنة أو يزيد, فقد 
تكون لدي اقتناع بأن الإدارة هي عصب الحياة» وأن أي تقدم في أي مبجال من 
الات الحياة إنها يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الإدارة وكفاءقا وليس على 
وفرة الموارد أو الإمكانيات. ويصدق ذلك على كافة الأعمال والمحاولات سواء 
على المستوى الفردي أو العائلي أو المؤوسسي أو الوطني. 

وأتصور أن كل مسئول في موقع عمل» وكل راع مسئول عن رعية في أي 
مجال من مجالات الحياة» عليه واجب أن ينمي قدراته الإدارية وبعساح بفلسفة ' 
وإطار فكري يقوده في عمليات اتخاذ القرارات ويساعده في الاختيار والتوجيه 
والتقويم لكل ما يقوم به أو يشرف عليه من أعمال . 

من أجل ذلك أختتم هذه الرحلة بطرح فلسفتي الإدارية المتكاملة على أمل 
أن تكون مرشدا ومساعدا لكل من يبغي الأخذ بمفاهيم " الإدارة ". 
فلسفتي في الإدارة 0 

تتضمن هذه الفلسفة الإدارية تصورا محددا لمجموعة الأهداف الإسستراتيجية 
والمبادئ الهادية لعمل المدير في أي موقع ومجال للدشاط لتكون أساساً ينطلق منه في 
العمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتوقعات أصحاب المصلحة 
فيها5]3610106/5. 

و تستند هذه الفلسفة الإدارية إلى رؤية واضحة للتحولات الجذرية المحلية 
والإقليمية و العالمية التي وقعت خاصة خلال عقود النصف الثاي من القرن الماضيء . 
والتي لا تزال مستمرة وسوف تتواصل باستمرار وإن كانت في مجالات مختلفة 
وبمعدلات متباينة ومن ثم بتأثيرات غير التي وقعت في الماضي. 

تلك التحولات والمتغيرات أوجدت - ولا تزال وستظل - مجموعة من 
الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية تختلف تماماً عما كان 
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سائدا فيما قبلهاء كما أن تلك التحولات تجعل الدغول إلى المراحل التاريخية 
القادمة عملية تحتاج إلى كثير من المراجعة و التطوير في مجمل عناصر المنظومة التي 
يشرف عليها المدير بما يتناسب و المعطيات الجديدة و المتسارعة التغيير. 

و تستند هذه الفلسفة الإدارية إلى إدراك واع بطبيعة الدور الخطير الذي 
تلعبه الإدارة في نمو الأمم وتقدم الشعوبء والآمال المعقودة على منظومة الإدارة في 
جنيع المواقع والمستويات لقيادة حركة التغيير وإعادة البناء التنظيمي وقيئة المنظمات 
للتعامل بكفاءة وفعالية مع الظروف والمتغيرات المتطورة باستمرار. 

وتدرك هذه الفلسفة الإدارية أن السمة الرئيسية للعصر الذي نعيشه؛ والتي 
يحب أن يتهيأ لما ويتعامل معها كل مدير» هي التطورات التقنية بالغة التأثير 
والسرعة وسيادة تقنيات الاتصالات والحاسبات الإلكترونية والمعلومات» و بزوغ 
عصر المعرفة والتأكيد على اندماج العلم والتقنية في الدسيج الذانَ لكافة المنظومات 
اجتمعية. 

كذلك تدرك هذه الفلسفة الإدارية ما يتميز به العصر الجديد من الانفعاح 
والتداخل بين المنظمات والدول ولمجتمعات بتأثير تقنيات المعلومات 
والاتصاللات سريعة التطور؛ وما يتحقق من فرص ومخاطر نتيجة التركيز المتصاعد 
على قضايا تحرير التجارة الدولية نتيجة لاتفاقيات الجات وقيام منظمة التجارة 
العالمية» وحالة " العولة" التي تكرست عبر السنوات القليلة الماضية وتتداعى فيهسا 
الحواجز بين الدول و امجتمعات» و تتصاغر فيها تأثيرات البعد الزمابي و المكاي؛ 
ويتحول العالم فيها إلى " قرية صغيرة واحدة". 

إن هذه الفلسفة الإدارية تؤمن أن التفاعل الإيجابي والتعامل المباشر مع 
متطلبات عصر المعرفة و التقنية العالية والعولة هو التحدي الرنيسي و المعلم البارز 
أمام كل من يتولى مسنولية العمل الإداري في أي موقع وعند أي مستوى. وتسرى 
هذه الفلسفة الإدارية أن اقتحام المشكلات بفكر جديد والتماس الحلول لها 
بالاعتماد على نتائج البحث العلمي وتطبيقات التطوير التقني هي الآلية الأهم لمدير 
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عصر المعرفة» فلم يعد هناك مجال للتجربة والخطأء كما لا يعسع الوقت للتردد أو 
الاعتماد على الخبرات الذاتية المنفردة أو المنغلقة للمديرء بل عليه أن يأخذ بأسباب 
العلم ويطلب معونة المختصين, ويقوم هو بتدسيق الأفكار والحلول ويدمجها في إطار 
إستراتيجي متكامل يأخذ بعين الاعتبار الظروف الذاتية للمنظمة وطبيعة الفسرص 
والمعوقات في المناخ اخيط. 


الأهداف الإستراتيجية للمدير في عصر المعرفة 

تنبع الأهداف الإستراتيجية للمديرء وفق هذه الفلسفة الإدارية, من 
استشراف المستقبل و التعرف على معطيات عصر المعرفة و العولمة والفورات 
التقنية . وتتبجى هذه الفلسفة الإدارية الأهداف التالية: 


الهدف الأول 

إقامة بناء تنظيمي مرن ومتوافق مع متطلبات المهام الموكولة إليه ومعطيات 
الظروف امخحيطة والخنصائص الذاتية للمنظمة» وتوفير قدراته الذاتية على الخركة 
ومواكبة المتغيرات والتحول بحسب متطلبات الأداء والمتغيرات اخيطة. 
الهدف الثاني 

تكوين هيكل الموارد البشرية في التنظيم تكوينا علميا وتقنيا وفكريا وثقافيا 
متكاملاً ومتوافقا مع متطلبات العصر ومتغيراته وهر كيرا إلى اتقيائه او اتوفي سيل 
التدمية المستمرة لتلك الموارد البشرية وتمكينهم من الأداء والمشاركة بالرأي وصنع 
القرارات» بما يجعلهم قادرين وراغبين في المشاركة الفاعلة المتميزة في تفعيل خطط 
الهدف الثاليتك 

تكوين وتنمية وتطوير الرصيد المعرفي للمنظمة و اعتماد البحث العلمي 
المنظم والتطوير التقني سبيلا لحل مشكلاقا وتحقيق أهدافها في النمو والاستمرار 
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والبقاء |هلاا/من5 و ذلك من خلال التوظيف المخطط والتشميسة المستمرة 
للقدرات والموارد العلمية و البحنية المتاحة للمنظمة؛ أو من خارجهاء بما يتناسق 
مع احتياجات العمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها المنظمة. 
الهدف الرابج 

تصميم الأنشطة والعمليات وتنسيق العلاقات بين عناصر المنظمة الداخلية) 
وتنمية علاقاهًا مع العناصر الخارجية ذات التأثير, وضمان فعالية وإيجابية تلك 
العمليات والعلاقات وتوظيفها بكفاءة لعحقيق أهداف المنظمة. 
الهدف الخامس 

خلق ثقافة تنظيمية محابية للتقدم والتغيير المحادف, وتنمية ودعم علاقات 
التعاون والتفاعل الدبمقراطي بين عناصرهاء وإدماج مفاهيم وآليات التطوير 
المستمر والجودة الكاملة والابتكار والإبداع في نسيج المنظمة و نظمها بما يساعدها 
على استثمار المعرفة والتقنيات الحديثة والمتطورة في تنمية قدراها وتأكيد تفوقها 
وتميزها في مجالات نشاطها. 
الهدف السادس ‏ © | 

تأصيل قيم العمل من أجل الصاح العام وتأكيد أهمية الشفافية والمصارحة في 
كافة شئون المنظمة وبين جميع عناصرها. 
الهدف السابع 

الالتحام بالعملاء وأصحاب المصلحة والتأكيد على ضرورة تحقيق المافع 
المتوازنة لهم جميعا من دون الانخصار ني نطاق يخدم البعض منهم ويهمل مصالح 
الآخرين. 
الهدف الأكبر 

تحقيق الغاية التي قامت المنظمة من أجلها وتأكيد الصورة المستقبلية المستهدفة 
لأداء وإنجاز الأهداف الاستراتيجية امحققة للمناخ لأصحاب المصلحة؛ وضمان 
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المبادئى الغادية للمدير 

تؤمن هذه الفلسفة الإدارية بأنه لكي ينجح المدير في تحقيق الأهداف 
الإستراتيجية المبينة؛ وغيرها من أهداف تفصيلية تنبع من خصوصية كل منظمة, 
فإنه في حاجة دائمة لقواعد وأسس " مبادى" يهتدي بما في تسيير الأمور والمفاضلة . 
بين البدائل واتخاذ القرارات والحكم على النتائج والإنجازات. ويستمد المدير هذه 
المبادئ من مصادر متعددة أهمها العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية النابعة منها. كما 
يكتسب المدير جانباً مهما من تلك المبادئ من قيم المجتمع وتقاليده والأعصراف 
السائدة فيه. وقد تبلورت في هذه الفلسفة الإدارية مجموعة المبادئ التالية: 


1. الإدارة قيادة وريسادة» وهي تكليف وليست تشريف, وأن المدير راع ومسئول عن 
رعيته» ومن ثم يجب عليه أن ينطلق في كافة أعماله مهتديا بهذا المبدأ وواضعا 
مسئوليته عن كل ما حوله نصب عينيه. 

2. العمل على تطوير الإدارة وأساليبها مطلب أساسي متجدد لا يقتصر فقط على مواقف 
الأزمات والمصاعب, وإنها يجب أن قهيى له السبل وتدبر له الإمكانيات باعتباره 
من صميم واجبات المدير. وبالتالي يجب على المدير إدماج أاليات التجديد 
والتحديث في هيكل التنظيم وسياسات العمل ومتطلبات الأداء لتواكب 
التطورات العلمية و التقنية و المعرفية المستمرة و المتصاعدة. 

3. أشمية اللملائمة المستمرة والتنسيق الدانم بين توجهات الإدارة ونظم العمل وآلياته» وبين 
متطلبات أصحاب المصلحة 513160010615 وتطورات المناخ امحيط. 

4. أثمية التنويع 0106751197 في مجالات النشاط التي تمارسها المنظمة:, وفي نظم و 
إجراءات العمليات المختلفة باستثمار إمكانيات تقنيات الاتصالات 
والمعلومات. 

5. تأكيد مفاهيم اللامركزية والتمكين وتنمية وحدات الأعمال الإستراتيجية والسسعي 
لتوفير مقومات استقلاليتها و تميزها بشخصية متفردة تعكس إمكاناقا 
واستجابتها لاحتياجات امجتمع وقطاعات الإنتاج المتصلة قماء ومحاسبتها على 
أساس النتائج المتحققة. 
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أضمية تصميم مجموعة من السياسات المتكامدة التي ترشد الأداء وتكون مرجعا 
لمتخذي القرارات ضمانا للتناسق والتناغم والارتباط بأهداف المنظمة 
وإستراتيجياتها وتجنبا لانفراط عقدها نتيجة القرارات المتضاربة أو المتناقضة في 
غيبة مغل تلك السياسات. 

اعتبار العملية 210655 أساس التنظيم باعتبارها تضم مجموعة أنشطة ووظائف 
متكاملة تحقق نتيجة ملموسة يمكن قياسها. وبالتالي تجسب اتخاذ " الوظيفة" أو 
"النشاط" أساسا لبناء المميكل التنظيمي. 

مجالس الإدارة واللجان ومجموعات العمل كلها كياننات مسئولة عن تحقيق أهداف محددة 
والمساعدة في تأكيد وجود المنظمة واستمرارها وفعاليتها. ومن ثم يحب المشاركة 
بكل جدية وفعالية في أنشطة تلك التكوينات الإدارية المهمة وتجنب تحويلها إلى 
أشكال جمالية وإهدار مساهماقا وما يتوفر لها من خبرات. 

تأكيد المناخ الديمقراطي داخل المنظصة واحترام حرية التعبير والإبداع لأعضائها 
من إداريين وتقنيين وعمال على مختلف المستويات» وفتح قنوات التعبير فهم 
للمشاركة بالرأي في المسائل والقضايا الإدارية والتقنية والمالية وكل ما بمس 
أوضاعهم أو يتطلب الاستعانة بخبراهم. 


. تأكيد البعد الاقتصادي في كافة فعاليات الإدارة والحرص على دراسة جدوى الأنشطة 


وتوشيد التكاليف وتنمية مصادر الإيرادات من أجل تحقيق معدلات متناسبة 


. التأكيد على تكامل و تزاوج التخصصات و تنمية شبكات العمل المتداخلة:؛ وإلغاء 


الانعزالية القائمة على النظرة التخصصية الضيقة فيما بين الإدارات والمهسن 
المختلفة داخل المنظمة. 


. أهمية الانفتاح على العالم و التفاعل مع مؤسساته وملاحقة التطورات التقنية 


والإدارية وغيرها من منتجات العلم والتقنية ودراسة جدواها للمنظمة. 
أهمية الاختيار الموضوعي للصوارد البثسرية وإعمال نظام متكامل لإدارة الأداء يحقق 
الاستفادة القصوى بإمكانياقم وخبراقم؛ مع تعويضهم التعويض العادل 
والمكافئ لجهودهم و مساهماقم في تحقيق أهداف المنظمة. 
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4. ضرورة تطبيق نظم التقويم المسستمر لسلأداء لجميع العاملين» وتأكيد ارتباط تقدمهم 
الوظيفي بنتائج التقويم. 

5. أهمية التأكيد على توفر شروط الجودة الكاملة في كل ما تقوم به المنظمة من أعمال 
وحث كافة العاملين على التمسك بعنى الجودة الحقيق وهو الإتقان. 

المهام الإستراتيجية للمدير 

وتتبلور المهام الإستراتيجية للمدير في مجموعات رئيسية هي: 
مهام التوجيه الإستراتيبجي 

1. دراسة أوضاع المنظمة ومتابعة الظروف والمتغيرات الخارجية وذلك من خلال 
إجراء عمليات التحليل الإستراتيجي للمناخ الخارجي والمناخ الداخلي بشكل 
درري. 

2. تحديد الأسس والتوجهات الإستراتيجية» وصياغة رسالة المنظمة ورؤيتها 
الي 

3. تحديد الأهداف الإستراتيجية وأسس ومعايير قياس النعائج والحكم على 
الإنجازات. 

4. وضع الخطط الإستراتيجية في ضوء التوجهات والأهداف الإستراتيجية التي 
بحددها المستوى الإداري الأعلى. 

5. إعداد الموازنات التخطيطية والبرامج التنفيذية لوضعها موضع التطبيق. 

6 دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة في ضوء اتفاقها مع التوجهسات 
والأهداف الإستراتيجية) وبناء على تحليل الجدوى الاقتصادية و حسب تقارير 
الخبراء الذين قد يستعين يمم من داخل أو خارج الشركة. 

7, إقامة وتفعيل نظم البحوث والعتطوير 8.0 لعطوير المنتتحات والعمليات. 

مهام التوجيه التنظيصي 

1. إعداد المميكل التنظيمي وبيان الاختصاصات وأفاط العلاقات بين قطاعات 


المنظمة المختلفة. 
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تصميم نظام متكامل لإدارة الأداء وإدارة وتنمية الموارد البشرية:؛ ومتابعة 
تطبيقه وتطويره. 

إصدار السياسات الرئيسية المنظمة للعمل في مختلف امجالات» ومتابعة تطبيقها 
وتعديلها حسب تطورات الظروف الداخلية بالمنظمة أو المتغيرات الخارجية. 
اختيار وتعيين وتوجيه ومساندة أعضاء فريق الإدارة والعاملين على المستويات 
المختلفة بحسب موقع المدير التنظيمي؛ وتقرير رواتبهم ومكافآهمء, وتقويم. 
اداءهم. 

تصميم وتفعيل النظم المالية والإدارية والتسويقية ومتابعة تطبيقهاء والعمل على 
التطوير المستمر في تلك النظم لرفع مستويات الأداء وتحسين الكفاءة والإنتاجية. 


مهام التوجيه التقني 


.1 


دراسة وتقويم مستوى التقنيات المستخدمة في عمليات المنظمة والمتابعة 
المستمرة للتطورات التقنية في مجالات نشاطها. 

متابعة مدى الاستخدام والتفعيل للتقنيات المتاحة وحث المختصين على تحسين 
معدلات استيعابها وتوظيفها في عمليات المنظمة. 


3. دراسة مقترحات تطوير وتحديث التقنيات المستخدمة واتخاذ القرارات المناسبة. 


التأكيد على تعميق استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والتأكد من تفعيل 
نظم المعلومات وشبكات الإنترانت المتاحة» والعمل على التحول إلى نظم 
العمل الإلكترونية والتخفف من المعاملات الورقية ما أمكن. 


مهام المتابعة وتقويم الأداء 


.1 


متابعة الأداء على مستوى المنظمة وني مجالات النشاط ذات الأولوية» والتوجيه 

نحو تحسينه وتطويره للتوافق مع الأهداف والتوجهات الإستراتيجية. 

متابعة الأداء المالى والاطمئنان على سلامة مركز المنظمة المالي» والتأكد من 

حسن توظيف الموارد والأصول المتاحة . 

متابعة موقف وحركة المخزون والاطمئنان إلى دقة وسلامة إجراءات مراقبعه 
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وتناسب مستوياته وتكلفته مع متطلبات الإنتاج وظروف توريد الخامات 
ومستلزمات الإنتاج. 

. متابعة العلاقات مع كبار العملاء والمتعاملين مع المنظمة [ الموردين» البنسوك؛ 
الجهات الخارجية ذات العلاقة], والتوجيه نحو تنميتها» والسعي إلى طسرق 
مجالات تعاون جديدة معهم والدخول في أسواق ومجالات نشاط متجددة. 


هم بيد اله 
وآخر دعوانا أن الصمد لله رب الها مين 
عارس 2005 
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0. يي التخطيط والمتابعهمة مكتبة غريبء القاهرة:؛ 1991. 
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1. والإدارة المصرية في مواجهة الواقع الجديد, مكتبة غريب, القاهرة, 1993. 

2. لحت الملبسييوك التنظيميء؛ مكتبة غريب,القاهرة, 1993. 
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7. له تطوير الأداء وتجديد المنظمات, دار قباء للطباعة, القاهرة, 1997. 

8. سم إدارةالسل وك الإنساني. مكتبة غريب, القاهرة» 1997. 

9. », خواطر في الإدارة المصرية: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع, القاهرة» 2001. 

0. يه إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية؛ مكتبة غريبء القاهرة» 2001. 
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2 -س إدارة السلوك التنظيمسي.ء مكتبة غريبء القاهرة؛ 2004. 
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4. عكاشه. ثروت . مذكرا في السياسة والثقافة, الجزء الثابئ, الهيئة العامة 
للكتاب» سلسلة أدب السيرة الذاتية» مكتبة الأسرة, القاهرة, 2004. 

5. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, نتائج حصر واستقصاء العمالة 
في مجال الإدارة بقطاع النشاط الاقتصادي العام في جتمهورية مصر العربية؛ 
مرجع رقم 74/001 - القاهرة, 1974. 

6. فج النور, محمد حسن2» ورقة أولية عن التضخم ومستويات المعيشة في 
جتمهورية مصر العربية» من أوراق هيئة مستشاري رئيس الجمهورية» 1981. 
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ثانيا. مراجج عربية أخرى 


1. المهوارى, سيدء الإدارة بالأهداف والنتائج, الناشر:سيد اسلموارىء 2002. 

.2005 القائد التحويلي وتغيير المستقبل.» مصر: دار الجيل للطبساعة؛‎  . 

. النجارء فريد, إدارة الجامعات بالجودة الشاملة, (القاهرة» مصر: أيتراك للدشر 
والتوزيع, 9. 


تخ زن 


ثالئا: مراجع أجنبية ورد ذكرها في الكتاب 


0 021220003 ذأ 58301305 (٠.‏ ,ع.لالا ,5ا500. 300 أءا ,كال .1 
00 ,ألا .10 عانقطعنا ,كزمم نالآ رلمم/نعمروا ,“عم م جمصمعط موونلا لات 

بالاعلتناك 300 لإلاأممعماام2 متأمعامقن0 5م10 اأمعوع0 ,1.0 ,عما ان .2 
3 “,5م40 اه ع0 0 تلام 300 أع0امماعيت0] ع1 “ لرره؟ لعاماجمع 
© 06 لإلم1/1000 300 أكنانا-تاقظة م0 ع ع1 اموطنكد عثا عمماعط أمعمرعاهاد 
0.5-2م,06.2,1955 ,/ضزلمت انال علا مه عع امام) عاهوع5 ععاهاك لعائمنا 

10 260618001) - 7655 أكناة لإأأمصتط 0 إع1100 قم ,كا ,لم130 0ثثثقْ .[ ,031/5 .3 
غ عامأومع0 .ع داعا با8 ركدع7رزأوناظ لإاألمج؟ عط 0 كعاع/ب0 عكآنا متامعمع0 
.(1997 روعع]ظ أ0مداع5 كدعأكنا8 0نقنط3!ا) ,.لم 

0 76605 ]0 005م602م 11302065 احا ,1170ل 360 11 .ىق ,أمادكاع .4 
|00212003 317000 212183000005 0 ١200ال)‏ 3 35 52058005 لم6 
.1968 ,تعامالالا ,4 تعطامانالا ,21 عرانام/ا ,لإومامج كط أعررممويمم رمعاط :تا 

6 0 أع3صططا عط ,1101/36 أتمع0و3مة1ا 11 .م ,رأماوداع .5 
اه:م6غء00 لعدؤأاطناممنا ,5اماعة؟ /طالقمه5ئعم 0م (3مه00301230 
بلتأأواع/اأمنا 1501303 ,55ع(أولا8 01 |5600 13]8ا0ل63 ,ضم1أهائع0155] 
67 ,1201303 ,رحصمأوصتوممما8 

.1 ,اانا انهم :.لا.لاا بأداع 030206 أعموكطعط )0 كعام 210 ,8ع ,ممصملا .6 

بملظ0 ,لوواعناءع0 ,مولا 06 عابذأقلةا عطا 0مة عاءمللا ,ع ,رمعطععل .7 
.6 ,.0) ولأطؤوتاطنظ 0اءمل/ثا ع1 

5 أمعع1 300 كنضه1لمم) أقتألم1 ,.ظ ,رصامعددع11 8 .8 ربمحكصاعمت .8 
0115 لاقعم0الاع عط 30ت :10]6013]160 عألدمومعع اولظ 0) 
,500165 لامع 106 أعامع) ققأأملاوع 07ع3انادع 86 ووعععناك 
اأعطمخأع0 ,ماج 

- لنقعع:0ع5 عع 2وقاأات8 عط[ ,8.ما ,صمحملا 8 ,8.5 ,رؤقام3>ا .06 
للاعأ/لاع 5و5عأولاة ل زق/صقاط ,ععوولطممرعه5 عنالزنا أقط1 د5عاباكدع01 
.[1992 لإاقنائطعط - لإاقنام13] 

04 ل/إق0امطعلاوظض (3أع50 ع1 ...ا .8 برقضطقكا 300 .لا ,جاقا.10 
.6 ,. 111 ركدهك ع8 لإعاألا مطم2 :.لا.لطا ركصه]23أم3و0 

أطوم ”أ لإلننأك م :ورلا 1 عأذنظ ,.1/ا رحاعقااقللا 300 .لا ,رمقو11.6 
1 .م ,1964 ,تلامأكصالالا ة بمقطمعه أأامط :ل.ل ,با أأاهدمدعم 0م 


5/50 


اغألا -بطوروع كا :.لا.لاا بأمعتمع2030هم 05 كمععغخقط برعلل ,.8 نع انا.12 
,.12 ,.260 مم8 

مث :ع5ألم عام5 لعمننا0-لإأنصوع عط ومصاممع/ا60 ,.ل ,هاع:13.1139 
5 لنقلطقط لزنم أواطمة ععأوتكا 5 لمقامكة طعأن برعا لمعام1 
2 ,1998 لإاتبالطع-/ل3نا13 ,للاعأ/اع] 

1954 عمقل :.لا.لا ,/باالقصووعع2 300 11010173305 ,م ,للاماد5 14.3 

الا ,لال امعط عألرةطلانا 3ض[ أاأوناما 1[ أضعممع30مة1ا ,.ع.[ ,ع15.5146 
1963 رووعمظ لأأوزع/اأملا ارملا يناعلا 

مطزة اللا ,./.لا ,2000 كلمع غووع11 ,.ط بعمعل0ناطة 5 (١.‏ ن]نطؤوأةلة.16 
1990 ,.ع12 .0 350 لازنلا 

للا - أومع17طمزع/01 0 (الأضع/اراع؟ ,. 1[ ,نعاطع03 300 .لا رع 17.0500 
3 ,اماعع5 عأاأطناط عطغ وصتأمسأكصمق؟! ذأ أكأام5 ا13ثناعمعمع نمع عط 
3 ,800 عورنام 

لاوط ذأ مم1أع5361513 لم56 لعم/اأعع0عم ]0 لإللذك ق ,للاعا ,ععغروط,18 
بلإو010راءلاوط لعزاممم 05 (أ03اناه0[ .065( أمعصمعو3صضقم عاللأم لمة 
بلإعاأللا :7ل ,1107360 لمق عازملالا ,روملا ./ا ٠‏ .1-10 ,45 ,1961 
3 1964 

0غ ذض[ز 531531010 0م56 لعلاأععنعم ]0 لإلنناك قم ,.ل/لاا ,ععاممط.19 
بلاو10أ0تاعلزو5 لعزذاممم ]0 ١قطق]نا0[‏ .055( أصعممع30مقم عاللام 0م 
.1-0 ,196145 

-51017أع06] 05 لإلنا5 م - اوالاقطع8 ع/0ناق كارأ صلم .قط ,نا0تزأك.20 
ع1 :.ل7.ل ,ره 3جاصمة09 ع/نأ2نأدأصأاصلم صا كعووععمءط وومكاح8ا 
7 ابالإامقم لمهم صضق|اتمعجلم 

,2330110 هع 3 :لاءمللا وخ عط ضزأ أومعممع113230 ,ما ,ءأعللا. 21 
01 برعا لاع جاع 00/1 لأف اناع مغ 0ع]لاطناد عوعمقم 


خامسا. مراجع أجنبية مفيدة 


لأأنعم25205 ولأوقع106 : عولعأانلامكا 0/7 عالذالط عط1 ,لارععاالم .1 
2003 ,ركط :ملاع كنا8 بكارم لطاعلا عنااق/ا تأونام اط 1 

5 ألمعماع113039 160 مئالم ص1 لط ,.0.5ا ,1500ع00م .2 
اعاوع /الا-طاألا50 ,06لا013ا (ملأواءعءع2 10 (اعق3مغممم ه0030 
.00 ولاأطوااطنم 

عط] 06 موه عط1 :ضضم تاعمممم) لاعلا - لإلروصمعع للاعلا ,ما ,لاعكم .3 
,.كزعلوأاطناظ علاقوواقط رععمانا05) 

8 بصمعط! 23035أام003 صزأ ك5مواعمعي» أقتأمع لمعم عبط رسمعان8 .4 
2004 ,.0© وصتطوااطنط جمعأوع /ائا-طعأناه50 ,رموأوع2] 

عناأة/ا عط ودأوقم1!13 ده لااعأباع] دوع أولاة لنقلص قلا .0.7 ,مأللا0اة8 .5 
0 ,|00ا!ء5 وكع7,أولا8 لمة/صقط ,ملقلا 

,لاوع]5153 5د5ع]أولاظة 350 125 همعط أ3أئع530ة1! ,.ك]آ.لا رعلإه8 .6 
2 .اانا واج 1 


750: 


2 ,673013 ,192101/300 01 55عرأولا8 ع] ,ا رضقع8 . 
لعنط] 0 ؤإللماك عط ومأمامياع :وتراعالامكأانا0 ©أو552]6 ,.1 ,رمصعظ , 
2 .]نم5 © م7000 روعناروم 
01 ,.|اأخا«للاقرمعء1ا ,0ع ق عانا اعم مغ رولا ,ةم ,لمرمغامع8 

,(181) اممف مع عا عوط ععمعوزااعا10 ذد5ع(اأكناظ .لا بعمعا8 10 
.. 131 اهنا ممم 

0 ,7360م رودع65507[علأ زه 6م5563 ,را ربطققما11.80 

0/لراعأناظ .8 ,أمع0507ع113630 3]1005عم0 2أوع5]3]6 ,.د ,انلام 12.81 
0 ,,.ل اا امفمطعمان 

ممصملا 260 أوعتمع30مةلا عأوعأت ند 6 اتأعصقصط ,لل ,بععلم13.8 
0 ,لع اننا عم1 8355 -لإع1055 ,0103012361005 

2 ,.|اأنا- لال نماء!ا اصع تموعو3ص113 أتأنناعمع:مع تامع ,لظ ,مالااه.14 

.5 ,1250000 32 لإ0ع553]6 و5د5ع7أو5لا8ة ,0.0 ,اأاعطم 15.36 
0 .لاا لامقسصسعرولط اهتمع انم 

1 ,أموطاعك دوع( أكنا8 10ق/تقاا ,رع5لام إعادط أهاأواما ع١‏ ,.6.لا تق .16 

بعاممع2 ععوعباقم1 لمم و5لطصللا عناهلا 10 ثثاماط ,.1 ,ر5نع 17.3 
03 ,رتقأكم 63]100لال5 مووروعم 

أهم3]0طضعاص1 15 ودعلالأضطعع1 169003]59 .0 بععلعتط .18 
00 ,رلع]أتصضنا وصتطاوتاطنط عأتوطوظ ركاعة امم أوأعماع مامه 

- 5010 ,لاوأدع2 8 لمع 1 12300م003 01 5أقلأمعووغ 8.1٠٠١‏ 19.0330 
,.0) وصاطذذتاطنط وععأوع نلا 

0 لإوواوطعلاوط لمم لأأواع07أ0 |3لالا/ا/100 ,.[.151 ,500ل10/ا20.03 
.003 ,الإعأالا مطول ,لإعاأ/ا كمه 123مة00 

لعأععممم) عط 15 عومقط) 06 لعمعم5 ©1156 :الاأ8 ,.5 ,وألا21.0 
.00 ,ع5]005م3 الإلزوممع] 

ب0مكاة11 ومأوأءعع 065 للاعألاعا 5ددع (رأولا8 13/350 ,.2.ط ,نمعاءنانا.22 
,500 7655 أولا8 لنق/طقلا 

ب؟أوالاقطع 5‏ أقمه]0123ة00 0[ مك110 .ل ,010121000ا.23 
0 ,روووعمم بوأنوطع الا 00 

ل10قم 07 لاملا مأ عكاءملالا بأأاق0 وصتاقلا :ععموع]اعع»اع ,..[ ,كمق/اع.24 
.2000 ,0 أطوع ا 0 

00 ,.ووع:2 عأعننا اك .لأد ,لللولظ وناصصقاط نامتاء8 عأوع]503 ,..) ,03016 .25 

10 علآلاه ع/األاععكا مث :01930123]1005 0(أموأوء ,ل ,رطغأأاة:26.03|15 
2 ,لع لمانا 106 8355 -لإع1055 ,لإا0ع]503 

01 ,123]093م0103 و”مأصقعا عط1 لمملاع8 ,./ا زعممع27.0 
0 .لأا لإمقم لم ولأطذأاطنم 

9أمأق غ282 وم0/30لأ810 :مره طالالا عالصقكط ,83 ,28.0302 
2 ,.اأأخاا- اطق ع1 روعع/ا0|امصماع 

عأدع0) 10 لاوط :0030123800 عالأاععآط ووأصوأادع .1 ,29.600010 
ل160لانا ع1 8355 -لإع71055 ,رك5أ ملاعل لع الأ علا 5 

اأعلحاعةا8ة ,وأولإاهممةط لإوع] 553‏ 0:319م277ع001م) ,.0ل. ,30.630 
2 ,راع اوأاطنم 


ل 08 فى 
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0 غنقعلك عط[ عم عأاممع5 ونتأارا5 :لإوع]563 ومألانا ,ا ,رضم31.6:36 
| 0 ,112085 أقأعمقصلط ,عدومم ]لاط عغ12مم00) 
أأهلا ععتامع ,د5مضه]01930123 10 إموالاقطع8 ,.( ,رواعطمعء32.66 
.200 ,اقم ع1 

0 بللوع طلم ,نمممةللا ععقامارمللا ,كا ,33.306 

لمق/صقطآ ,05705ا1310!لا1 07 الاعألاع و5دع(أولا تلمح ,34.85 
,رورووع20 لأأومع/7اأملا 

بل اانطألع0 عأوعغ]53 عغ03م:00 عوط تأعنقع5 1١6‏ ,.8.8 ,ر5رأو35.019 
,50015 000110177 

ب0عمععناك ععلإمأمماغ للاعلا الال ومأماعة ,.؟ 00شنالاع. ومغامت.36 
.10 .طنط معاطعهم»ا عام مم8 

ع /الا- 501017 ,ع130520ل4 ,وا وذنتأأعم017) ,.غ .8 ,موذوأكاو10ا.3/7 
,.0) ووأطؤوأاطنط 

2 ,ع ولع نام ,لاوأدع560 عع36اب ملالا 300 5ددعأونا8 -ع ,.8 رومى 38.730 

عأعنانا.أ5 ر5وعععل50 ظلاغع ,10 ولأصقعا ل0ع3]6وع121 ,.لا.كا ,مم39.13 
,رووعم 

5 ,0361165:م82 :لإأع/اتاععع 01320 113030150 ,.ا.ما بءتتاقص! لا .40 
0 .عا الةتمعص ألا للأنم للع انا8 ,اط .8 ركعام رقع عدم 200 

,©11مأ5مم) ,أنامطمق لامكا 10 0قأط 1 :/زأوع]53 :7ك ,8 ,رلاعمكا .41 

0ك ,تاأعغ/110م |3أاناءتعمع اضغ 2أوع]562 ,غ.ط ,نكا 42 
3 .0 وصتطادتاطناط ممعأوع لاا 

لمة 5مه]003طنه :لتذخأم2 ١ذأع50‏ لمق ع0ل0ع ]لامكا ,ساغ عوو43.16 
٠0. 0‏ 317 تلتعصاط رانم نامع طباظ ,رلك .8 ركممة لاقع 1اممم 

الام 0) :01030123610955 05 0165ةطلاما ,0الضوووعاق4 .أمزما. 44 
ربرؤوع]5 1111 11160115 090301236100 300 ووأأع800 

مم :]113630602 و5د5ع7أزناة أأتمصدك ,6. #عماععمع1009٠.45‏ 
.203 رؤوصمأأقءعأاطناط ل0عع58 كقطهطا! ,وأكقطمطع |3أنناعمع امع تامع 

75 |أممم :0190301231005 15 3]10055اع8 تمقطاناتا ,.لأ.ا ,ععأاودننا.46 
2 .اانا« للاقمء11ا ,ووألاأن8 |الكاك 300 

0 ,0030م ,لإوع]5683 01 عووع5 0الكاة1/1! ,. 1 ربوقاأصمةل/ا.47 

بلاالانأمع) ]215 116 17 775اع]5/ا5 غ]01مملاك 00أ5اء06] ,./ا.0) ,5ة6ا|ة:48.113 
.2003 ,رأقممأأةمرعام] الهلا عععمعءم 

2000 ,لاع اآلالا حال ,لزعاالالا ,110120011 “تالالا واناعمم) ,.خ.ما ربلمنق :13 ,49 

لا© 5631 ]012013 15017 ع 52017761 ]0 655( أكلا8 ع1 ,.2 ,رلزقلا.50 
0 ,رووع2 لأأوزع/اأمنا 30051096 ,لإو16م0ضاعهع1 0غ 

أقمع60م1706 لناماط :ع5وطأزعماع 07 لصورظ بلعلا 8 .لا ,مععلاموء51.51 
.لأا لامتطسعص ات انملع طرظ ,1 .8 ركام 3]انا115م) 

امع الع لمق نأدمعدمع113039 ددع 7,أؤلاظ |/0738اد ,.أ ,5011م أو52.160 
2 ,ءا أ- الاق ع1 0001ع0ألاتا 

امع تاق صم :]1130530676 ككع7أكنا8 التلهد ,.اءلالا ربحممكوأاووء53.51 
0 م( اانا اطق رك11) ماقم[ بكأمومع010ل00 
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04 ,ع600لنا0؟ ,ع1300 0031236013١‏ ]0 عومع5 09أا11 .1.1 ,5إالا .54 

أ 50830566 :لولكاة/1 (مأؤوأع06 أاع©7/ع113030 ,.ع. ,مقطومه1ا .55 
00 رومع لأأوزع/منا 2051006تم) ,رممتاقع ]امم ء8 ذأولإاهحمَ رودذاع8100 

ا/01) ,7855,أ5لا8 101 علآألاه 8 تأوقعع20 مغ لامك ,ل ,اأاعمه56.1 
.لا لإللقم 010 ونأطدأاطنط 

مقطا ععولا ومالاقعا متطكىناعقضعمع لمع ما كعالاممط ,.0). ,رممواعلا.57 
4 , .60 ولتأطذأاطنظ تمعأاوع /الا- ا أنام5 ,كتمأ ممم 

,.170نقها 11015040 ,0 0اه2ا0تو0 لإلتاادعا! 00 70انأهع0) ,.ك رااعبيهلة .58 

بع0انات عأعامضم) ع١‏ :اأقوتامعع اما مع7مأدنت عط .لا بمصقكالال., 59 
م .ذلا وروا 

1500ل ,رد5عأ0ع]563 655(رأولاة عأأطهلا ع50م1 ,.ل ,معماقاألاهج60.5 
2 ,الإعاوع/الا 

كالاته ,50]أنا605) ©2203676ع52 073لا ,.5.ل ,علمأمع61.2 
0 ,0لأطذذاطلط أقممأووع)معم 

0 ,017ع03لق ,ع500 ١3‏ أذ 159أ30عا ,. ,ركمكارعم.62 

.0 ,1175 17300031 ,لإوعا 562 /0 01111130007 :001111176702- .جا قاط .63 

200 ,.007150قع ١‏ 115075017 ركدع(أونا8 لإأزمرقط] ,[ رع ,64.2023 

عع أمعم8 ,أوالاقطع8 أقمه1 0030123 ]0 5أقامعووع ,5,2 ركومأاططم65.8 
3 ,أقمماتممعام] الوذ . 

انا :أ0ع101/617م17 ع306 ع2 وقلطاناط ,.[.لالا ,اأعبلاراعغ0ه .66 
0 ,رن لأاذااطنه اقووأودع]مع2 ]اناه رعرع اعم 0م أعمم ا أاعومم 

مث :أ136306760! 5ددع 7رأكنا8 اأقلرد علاتاعع]؟ط ,.لا.للا رطاونام:60ق67.56 
203 ,بأقصم أ أقماعغم1 أأقط عع معط راعقمءعممقم أتأناعمع مع رامع 

عاط3مأ53ناك و0ألكأأنا8ة :ضوأوع /ا8 وولامروعا ,(9) .لقثم ,أمقطك.68 
.03 ,راع لاذأاطبط اأعمواءعق|8 ,8 ركمم0:9030123]1 

لاعلا 01 كأععع5 :لزقلالا الاك 116 5د5ع0أولا8 ,لكألاقط ,عع 69.563 
2 ,5]006م3) ,رلصضقءطووع1ا إلرمومعع 

ب/ل1أ5نا150 أقط610 ةم :0320 لإوع]53 د5د5ع0أ5نا8 | ,010كم70.11013 
2 ,. | أأان- ج16 

2 ,.|اأنا«لااهروء1ا ركاعع[20 عأامنأنالا وضأو11303 ,1 ,دأطه0! .71 

م 3011ع نا 01م أ23]00023 00301 15 5علا155 لامكا ,.نآا ,(لأؤ5أ]نا72.10 
204 ,16006 ناما 

,ب6705]كلا5ك أضمعقزأاعغأ10 300 5تمعأولزك 011مطملاك 00أ5أع06] ,.ع ,مق0انا ١‏ .73 
,اأقصومناأةصرعام1 القن عمنتامععمم 

عغأنا0 ع1 :ع/لألامعناع أعلط) 3 وماع8 0 رروع:نا ناملا 50 ,.ل ,لإعمألا.74 
.2 ,ع5]00م3 ,م10 56 60 

.ا ,8 بأمعممع30مةلا ععمةمممعه غئأقرومم) ,نا ,ع75.0/0/30 
.لأا ,لامفمعمال ,ممع 8 

,02 ,.لاعاآلالا مط10 ,لإعاالالا رك 811 +الاما لالوعنا 5 ع/الأناعم010) .كا رلاع1]قلالا.70 

(إجثز عءناومعمط رؤوعمزؤناة 106 5ل0طأ11! 003001800 ,نا ,5اع]ة/لا.77 
01 ,أ 1١123003‏ 
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,3|615 موأؤواءعع عهع 5لوطلغاء11 ع/0لأه]انام 03 .7101 ,ألاأدللاعأمؤألالا.78 
2 ,ركع775 11 اتأاعصقمك6 
,.1111110تها 1701715001 ,1107005 7 قعدع! كك < ااكناظا ,.ج. الا ,ل اناكل[2 .79 


سادسا . مواقج على شبكة الإندرنت 
نالع كططا, بناينابنا 
يالع. داعأ ظاناء وناط. /الاللانانا 
نالع , .001 بثالثانالا 
0ل0»ع. مروع |ك اط لنابلاينا 
نالل6. 303 أل أ. الاللانانا 
06. نا . أكاناراععادا. الالثالالا 
بالم. 0:0 ]مخ 5 . انالثاننا 
روعأ أأواع/ا نطلا »,00131201 مكناط ات . الالثالالا 


3 01.60 . الالالال . 
ع2 3. ناع3نا. /لالثانانا 
.اما ابابا 


دام 
3 الع . امنا »ا . /الالالا يالا 
أصغط. معمسع وج مقوصط/رة /س/روعاء 3 /لام» ., اع نام 0ط11 3ط الاللانالا 


ص.ب (98] الدواوين ن :04 





ع 

اليب 0 هن 

شدى سورالازبلة 
7 . 1ام 8700154 . ااا 


.]32600|١.2»07/200601543||.5 +‏ لنانناننا/ / : و مخاطا 


